





العروه الوثقى والتعليقات عليها 


كاتت: 


موسسه جهانى سبطين عليهما السلام 


نشوت فى الطباعة: 


رقمى الناشم: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فصل فى صلاه الآيات 


لا يجوز قطع النافله المنذوره بالخصوص 500 *طظ2 


عدم جواز قطع الصلاه إن رأى أو حدثت نجاسه فى المسجد لإزالتها 0 


حكم قطع الصلاه إذا توقف أداء الدين المطالب به عليه اا اا 0000000 #”**29 


حكم ترك القطع فى موارد وجوبه عورد د يوه مود بتو وت وا اد بد نو و لدج مه ب ب اه 


حين إراده القطع رخصه أو وجوباً استحباب القول:«السلام عليك أيها النبى...» 


وجوب صلاه الآيات على الرجال و النساء و الخناثى ااا ا اا اا اا ااا ااا ااا 000 غ2 


الامور المسببه لصلاه الآيات ا ‏ اااااااااااااا ا ا 00 32#« 


وقت صلاه الآيات لض اس عا ا 0 


تفصيل كيفيه صلاه الآيات م اماما ا ار ا 1 


استحباب التكبير عند كل هوى للركوع و كل رفع منه لم م اي اا اوتا 


استحباب قول:«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر 


حكم الشك فى عدد الركعات فى صلاه الآيات 04 
الركوعات فى صلاه الآبات أركانء فتبطل بزيادتها أو نقيصتهاء عمداً أو سهواً الود ددجم دل اما ع اواك دروا ترد لاه اا اوت الدع الا ا اح ا ا واو م 1 1 2 
إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعه فقد أدرك الوقت 000 0 10 
وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم» و كذا إن علم ونسى ل ا ا 
يجب القضاء أو الإعاده عند العلم بالآيه مع تبين فساد الصلاه ا 00 000 
حكم ما لو حصلت الآيه فى وقت الفريضه ا ا كت مد اا نحي و 1 ل ل 1 ا ل ا كا لخ حي لت 1د وخ ل 21 
لو شرع فى اليوميه ثم ظهر له ضيق وقت الآيه قطعها مع سعه وقتها 2 > ©9668نحجوهوهوهوهومَ9 ا |||[ 
ما يستحب فى صلاه الآيات من امور ا ا ا ا ا ا اا ا 0100 


فى حكم التطويل فى القراءه و الأذكار فيها حتى للإمام ا ل شي يه مي ميا ع م م رطع جه مل مع جر ل ماه جص لس ا جيه ل سه دع ا يت د فير 


حكم الدخول فى الجماعه لو أدرك الإمام فى ركوع الاولى أو الثانيه. قبل الركوع أو بعده ع جلك :1ق واكواك 3 الا الا لقالا كرا ااا ك1 2 كج ااا ا 11 1 لا 1 جا )8 
وجوب الإتيان بسجود السهو عند حصول موجباته فيها كما فى اليوميه د 1/1 
جريان قاعده التجاوز عن المحل فيها و عدم التجاوز عند الشك كما فى اليوميه 000 بن 
شرائط ثبوت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات باشعا حك عجن دي عر نا عه داق حي داه ع دي عوط عات جا يتناد جا بت حون حاترن ادج عرد حل بوم حل د ترط دجوا د حر عات د دا خرن عا عجره دج عو عند دد تر دج 0 :]ا 
اختصاص وجوب صلاه الآيات بمن فى بلد الآيه ا ا ااا اا ا 1/1 
وجوب صلاه الآيات على كل مكلف إلا الحائض و النفساء مم م ا ل ا 37017 
لو تعدد سبب الآيه دفعه أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاه المع م وات ل ا 7 
حكم ما لو تعدد ما عليه من سبب واحدء و مع تعدد السبب نوعاً لامعال 
المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صوره الجهل م ل ا ا ا وا عن ممم يه ا له ل ا ا 1615 


حكم ما لو أخبر جماعه بحدوث الكسوف و لم يحصل العلم ثم تبين صدقهم - ا 0 


حكم بلوغ الصبى و إفاقه المجنون و الغمى عليه و الحائض و النفساء و غيرهم د عد د 2 ا دك دك ل كه ل ل ا د كي دك ل ا ل مك د د د 6 د 2 1022 2 


فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لم يصل 0 0007070 0 0 0 020200اا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0ا00ا0اااااااا 0 


لافرق فى سقوط القضاء عن ا لمجنون و الحائض و النفساء بين كون العذر قهرياً أو اختياراً انان نااناانااناانااناناانااناانانااناناانان انا ان انان ااانا ااانا ااا ااا اا ساس سا ساس ساسا ساس ساس ساس ساس اساسا ل أي 
المرتد الفطرى أو الملى يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده للإسلام عاد عمف ا ع ا 2/1 


المخالف يجب عليه قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه. و عكسه صحيح 0 00 


لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء لل ل ا ل ا ا 1 


وجوب القضاء على شارب المسكرء مع العلم أو الجهل اباد باد ماد لساك اع علد جات اه ات ةقد لديا عات لد أ ان ال لسارت عاق لمن اج يح ل يات عات لم عون جا علد له ا بات ا ا بط 


فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء ا 1 01010 
وجوب أداء الظهر على من وجبت عليه الجمعه و تركهاء و قضائها إن تركهاء لا قضاء الجمعه جد بادات يندج د بود بودبد دود دادح ادبا دادو وراد دنه مودت عم 
وجوب قضاء غير اليوميه سوى العيدين حتى النافله المنذوره فى وقت معين - حم مه ممه مه مه مه مه ممه مم م م مه مه ممه ممه ممه مم م مه مه مم مه ممه مم مم مم مه ممه سم م م م م عه ع ع عام 


يجوز قضاء الفرائض فى الليل أو النهار أو السفر أو الحضرء و ما فات فى الحضر تماماً سفراً و بالعكس مد ا ا ا 1 


حكم ما لو فاتت الصلاه فى أماكن التخيير ل د ا اا ع 1 ون ا ف و ا ا اا ا لك وت 2 1 


القضاء فيما لو فاتت الصلاه فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بين القصر و التمام مما اا 211 
فيما لو فاتته الصلاه و كان فى أو الوقت حاضراً و فى آخر الوقت مسافراً و بالعكس اا ا 0 27000ظ2 
استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً الخم ايت ا قا ا اا لا ا ا ا لا ا رابا ا ل ا 91 
فى من عجز عن قضاء الرواتب» و عدم الفرق فى قضاء النوافل بين الأوقات اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا اا 91 
عدم اعتبار الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليوميه لوي ما م و ا اه اخا ا ا ا ا 1 
وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت اليوميه. كقضاء السابق على اللاحق ا ا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا 3 


حكم ما لو جهل الترتيب فى الفوائت فى يوم أو يومين م تمان جه ساح اجا اح ا جام ا حاط كه م اي فد ال ج وخد دخ دايع قل اطع ايع شع و لخ اج 1 ]9 
لو فاتته صلوات معلومه سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام الصا ا ا اي ا اام كوك اام ادا 9/13 
فيما إذا علم أن عليه صلاه واحده و لم يعلم بأنها ظهر أو عصر اكتفى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمه مع الطص كا مخ له ف كا لط و الث من ب مل ياك 2 517 
حكم ما لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهرين لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما حم ميد ل مده عاد اعت 2 ع و بم د جادي ادم جاو بم د حاحات اه د 4/22 


فيمن علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس ا 3 


الحكم فيمن علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين فى الخمس من يوم 2ش ص ماوكا وال 14:12 
فيا لويعلم أن عليه ثلاته فرواض: من حمسن حفر أو خضراً ال ار ار ا ل وار ار را ل 1 


إذا علم أن عليه أربعه من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب وا ا ا د ا ا مه ا ا ماه معام لبا كا 1 


فيمن علم أن عليه خمس صلوات مرتبه و لا يعلم أن أولها أيه صلاه لس ا ا سس مص كع وه سوه 82 1[ 
فيما إذا علم أن عليه ست صلوات ا ا ا ا ا ل ل ا ا حت ماما ول 0 1850 
فيما لو علم أن عليه سبع صلوات دح ال ا دا كر ع ا لسار كيال ا اد ل عاد دا تن سردو دمع ديا ك قروة جه دماح وياد ل و د لدجدالد ا ا 1701 
فى الاكتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاه معينه مرات و لم يعلم عددها - ا 00 000000 


فيما لو علم بفوت صلوات مختلفه و لم يعلم مقدارها احاح احا حا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا تاعاس1 8ل 


لا يجب الفوز فى القضاءء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحه والتهاون لل ار ص ا ري مر ل ا ا ب 


عدم وجوب تقديم الصلاه الفائته على الحاضره ا ششت ئ ئ ات ا ا ا د ا 
فيما لو كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاه ذلك اليوم و لم يتمكن من إتيانها 0 00000 
فيما لو احتمل اشتغال ذمته بفائته أو فوائت, و كذا لو احتمل خللاً فيها ل ف 111 
فى إتيان النوافل لمن عليه القضاء. قبل دخول الوقت أو بعد إتيان الفريضه المي و وفوا ات م ئراق م رتل1 تمر اا 111 
عدم جواز الاستنابه فى قضاء الفوائت مادام حياً و لو عجز عن إتيانها أصلاً لبي اا مما را م م ا م ا ا ا 
جواز إتيان القضاء جماعه. سواء كان الإمام قاضياً أم مؤدياً ا ع ا ا 1011 
فى تأخير القضاء لذوى الأعذار إلى زمان رفع العذر معد كع مد ممةة بعلم ز جاد مق مم عا رم امه ع عو شع ل تمع له لطع مده اده دك م3 م1111 
استحباب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات والتمرين على أدائه لمر اا 117 
يجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس من المحرمات 02 
فى منع المميز عن لبس الحرير و الذهب و غيرهم مما يحرم على البالغين و+6“““ 00001002227777 
فصل فى صلاه الاستئجار ا ا 1 و 0 0 6 لطن ول 
جواز الاستئجار للصلاه بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وباتا ف باد با داب يام ا لالد يلاتو تاباك 2 عما بال د تباي بال عا تابح بال دبي ال عد تباج بالا 11/17 
عدم جواز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء فى الواجبات و إن كانوا عاجزين ميئل لش ف 111/1 
جواز إتيان المستحبات و إهداء ثوابتها للأحياء والنيابه فى بعض المستحبات ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 11 
لا يكفى فى تفريغ ذمه الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه انل 
يعتبر فى صحه عمل الأجير و المتبرع قصد القربه ااا ا 
وجوب الوصيه على من عليه شىء من الواجبات» و على الوصى إخراجها من التركه ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااااا ااااا ا اااااا ا ااا اا اس 180 
إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات وجب إخراجها و إن لم يوص به يبب7بي44 22222748349497 00008080006001 رزيل 
لو أوصى الميت بالصلاه أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركه لا يجب على الوصى أو الوارث إخراجه من مالهء ولا المباشره, إلا ما فات منه لعذر و إن لم يوص دوين 
فيما لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل اا ا 
لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل بهء لكن يخرج من الثلث مف ممق م ل عمو م م ع عمق ا لد 010 
فما لو أوصى بالاستئجار عنه إزيد من عمره فإنه يجب العمل و الإخراج من الثلث لعي ل ل ل ا لت ل لم وي 1 
لو علم فراغ ذمته فماً قطعياً فلا يجب و إن أوصى به ا 2 ل 
فيما لو آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به امح ل ا ا ا ا ا ا ا ا اك 716 


فيمن لو كان عليه صلاه أو صيام استئجارى و كان عليه فوائت من نفسه ببببب000000212 0 ااا 


يشترط فى الأجير كونه عارفاً بأجزاء الصلاه و أحكامها تقليداً أو اجتهاداً م ا لا 11 


فى اشتراط عداله الأجير 1ز1[ز[1[1[ذ|1[1[ز[1 1[ ز[ز[1[ [ |[ ز [ [ [ ز 1 0 
حكم كفايه استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه ااا ااا ا ا ااا احا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ا ااا ااا اا اساسا 8 ل 
عدم جواز استئجار ذوى الأعذار والعاجز عن القيام و إن كان الميت كذلك م ل ورم ا ا ال 1161/1 
فيما لو استأجر القادر فصار عاجراً لمع مي اا ا م اه تاه و وده ت كام د اذه مو ند اع 
فى حكم تبرع العاجز عن القيام عن الميت ا | 
لوسها الأجيز أو شك فيعمل وفق تقليده أو اجتهاده. و عدم إعاده الصلاه اا 
يجب على الأجير الإتيان بالصلاه وفقاً لتكليف الميت أجتهاداً أو تقليداً ا ا ‏ اة م بشم ا 
جواز استئجار كل من الرجل و المرأه للآخر مع مراعاه المباشر جهراً و إخفاتاً لا ا ا 6 نا 
جواز الإنيان بالصلاظ الاستئجاريه جماعه مع عدم اشتراط الانفراد #مام عقا تر مهاد عبار لو مايا ع كد وااو ل عبان 3 للد مهاري ع اا ل دااع الات 6د 101/73 
حكم الاقتداء بمن يصلى الصلاه الاستئجاريه مقت هتشك تتش لاا ا ا م1612 
وجوب مراعاه الترتيب فى الصلاه الاستئجاريه مع العلم به لح ا ا 00 اليل 
حكم ما لو استؤجر لفوائت الميت جماعه - ع ا لم ا حر كر ا وأو عدوي لكي و وما و دج رك و و جل سي وا وا و عا رو 1212 
عدم فراغ ذمه الميت بمجرد الاستئجارء بل يتوقف على العمل صحيحاً اخ كت كبن اضود ع عه اد ةد كسطؤشية لطت ماد ع ساني كنك زع وتوطوطية وكا زط فد نع وذو 21 
فيما لو مات الأجير قبل انقضاء مده الإجاره - ا ا ا م1 
عدم جواز استئجار الأجير غيره للعمل إلا بإذن المستأجر للف لوقك ا ف لحمل وما لقو الحاو لفطك فالحمد كر مخ لحم عد ب المقة وك 015 7 
فراغ ذمه الميت و انفساخ الإجاره لو تبرع متبرع قبل عمل الأجير اا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اساسا و 


يستحق الأجير أجره المثل لو ظهر بطلان الإجاره بعد العمل أو حصل الغبن ا ا اا اا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ساس 1 


فيما لو آجر نفسه لصلاه أربع ركعات فأخر و لم يصل عصر ذلك اليوم العو ا تاي وااو راجا حرام العامة الحا اا ادع ااا ا 11/81 
حكم ما لو انقضى الوقت المضروب للصلاه المستأجره و لم يأت بها الأجير ا ا 12 
وجوب تعيين الميت المنوب عنه ولو إجمالاًه ولم يجب ذكر اسمه ع ع ع ع ع ع ع ع ل سس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل سس سس 11/1 
وجوب الإتيان بالمتعارف عند عدم تعيين كيفيه العمل من حيث المستحبات 0000 رين 
فيما لو نسى الأجير بعض المستحبات المشترط عليها أو بعض الواجبات عدا الأركان م ا ا 11/8 
حكم ما لو آجر نفسه لصلاه شهر و شك بأن المستأجر عليه سفر أو حضر 507 2250 01132500257 2 27 257 د 2 0/307 


المراد بالولى هو الابن الأكبرء فلا يجب على البنت ولا على غير الأكبر حا ار و ا ا ل ا و ا د وو ا د ل ل 1 
وجوب القضاء على الولى مافات من الأبوين من صلاه نفسهما لمم ا ل ا ا ا ا ات ل ل ااام اق عد 36 1211/2 
عدم وجوب القضاء عن الميت على ولد الولد و إن كان هو الأكبر اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اس ساس 8 1 
لا يجب القضاء على غير الأكبر لو مات الأكر بعد أحد أبويه ل ل ال و ا ادا ل واف الامو 1/1/1 
الاعتبار فى الولى فى أكبر الأبناء بالسنء لا بالبلوغ عد ا ا ل ا ا ل م ا م ل و لد كد متنا 
لا يجب فى الولى كونه وارثاًءبل يجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو ايا لا ا و وا ا ما امم و فوا و ا 133 
الخنثى المشكل الأكبر لا يعتبر وليا بل غيره ولو كان أصغر 00 
لو انحصرت الولايه فى الخنثى لم يجب عليه بفهةة6>0]0--“6١>10١>>>>>»9‏ 0 7 2>27272727272>72072>١7‏ 72 6 0 00000100 
عدم وجوب القضاء على أى واحد لو اشتبه الأكبر بين الاثنين 0 ا 0 *غ«« 
فيما لو تساوى الإبنان بالسن قسط القضاء عليهما فلل ع ااه اا الا اه يلاعا 101 
سقوط القضاء عن الولى لو أوصى الميت بالاستئجار بشرط صحه صلاه الأجير ليئض ات ماما امع اماج يعاراي ما 
جواز استئجار الولى ما عليه من القضاء عن الميت ا ا ع1 
فى سقوط القضاء عن الولى لو تبرع عن الميت متبرع 000 
وجوب مراعاه الترتيب فى الصلاه على الولىء والاحتياط بالتكرار مع جهله اا 0 | 
المناط فى الجهر والإخفات على حال الولى المباشرء لا الميت فيجهر بالجهريه ولو عن الام ل 
مراعاه الولى تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً. بخلاف أجزاء الصلاه و شرائطها 001001 1 0 0 
لا يجب على الولى القضاء لو علم فوائت للميت و لم يدر أنها لعذر أو لا ه2666 ة4ة0ي6ي7929696ر6ر6:6ر:6:ا::ا:ا6اا 0ن 
مدار الأكبريه للأبناء على الولاده. لا على انعقاد النطفه. فالأول ولاده هو الأكبر ا ا 
فى عدم اختصاص الوجوب على الولى بالفوائت اليوميه 0000 ان 
كفايه الوجوب على الولى إخبار الميت قضاء مافاته لعذر ا 
وجوب القضاء على الولى إذا مات أحدهما فى أثناء الوقت امم لياف ل لاا ا اف ا 
وجوب الاستئجار من التركه لو لم يكن ولى أو كان و مات قبل أن يقضى وين 
فيما لو تبين بطلان ما أتى به الولى من قضاء الصلاه مض تتش 1/7 
عدم المنع من الوجوب على الولى اشتغال ذمته بفوائت نفسه م ا 1 21 0 ل خا لق شع 0 
عدم وجوب الفوريه فى قضاء الولى عن الميت 000 اال 
فيما لو مات الولى بعد الميت قبل تمكنه من القضاء 00 010 


حكم ما لو استأجر الولى غيره لما عليه من صلاه الميت ل ا ا ا 1 
فصل فى الجماعه 00 رك 
الجماعه مستحب أكيد فى جميع الفرائض اليوميه الأدائيه اا ااا 0 
صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد بأربع و عشرين درجه م ل ص صا سس من ممما ا لاا م ا 9111 
فى فضل و ثواب صلاه الجماعه فى القرآن و السنه النبويه الوسدعده بظ د14 مه ةفل 3ق وات قد د لاه و قد بجوف مرخ دب يت زر 
فضل الجماعه فى حديث جبرئيل للنبى صلى الله عليه و آله عن الله تعالى لم ا ا ا ل عا اك اا 1 1 61 
تضاعف الأجر عند تعدد جهات الفضل فى فضيله المساجد ا 511 
زياده الفضل والأجر فى فضيله إمام الجماعه و كثره المأمومين شك ن اصشة ‏ م ا شع 17 
عدم جواز ترك الجماعه رغبه عنها أو استخفافاً بها ا ا ا ا ا يزان 
ما ورد من الأحاديث والأخبار فى ذم تارك الجماعه رغبه عنها والج/د 3 يت وا دار لواح عاد اجا لاح يا اق لع اباك 3 اد دو امات 3 لك سيا ول ع اجا لواح عات لا ماك 206 1111 
وجوب الجماعه فى الجمعه و اشتراطها فى صحتها اح ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ساس ل 1 3 
فى حكم ضيق الوقت عن تعلم القراءه لمن لا يحسنها ا ا ا 0 1 
فى وجوب الجماعه بالنذر والعهد و اليمين 00 
حكم وجوبها لو توقف ترك الوسواس عليها لل 9 4>ءا»١-إ١9ةا6ة>74>776>6ي7ة77‏ 0 0000 000060001 اران 
عدم مشروعيه الجماعه فى النوافل الأصليه و إن وجبت بالعارض بنذر ااا ااا سا3 
الموارد التى تصح فيها الصلاه جماعه ااااااا ااااااا ا ااااااااا ا اااا اااااا اااااااا ااااااا ااااااااااااااااااااااا ا 3131 
جواز الاقتداء فى كل من الصلوات اليوميه بمن يصلى الاخرى بمطلق الأحوال #8#اوإأ©#484848+88#8#7474#© 2 اااااااااااااااااا0اااا0ا0000 د ازلن 
فى جواز اقتداء المؤدى بالقاضى والمسافر بالحاضر والمعيد بمن لم يصل و بالعكس اا ااح ا ااح ا اا ا اا اااا ا اا ا ااااااا اااا اااااااااااااااااااا2 30363 
فى حكم اقتداء من يصلى و وجوباً بمن يعيد احتياطاًء واقتداء المحتاط بالمحتاط ااا 
فى جواز الاقتداء فى اليوميه أداء أو قضاء بصلاه الطواف والعكس ا ا 0ن 
عدم جواز الاقتداء فى اليوميه بصلاه الاحتياط فى الشكوك م تا ول هعد ادلكة ةساط ولج ورا 11 
فى عدم جواز اقتداء مصلى اليوميه أو الطواف بمصلى الآيات أو العيدين أو الأموات» ولا بالعكس يي 1 
فى حكم اقتداء مصلى العيدين بمصلى الاستسقاءء و كذا العكس م اش ات ما ام 1 م1 
أقل عدد تنعقد به الجماعه-عدا الجمعه والعيدين-اثنان؛ الإمام والمأموم ا 1 1 2 ل 3 7 ا 11 
لا تنعقد الجمعه والعيدان إلا بخمسه أدهم الإمام عم ا ا ا ل اك ساو اج لما اك ع 111 
عدم اشتراط نيه الإمام الجماعه والإمامه فى انعقاد الجماعه عدا الجمعه والعيدين 1 


لابد للمأموم من نيه الائتمام؛ فإن لم ينوه لم تتحقق الجماعه ولو تابع الإمام 5ب ا ا00 


تجب وحده الإمام, فلو نوى الاقتداء باثنين لم تصح جماعه ل ات ات ات ات قي م صا تك ات قا ا وات عاد مم عات علد م د وات ب ع د قي 1101 
وجوب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشاره الذهنيه أو الخارجيه ااا ااا 
عدم جواز الاقتداء بالمأموم» واشتراط عدم كون إمامه مأموماً لغيره نان عا دسا نج ياد ادع اال تاماعد ايا دا لجان دب احا لاا لح اانا اجن دان ساح لاا ااا ا ع اا لاا ا ا ا ا 1897016 
فيما لو شك المأموم بأن نوى الائتمام أو لا بنى على العدم جاده دسو دم سراق موحا يخ الود انق مقاا ى الو راف ل اندها ياك انتب وال فطش للك ا 11 
لو نوى الاقتداء بشخص أنه زيد فبان أنه عمروء فإن لم يكن عادلاً بطلت جماعته م ات ست مس سم الات عام م/م 
فى صوره قصد الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد تبطل جماعته امك ا ل انا نمطا ا ا 1001618 
فى صوره كون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو صحت صلاته ل عي ب ل فح مد ب عع تن ا رمع ع جا كرد لع دب ةم 3 711 
فيما لو صلى اثنان ثم علم أن نيه كل منهما الإمامه للآخر ملو ل ع ل ل ا ا 161 
فيما لو علم أن نيه كل منهما الائتمام بالآخر دجا حم جات وج د خر وات 1و اوك وم 2‏ 3 لرولمتر و لبا الود زه أو دك بد للد لوكا لوو لو ا 1101 
فى نقل المأموم نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً م ا ين 
جواز تقديم المأمومين إمامّ آخر و إتمام الصلاه معه لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاه ا ين 
عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام فى الأثناء مف قي ا ص وام مه يا لو فلو واد ا يج ايا ألو ممه يدا ال ءال باو لل روعي يعاودل دو عاو لك ما اد جارج 16 
فى العدول من الاثتمام إلى الانفراد ولو اختياراً فى جميع أحوال الصلاه ل ع لز 
لا يجب على المأموم القراءه لو نوى الانفراد بعد قراءه الإمام قبل الدخول فى الركوع م ص اا ع8 
فى جواز الاثتمام والركوع مع الإمام لو أدركه راكعاً ثم العدول إلى الانفراد اختياراً ل ل ا قا واوا م و وا ا ا 
فيما لو نوى المأموم الانفراد بعد قراءه الإمام و أتم صلاته فنوى الاقتداء به فى صلاه اخرى لالض تمت اما و11 
عدم جواز عود المأموم إلى الائتمام لو نورى الانفراد فى الأثناء اعقاو د بده وك مما عاج لك د عط لح داه عن لسع دما ته لاح دماغ عا جع ما تن لا جاع عا عه واج اع دق اي 11010 
صحه الائتمام لو تردد المأموم فى الانفراد و عدمه ثم عزم على عدم الانفراد دف وام امد اه وماك يا قو لاد ردك ابو جا هوه لد ارا اه داك جد 2 110017 
البنيان على العدم فيما لو شك بأنه عدل إلى الانفراد أم لا لاا كتا ود ل تاوذ ادوع لولتكانة جالسادوت وان خاذامانة دادما تداق الوا نظا لايل كلوقا ا 
عدم اعتبار قصد القربه فى صحه صلاه الجماعه اي ل ا ا ا يي في ل ف ع في او ا واه فسا فج تاه 1016 
فى الاقتداء بمن يصلى صلاه لا يجوز الاقتداء فيهاء كالنافله أو الآيات فح د طقرصة طامط اولح دطظ مط خط فنع سابد قدا شط معطا لوقن تن شطع امف خف ف 1 
فيما لو لم يدرك الإمام إلا فى الركوع أو أول الركعه أو أثنائها عم سا لد بك ا جع ها/ 0 1 
حكم ما لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك أو شك فى إدراكه و عدمه 100 11 1[ 101111( 
فى حكم الدخول فى الجماعه مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام. و عدمه م ل اي ا 1 


فيما لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل الوصول إلى حد الركوع ا ول 


جواز الدخول فى الجماعه لو أدرك الإمام فى التشهد الأخير - ا اا 1 ون 


فيما لو أدرك الإمام فى السجده الاولى أو الثانيه من الركعه الأخيره الم وده بح ممت عن مخ لم عي مروت ند عل لبود عفد لاد جات د عقوو لولح عل د ات علد عل روط عي ل ات 1/11 
فى حضور المأموم الجماعه فرأى الإمام راكعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصف سند اد انط اد تقد مد ماد ذ ند امد ند ان عدت انق د لطد لند 3 1/1117 
فصل شرائط الجماعه مم م مم م مه م مم مه ممه م م م م مه مم م مم مه ممه م م مه مه مم م مه مه ممه مم م مم مه ممه م مه مم مم م مه مه م م عه ممه مه عم م مه م م ل م م م ل م له م م لس ع/ا؟ 
شروط الجماعه مضافاً إلى ما مر فى المسائل المتقدمه ا ا ةله اس را لم 1/17 
أحدهما:عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم يمنع عن المشاهده - م ا ا وا قا م د 101/2 
الثانى: عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين اا 
الثالث: عدم تباعد المأموم عن الإمام كثيراً فى العاده ا ا ا الا ااا اا ااا 00101010011 0 00 
الرابع: عدم تقدم المأموم على الإمام فى الموقف ا اح ناا ان احا ا احا ناا ا اا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا 360436 
عدم البأس بالحائل القصير غير المائع من المشاهده - دواعي عاب لماع واه ماحم ايع وا ع قاد ا ا ااا ا 11 جا بش 9م اه تعدا موه للق و2 
فى حكم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهده فيه حال الركوع أو ا ا ا يان 
حكم الحائل الزجاجى الحاكى من ورائه ا او ا ا ا ا ا ا 7 
عدم عد الظلمه والغبار والنهر والطريق من الحائر إن لم يكن فيه بعد ممنوع ا رن 
فى حكم الشباك وعده من الحائل عا حدد نه وضد عد معن دوه عفد تدع «عمقة دود عد دنه دطع عد عد حت سد نه عدم دده ع معد وقد عدم دمد رت كرات عدف عد دعقن ممع ه1/01/2252 
عدم منع حيلوله المأمومين بعضهم لبعض الئل ااا ا ارام قا اا 11/0/11 
لا يمنع عدم مشاهده بعض أهل الصف الأول أو أكثر عن الإمام قاين لق #الددتسل لكوي لد وتوا لقو لوووط تقولد ولواب كفس الدمية ا 
عدم صحه اقتداء من على يمين و يسار الإمام إن كان الإمام فى محراب داخل فى جدار مما ا ا ا اا و با اك ا 
عدم صحه اقتداء من بين الإسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدمه جع اي ل ا مات موت ل ولع وا د ولك موا ل ماع مواد وام موا مع فد موه عع موك 100 
الحكم فيما لو تجدد الحائل فى الأثناء 7 7 777 ااا ان 
عدم صحه الجماعه فيما لو دخل فى الصلاه مع وجود الحائل جاهلاً به أو لعمى و غيره متمد ف الامانة والمايوظ لف تاعاق بالماروت ار اجون لد وكابل اللو يه 1 
فى حكم الحائل الغير مستقر. كمرور شخص أو حيوان أو غير ذلك 000 ان 
البناء على العدم فيما لو شك فى حدوث الحائل فى الأثناء عد و ع وت دو ف ف ف 1 797012 
حكم ما لو كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهده فى بحض أحوال الصلاه :ادا اع ااا نا ا ءالا اك باد اا عن اناما نان احا جاع ما عا اانا حا حال لت ع دا ل حا 8 
فيما لو تمت صلاه الصف الأول و بقوا جالسين فى مكانهم د داجو 3ل اد و ل ا لد عا د اه له ل ا له باد تح امات عل ا ل باو قط ماع 2015 
اعتبار الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائلاً م م ا يي اي عا امك عا 0 1 


حكم ما لو كان أصل الصفوف اللاحقه متفرقين بفاصل أكثر من الخطوه - 00000 0 


بطلان الجماعه فيما لو تجدد البعد فى أثناء الصلاه نام وما اداه لمتحي عاط اد 2 نا عا أذ داع عقاما أل اد 8 2 قط جا أ عاوا وال ل مسار جاع اك قاط دقاح عا ادك طاو دادح أده ا أ ع ع 88 


فى حكم اقتداء المتأخر للبعد فيما لو انتهت صلاه الصف المتقدم لقصورهم أو انفرادهم اقيق ودع اط ما لمارا وا عند + فم جات ع علو لماج عل مات علد علي رباد عل ل د 0111/2 
فى جواز إحرام أهل الصف المتأخر مع عدم دخول الصف المتقدم 0 اا 
بطلان جماعظ الصف المتأخر إذا علم بطلان صلاه الصف المتقدم اناا تا ااا ايان دا سام انا لاا حال ا ااال حا احاح ناسحالا دالا تتا اع لاا ا ا اا 608/8 
الفصل بالصبى المميز لا يضر ما لم يعلم بطلان صلاته اا دو د و ا عدف ود ب دف مو هه م عمد جمد اكد بد ا 1 
البناء على العدم فيما لو شك فى حدوث البعد فى الأثناء ا اش 
فيما لو تقدم المأموم على الإمام أثناء الصلاه سهواً أو جهلاٌ أو اضطراراً صار منفرداً كم ا ا 011 
فى حكم الجماعه بالاستداره حول الكعبه و تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائره الم د عم وك ده سرت اما ةبرو عل توه اله مده من دعت قم ل و عد 2 110010 
فصل فى أحكام الجماعه ا ا اا ا اا ا ل ا ا 3 ا ا ا 
فى حكم قراءه المأموم مع الإمام فى الركعتين الاوليين من الإخفاتيه و تركها لت ا ار شي تس شااس اام يام ا اا ا 8 
عدم السماع لا فرق فيه بين كونه لجهه البعد أو كون المأموم أصماً أو لكثره الأصوات و غيرها جد ضعبو د وابيفع ودمابة عب ددم يف ودوابل في ددا قي وتوا 6 تا 
حكم قراءه المأموم لو سمع بعض قراءه الإمام ل ا ل وي ل وي ا ا ار اا اا ل جا ا 
عدم بطلان صلاه المأموم لو قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبيين أنه صوته الع ااا ع ا 101 
فيما لو شك المأموم فى السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره ال سس ا تمع ا لف ل 
عدم وجوب الطمأنينه على المأموم حال قراءه الإمام ال ا ا ا ا اا 0 
عدم جواز تقدم المأموم على الإمام فى الأفعال, و كذا التأخر الفاحش 00 0 000000 
وجوب المتابعه ليس شرطاً فى صحه الصلاهء بل هو تعبدى, فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم ا ال 
وجوب العود والمتابعه لو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو اص ا ا عا ا 801016 
بطلان الصلاه جماعه فيما لو رفع رأسه من الركوع سهوا ثم عاد للمتابعه فرفع الإمام رأسه م م ا ا ين 
الحكم فيما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجده فتخيلها الاولى: فعاد إليها بقصد ات ا ا وت ل طانم عل ا 
عدم جواز المتابعه للمأموم فيما لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً فم اي ا ا حي ري اي و ع لدي لج اه ايه لحار ا ل 101 
عدم وجوب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال 000000000000000 
حكم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنه كبر ا ل ور قز 
جواز إتيان المأموم ذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام - علا ل ام عل متيام أ ل عا عأ ا صا أ ع عا أ لقاع ااال اا أ ا عا اا أ اا 16010 
عدم جواز ترك المأموم جلسه الاستراحه و هو يقلد من يوجبها أو يحتاطها رغم ترك الإمام لها ا اا ا ا وين 


يجب عدو المأموم إلى القيام لو ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت فى غير محله نين 


عدم تحمل الإمام عن المأموم غير القراءه فى الاولتين لو ائتم به فيهما ا حا ااانا ا ااا حا ااا ا اا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ااا اا ا س2 101 


فيما لو أدرك المأموم الإمام فى الركعه الثانيه وا ا ا ا ا ا ا ا 8 
فى المراد بعدم إمهال الإمام المأموم المجوز لترك السوره اا ا بب00 ااا 
عدم بطلان صلاه المأموم فيما لو اعتقد إمهال الإمام له فى قراءه فقرأها و لم يدرك ركوعه لال عر اك و لحو و ال لي ولو يوار ا ا ا 10101 
وجوب إخفات المأموم فى القراءه خلف الإمام و إن كانت الصلاه جهريه ف لاو كو د لجف حاط وده امجن سخ دة ماحد اعد و ا 0 
فيما يجب على المأموم المسبوب بركعه مما ا ا ا م صم ل ما اد ا 1011 
فيما لو أدرك المأموم الإمام فى الأخيرتين فدخل معه قبل ركوعه 00000 ااا 
فى حضور المأموم الجماعه و لم يدر أن الإمام فى الاوليين أو الأخيرتين لما ركد من عاد نك بد ع ع لدت ا عرد مك حك ا ع2 مقع عع لتقت ك2 مود ةع ري 10161 
فيما لو تخيل المأموم أن الإمام فى الاوليين فترك القراءه ثم تبين أنه فى الأخريتين ا ل ا 
حكم ما لو كان المأموم مشتغلاً بالنافله أو الفريضه فاقيمت الجماعه وخاف عدم إدراكها لل ا 10617 
فى الفرق فى جواز العدول من الفريضه إلى النافله لإدراك الجماعه بين الثنائيه أو غيرها 00000 ون 
الحكم فيما لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعه الثانيه أو الثالثه تذكر أنه ترك سجده أو سجدتين لم ل ا اك لاح ام عا سا د لو لد 10 
جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الست قبل تحريم الإمام لش ل امس تتام تلات تمل عا ما ااا غم 
جواز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع الاتحاد فى العمل لو و ل 1 6ه 
عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاه الإمام من جهه ما وهو يعتقد صحتها جهلاً و سهواً -د--د--بب0 000000000000000 
فيما لو رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسه غير معفوٌ عنها ا رن 
حكم ما لو تبين بعد الصلاه كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهر أو ا 0ن 
الحكم فيما لو نسى الإمام سيئاً من واجبات الصلاه ولم يعلم به المأموم كك ااا ااا ااا ا 0 د درون 
حكم مالو تبين للإمام بطلان صلاته لكونه محدثاً أو تارك شرطٍ أو غير ذلك - م ا ييل 
عدم جواز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد وليس بمجتهد مع عمله برأيه بي 777777232770 00000 درون 
عدم جواز الئتمام لو دخل الإمام فى الصلاه معتقداً دخول الوقت و المأموم بعكسه ل 
فصل فى شرائط إمام الجماعه - غنيك مود فوخ سطاخ خحياك ع كدف ددط ةن دراك مود نندت زوع جيك موكة فو طم ند عع اند لو برن مد عد سكو تنعط اتوك وف و دع 17 
الامور التى تشترط فى إمام الجماعه: البلوغ والعقل والإيمان والعداله وسحه الولاده و غيرها ا ان 
إباحهإمامه القاعد والمطجع لمثلهما والجالس للمضطجع لح ا ا ل ل 00100 
عدم البأس بإمامه المتيمم للمتوضئ و ذى الجبيره لغيره والمتنجس لعذر لغيره كع ل ا ا م لم لاير8 


جواز الاقتداء بمن لا يحسن القراءه فى غير المحل الذى يحتمله الإمام عن المأموم ببببب0012 0 1 ااا 


عدم جواز إمامه من لا يحسن القراءه لمثله إذا اختلفا فى محل التحمل ان د ان د كاد نان دن ان 2 تاد نان د اق 2ج كاد ان د ان د تأ ان ف ا 1/1 
جواز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف و إن كان المأموم أفصح منه جح ف الود جاه طاح ماه عق مجاه عن عق مواد عاد مف اراد اد علا جاح مدع دواد عبد سود 1 001/1 
فى حكم اقتداء غير المحسن بمن هو محسن 53 تو د كت سد دن عد كرد دنه دده ع ديد سود دده عدخ ديو سند دم ع 5 ددر ود 52د ه1022 
عدم جواز إمامه الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن 0 0 
جواز إمامه المرأه لمثلهاء و عدم الجواز للرجل و لا للخنثى ا ا ا ا ا ااا ا ان 
جواز إمامه الخنثى للانثى دون الرجل والخنثى 00 وين 
جواز إمامه غير البالغ لمثله تعن فانط دنه ادك عو 4ن لمك تمك مناه كن سا دأمنن دناه ف حا نعطت د تداك تت نان لحن ادك هك عنعن ل امم عن كن ل 1/1/1 
فى حكم إمامه الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعى بعد التوبه والأعرابى لمثلهم و لغيرهم لمك ا ده موه د كه كم د ا ةده اعد لكت د ل دق لا ذم خم ا اللا 
فى مناط العداله الشرعيه فى العبادات و تعريفها 5ج كد 3 2 عاد ويك 5 كاد وخ 3 ولج وي 5خ متام جع ادح د عاد د 3 ده دياك مح < جادت ع وت د و + دح دواد هطح ع2 دج م + جمد عدا جر /101 
فى تعريف المعصيه الكبيره و مواردها ا ‏ ا ا ا ا اا ا ا اا اا اااااااااااااااا ااااااااا ‏ الكن 
كفايه ثبوت عداله شخص بشهاده عدلين إن لم يعارض بشهاده عدل آخر أو عدلين ين 
فى كفايه الاطمئنان بإخبار جماعه غير معلومى العداله بعداله شخص لعي ا ا يي ا ار با اك اد وح اباد لاما د دو 111 
حكم تصدى الإمامه من يعرف نفسه بعدم عدالته ا 0000 لان 
فى الأولويه بالإمام للإمام الراتب فى المسجد من غيره و إن كان الغير أفضل منه 10000000000000 ا ا ا 1 
فيما لو تشاح الأئمه رغبه فى ثواب الإمامه لا لفرض دنيوى رن 
عدم حرمه مزاحمه الغير للإمام الراتب فى المسجد إذا كان المسجد وقفاً لا ملكا له معو خا داح متو ا حك صو واد دوك دح ء وواط اده لوده دا ماوقألا ا بل 
فى كراهه إمامه بعض الأشخاص كالأجذم والأبرص والأغلف وغيرهم إلا لأمثالهم م الم لوا عد وما لأا اد ا ددجا أل أ لوأ أ ووأ اولمح 2 عي 11/7 
فصل فى مستحبات الجماعه و مكروهاتها 0 لين 
اشاره حي ا 0 لون 
الامور المسحبه فى صلاه الجماعه هى: 000 لان 
أحدها: وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً. و خلفه لو كانوا أكثر 0000000 ا 1239 
الثانى: وقوف الإمام فى وسط الصف شطع ومع ذقم د مخة ونع عد عقف فج حدم طخ ود عد عونق قله ددن ة حير دعاك ذه لل ححا« ماع سد عد لقت ل فقا ماه حر عق قله د مشي ذه عد تف 6 2 11916 
الثالث: وقوف أهل الفضل فى العلم والكمال والعقل والورع والتقوى فى الصف الأول 111[ 1 1 [ 1 011 
الرابع: الوقوف فى القرب من الإمام ا 2 د ا ا مو ا ا ا 101 
الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف لأنها أفضل من مياسرها بعكس صلاه الجنازه ااا 1 16 
السادس: اعتدال الصفوفء و سد الفرج فيهاء والمحاذاه بين المناكب ا ااا 


السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقل من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد 2*5 


الثامن: كون صلاه الإمام بصلاه أضعف من خلفه لاف ا ع ل مط دع امه عاو ع عل عط لد ل 2 


التاسع: اشتغال المأموم المسبوق بالتمجيد و التسبيح و التهليل إذا أكمل القراءه قبل ركوع الإمام ---- 


العاشر:عدم قيام الإمام بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين - 0 
الحادى عشر: إسماع الإمام من خلفه القراءه الجهريه والأذكار بلا علو مفرط بإباداعاك ا 424 واد جد اماه لات 
الثانى عشر: إطاله الإمام ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان 00[ 
الثالث عشر: قول المأموم عند الفراغ من سوره الفاتحه: الحمد لله رب العالمين 2523© 
الرابع عشر: قيام المؤمنين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاه 220 
الامور المكروهه فى صلاه الجماعه: عع ددجا صيط كه كداكا م ات جات عت 35 عاد اكد لات د جات جوت 35 تام جام اجات 
أحدها: وقوف المأموم وحده فى صف وحده مع وجود موضع فى الصفوف الود د وج ةا وك ارا 
الانشغال بالنافله بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاهء أو عند الشروع فيه 5 
الثالث: اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعيه المأثوره تا ل 0 
الرابع: التكلم بعد قول المؤذن:قد قامت الصلاهء بل يكره فى غير الجماعه أيضاً د كردي جع دنم 
الخامس: إسماعالمأموم الإمام ما يقوله كلا أو بعضاً ا ا 000 
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً 200000 


الجواز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا يسلم و ينتظر 00 
فيما لو شك المأموم بعد السجده الثانيه من الإمام أنه سجد معه سجدتين أو واحده مك للدي 
حكم ما لو اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شك فى حال القيام أنه الرابعه أو الثالثه 9ه ش25 
فيما لو رأى المأموم من عادل كبيره مم 0 


عدم صحه الاقتداء فيما لو رأى الإمام يصلى و لم يعلم أنها من اليوميه أو النوافل مدا 


فى القدر المتيقن من اغتفار زياده الركوع للمتابعه سهواً ا ل ل م5 
الحكم فيما لو كان الإمام يصلى أداء أو قضاء يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلى احتياطياً 0 
لا يلزم على المأموم نيه الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاه و هو فى التشهد 0000 
المأموم المسبوق بركعه يجوز له القيام بعد السجده الثانيه من رابعه الإمام و ينفرد 0 
عدم وجوب إصغاء المأموم إلى قراءه الإمام فى الوليين من الجهريه 0 1 0 207070 


فيما لو عرف الإمام بالعداله و شك فى حدوث فسقه. أو رأى منه شيئاً و شك بأنه موجب للفسق أم لا 


ا ا ال 


ل ا ا ا لان 


ل ا ا ا ا ا ا ال 


ل ا ا ا ا ا ا لان 


فصل فى الخلل الواقع فى الصلاه 


جواز تقدم المأموم إلى الصف المتقدم أو يتأخر إن وجد خللاٌ فيهاء مع مراعاه القبله ب د ل ل 


استحباب انتظار الجماعه إماماً أو مأموماً. و هو أفضل من الصلاه أول الوقت منفرداً 23573 
استحباب الجماعه فى السفينه الواحده والمتعدده للرجال والنساءء وكراهتها فى بطون الأوديه الماميت 
استحباب اختيار الإمامه على الاقتداء. وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلى مقتدياً به ديا ا 
عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاه و أحكامها تابف محا لاب لظ ال ا نا 
فى ترك المأموم القراءه فى الاوليين من الإخفاتيه م اكرات 
المشهور كراهه تمكين الصبيان من الصف الأول و إن كانوا مميزين تددم قا ولد ةنده تدك دشم 
جواز بل استحباب إعاده الصلاه منفرداً أو جماعه إذا صلى واحتمل فيها خللاً فى الواقع 0 
الاجتزاء بالصلاه المعاده إذا ظهر بعد إعاده الصلاه جماعه أن الاولى كانت باطله 5 ب 230 


إذا أراد نيه الوجه فى الصلاه المعاده ينوى الندب لاالوجوب ا 000 


و هو الإخلال بالشىء المعتبر فيها وجوداً أو عدماً ل ل 0 
فى بيان أنواع الخلل والزياده و النقيصه فى الصلاه 0 
فى أحكام أقسام الخلل العمدى الموجب لبطلان الصلاه ا 00 طظ5ظ1 
فيما لو حصل الإخلال بزياده أو نقصان جهلدٌ بالحكم 6 0000 
عدم الفرق فى البلطان بالزياده العمديه بين كونه فى ابتداء النيه أو فى الأثناءء و غيره معي ا ا ا 2 اد بداو اح يا كا اد 3 سرد يك 
تبطل الصلاه إن أخل بالطهاره الحدثيه ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم و إن تذكر بالأثناء .- 
بطلان الصلاه فيما لو صلى قبل دخول الوقت أو إلى اليمين واليسار أو مستدبراً ساهياً 20000 
فيما لو أخل بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهياً أو جاهلاٌ بالحكم أو الموضوع مي 
حكم الإخلال بستر العوره و بشرائط الساتر سهواً عدا الطهاره مجك ف ب ا ا 
فى حكم الإخلال بشرائط المكان سهواً ف 100 
فيما لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسه أو غيرها 0 
بطلان الصلاه بزياده ركعه أو ركوعاً أو سجدتين من ركعه أو تكبيره الإحرام سهواً عدا الجماعه 25 
فى المستثنى من بطلان الصلاه بزياده الركعه 2155 2 ما عدا فد كا د > دما جا الاو مه كلاد وه عا او قن عاة لكر كما دل ل وزعت سا كه بوتا لدعت لاد - لكادا ادلد ل بر ع1 


عدم الفرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه بين كونه تشهد فى الرابعه ثم قام للخامسه أو جلس بمقدارها 


بطلان الصلاه فيما لوسها عن الركوع حتى دخل فى السجده الثانيه ا ا ا 


حكم ما لو نسى السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول فى ركوع الركعه التاليه و غيره مت ا 6161 


بطلان الصلاه فيما لو نسى النيه أو التكبيره أو القيام حالها والقيام المتصلء سواء تذكر فى الأثناء أم لا ل ا ا 161 
الحكم فيما لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهد أو بعد التسليم الواجب و غيرهما 77ببببببببببببببببببب0002 0 0000 
لم تبطل الصلاه لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاه و بتدارك 000 اا 
فى موارد فوت محل التدارك و أحكامه ماحد توم كدخ مواق دم ءاف لدو اك نحا كا للا امك لاما الث نوس لابق أ دعاك ل الاباك قال لوباك اا ادا 2 161569 
فى حكم ما لو كان المنسى الجهر أو الإخفات ا ا ا ا ا ا 62 
فصل فى الشك ا 0ااااا00 0 اا 
وهو الشك فى الإنيان بأصل الصلاه و فى شرائطها و فى أجزائها و فى عدد ركعاتها رون 
فى موارد الشك فى أصل اصلاه بأنه هل صلى أولا؟ - عد مدو دود فاو دع دده دما ما # دوه مده عدج 2د كايا ود عط ع مده 42 < وده عجادة << دده مم4 دو عد عمد ف عد 2د 4 2 2د جز 1617 
فيما لو شك فى فعل الصلاه و بقى من الوقت مقدار ركعه فهل ينزل منزله تمام الوقت. أو لا؟ لكلا اق وا لع ا اه قو قي د لقم حجق كص و موقط لم ويا رع 
حكم ما لو ظن فعل الصلاه أو ظن عدم فعلها 0 00 77070700000000 000000000000777 ون 
لو شك فى بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء ا ا 
تفصيل حكم ما لو شك فى أثناء صلاه العصر أنه صلى الظهر أو لا ا اا ا ا 61/7 
التفصيل فيما لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما م ع 
فيما لو شك فى الصلاه أثناء الوقت و نسى الإتيان بهاء أو شك واعتقد أنه خارج الوقت لا ا كي ار الجرا م عع اال وبا و ل ا ا 51/7 
حكم كثير الشك فى الإتيان بالصلاه و عدمه حكم غيره. والوسواسى يبنى على الإتيان دج واد م كاد عع دو دان دي ع ات داعم عه در د زم ع أ دا ا رك باه ور ع ا كا ا 2 151017 
التفصيل فى حكم الشك فى بعض شرائط الصلاه وساح ل ا ل ا ا اتا كا 61/6 
التفصيل فى أحكام الشك فى شىء من أفعال الصلاه ا نف تا ناجنف الج مان الاك عاك اخ رالا خا دك خا ادق داك حودك اط دا ا ا 01/17 
فى جريان الحكم المذكور فى المسأله المتقدمه فى غير صلاه المختار 000 0 ا 
حكم ما لو شك فى صحه ما أتى به و فساده لا فى أصل الإتيان رار واي ار ا ا ا ا ل ا 71 
فيما لو شك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى بهء ثم تبين أنه كان آتياً به - 3ب 0 500ا90098858095ا09090ا0090اا 0 
فى الشك فى التسليم بعد الدخول فى صلاه اخرى أو بعد الإتيان بالمنافيات وا 
فيما لو شك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا ا ا ا 000000 ااا 
فيما لو شك وهو فى فعل أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمه أو لا؟ مي ا ل ل وق ا ات 1 ل ا لت 2 897 
فصل فى الشك فى الركعات ئ شي تس ل ل مد ميا وو م و8 


الشكوك الثمانيه الموجبه لبطلان الصلاه ا دببب00001 00 


أحدها: الشك فى الصلاه الثنائيه. كالصبح و صلاه السفر لم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل تا ل و اا ا ا ا 1ع 
الثانى: الشك فى الثلاثيه. كالمغرب ا ا ين 
الثالث: الشك بين الواحده والأكثر ل ل ل لت ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا 0 
الرابع: الشك بين الاثنتين والأكثر قبل إكمال السجدتين لحو اح بن ويك جح واه اماد ب وى دا مك اواك لع وا كارا وا ااا با ألا ا يا الع الك ا 1 6910" 
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال لوو و م لاوطا كر و او عل وت جه د كد و يك 0 
السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد 2 
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد كدت ا ا تك داكا ات د 5310 
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدركم صلى اين 
الشكوك الصحيحه تسعه فى الرباعيه اا حا اا ا ا اح احا اا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ا اس ]369 
أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين لمات فا ات 23 جا ا د قا لها وطق حجر ادك امه وقد دوي 8392 
الثانى: الشك بين الثلاث والأربع فى أى موضع كان ا اا ا 00 
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال د ل اك د صل ا ا اا اا ا اا ا ا لا ا 1691 
الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ا ل ا اميا و ا ا او الا يو مب 1 
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين م ااا اا ااا ا اا 00 
السادس: الشك بين الأربع والخمس حال القيام فا ص لش ا ص مشا عض اميه ممع اماي عنام وا ماساكم أواط توما 2 34م 
السابع: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ا ل ملا لو ا ا ل لاك تو ع ماد ل بان اا شرم ع وبل حدما رع نااك خوك عن اكوم بلقاي حعا عل عام اعد انا ازع 10 :00 
الثامن: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ال ل ا اا د 001 
التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام عا ا ا 16 
الشك فى الركعات فى غير تلك الموارد التسعه موجب للبطلان - ا ا ا ا اا 00 
عدم جواز العمل بحكم الشك من البناء أو البطلان بمجرد حدوثه ال ل ل و اا ااا اا 0 
فى بيان المراد بالشك فى الركعات ا ا ان 
فيما إذا شك فى إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين م 0 
فى الشك الثانى والثامن إذا علم حال القيام أنه ترك سجده أو سجدتين بطلت صلاته ا ا ع ل ا 0 3117 
فيما لو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم انقلب إلى الظن بالثلاث بنى عليه ا ل ا ا و 3 و دل 01 
فيما لو ترد فى أن الحاصل له ظن أو شك كان ذلك سكا 000 
لو شك فى أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثانى 0000 0000 


حكم ما لو شك بعد الفراغ من الصلاه أن شكه هل كان موجباً للركعه أو موجباً للركعتين؟ 0 اكد 


فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشك فى الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس اد اي ا ساد اه لكات ع ع سوا لم ام باه عع لي دواد ع عدوا 01511 
فى العلم بحصول حالظ تردد والشكى بحصول اليقين كدن نط عد تراد قن د نيط عات نقد كح قلطت تن تاتطة لرةت 5 نان تت شن 2501 011 81 
الحكم فيما لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم به من جهه الجهل بالمسأله أو نسيانها 00000000011 
حكم ما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شك آخر وولودة دف ركد اممف اده كد وده امك ان تود ومسو 0 
والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعاده الم شل م ا 0182 
يجرى عليه حكم الشكين؟ نا ا نا اا نا ااااا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسالالا2 3171 0 
الحكم فيما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع لصحي ل عي ا عمل حك لاع ةر ولت كت مه شين كود علخ ف اد دوك ب 22 6 87 
فيما لو تعددت الشكوك و لم يحصل اليقين فيرجع شكه إلى حاله الأول 747هههققةإ“ةىةةةإة78ىى 05777 00000000000 الزرن 
حكم ما لو عرض أحد الشكوك الصحيحه للمصلى جالساً من جهه العجز عن القيام اك 
عدم جواز قطع الصلاه فى الشكوك اصحيحه واستئنافها 53ب لظي وقواقر وا افيه :د ماوت بالف ون ماري ا وااو لوا 3 ايا 6 وا 3 و8025 0117 
فى الشكوى الباطله إذا غفل عن شكه و أتم الصلاه ثم تبين له الموافقه للمواقع عل اا اا ا ا اك لت اي اد ا ام ا اوه اد اج 16 816 
حكم ما لو شك بين الواحده والاثنتين و هو فى حال القيام أو الركوع أو السجود اا ااا ا ااا ااا 1.2 ل 
فيما لو عرض له الشك وهو فى السجده و علم أنه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات ليش الئل 85517 
حكم ما لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك فى الركعات 00 0 0 100000 
فيما لو شك أحد الشكوك الصحيحه فبنى على وظيفته و أتم الصلاه ثم مات قبل إتيان صلاه الاحتياط لمعي شي لحف رم الاك ما ع مل ا 01 
فهرست محتويات الجزء الثامن من كتاب اح ا اح ان اح احاح ااانا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ل ل لد د د ل 2 04 
الاصدارات العلميه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه اي 31 
باللغه العربيه ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ساس اساسا 3 8 ل 
باللغه الفارسيه مود نوه ووم ع عداد حي دن حم جك ديه ميد جم لماه تدك طب ناك بيت طم حل عابي رحد ناك تب عط جد صاره كمرك سهدت حرط مام لكك كر جام 1ك د برس تكد جات و فر ل زاك و ا لكا ف ع 8011/1 
باللغه الانجليزيه دقر يذخ عاد ع ليا ناض جادا ني نان ادا لعا اا اناد نا سا ايا ناا اناا قا سأ اناا ا تا احا ا قا سا ااا ال حا ااا ات قا ألا نا احا اال اا ااا ا ااا 8:9 9 
باللغه الآردويه حل ان 
قيد التحقيق دك دن 1 د جاه لس حك دو ا ص م ع ص ا لصو مات كي ل مات لي ات اك ص ات ل ل مات دص ص ات لي مات م ع ات اط مو وس ل كد ع جا مدن عع 29/9/21 
مركز نشر و توزيع مؤسسه السبطين عليهمالسلام العالميه ا ا ا ا اا 110 


العروه الوثقى والتعليقات عليها المجلد ./ 
اشاره 
عنوان قراردادى : عروه الوثقى . شرح 


عنوان و نام يديدآور : العروه الوثقى تاليف ايه اللّه العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى قدس سره والتعليقات عليها/ 
اعداد موسسه السبطين عليهما السلام العالميه. 


مشخصات نشر : قم: موسسه السبطين عليهماالسلام العالميه «67٠١ق.--‏ 17/88 - 
مشخصات ظاهرى :اج 


شابكك : دوره : 1/18-925-91/8- 5-8٠‏ ؛ 180٠٠١‏ ريال : ج.١‏ : 8/لة-4-ع1/ام/اك-ع ؛ 78:٠١‏ ريال : ج.7 94218-918- 
عالامعه-؟ : ؛ .هلا ريال : ج." للاة-ععفع الام-اع-ل: ؛ هلا ريال : ج.ع 8/اة-عع 9ع ١لا‏ الا-ة : ؛ 78٠٠١‏ ريال : 
ج.ة الى عع فكع الام الالو : ؛ 8٠٠٠١‏ ريال : جرع : 4/او-ععفع الام اله ؛ 900٠١‏ ريال : ج./ا (/اف-ععة-12/ام-هة-ة : 
؛ جم الف طفع الاللرفع :اج 1١‏ الاف لعد/الاللاسة : ؛ ج11 الاق لع 1-11 لسع : ؛ ج.17 لقاع 


حا بادا اع وجي الحا عوديك لابجو امسا وبال اا كدري را لجار احلا 
وضعيت فهرست نويسى : فايا 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : ج.5-7 ( جاب اول: 157١‏ ق.- 11848 ). 

يادداشت : ج.ة (جاب اول: 157١‏ ق -8/8؟1). 

يادداشت : ج.2 ( جاب اول: 571 اق- 1184). 

يادداشت : ج./ (جاب اول: 16177 ق.- )179٠0‏ (فييا). 

يادداشت : ج.8 و 9 و ١١(جاب‏ اول: 78اق. - 11917) (فييا». 

يادداشت : ج.١٠‏ (جاب اول : 678 اق.- 1891). 

يادداشت : ج. 17و١1‏ (جاب اول: /17 قى. - 11918) (فييا). 


يادداشت : ج.؟1١‏ (جاب اول: 16 ق. - 01798 (فييا). 





























مندرجات : ج.٠.‏ الاجتهاد والتقليد م الطهاره ) نهابه الماءالمستعمل اس الطهاره (الماءالمشكوكك- طرق ثبوت التطهير .- 
ج.". الطهاره (حكم الالوانى- حكم دائم الحدث ).- ج.2. الصلاه (فضل الصلوات اليوميه - شرائط قبول الصلاه).- ج./. 
واجبات الصلاه و اركانها - مبطلات الصلاه.- ج.١٠.‏ الصوم والاعتكاف.- ج.1١١.‏ (الزكاه - الخمس).-ج.؟17. كتاب الخمس و 
كتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجه الاسلام).-ج.17. كتاب الحج( الحج الواجب بالنذر له كيفيه الاحرام) و 
كتاب الاجاره( اركانها- ما يكفى فى صحه الاجاره) 


موضوع : يزدى» محم دكاظم بن عبدالعظيم /17*1؟ -1778؟ ق . عروه الوثقى -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيم» 91757 -1328؟ قى . عروه الوثقى. شرح 
شناسه افزوده : موسسه جهانى سبطين (ع) 

وذة بتدى كتكره فل اطتارى عع رباع ما 

رده بندى ديوبى : 791/01 


شماره كتاشنانسى على + قو 12 


اشاره 


الجزء الثامن 

الصلاه 

( المكروهات فى الضلاه _ الشكك فى الركعات ) 
عاعداد و تحقيق 


ص: ” 


العروه الوثقى. شرح. 


العروه الوثقى؛ تأليف آيه الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى قدس سره والتعليقات عليها/ اعداد مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


قم: مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه» 1879 قى - 19٠0‏ ش 

ج48 

فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

عربى. 

مندرجات: واجبات الصلاه وأركانها _ يستحب الصلاه على النبى2(ص) 
يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيم» ١571‏ _ 1778. العروه الوثقى _ نقد و تفسير. 
فقه جعفرى _ قرن .١15‏ 

عمد وق بى عع لزع 

اعم 

كتابخانه ملى ايران 

١١2114 

هويه الكتاب 

الكتاب:: العروه الوثقى والتعليقات عليها/ج/ 

تأليف:*٠‏ الفقيه الأعظم السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى قدس سره 
إعداد وتحقيق:"” مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 

الناشر:"*” مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 


الطبعه:”** الأولى 


التاو لك :2077 عن 85117 امش 

الكميه:"*” 18٠٠١‏ نسخه 

السعر:*** ١8٠٠١‏ تومان 

شابكك ج ع _كموة_عالام_ععوة_للاه 

شابكك دوره:**” ع _١ة_عالالم_ععو_للاو‏ 

حقوق الطبع محفوظه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 


ص: ؟ 


أصحاب التعليقات لهذا الكتاب 


الفبلقات على العروه التق الح قاندكت البو نيه بجنميا فى هله الموسوعة القمد فى |احدى واريعوة قليقه موجه ديت 
تاريخ الوفاه للمتوفين (قدس سرّهم»؛ وبالنسبه لمن على قيد الحياه (أدام الله ظلهم) حسب تاريخ الولاده؛ مع الإشاره إلى مقدار 
تعليقه كل منهم حسب النسخ المعتمده. وهم: 


صاحب التعليقهمقدار التعليقه 

١‏ _الشيخ على الجواهرى (وفاته ١7٠‏ ه. ق) إلى آخر كتاب الخمس. 
؟_السيد محمد الفيروزآ بادى (وفاته 1*0 ه . ق). كامله. 

#_ المروا فته حمية النانق (وقاقه 383 ق) كامله 


؟ _ الشيخ عبدالكريم الحائرى (وفاته 180 . ق). إلى آخر كتاب الخمس إلآ أن له تعليقات على كتاب الإجاره والمضاربه 
والنكاح. 


ه_الشيخ ضياء الدين العراقى (وفاته 172١‏ ه . ق). كامله. 

ع_السيّد أبو الحسن الإصفهانى (وفاته هع17 ه . ق). كامله. 

١٠_السيّد‏ آقا حسين القمّى (وفاته ١1788‏ ه . ق). إلى كتاب الصلاه. فصل فى الشكوك. 
4_الشيخ محمّدرضا آل ياسين (وفاته 171٠‏ . ق). إلى آخر كتاب الخمس. 

4_السيّد محمّد تقى الخونسارى (وفاته 1/١‏ ه . ق). إلى كتاب الإجاره. فصل أحكام العرضين. 
أ[ البعة محقة الكره كورى '(رفاته الاق كامله 

١_السيّد‏ صدر الدين الصدر (وفاته ”/ا1 ه . ق). كامله. 

١‏ _الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (وفاته #/ا1 ه . ق). كامله. 

٠‏ _السئد جمال الدين الككليايكانى (وفاته لالا1ه . ق). كامله. 

٠١‏ _السيّد إبراهيم الحسينى الإصطهباناتى (وفاته 11/9 ه. ق). كامله. 


16 السيّدحسين الطباطبائى البروجردى (وفاته 6ه .ق). كامله. 


١ 
الستد‎ 
بد مهدى الشيراز‎ 
ه . و‎ 17/٠0 لشيرازى (وفاته‎ 

ه.ق) .ا 

إلى كتاب المساة 

ب العساقام: 


ص: 6 


صاحب التعليقهمقدار التعليقه 

١‏ _السيّد عبدالهادى الشيرازى (وفاته 1787 ه . ق). كامله. 

_السيّد محسن الطباطبائى الحكيم (وفاته 19٠0‏ . ق). إلى آخر كتاب الخمس. 
8_السبّد محمود الشاهرودى (وفاته 179 ه . ق). إلى آخر كتاب الخمس. 
٠_السيد‏ أبو الحسن الحسينى الرفيعى (وفاته 1790 ه . ق). آخر كتاب الصوم. 
١٠_السيّد‏ محمّد هادى الحسينى الميلانى (وفاته 194 ه . ق». آخر كتاب الاعتكاف. 
_السيّد حسن البجنوردى (وفاته ١1790‏ ه . ق). كامله. 

3 _السييد أحمد الخونسارى (وفاته ١604‏ ه . ق). إلى آخر كتاب المساقاه. 

© _السيد عبداللّه الشيرازى (وفاته 16٠8‏ ه . ق). كامله. 

0-_السد كاظم الشريعتمدارى (وفاته ٠8٠١08‏ ه . ق). كامله. 

ع1_السيّد على الفانى الإصفهانى (وفاته ١18094‏ ه . ق). كامله. 

_السيد روح الله الموسوى الخمينى (وفاته 1804 ه . ق). كامله. 

7___السبّد شهاب الدين المرعشى النجفى (وفاته ١18١١‏ ه . ق). كامله. 

9._السييد أبو القاسم الموسوى الخوثى (وفاته 15١1‏ ه. ق). كامله. 

_الميرزا هاشم الآملى (وفاته 11 ه . ق). إلى آخر كتاب الاعتكاف. 
١*_السيد‏ محمد رضا الككليايكانى (وفاته ١٠8١‏ ه . ق). كامله. 

89 السيد عبذالأغلى الموسوى السيزوارى (وفاته 79ه..ق): كامله: 

_ الشيخ محمد على الأراكى (وفاته 610٠ه‏ . ق). إلى آخر كتاب الإجاره. 

6" _ الشيخ محمّد أمين زين الدين (وفاته 1519 ه . ق). إلى آخر كتاب النكاح. 


8 الشد حفن الحميق السيزارض (وقاتة العأ ق): كامله: 


ع_السيّد حسن الطباطبائى القمَّى (ولادته 1779ه . ق). كامله. 

0" _السببد تقى الطباطبائى القمَّى (ولادته ١ع‏ "1ه . ق). كامله. 
_السبّدمحمّدصادق الحسينى الروحانى (ولادته ه17 ه.ق). كامله. 

69__السبّد محمّد الموسوى مفتى الشيعه (ولادته /ا©1#ه. ق). كامله. 

٠©_السيّد‏ على الحسينى السيستانى (ولادته 1759ه. ق). إلى آخر كتاب الاعتكاف. 
١'_الشيخ‏ محمد الفاضل اللنكرانى (ولادته ٠178ه.‏ ق). كامله باستثناء الحج. 


ص:8 


فصل فى المكروهات فى الصلاه 

الامور التى يكره الإتيان بها فى الصلاه 

وهى أمور(1): 

الأوَل(): الالتفات بالوجه( قليلآل)» بل وبالعين وبالقلب(82). 
الثانى: العبث باللحيه أو بغيرها كاليد ونحوها. 

الثالث: القران بين السورتين(2) على الأقوى(/2 » وإن كان 


ص: 94 


.١ -١‏ الحكم بالكراهه فى بعضها مشكل. (المرعشى). * ثبوت بعض هذه الآمور مبني على قاعده التسامح فلابدٌ من أن يكون 
تركها برجاء المطلوبيه. (زين الدين). 

؟- 1. فى ثبوت بعضها إشكالء إلا بناءَ على قاعده التسامح فاللازم التركك برجاء المطلوبئه. (الحكيم). 

عد بالقدر الع مقة لمعه الصلذى (الفرعى» 

؟- ع. بحيث لا يخرج عن الاستقبال المعتبر فى الصلاه» وإل بطلت» كما لو التفت بصفحه وجهه جميعاًء ويدلٌ على الكراهه 
أخبار كثيره: «وأنْ العبد إذا قام الى الصلاه أقبل الله عليه بوجهه. ولا يزال مقبلاً عليه فإذا التفت قال تبارك وتعالى: عمّن 
تلتفت؟ وإلى من؟ ثلاثاء فإذا التفت الرابعه أعرض عنها(وسائل الشيعه: الباب(7) من أبواب قواطع الصلاه؛ ح ١و؟»‏ مع اختلافٍ 
سر (كاشت الطان. 

ه- ه. ومن المجرّب فى دفع التفاته: الاستعاذه بالاستعاذه. (المرعشى). 

#- 6,. قد مر البطلان إذا قصد بهما الجزئيه. (عبداللّه الشيرازى). * فى الفريضه. (السيستانى). 

لا- ل/ا. فى الأقوائبه نظر. (حسين القغى). * بل على إشكال أحوطه الترككء كما مدّ. (آل ياسين). 


الأحوط١١)‏ التركك(7). 


الرابع: عقص الشعرء وهو جمعه وجعله فى وسط الرأس وشده أو لَيْه وإدخال أطرافه فى أصوله؛ أو ظفره وله على الرأسء أو 
ظفره وجعله كالكبه فى مقدّم الرأس على الجبهه. والأحوط ترك الكل0), بل يجب(6) تركك الأخير(0) فى حال السجده(2). 


٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ تقدّم أنه لا يُتركك. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا يُتركك » كما مرّ. (البروجردى). * هذا الاحتياط لا يُتركك. 
(الشاهرودى). * لا يُترك. (المرعشى). 

؟- ؟. ينبغى مراعاه هذا الاحتياط. (الكوه كمرى). * قد مرّ أن هذا الاحتياط لا يُترك. (الإصطهباناتى). * لا يُتركك فى الفريضه» 
كما تقدّم. (مهدى الشيرازى). * لا تتركك هذا الاحتياط. (البجنوردى» محمد الشيرازى). 

*- ". لا يتركك حبّى الإمكان. (حسين القمى). 

؟- ع. مع المنع عن وضع الجبهه. (الشاهرودى). 

ه- ث. إذا منع من وصول الجبهه إلى موضع السجود. (زين الدين). 

ع-ع. إن كان حاجباً. (السبزوارى). 

/ا- /. حيث لم يتولّد منه حرفان» كما سيأتى» وحيث لم يوجب إيذاء الغير» وإلآ فالحرمه. (المرعشى). 

8-8 بل مطلق النفخ. (كاشف الغطاء). * إذا لم يبحدث حرفين» وكذا فى التأوّه والأنين» وإلا يكون مبطلا. (عبدالله الشيرازى). 
* مالم ينولد مه حرفان: وكذافى التضاق والأنين والتأوف وإلآ فيطل الصلاه» كما مرٌ. (محمدرضا الكلبايكانى). *# مع عدم 
حصول حرفين» وكذا فى الأنين والبصاق. (السبزوارى). * إذا لم يتولّد منه حرفان فأكثرء وإلا فالأحوط الترككء وكذا فى البْصاق 
والأنين والتثاؤب والتأوٌه. (زين الدين). * ما لم يحدث منه حرفان» وكذا فى البصاق والأنين والتأوّه. (محمد الشيرازى). 


السادس: البصاق0١).‏ 

السابع: فرقعه الأصابع» أى نقضها(؟). 
الثامن: التملى (*). 

التاسع: التثاوءب. 

العاشرة الأب رعق 

الحادى عشر: التأوّه(0). 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ ويرادفه البّزاق المذكور فى النصّ. (المرعشى). 

-١‏ ؟. فى أىّ عقَدٍ كان من عقودهاء والكراهه لا تختصٌّ بعقود السابه والوسطى كما سمعته عن بعض المحدّثين. (المرعشى). 
*- م. الكراهه حيث لم توجب انمحاء الصوره, وإلآ فالبطلان. (المرعشى). 

*- ع. قد مر الاحتياط بتركه عمداً. (الحائرى). * على احتمال. (حسين القَمّى). * إذا لم يحدث منه حرفان, وإلآ فمحلّ إشكال, 
وكذا التأوّه والنفخ. (البروجردى). * إذا لم يحدث منه حرفان» وإلآ فمحلٌ إشكال. (أحمد الخونسارى). * حيث لم يتولّد منه 
حرفان» وكذا الكلام فى تاليه. (المرعشى). * لا ترك الاحتياط بتركه اختيارء وكذا فيما بعده؛ كما مرّ. (السيستانى). 


ه- ه. على ما أفتى به. (حسين القمّى). 


الثانى عشر: مدافعه البول(١)‏ والغائط )4 بل والريح(. 


اثالث عشر: مدافعه النوم» ففى الصحيح: «لا تقم إلى الصلاه متكاسللاً ولا متناعساً ولا متثاقالا,(وسائل الشيعه : الباب )١(‏ من 
أيؤات أفعال الصلاه» ح6.). 


الرابع عشر: الامتخاط. 
الخامس عشر: الصَفد(ع) فى القيام» أى الإقران(8) بين القدمين معاً كأنّهما فى قيد. 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ الكراهه حيث لا تستلزم المدافعه ضرراً من مرضى الايلاووس والبرسطاط ونحوهاء وإلآ فالحرمه. (المرعشى). 

-١‏ ". ولو تضرّر بالمدافعه وجب قطعهاء ولكن لو لم يقطع وأتم صلاته لم تبطل» والكراهه فيما لو كانا قبل الدخول فى الصلاه؛ 
أمَا لو عرض أحدهما أو كلاهما فى الأثناء فهل تثبت الكراهه؛ فيجوز القطع أو لاء فيحرم حيث لا يكون الإتمام مضراً؟ وجهان: 
أقواهما الأأول؛ لقصور دليل حرمه القطع؛ لشموله لمثل ذلك وعموم أدله الكراهه؛ وفى الخبر: «لا-صلاه لحاقن (أى حابس 
البول)» ولا لحاقب (حابس الغائط)» ولا لحازق الى به ضغطه الخفٌ(وسائل الشيعه: الباب(8) من أبواب قواطع الصلاه؛ ح 2 
وقاه ولا عدالكه حافك ولك تحاقب ولك لحازقه نالحاقى الذى به« البزل» والحافت اللض به القائطه والشازق الذق قد كيعطه 
الخفٌ».). (كاشف الغطاء). 

- ". لم نجد فيه دليلاً ظاهراً بالخصوص. (حسين القتّمى). * لم أقف على نصّ صريح فيه بالخصوص. (المرعشى). 

دع نقل عن الفقه الرضوئع: ول تلق إنحدق القدمين بالأخرق وأنت قائم» ولا مك الركوع. (حسين الققى). 

ه- ه. فى الكراهه إشكالء. وعلى فرضها لا فرق بين القيام وبين الركوعء وتزول الكراهه بأدنى مرتبه الانفراج ومسمّاه ولو بقدر 
إصبع. (المرعشى). 


السادس عشر: وضع اليد على الخاصره(1١).‏ 

السابع عشر: تشبيكك الأصابع(1). 

الثامن عشر: تغميض البصر(*). 

التاسع عشر: لبس الححفٌ أو الجورب(6) الضيق الذى يضغطه. 

العشرون: حديث النف س(0). 

الحادى والعشرون: قصّ الظفر(26) والأخذ من الشعر والعض عليه. 

الثانى والعشرون: النظر إلى نقش الخاتم(/) والمصحف والكتاب وقراءته. 


ص: دا 


.١- ١‏ كما يفعله اليهود وأرباب التجبر والتبختر والخيلاء» ويعتبر عنه بالتخصٌّ ر تارة» والاختصار أخرى, والتصليب ثالثه. 
(المرعشى). 

؟- ؟. من غير فرق بين أصابع اليد اليمنى وبين أصابع اليسرىء أو بالعكسء لكنّ الكراهه حيث لا يستلزم التشبيكك صدق التكفير 
ببعض أقسامه ومعانيه فى نظر العرفء وإلا فالتحريم. (المرعشى). 

*- ". وتزول الكراهه حيث يكون فتحه مستازماً لمرجوح شرعى. (المرعشى). 

دع عن احسالء (تحسين الققى ): 

ه- ه. وهو المعتبر عن تركه بالإقبال على الصلوه لا حديث النفس المعر عنه فى كلمات السالكين بالواعظ القلبى المرتجى فى 
حقٌ المؤمن. (المرعشى). 

#دع ينها بالأسنان: (المرغقي )2 

7-1. أى بحيث كأنّه يريد قرائته كما فى الروايه. (حسين القمى). * ولا ينافى الحكم بالكراهه هنا ما يحكى ويرى عن بعض 
الناسكين من تقليب الخاتم المنقوش عليه فى حال قنوت الصلوه وجعل فصّه تجاه النظر إذا المحكى عنهم هو تقليب خاتم 
نقشت على فصّه أسماء المعصومين عليهم السلام والتحويل والتقليب كان بقصد الاستشفاع بهم وجعلهم عليهم السلام وسائل 
إجابه الدغاء فى القنوت والكير الوازد فى هذا الاب غير نقع الستد, (الفرهق )2 


الثالث والعشرون: التورّككء بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام. 
الرابع والعشرون: الإنصات فى أثناء القراءه أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل. 
الخامس والعشرون: كل ما ينافى الخشوع المطلوب فى الصلاه. 


(فماله 21 3393.5 للمصلى من اجتناب موانع قبول الصلاه كالعجب والدلال(1) ومنع الزكاه والنشوز والإباق والحسد والكبر 
والغيبه وأكل الحرام وشرب المسكرء بل جميع المعاصى لقوله تعالى: (إِنَّما تفيل اللّهممنَ الْمَتّقينَ (المائده: /59.). 


(مسأله :)١‏ قد نطقت الأخبار بجواز جمله من الأفعال فى الصلاه. وأنّها لا تبطل بهاء لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على 
صوره الحاجه والضروره ولو العرفته وهى عدّ الصلاه بالخاتم والحصى بأخذهابيده» وتسويه الحصى(2) فى موضع السجود. 
ومسح التراب عن الجبهه. ونفخ موضع(5) السجود(2) إذا لم يظهر منه حرفان» وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير» أو 
إيقاظ النائم» وصفق اليدين لإعلام الغير» والويماء 


١ ص:‎ 


ات ف غلى الأحوطء (نقى التي ). 

-١‏ 7. مد أن العُجب المقارن إذا وصل إلى حدّ الإدلال على الربٌ تعالى بالعمل مبطل للعباده. (السيستانى). 
"- ". كما فى المحكيّ عن عمل مولانا الصادق عليه السلام . (المرعشى). 

- ع. ما لم يوذ أحدا. (الكوه كمرى). 


ه- ه. إذا لم يوذ به أحداً. (السبزوارى). 


لذلك. ورمى الكلب وغيره بالحجر» ومناوله العصا للغير»و حمل الصبىّ وإرق ام وسكة الجسدء» والتقدّم بخطوه أو خطوتين» 
وقتل الحبه والعقرب والبرغوث والبقه والقمله ودفنها فى الحصىء ددم خرء الطير من الثوب. وقطع التآليل» ومسح الدماميل» 
ومس الفرج» ونزع السنْ المتحرٌكك. ورفع القلنسوه ووضعهاء ورفع اليدين10) من الركوع أو السجود لحكك الجسدء وإداره 
السبحه. ورفع الطرف إلى السماءء وحكك النخامه من المسجد(5)» وغسل الثوب أو البدن من القىء والرعاف(). 


1١6 ص:‎ 


.١ -١‏ فى إطلاقه إشكال. (تقى القمى). 

؟- 7. هذا من المستحبات تأسياً بالنبى الأكرم صلى الله عليه و آله . (محمد الشيرازى). 

#نا “نوتف وا الس تله ينه أو رخلةه ولحل صل قرع الصبى يحبوء والشاه تدخل البيت فتفسد الشىء؛ قال عليهم السلام 
: «فلينصرفء ويحرز ما تخوّف منهء ويبنى على صلاته ما لم يتكلم)(وسائل الشيعه: الباب )1١(‏ من أبواب قواطع الصلاهء ح”, 
باخدلاف يسين). (كاهت الغطانت: 


فصل حكم قطع الصلاه 
عدم جواز قطع الفريضه اختيارا 


لا يجوز قطع(١)‏ صلاه(1) الفريضه() اختياراً(). والأحوط عدء(2) قطع النافله(2) أيضاًء وإن كان الأقوى جوازه» ويجوز قطع 
الفريضه(/) لحفظ مالء ولدفع ضرر مالي أو بدنئ(4), كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو 


١8 ص:‎ 


.١ -١‏ الأقوى الجواز لغرض راجح دينى أو دنيوى. (الجواهرى). * على الأحوط. (الشاهرودى). 

دوعن الأحوط: الى التق 

*- #. الواجبه عليه فعالا دون المعاده استحباباً أو احتياطاًء أو المأتئ بها تبرّعاً أو بإجاره وشبههاء وإن كان عدم القطع اختياراً فى 
الجميع أحوط بلا ضروره شرعيه أو عرفيه؛ فيجوز حتى قطع الفريضه. (كاشف الغطاء). * على الأحوط. (السيستانى). 

؟- ع. على الأسحوط. (الخوئى). * إجماعاً. (الروحانى). * بل يجوز لضروره ديتيه أو دنيويّه إن لزم من فواتها ضررء لكنّ قطع 
الصلاه لأجل ما ليس له أهمّيه مكروه. (مفتى الشيعه). 

مي لاقر كم الاصنياقي). 

ع-ء. لا يُترك. (الآملى). 

- /. الظاهر جواز قطعها لكلّ غرض راجح مهم دينياً كان أو دنيوياً. (الحكيم). * الظاهر جواز قطعها لأىّ غرض مهم راجح. 
سواء كان دينياً أم دنيوياً.(زين الدين). 


8-8. الظاهر جواز قطعها لأىّ غرض يهمّه. دينياً كان أو دنيوياًء وإن لم يلزم من فواته ضرر. (السيستانى). 


الغريم من الفرار» أو الدابّه من الشراد(١)‏ ونحو ذلكك. وقد يجب(01), كما إذا توقف حفظ نفسه, أو حفظ نفس محترمه؛ أو حفظ 
هال حي حفظ ها حلام وقد معت كنا إخاج تشع فق مال مشيفة الحدظل علدو كقطاحيا عدن تنياة الأذات و الأقانته إذا 
تذكر قبل الركوع» وقد يجوز(*) كدفع الضرر المالى(©) اذى لا يضرّه(2) تلفه. ولا يبعد كراهته(2) لدفع ضرر(/) مال 
يسير(4)» وعلى هذا فينقسم(4) إلى الأقسام الخمسه(١1).‏ 


1١ / ص:‎ 


.١ -١‏ ولو لخوف المشقّه فى إمساكهاء وهذه الموارد منصوص عليها فى الأخبار. وكذا القطع لقتل الحيّه التى يتخوّفهاء وكذا لو 
فى كسد أوعافا حا قراف كات العطاءا: 

؟- 7. وجوبه الشرعى فى أمثال ما ذكر ممنوع» وكذا الاستحباب فيما ذكر. (الخمينى). 

#م .لآ يبعذ جوازه فى مطلق الحاجات العرفية» وإن كان الأحوط الاقتضار على الضرورات. (الخميى). 

ع- ع. إذا كان تلفه يستلزم الحرج. (حسين القتمى). 

ه- ه. ولكن يستلزم تلفه الحرج. (المرعشى). 

دع فدثار, (حيين الققى ).+ لعله يعيب لخمين القن ): 

- /. لا دليل على ثبوت الكراهه فى مثل ذلكك. (البجنوردى). 

8-4 إن كان يسيراً لا يعتدٌ بهه كأربع حبّاتٍ حنطه أو لقمه من الخبز فهو غير جائز فإنّه كالقطع الاختيارىء بل فيه نوع خشّده 
ؤوذاله إن كان مسيرا يعتدٌ به فالقطع جائز بلا كراهه. (كاشف الغطاء). * فى الحكم بالكراهه إشكال. (الخوئى). * وكذا لما 
ليس له أهمّيه. (مفتى الشيعه). 

9- 4. فى الجزم بالانقسام المذكور إشكال. (تقى القمى). 

.٠١ ٠‏ فى انقسامه بالأحكام الخمسه تأمّرل. (الشاهرودى). * الأ.قوى انقسامه إلى الأسربعه بخروج الإباحه بالمعنى الأخصٌ 
بقسميها المتكافئه فى الاقتضاءء واللا اقتضائنه. (المرعشى). 


لا يجوز قطع النافله المنذوره بالخصوص 


(فسأله ): الأحوط 1 عدم(5) قطع(2) النافله() المنذوره(0) إذا لم تكن منذوره بالخصوصء بأن نذر إتيان نافله فشرع فى 
صلاه بعنوان الوفاء لذلكك النذرء وأمًا إذا نذر نافله مخصوصه(2) فلا يجوز( 


ص: 18 


.١ -١‏ بل الأولى. (الميلانى). * استحباباً. (الفانى). 

؟- ؟. والأقوى الجواز؛ لِمَا مرّ من عدم صوزوره السذوي وانها ديه الذي (اللتكراق): 

*- ". الأمقوى الجواز. (الحكيم). * بل الأسولى» وكذا مابعده. إلأ- إذا ضاق وقتهاء أو كان النذر إتمام ما يشرع فيه. (محمد 
الشيرازى). 

دع هنا إذا كان مشعقاء ولا فالظاعر جوازه وعدم تحمّق الحنث بذلكك. والقَدّر المتيقّن من مورد الإجماع الفريضه الأصليه» 
فلا يشمل المقام. (البجنوردى). * وإن كان الأقوى جوازه. (حسن القمى). 

- ه. وإن كان الأأقوى الجوازء وكذا النافله المنذوره بالخصوص يجوز قطعهاء وفى الفرق بين النافلتين المنذورَئين خفاء. 
(كاشف الغطاء). * والأقوى جوازه؛ وقد مرّ عدم صيروره النافله واجبه بالنذر وشبهه. (الخمينى). * وإن كان الأظهر جواز قطعها. 
(الخوئى). * الأقوى جواز قطعها. (زين الدين). * الأظهر جوازه فى الصورتين. (الروحانى). 

ع-عء. أى التى تنحصر فى فرد. (الميلانى). 

- /. جواز القطع فى الموردين لا يخلو من قوّه. خصوصاً الأول. (الجواهرى). * فى صوره ضيق الوقت لا يجوز عقللا قطعهاء لا 
شرعاً. (الشد )+ فى الصورفين شكال (المرضشي). 





لعب قل 
عدم جواز قطع الصلاه إن رأى أو حدثت نجاسه فى المسجد لإزالتها 
(مسأله ؟7): إذا كان فى أثناء الصلاه فرأى نجاسه فى المسجد(؟) 


١9 ص:‎ 


.١ -١‏ إذا كانت مضيقه» وإلا فلا بأس به على القاعده؛ إذ دليل (وسائل الشيعه: الباب(١)‏ من أبواب التسليم» ح١ء‏ والباب (؟) من 
أبواب قواطع الصلاه» ح١1.)‏ حرمه القطع غير شامل لمثل هذا الواجب العرضىء فيستحبٌ حكمه حال ندبيته. (آقاضياء). * إذا 
كانت مشفقه (الشاهرودى) #اى عق الوقت لا يجوز قطديها عفلة. (اللذكراتي). 

7- 5. إذا استلزم الحنث. (الحائرى). * كون ذلكك مقطوعاً به إِنّما هو فيما لم يكن له بدل فإنّه يستلزم الحنث. (حسين القتمى). * 
لا فرق بين الصورتين ظاهراًء والأقوى الجواز فيهما ما لم ينتهِ إلى الحنث. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه منع» إل مع ضيق الوقت. 
(الحكيم). * تقدّم أنّ هذا فيما إذا كان مضيّقاً بحيث يلزم منه الحنثء وإلآ فالظاهر جواز قطعها. (البجنوردى). * لتوقف الوفاء 
بالنذر على إتمامها. (الفانى). * بناءَ على عدم جواز القطع فى غير المنذوره فيه منع» إلا فى ضيق الوقت. (الآملى). * إذا استلزم 
الحنث. كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع؛ وإن كان أحوط. (محمدرضا الكليايكانى). * فى 
ضيق الوقتء وأمًا فى السعه فعلى الأحوط. (السبزوارى). * يجوز قطعها ما لم يتضييق وقت الوفاء بالنذر. (زين الدين). * إذا لم 
يكن لها بدل فإنّه يستلزم الحنث. (حسن القتمى). * الظاهر جواز القطع فى الصورتين ما لم يؤدٌ إلى الحنث. (السيستانى). 

- ”. قد عرفت حكمه. (الرفيعى). 


أو حدثت نجاسه فالظاهر عدم(١)‏ جواز(؟) قطع(2) الصلاه(6) لإزالتها(ه)؛ لأنّ دليل(2) 50 
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.١ -١‏ الظاهر الجواز. (الجواهرى). * بل الظاهر جواز قطعهاء ولا قصور فى الدليل. (زين الدين). # مرٌ أنه لا يبعد وجوب القطع 
والاشتغال بالإزاله. (اللنكرانى). 

3 '. فيما لم يستازم هتكاً أو غيره مما يكون التحفّظ عليه فى الشرع أهمّ. (حسين القمّى). * تقدّم المختار فيه» ولا قصور لدليل 
الفوريه. (الشاهرودى). * الأ-قوى جوازه. (الميلا-نى). * ما أفاده فى غير صوره استازام البقاء الهتكك ونحوه من المهامٌ دل 
إشكال. (المرعشى). * فيه منع» كما تقدّمء نعم فى المضيّق لا يجوز قطعهاء كما تقدّم أيضاً. (الآملى). * بل الأحوط وجوب 
القطع إذا نافى الفوريه. (حسن القمى). 

*- ". تقدّم أنه تجب الإزاله فوراً مع سعه وقت الصلاه. وحرمه قطع الصلاه لا يزاحمه. (البجنوردى). 

*-ع. بل يقطعها ويزيل. (عبدالهادى الشيرازى). * مع عدم المنافاه الفوريه العرفيه وعدم كونه هتكاً. (السبزوارى). * الأظهر 
وجوبه فى السعه. كما مدّ. (الروحانى). 

ه- ه. فيه منع» كما تقدّمء والتعليل عليل. (الحكيم). * فيما لم يكن الإتمام منافياً للفوريه العرفيه؛ وإلا قطعها وأزال النجاسه. نعم, 
إن لم بدَلَّ تطهير المسجد بالصلاه وجب تطهيره فى الأثناء ثم إتمام الصلاه» كما مر سابقاً. (الفانى). * مر الكلام فى هذه 
المسأله آنفا. (الخمينى). * بل الظاهر جوازه فى هذا الفرض. (السيستانى). 

-م,. لا-قصور فى شمول دليله للمقام أيضاًء وإن كان فى أهمّيته من حرمه القطع نظرء ولكن من الممكن عدّ ذلكك من 
الحاجات المسوّغه لقطعهاء ولو للتشكيكك فى شمول معاقد الإجماعات له. (آقاضياء). 











فوريّه(1) الإزاله قاصر الشمول عن مثل المقام(؟) هذا فى سعه الوقتء وأمًا فى الضيق فلا إشكال50), نعم لو كان الوقت موسّعاً 
وكان بحيث لولا المبادره إلى الإزاله فاتت القدره عليها0؟) فالظاهر وجوب القطع(2). 


حكم قطع الصلاه إذا توقف أداء الدين المطالب به عليه 
(مسأله "): إذا توقف أداء الدّين(2) المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه فى سعه الوقتء لا فى الضيق(/0؛ ويحتمل(8) فى 


ص: 5" 


.١ -١‏ كما أن دليل حرمه قطع الصلاه قاصر الشمول عن مثل المقام. (عبدالله الشيرازى). 

-١‏ ”. نعم إلأ أن دليل حرمه القطع كذلكك. فالأ.قوى هو التخيبر» كما تقدّم. (الخوئى). * وكذلك دليل حرمه قطع الصلاه. 
(مفتى الشيعه). 

- ". فيه نظر؛ لإمكان دعوى أهئنيه حفظ الوقت بضميمه أهميه الإ.زاله خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاه؛ والأحوط ضمٌ 
الإعاده بها أيضاً. (آقاضياء). * فى إطلاقه نظر. (الحكيم). * فيه نظر. (زين الدين). 

مدع أو كاق التأخير حككا المحد» اوبحر ذلكف: (يحد الشيراوس): 

ه- ه. وكذا إذا كان عدم المبادره(فى الأصل: (عدم عدم المبادره)» والظاهر هو ما أثبتناه.) مستلزماً للهتكك. (الكوه كمرى). * 
ومثله صوره استازام البقاء عنوان الهتكك ونحوه. (المرعشى). * وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاه هتكاً للمسجد. (محمد 
رضا الكليايكانى). 

عع يعنى مظلق الأداء ل أدائه فى الحال. (حسين القمى). 

/ك .فيه تفضيل؛ لاختلاق النوارة بحسب الأهقيه» أو ترئّب المفسده. (لحسين القمى). 

-8. أمّرا مع إمكان الجمع بين الأسمرين بحيث لا تختل الصلاه فهو المتعتين» وأمَا مع عدم إمكانه فالظاهر لزوم تقديم الصلاه 
للأهمبه. (تقى القمى). 


الضيق(١)‏ وجوب الإقدام(1) على الأداء متشاغلا() بالصلاه(؟). 


حكم ترك القطع فى موارد وجوبه 


( مسأله *»: فى موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصبعه؛ وإن كان آثماً فى تركك(8) الواجب(2) لكنٌ 
الأحوط(/0 الإعاده(4). خصوصاً() فى صوره توقف(١٠)‏ دفع الضرر الواجب عليه. 


ص: ا 


اكوا (الكره كقرى ). 

-١‏ ؟. الظاهر عدم الجا إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها. (الجواهرى). * بل هو قوىٌّ جدّاً مع التحفظ على 
واجبات الصلاه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل هو الأنقوى إن لم يكن موجباً لوقوع خلل فى الصوره. (البجنوردى). * بنحو 
لايكون منافياً للصلاه. (اللنكرانى). ْ 
- ". مع عدم كونه منافياً للصلاه. (الخمينى). 

دع إذا كان ميسورها مظلوياً. (الشاهرودىق): #تمراعا لما هو المجبر فى الضلاه وجوداً أو غدما مهما أمكن. (المرغشى). 

ه- ه. فى الموارد المذكوره لا يكون آثماً بترك القطعء بل آثماً بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه. (الخمينى). 
ع . كحفظ النفس والنفيسء لا وجوب القطع؛ لأنه طريقي. (المرعشى). 

/- لا. لا نتركك. (جمال الدين الكليايكانى). * استحباباً. (مفتى الشيعه). 

8-4 لا يُتركك. (الرفيعى). 

4- 4. فى الخصوصيه تأمّل. (المرعشى). 

.٠١ ٠‏ لا يُترك الاحتياط فى تلكك الصوره. (الحائرى). * بل فى مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى؛ لمرجوحبه الصلاه حينئذٍ 
للمقدميه. (آقاضياء). 


حين إراده القطع رخصه أو وجوباً استحباب القول:«السلام عليك أيها النبى...» 


( مسأله ©): يستحبٌ(1) أن يقول(1) حين إراده القطع فى موضع الرخصه أو الوجوب: «السلام عليكك أيّها النيق ووتحيه الله 


وبركاته). 


ص: را 


.١ -١‏ لم أظفر إلى الآسن بدليله. (الاصفهانى). * رجاءً. (آل ياسين). * ذكر بعض العلماء غير ذلككء والجميع غير ظاهر إلآ 
بقاعده التسامح. (الحكيم). * لم يتتضح وجهه. (الخمينى). * لا بأس به رجاءً» لكن لم نظفر على دليله. (محمدرضا الكلبايكانى). 
* لم نظفر بدليله» وفتوى بعض العلماء به لا يصلح أن يكون دليلا حتّى بناءَ على قاعده التسامح على الأقوى. (زين الدين). * بل 
الأولى القطع فى موضع الرخصه والإتيان بالسلام المحلل. (مفتى الشيعه). 

ا لا يأتى بهبوجاة: (حسين القن ).+ لابأس .به رجاة: (مهدى الشنيرازى): + الأولى أن لآ بقصد الورود فى ذلكك: (المبلاتى). 
* استحباب هذا القول حين القطع غير معلوم, إل أن يقال بشمول قاعده «التسامح فى أدلّه السنن» بمثل فتوى الفقهاء. 
(البجنوردى). * دليله غير واضح. (عبداللّه الشيرازى). * الأحوط الإتيان به رجاءً. (المرعشى). * رجاء. (السبزوارى). * لم نظفر 
على بوؤايه غدل على 3لكهة و اانه رياه لذ إشكال فم (تحين الققى): 


وهى واجبه على الرجال والنساء والحنائى» 

الامور المسببه لصلاه الآيات 

وسيبها أمون: 

الأول والثانى: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهماء وإن لم يحصل منهما خوف. 
الثالث: الزلزله(1)؛ وهى أيضاً سبب لها مطلقاً. وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى. 
الرابع: كل مخوّف(1) سماوىٌ() أو أرضيّ(5), كالريح الأسود أو 

ص: 75 


بعك الأحريط: (السسنات ) 

1- 1. شمول الحكم لجميع الأخاويف السماويه والأرضيه مبنيّ على الاحتياط؛ لقصور الأدلّه. (تقى القمّى). 

"ا. على الأقوى. (الشاهرودى). * على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (السيستانى). 

#مرعوعل العرءة (الكوة كفوض االلانا عورد عب الله السيرارف الحنق : الفرصفي ‏ التكراق )شعن الأسشرظه وال 
فوجوبها للمخوّف الأرضى كالخسف ونحوه كاضطراب البحر وهيجانه محل تأمّل؛ لعدم صدق أخاويف السماءء إلا أن نحمل 
على أخاويف ربّ السماءء وهو بعيد. أما الزلازل فوجوبها لدليلها الخاصٌء كما أن انكساف أحد الترين ببعض الكواكب حتى 
لو رآه الناس _ كما حكى أ نه روءيت الزهره فى جرم الشمس كاسفه لها _ لا يوجب صلاه الكسوف؛ لانصراف الأدلّه إلى 
الكسوف المتعارف على أنّ اتكساف الشمس بمثل الزهره محل نظر. (كاشف الغطاء). * الحكم بوجوبها فى المخوّف الأرضى 
مبني على الاحتياط. (الخوئى). * على الأحوط الأولى فى المخوّف الأرضى. (محمد الشيرازى). * على الأحوط فى المخوّف 
الأرضى. (حسن القمى, الروحانى). * الحكم عند كل مخوف أرضى على الأحوط وجوباً. (مفتى الشيعه). 


الأحين أو الأصفر والظلية:الشديدهه والضاعتة والعيحه والهثه والناو الى عظيزفى السناء والكنيت وغين ذلكف من الآباف 
المخوّفه عند غالب(١)‏ الناسء ولا عبرة(؟) بغير المخوّف من هذه المذكورات, ولا بخوف النادرء ولا بانكساف0) أحد(ع) 
التترين(8) ببعض الكواكب(2) الّذى لا يظهر إلا للأوحدى(/) من الناس(4)» وكذا بانكساف بعض الكواكب 


ص: 36> 


.١ -١‏ الأحوط اعتبار الآآيه مطلقاً وإن لم تكن مخوّفه. (محمد الشيرازى). 

-١‏ 7. لا يبعد اعتبار الآيه وإن لم تكن مخوّفه. (محمدرضا الكليايكانى). 

". الوجوب فيه لا يخلو من قوّه. (الفيروزا بادى). 

دع اودع الاتصياظ بإقبانياة (المرعف ): 

0 - ه. الأسحوط فعل الصلاه. (حسين القمى). * لا يتحمّق الفرض بالنسبه إلى القمر. (زين الدين). * الظاهر أنْ المناط فى 
الوجوب صدق عنوان كسوف الشمس و خسوف القمر عرفا سواء كان ذلكك بسبب حيلوله الأرضء أم غير ذلكك من الأسباب 
نعم لا يبعد القول بعدم الوجوب ما لم يككن له ظهور فى الحس وإن قطع به بواسطه القواعد النجوميه واللّه العالم. (الروحانى). 
#- 6. أو بالقواسر والكائنات الجويّه. (المرعشى). 

/- /. ولا فيما إذا كان سريع الزواله كمرور بعض الأحجار الجوّيه عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال 
الطماسه سريعاً (الخميت). 

8-8. كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض أهل الهيئه» فلا يبجب حتى على الأوحدى الّذى ظهر له. (الرفيعى). 


ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب(1) من الناس. 


1 


وقت صلاه ١‏ يات 


وأمًا وقتهال؟): ففى الكسوفين هو من حين الأخذ() إلى تمام الانجلاء(؟) على الأقوى؛ فتجب المبادره إليهاء بمعنى عدم التأخير 
إلى تمام الانجلاء؛ وتكون أداءً فى الوقت المذكورء والأحوط(2) عدم(2) التأخير(/9) عن(8) الشروع(4) فى 


ص: م" 


.١- ١‏ فلو كان مخوّفاً وجبت؛ لدخوله فى أخاويف السماء؛ وإن خرج عن منصرف إطلادق الخسوف والكسوف. (كاشف 
الغطاء). 

؟- ؟. أى وقت الشروع فى الصلاه. وأا الفراغ منها فيجوز تأخيره إلى ما بعد تمام الانجلاء اختياراً على الأظهر. (السيستانى). 

“- ". يعنى من الأخذ بالكسوف أو الخسوف إلى تمام انجلاء القرض. (زين الدين). 

*- ع. أى من حين الأخذ فى الكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء. (الشريعتمدارى). 

ه- ه. هذا الاحتياط لا يُترك. (النائينى» الإصطهباناتى» الشاهرودى). * لا يُتركك؛ للتشكيكك فى مدلول أمثال هذه القضايا من 
أنّها توءخذ بإطلاق العارضء أو إطلاق المعروضء كما لا يخفى. (آقاضياء). * لا يترك. (جمال الدين الككليايكانى, اللنكرانى). 
ع-ء. لا يترك. (صدر الدين الصدر). 

- /. لا يتركك. (حسين القتمى» الخمينى» المرعشى). * هذا الاحتياط لا يتركك. (البروجردى). * لا يُتركك ولو أخْر فالأحوط فيه 
نبه القربه المظلقه: (مهدى الشيرازع). 

-8. هذا الاحتياط لا يُتركك. (البجنوردى). 

- 9. حقّ التعبير أن يقال: عدم التأخير إلى الشروع بالانجلاء» وهو القول المخالف للمشهور من امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء» 
والمراد لزوم التلبس قبل نهايه الانجلاء. فيجوز أن يشرع قبل نهايه الانجلاء ويتمها بعد الانجلاء؛ وإن كان الأحوط إتمامها قبل 
الانجلاء أيضاً. (كاشف الغطاء). * الأحوط استحباباً إتيانها قبل شروع الانجلاء. (مفتى الشيعه). 





الانجلاء(1)» وعدم ننه الأداء والقضاء(؟) على فرض التأخير0)» وأمّرا فى الزلزله() وسائر الآيات المخوّفه فلا-وقت لهاء بل 
تجب(2) المبادره(2) إلى الإتيان بها(/) بمجرّد حصولها(4)» وإن عصى فبعده إلى آخر العمرء وتكون أداء مهما أتى بهالة) إلى 
آخره(١٠).‏ 


ص: ”7 


ادق لاثم كمويز لابيخاو مع وحم آل عاننية): 

-١‏ 7. لا تعتبر ولا تضر تنه الأداء والقضاء مطلقاً. (الفانى). 

*- م. إذا أتر إلى حين الشروع فى الانجلاء يجوز له أن ينوى الأداء ولكنّ الأحوط استحباباً أن لا ينوى الأداء ولا القضاء. وإذا 
أخَر إلى ما بعد الانجلاء ينوى القضاء. (مفتى الشيعه). 

*- ع. فى سائر الآآيات غير الزلزله قبل سكونها يشرع فيهاء وبعد السكون لا يأتى بها بقصد الأداءء بل فى الزلزله بعد مضي أوّل 
الوقت وبعدها يأتى بقصد القربه. (عبدالله الشيرازى). 

فش فى وجوت المبادرة نظر؟ لأ الظاهر من أمقال هذه فوريه ترثك الوجوب غلى السب» لأاثرثب الواجس. (آقاضياء): 

#-ع وجوت المباذرة تتعتى القوريه لا.ذليل غلية: بل يكوة كشائر الواجيات غير الموقته (اللجتوردى): + ما أفادم مبيع عل 
الاحتياط. (تقى القممى). 

- . فيه نظرء لكلنه أحوط. (الميلانى). * الحكم بوجوب المبادره ثم بالوجوب الى آخر العمر على تقدير العصيان أداءً لا يخلو 
من الإشكال: (الخوئى): 

8-8 الظاهر عدم وجوب المبادره مع سعه مان الآيدة كا أن الأظهر سقوط الصلاه بمضِي الومان المقصل بها مطلقاء وإن كان 
الأحوط الإتيان بها مادام العمر. (السيستانى). 

4- 4. فيه إشكالء والأحوط عدم نه الأداء إذا طالت المدّه. (محمد الشيرازى). 


.٠١‏ الأولى أن يقصد الأمر الفعلى» ووجوب المبادره إليها فورى. (مفتى الشيعه). 


تفصيل كيفيه صلاه الأيات 


4 


وأمّا كيفتتها: فهى ركعتان» فى كل منهما خمس ركوعات» وسجدتان بعد الخامس من كل منهماء فيكون المجموع عشر 


ركوعات» وسجدتان بعد الخامس» وسجدتان بعد العاشر. 


وتفصيل ذلكك: بأن يكبر للإحرام مقارنا للنبه» ثم يقرأ الحمد وسوره. ثم يركعء ثم يرفع رأسه. ويقرأ الحمد وسوره ثم يركع, 
وهكذا حتّى يتم خمساً فيسجد بعد الخامس سجدتينء ثم يقوم للركعه الثانيه فيقرأ الحمد وسوره. ثتم يركع؛ وهكذا إلى العاشر, 
فيسجد بعده سجدتين ث8 يشهد ويسلم: ولا فرق بين اتّحاد السوره فى الجميع أو تغايرهاء ويجوز تفريق سوره واحده(1١)‏ على 
الركوعات» فيقرأ فى القيام الأوّل من الركعه الأولى الفاتحهء ثم يقرأ بعدها آآيه من سوره(؟) أو أقلّ() أو 


ص: 0 


.١ -١‏ كما يجوز تفريقها على ركوعين أو ثلاث. (كاشف الغطاء). 

؟- 1؟. مبددثاً من أول السوره؛ لا-من وسطها أو آخرها. (كاشف الغطاء). * والأحوط عدم احتساب البسمله آيه ولا يُتركك. 
(الكوه كمّرى). * الأحوط بل الأقوى عدم احتساب البسمله آيه تامّه. (المرعشى). * الأحوط الابتداء من أولهاء وعدم الاقتصار 
غلى قراب الله وجدهان7التسيهاتي). 

*- . مع صدق القرآنيه. (الحائرى). * فى الاكتفاء بأقل من آيه سيّما إذا لم تكن جمله برأسها تأمّل. (حسين القمّى). * الأحوط 
عدم الاكتفاء بأقلّ من آيهء وعدم الركوع فى الخامس والعاشر عن بعض سوره. (مهدى الشيرازى). * لكنّ الأقرب أن لا يقتصر 
على البسمله وحدهاء ولا على الأقل من آيه إذا لم تكن جمله برأسها. (الميلانى). * إذا كانت جمله برأسها على الأحوط. (حسن 
القتمى). * بشرط أن تكون جمله ثامه على الأحوط. (السيستانى). 


أكثر(1)» ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر(1) من تلكك السوره ويركعء ثم يرفع ويقرأ بعضاً آخر(). وهكذا إلى الخامس 
حتّى يتم سوره. ثم يركع. مجه يحوي ريم إن لكيه القاليه وير فى القيام بزل الها لس ربكن الور كم 
يركع ويقوم ويصنع كما صنع فى الركعه الأنولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدئَينء ويتشهّد ويسلّم؛ » فيكون فى كل ركعو: 
الفاتحه مرّه وسوره تامّه مفرّقه على الركوعات الخمسه مرّه. ويجب إتمام سوره(6) فى كلّ ركعه؛ وإن زاد عليها(0) فلا بأس (2), 


والأحوط الأقوى وجوب القراءه عليه من حيث قطع(/0. 


ص: 53> 


.١ - ١‏ الأسحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آيه. (الكوه كمّرىء اللنكرانى). * الأسحوط عدم الاكتفاء على أقلّ من آيه. 
(المرعشى). * الأحوط أن لا يقرأ أقل من آيه. ويت السوره قبل الركوع الخامس والعاشر. (محمد الشيرازى). * الأحوط أن لا 
يكرا أفل نمق ايف (الروحات): 

-١‏ ؟. من حيث قَطْعْ من السوره قبل ركوعه؛ كما يأتى التنبيه عليه. (زين الدين). 

*-#. لكن من حيث قطع فليس له أن يقرأ من غير موضع القطع» وهكذا فيما بعد, فلابدٌ مع التوزيع من المحافظه على نظمها 
وترتيبها حتّى يختمها فى سائر الركوعات. (كاشف الغطاء). 

ع-ع. على الأحوط. (الكوه كمرى). * الأظهر عدم وجوبه. «الروحانى). 

ه- ه. الأحوط أن يكون الركوع الخامس والعاشر بعد إتمام السوره. (المرعشى). 

#- #. الأحوط أن يركع فى الخامس والعاشر عن إتمام السوره. (حسين القمى). 

-. الأمقوى عدم الوجوب. (الجواهرى). * ويجوز قراءه سوره أخرى أو بعضها. (الكوه كمرى). * بل يجوز القراءه من أى 


موضع شاء؛ وقراءه سوره أخرى أو بعضها. (الروحانى). 


كما أن الأحوط والأقوى عدم(١)‏ مشروعيّه الفاتحه(؟) حينئظٍ إلآ إذا أكمل السوره. فإنّه لو أكملها وجب عليه فى القيام بعد 
الركوع قراءه الفاتحه. وهكذا كلما ركع عن تمام سوره وجبت الفاتحه فى القيام بعذه» بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سوره. 
بل ركع عن بعضها(0 فإِنّهِ يقرأ من حيث قطعء ولا يعيد الحمد» كما عرفت»ء نعمء لو ركع (5) الركوع الخامس(2) عن بعض (2) 


سوره(/ا) فسجد 


ص: 7 


أت ازيل المشروعيه لا تخلر من قؤه: (الجواهرى): 

؟- 7. لا يبعد أن عدم الحمد حين ذاكك رخصه؛ فإنّ النهى الوارد فيها فى مقابل الأمر بها عند إكمال السوره سابقاً موءداً 
بالتعبير بالإجزاء فى بعض تلكك الأخبار. (كاشف الغطاء). * الأقوائيه ممنوعه. نعمء هو أحوط. (السيستانى). 

*- ". الأسحوط إتمام السوره قبل الركوع الخامس. (الحائرى). * خلاف الاحتياط؛ والأحوط لو لم يكن أقوى إتمام السوره فى 
الخاسين والعاهن (غبةالله الفبرازى). 

؟- ع. قد تقدّم أن الأسحوط إتمام السوره قبل الخامس. (المرعشى). * الأحوط إتمام السوره قبل الركوع الآخر فى كل ركعه. 
«اللنكرانى). 

- ه. الأسحوط ركوع الخامس عن إتمام السوره. (الفيروزآ بادى). * والأسحوط إتمام السوره قبل الركوع الخامس. (أحمد 
الخونسارى). * الأحوط إتمام السوره قبل الخامس. (محمدرضا الكليايكانى). 

8- 8. لكن لا ينبغى تركك الاحتياط بركوع الخامسه من آخر السوره. وافتتاح السوره فى الثانيه بعد الحمد. (الخمينى). 

1-/. الظاهر وجوب إتمام السوره قبل الركوع الخامس. (محمد تقى الخونسارىء الأسراكى). * الأحوط إتمام السوره قبل 
الركوع الخامس. (البروجردىء الشاهرودى). * الأسولى إتمام سوره قبل الركوع الخامس والعاشر. (السبزوارى). * الأحوط أن 
يركع فى الخامس والعاشر عن إتمام السوره. (حسن القمى). * الأحوط وجوباً إتمام السوره قبل الركوع الخامس والعاشرء فلا 
يركع فيهما عن بعض سوره. (مفتى الشيعه). 


فالأقوى(١)‏ وجوب الحمد بعد القيام للركعه الثانيه» ثم القراءه من حيث قطع(01). وفى صوره التفريق يجوز قراءه أزيد من سوره 
فى كل ركعه؛ مع إعاده الفاتحه بعد إتمام السوره فى القيام اللاحق. 


صور كيفيه صلاه الآيات 


(مسأله :)١‏ لكيفيه صلاه الآيات _ كما استّفيد مما ذكرنا _ صور(): 


الااولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كلّ ركوع بفاتحه الكتاب» وسوره تامّه فى كل من الركعتين» فيكون كل من الفاتحه والسوره 
عشر مرّات» 


ص: 5 


.١ -١‏ بل الأحوط إتمام السوره قبل الركوع الخامس. (تقى القمى). 

؟- ؟. لا يجب ذلكك على الأظهر. (الجواهرى). * قد مد. (حسين القمى). * على الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * ويجب على 
الأظهر فى هذه الركعه قراءه سوره كامله أيضاء فعيد الحمد حين يبتدىء بها بعد إتمام السابقه. ثم إن الأولى أن يتم السوره 
حينما يركع الخامس فى الركعه الأولى» بل لا يُتركك ذلكك. (الميلانى). * فيه نظرء والأقوى بناءً على وجوب الحمد عدم جواز 
القراءه من محل القطع. (المرعشى). * ولا بد من إتيان سورو تامَهِ فى باقى الركوعات. (السيستانى). 

داع ود كس اخرف الول اق حاف قش كن , كن يجيد ويشن الغبويه الفالفة أن انق الار لك محقى البسورة وق 
الثانيه بسوره تامه. الثالثه: عكس ذلكك. (الروحانى). 


سيك يعد الركوع النخامس بوالعالان ستجداين: 


الثانيه: أن يفرّق سوره واحده على الركوعات لفق كل من ال كعد فتكون الفاتحه مرّتان: مرّه فى القيام الأوّل من 
الركعه الأرك: ومرّه فى القيام الأول من الثانيه» والسوره أضا مرّتان . 


اأقالفية أن راق «الرحمعه الآوك كملاقن الصورة الازلى» وبائر كف الثانية كما فى الصيوره القاقية. 
الرابعه: عكس هذه الصوره. 


الخامسه: أن يأتى فى كل من الركعتين بأزيد من سوره؛ فيجمع بين إتمام السوره فى بعض القيامات وتفريقها مع البعض» فتكون 
الفاتحه فى كل ركعه أزيد من مرّه؛ حيث إن إذا أت السوره وجب فى القيام اللاحق قراءتها. 


الناداينه أن راق بال كيه الكولى كنا فى العيربية الأول وناقاتم كفن الخافسم 

السابعه: عكس ذللكك. 

الفامقفة أخياض بالركته الاولى كماقى الصووه آقاتد اانه ماف الخاسه: 

اللأنعية فكي ذلكقة والأرق ار العيورة الاوك 

ما يعتبر فى صلاه الآبات من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبه والمندوبه 

(مسأله :)7١‏ يعتبر فى هذه الصلاه(١)‏ ما يعتبر فى اليومئه من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبه والمندوبه(7). 


ص: زذضر 


١-1‏ على الأظهن. (المرعشى). 
ات 1 إلا أنه يسفحت قبها قول؛ «الصلاة) ثلاث مراك بقصد:رجاء القواب بذل الأذان والأقامة: (مقق الشيعة): 


مواضع استحباب القنوت فى صلاه الآيات 


( مسأله *: يستحبٌ فى كل قيام ثانٍ بعد القراءه قبل الركوع قنوت» فيكون فى مجموع الركعتين خمس قنوتات» ويجوز 
الاجتزاء(2١)‏ بقنوتين72): أحدهما(*) قبل(؟) الركوع الخامس (2)82 والثانى قبل العاشر. ويجور الاقتصار على الأخير منهما. 


استحباب التكبير عند كل هوى للركوع و كل رفع منه 
(مسأله ؟): يستحبٌ أن يكبر عند كل هوىٌ(2) للركوع وكل 


ص: رم 


١-١.لا-دليل‏ على استحباب القنوت قبل الخامسء نعمء لا بأس بإتيانه رجاءً إذا أراد الاجتزاء بقنوتين. (الفانى). * لم يثبت 
ذلك. (اللنكرانى). 

؟- ؟. لم يثبت استحبابه قبل الركوع الخامس. (البروجردى). * تقدّم الإشكال فى ثبوت أوّلهما. (الحكيم» الآملى). * الأولى أن 
يأتى بهما بقصد القربه وقضد الدعاء. (الرفيعى). + الأولى أن لا بقصد الورود فى ذلك. (الميلانى). * يوتى بالأول متهما برجاء 
المطلوبيه. (زين الدين). 

*- ”#. لم يثبت استحباب القنوت قبل الركوع الخامس. (البجنوردى). 

ع- ع. يأتى به رجاءً. (الخمينى). 

ه- ه. استحبابه قبل الركوع الخامس غير معلوم. (مهدى الشيرازى). * لم يثبت استحبابه هنا. (الشاهرودى). * ليس له وجه 
صحيح. (عبداللّه الشيرازى). * الأسحرى الإتيان به قبل الخامس رجاءً. (المرعشى). * فيه تأمّلء كما مرّء نعم» لا بأس به رجاءً. 
المسندارقا الكرباءكات) ارال (السزؤوارف)ا »يه اأنراء كنامدق الفتوت أننا. (معمه الشبرازق )..»#اسعدابة قل 
العامين شخل إشكال: لحي التي علد يون يد ربعا (النيستاى): 

عء. إلآافى الركوع الخامس والعاشر كما فى اليومته. (اللنكرانى). 


استحباب قول:«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر 
(مسأله 0): يستحب أن يقول: «سمع الله لمن حمده)() بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر(ع). 
حكم الشك فى عدد الركعات فى صلاه الآيات 


(مسأله ©): هذه الصلاه حيث إِنّها ركعتان(0) حكمها حكم الصلاه 
ص: عم 


.١ -١‏ إلا الرفع الخامس والعاشر. (عبدالهادى الشيرازى). * إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما: «سمع الله لمن حمده). 
(الخميتى). 

1- ”. إل الرفع من الركوع الخامس والعاشر. (البروجردى, الشاهرودى). * غير الرفع من الركوع الخامس والعاشر. (مهدى 
الشيرازى). * إل الرفع من الخامس والعاشر. (الحكيم, عبداللّه الشيرازى, الآملى). * إلا فى الخامس والعاشر فيقول فيهما: «سمع 
اللّه لمن حمده»» كما سيذكره فى المسأله التاليه» ولا يقول ذلكك فى الرفع من سائر الركوعات. (الميلا-نى). * إلا الرفع من 
الركوع الخامس والعاشرء فيستحبٌ فيهما «سمع الله لمن حمدهاء كما بِتِن فى المسأله الآنيه. (الشريعتمدارى). * إلا الرفع من 
الخامس والعاشرء كما سيأتى. (المرعشى). * وفى الرفع من الخامس والعاشر يأتى بالسمعله ثم يكبر للهوىٌ للسجود. 
(السبزوارى). * إلأ الركوع الخامس والعاشر فلا يككبّر فى رفع الرأس منهماء بل يقول: «سمع الله لمن حمدهاء كما يأتى فى 
المسأله اللاحقه. (زين الدين). * إلآ فى الخامس والعاشرء فإنّه يقول عندهما: «سمع الله لمن حمده'. (الروحانى). * إلآ فى الرفع 
من الركوع الخامس والعاشر. (السيستانى). 

*- ”. بدون التكبير. (الفانى). 

ع- ؟. دون غيرهما؛ لمكان النهى. (الشاهرودى). 

ه- ه. فى إجراء حكم الثنائيه على مثله نظر ولو بملا-حظه إطلاءق الركعه فيها على الركوعات؛ وإن كان الأحوط فيه الإعاده؛ 
لمراعاه احتمال دخل السجده فى تمام الركعه» وحينئبٍ فلا تكون مثل هذه الصلاه إل ركعتين فيجرى عليهما حكمهما. 
(آقاضياء). 


الثناتيه(1) فى البطلان إذا شكك فى أ نه فى الأولى أو الثانيه» وإن اشتملت على خمس ركوعات فى كلّ ركعه نعم إذا شكك(1) 
فى ععدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومته فى أ نّهِ يبنى على الأقلّ إن لم يتجاوز المحل» وعلى الاتيان إن تجاوز ولا 
تبطل صلاته بالشكك فيهاء نعمء لو شكك فى أنه الخامس فيكون آخر الركعه الأنولى أو السادس فيكون أُوّل الثانيه بطلت20) 
الفاةه مع سيت رجوعة إن الشكم كف ال كعاض 


الركوعات فى صلاه الآيات أركان» فتبطل بزيادتها أو نقيصتهاء عمداً أو سهواً 


(مسأله 7): الركوعات فى هذه الصلاه أركانء تبطل بزيادتها(0) 


ص: 8 


ات رامل وخد لهي الث 
1- 7. فى البناء على الأقلّ نظر؛ لأ نّه مبن على عدم كونها مقوّمات تمام الركعه. وإلا فيجرى فى مثله حكم البناء على الأكثر؛ 
لعموم قوله: «إذا شككت فابن على الأ-كثر)» والأسحوط خروجاً عن الخلاسف إتيان المشكوكك بقصد ما فى الذمّه لا بقصد 
الجزئيه؛ فإنّهِ به يحصل الفراغ جزماً. (آقاضياء). 

*- ". قد م الإشكال فيه. (آقاضياء). 

#دع رجوعه إلى ذلكك محل تأعل» فاق الشكك فن الركعه إثما مكو إذا تعلق بها عاه لذ بأعاضهاء فلر علق :مكل .هذا الشكه فى 
فريضه الصبحء كما لو ترّد بعد الفراغ من قراءه الأمولى أن قيامه هذا هل هو قبل الركوع أو بعد السجدتين؟ يشكل الجزم 
باندراجه فى أدلّه الشكك , بين الأولى والثانيه؛ بل القاعده تقضى باتيان ما شكك فيه؛ لأنّه شكك فى المحل» ثم يمضى فى صلاته 
في ركع ويسجد ويأتى بالثانيه والأحوط الإتمام ثم الإعاده. (كاشف الغطاء). 


ه- ه. على الأحوط فى الزياده. (الحائرى). 


(ساله 4): إذا أد ركف سن وقت الككرو ود ركعه فقد أدركك(1) الوقت0), والصلاه أداءً ع بل وكذلكك إذا لم يَسَع(0) 
وقتهما(2) 


ص: م 


1-1: البطلان بزيادتها سهواً مبنع على الاحتياط اللزومي؛ (السيستاتي). 

7 #, لكن ل تجوز التأخير إليه اختياراء كما فى البومته. (كاشق القطاء): »+ شمول قاعذه دمن أد رك) لغير صلاة الغذاه محل 
تأمّلء فيأتى بها بقصد ما فى الذمّه. (تقى القمى). 

*- ". الأقوى فى صوره ضيق الوقت عن الإتمام عدم وجوب الأداء والقضاءء. وكذا مع الوسعه. ولكن لم يطلع حتى ضاق الوقت 
وكان الكسوف جزئياًء وأمَا مع العصيان فى التأخير أو كان الكسوف كلياً فالأحوط البدار إلى العمل وتركك ننه الأداء والقضاء. 
(الحائرى). * الأحوط أن لا ينوى الأداء والقضاء. (حسن القتمى). 

؟- ع. الأسحوط أن لا ينوى الأداء والقضاء. (حسين القمى). * فيه تأمّل» والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (الكوه كمرى). * 
الأحوط عدم قصد الأداء والقضاء. (المرعشى). * وكذا إن أدركك دونها . والأحوط استحباباً أن يصلّى من دون قصد الأداء 
والثضان قعريا قصد ها فى الى (منسى القيعه). 

ده يديل وى أضدل الإجوب نظو ولك لت تبر كك الاحياطظ. (لحسين الققى). #افلى الأشوط فيه وفيسا بحلة 
(الخمينى»الخوئى). * فيه بل وفى أصل الوجوب نظرء لكن لا يرتركك الاحتياط. (حسن القمى). * الظاهر أنه لا إشكال فى 
وجوب المسارعه إليها فى هذا الفرض وفى الفرض اللاحقء لكنّ الإشكال فى أنّها حينئذ هل تكون من المؤقتات» أو من ذوات 
الأسبابء كالزلزله وتحوها؟ (اللنكرانى). 

*- 8. الظاهر اختصاص مورد دليل التوسعه على فرض ثبوت كليته بما إذا وسع الوقت فى نفسهء لا ما إذا قصر الوقت عن العمل 
وعليه لا يتعلّق به الخطاب بالالتزام بعدم كونه فى هذا الفرض وما بعده من الواجبات المؤقته» وكونه من ذوات الأسباب» وهو 
أيضاً خلاف ظاهر الأدلّه. فالقول بعدم الوجوب حينئدٍ هو الأقوى, ولكنّ الأحوط الإتيان بها والمسارعه إليها؛ لما أفاده بعض فى 
كيفيه توقيتها. (الشاهرودى). * الأحوط فى هذه الصوره الإتيان بالصلاه رجاء. (الكوه كمّرى). * الأظهر عدم الإدراكك فى 


الضوركين الأخيرتيق. (الروحاتي). 


إلا بقدر الركعه(١),‏ بل وكذا(؟) إذا قصر(*) عن أداء(؟) الركعه(ة) 
ص: ذا 


.١ -١‏ الأحوط حينئذٍ عدم قصد الأداء والقضاءء وكذا فيما بعده. (السبزوارى). 

-١‏ ؟. هى كسابقته(كذا فى الأصلء والظاهر(كسابقتها).) لا تخلو من شوب الإشكالء والأحوط فى الصورتين عدم قصد الأداء 
أو القضاء. (المرعشى). 

دع كونيا ف هيده العدوره عل وش ماقتنا اادج البو كات أومن كوات الأسبات ل معدو من الاشكال» لكن الحب 
المسارعه إليها على كل حال. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * مع عدم انّساع الوقت لها فى جريان عموم من أدركك نظر 
نذا (آقاضياء). + لا شكال فى وتوت السارعه فى الصورقىم» إثنا الا شكال فى كر نويا من المو فنات» أو مم كوات الأسبات. 
(الإصطهباناتى). * من باب الاحتياط. (الرفيعى). * فى جريان قاعده «من أدركك فى الفرض» إشكال. (الآملى). * لكنٌ الأحوط 
حينئذٍ عدم قصد الأداء والقضاء. (محمدرضا الكليايكانى). 

*-ع. فى كون هذه الصوره والصوره السابقه من المؤقنات إشكالء ولكنٌ الأحوط بل الأأقوى جوب إتياتها والمبادره إليهاء 
بمعنى عدم إهمالها. (البجنوردى). 

ه- ه. لا مدخليه لقدر الركعه فى المقام؛ فإنٌ حديث «مَن أدركك إِنّما هو فيما إذا كان الوقت فى حدٌ ذاته صالحاً لأن تقع فيه 
الصلاه بتمامهاء ولكنّه لم يدرك منه إل مقدار ركعه لا ما إذا لم يسع الوقت فى حدّ نفسه لذلككء فليس الاعتماد فى التعميم 
المذكور إلا على مثل قوله عليه السلام : «وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتكك فأتمٌ ما بقى)(وسائل الشيعه: الباب (7) من أبواب 
صلاه الكسوف والآيات» حتء. عن الإمام الباقر عليه السلام » باختلاف يسير. )» ونحو ذلكك ممما يستفاد منه أنْ التوقيت إِنّما هو 
بالنسبه الى زمان الشروع فى الصلاه. لا بالنسبه إلى مجموعها. (كاشف الغطاء). * فيّتمْ صلاته فى هذه الصوره وإن انجلى 
القرص»؛ وتجب عليه الصلاه إذا لم يصلّها حتى انجلى القرصء وكان عالماً بالسبب. (زين الدين). 


ةكد 
وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم» و كذا إن علم وفنسى 


(مسأله ): إذا علم بالكسوف(1) أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصىء ووجب(*2) القضاء(). وكذا إذا علم ثم نسى 
وجب القضاءء وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الْمذى هو تمام الانجلاء: فإن كان القرص محترقاً وجب القضاءء وإن لم 
يحترق كله لم يجبء وأمًا فى سائر الآبات(0) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها(2) ما دام العمرء وكذا إذا علم 


ص: 8 


1 على اشكال» #الأحوظ إقانيا بقضك القرنه (عبدالله الشيرازى): 

؟- ؟. الأحوط عدم الفرق فى هذا العلم بين ما إذا كان سابقاً على حصول الكسوف إن حصل من طرق المعتبره» أو مقارناً معه. 
(المووانضا: 

*- . إطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبنىٌ على الاحتياط. (تقى القمّى). 

*- ع. سواء كان الفوات لغلبه النوم على العين» أم لا. (المرعشى). * الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا كان الاحتراق كلياً. 
(السيستانى). 

ه- ه. تقدّم الكلام حولها فى أول الفصل. (السيستانى). 

ع- ع. على الأحوط فى غير الزلزله» بل فيها. (عبداللّه الشيرازى). 


ونسىء وأمَا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآيه ففى الوجوب(١)‏ بعد العلم إشكال5(0). لكن لا 
يُتركك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً. 


يجب القضاء أو الإعاده عند العلم بالآيه مع تبين فساد الصلاه 


(مسأله :)٠١‏ إذا علم بالآديه ولي ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآ-يه تبن له فساد صلاته وجب القضاء أو 
الإعاده0. 


حكم ما لو حصلت الآيه فى وقت الفريضه 
(مسأله :)1١‏ إذا حصلت الآيه فى وقت الفريضه اليوميّه فمع سعه 


ص: احضو 


1-1 وجوت الأذاء لا يخلو من قوف (الجواهزي), 

-١‏ 1. من عموم قوله عليه السلام : «مَن فاتته فريضه فليقضها كما فاتته(تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى: "/ *18, أحكام فوائت 
الصلاه» ذيل ح15. والخلاف:١/‏ 8/7.)» ومن انصراف الفريضه إلى اليوميه؛ ويوءيده جمله من أخبار المقام التى وقع فيها لفظ 
«الفريضه)؛ مقابلاً لصلاه الكسوفء وهذا هو الأأقوىء وإليه ذهب الأ-كثر. (كاشف الغطاء). * أقواه الوجوب. (الشاهرودى). * 
الأظهر الوجوبء وأمّا الفوريه فهى احتياط حَسّن. (الفانى). * عدم وجوبها لا يخلو من قوّه. (الخمينى). * الأحوط الإتيان بهاء 
خضوضاً لو كانت الآبه هى الرلرله: (المرعكنى). + الظاغر أله لا إشكال فهو ولا سيما فى الرلزله: (الخوق). + لأ شكال فيه ينا 
على المختار من عدم كون وجوب الصلاه لغير الكسوقين من الآيات مؤقتاً. (الروحانى). * يجب على الأحوط الاتيان بها فى غير 
الكسوفين: سواء علم بحدوث الموجب حينه؛ أم لم يعلم به بل الأحوط فيهما. (مفتى الشيعه). 

*- ". الأظهر عدم الوجوب فى غير الكسوقين. (السيستانى). 


وقتهما مخر بين تقديم أيْهما شاءء وإن كان الأحوط(١)‏ تقديم(؟) اليوميّه(5 وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدّمها(, 
وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومته(8). 


لو شرع فى اليوميه ثم ظهر له ضيق وقت الآيه قطعها مع سعه وقتها 
(مسأله :)1١‏ لو شرع فى اليومِه ثم ظهر له ضيق وقت صلاه الآيه قطعها مع سعه وقتهاء واشتغل بصلاه الآيه(2)» ولو اشتغل 


ص: ين 


3-3 مل الأول (الفاهرودى إرطالا مرتحي ليندذ| الانشاط: «(القاق #0 والأفشل أنها (البر سفن 1 لبو الأففر ا ,اامتحيدرضا 
الكليايكانى). * بل الأفضل. (السبزوارى). 

اك 8 والأفضل» (الكوء كتري). 

*- ". تقديم اليومييه ليس بأحوط من العكس. والأظهر التخيير. (الروحانى). 

*- ؟. لكن لو تعين تقديم الآيه فقدّم الفريضه عصى وصححت؛ بناءٌ على عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّهء أمَا لو تعينت 
الفريضه فقدّم الآيه أشكل الحكم بالصيحه؛ لما دل على وجوب قطعها عند المزاحمه الدالٌ على نحو الاختصاص المُشْعر بعدم 
موسي ارق لاعن زعو سد قار ها كاف اللطانار 

ه- ه. بل يشرع بالآيه ويأتى باليومته فى أثنائهاء إلا إذا لم يبقّ من اليومته إلا مقدار ركعه فيقدّم اليومته. (الجواهرى). 

*- ت. ثم يعود إلى صلاته من محل القطع على الأنقوى. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * ثم عاد إلى اليوميه من محل 
القطع. مع عدم تخليل المنافى» كما فى العكس فى وجه. والأحوط الإعاده. (آل ياسين). * وبعد إتمام صلاه الآيه يبنى على 
صلادته من محل القطع؛ بناءٌ على ما هو الصحيح من كون الصلاه فى الصلاه على القاعده. (البجنوردى). * واستأنف الصلاه 


اليومئه بعدها من رأس على الأحوط. (زين الديق). 


بصلاه الآبه فظهر له فى الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميه قطعها واشتغل بها وأتمّهاء ثم عاد إلى صلاه الآيه من محل القطع(1) إذا 
لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبورء بل الأقوى جواز(؟) قطع(") صلاه الآبه(؟) والاشتغال باليوميّه إذا ضاق وقت فضيلتها(ة) 
فضلا عن الإجزاء, ثم العود إلى صلاه(2) الآيه من محل القطع لكنّ 


ص: اع 


.١ - ١‏ وهل يجوز مع العلم بضيق الوقت عن الصلاتين التلبس بصلاه الكسوف وقطعها ثم العود إليها بعد أداء الحاضره؛ أم 
يختصٌ ذلك بصوره عدم العلم أو تخيل السعه وانكشف الخلاف؟ وجهانء أوجههما الأؤل» ولو زاحمت الفريضه فعل الكسوف 
كىن فانت فيل فحن قضاوءها بعد الاتجلكه مطلقاء أو لأدريعي مظلقاء أو قصل نين الكتراق القرضن أو بعضه أو بين التاسر؛ 
لانتفاء أصل التكليف كما فى الحائض والمجنون, أو لوجود مانع من المنتجز كالنوم وشبهه؟ وجوه. ولو قلنا بشمول من فاتته 
للمقام تعن الأول وانصرافه إلى اليومته. مع اختصاص دليل القضاء عند عدم احتراق القرص بما إذا علم بالكسوف وتنتجز بحقّه 
التكليف قاض بالثالثء والأوّل أحوط. (كاشف الغطاء). 

دار يتان حا نيزا ل القعلم ولإيقاة لععبنا ريو | نر على القوال تعر مقه الجر واموتوكه طلى #شدوك التدليل لمكن للقطم والخاء 
لمثله» وهو أيضاً محل مَل فالأقوى عدم جواز قطعها لذلكك. (الشاهرودى». * الأقوى عدم الجواز. (المرعشى). 

ماف نظن (الرفيعى). 

ع- ع. فيه تأمّل. (حسين القمّى). 

0 - . الأ.قوى هو عدم جواز قطعها لذلك. (البروجردى). * مشكل. (الفانى). * لا يبعد القول بعدم جواز القطع لذلكك. 
(الروحانى). 

ع- #. حتى لو خرج وقت الكسوف. (كاشف الغطاء). 


الأحو ط١١)‏ خلافه(؟). 

ما يستحب فى صلاه الآيات من امور 

(مسآله 40 جد 805 فى هذه الصلاه امور: 

الأول والثانى والثالث: القنوتء والتكبير قبل الركوع وبعده؛ والسمعله على ما مرّ. 


الرابع: إتيانها بالجماعه0), أداءَ كانت أو قضاءً مع احتراق القرص(2) وعدمه؛ والقول(2) بعدم جواز الجماعه مع عدم احتراق 
القرص ضعيفء ويتحمّل الإمام فيها(/) عن المأموم القراءه خاصّةً» كما فى اليوميّه دون غيرها من الأفعال والأقوال. 


الخامين؟ النطويا قن قوالف4 عصوضا فى كبرت الفسين. 
ص: مع 


1-1. هذا الاحاط لا يبغى تركه. (الاضصطيباناتى). + بل الأقرع. (المرعشى). + لا تتركك. (الخميتى: محمدرضا الكلبايكاتى: 
تقى القمّىء اللنكرانى). 

لاب له تدر كف آل باسنيقة عبد الله السيزاوف السروارف #معبد الميرازى جين الت )+ لاب كك فى الفرعين : (ميلاى 
الشيرازى). * لا يُترك هذا الاحتياط. (زين الدين). 

#دخورق نويع مضه فسن سدور أو ولآلة و والأحوط رعانها رجاف (المرصسي ) 

ع- ع. فى مشروعيه الجماعه فى غير صلاه الكسوفين إشكال أو منع. (السيستانى). 

ه- ه. ويتأكد استحباب الجماعه مع احتراق القرص. (زين الدين). 

ع م. استُظهر هذا القول من ابِنّى بابويه» والتأويل فى كلامهما ممكن, وهو الأنسب بمقامهما الشامخ. (المرعشى). 

- /. الأحوط إتيان المأموم القراءه بقصد القربه المطلقه. (الحائرى). 

8- 8. والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء. (الحكيم). * الأفضل كونه إلى تمام الانجلاء مطلقاً. (السبزوارى). 

9- 4. يعنى فى سعه الوقت فى ذات الوقت منهاء وكذا الحال فى السابع والثامن والتاسع. (الإصطهباناتى). * ووقت الفريضه لو لم 
يصلّها. (الرفيعى). * الحكم بالاستحباب فى غير الكسوف لا يخلو من تأمّل. (المرعشى). 


السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس فى مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء؛ أو يعيد الصلاه. 
السابع: قراءه السور الطوال: كك_ «يس» و«النور و«الروم) و«الكهف» ونحوها. 

الثامن: كمال السوره(١)‏ فى كل قيام. 

التاسع: أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءه فى التطويل(1) تقريباً. 

العاشر: الجهر بالقراءه فيها ليلا أو نهاراء حتّى فى كسوف الشمس على الأصحٌ. 

الحادى عشر: كونها تحت السماء(). 


ص: ا 


.١ -١‏ قد مر أنه أحوط. (حسن القمى). 

؟- 1. استحباب التطويل فى القراءه والركوع والسجود إِنّما هو مع عدم العلم بخروج الوقت فى أثناء الصلاهء وإلآ فبناء على 
المشهور من كونها محدوده مؤقته شروعاً وختماً لم يجزء ضروره عدم جواز إطاله الصلاه المؤقّته عمداً إلى خارج وقتهاء وإلآ 
خرجت عن كونها محدوده أولا وآخراًء أمّرا بناء على كون الوقت وقتاً للتلبس لا لمطلق فعلها فالتطويل وإن جاز ولكنّه غير 
مستحبّ؛ لظهور بعض الأخبار فى استحبابه ما دام السببء وإلا خفّفء مضافاً إلى مخالفته للاحتياط لذهاب المشهور إلى عدم 
جوازه عمداً أمَا مع احتمال السعه فلا إشكال فى استحباب الإطاله حتّى على التوقيت. (كاشف الغطاء). 


“د سعدا كان المصلى أزغيرة (الفوسقي): 


الثانى عشر: كونها فى المساجد. بل فى رُحبها. 
فى حكم التطويل فى القراءه و الأذكار فيها حتى للإمام 


(مسأله 18): لا يبعد استحباب(١)‏ التطويل حتّى للإمام70): وإن كان يستحبٌ له التخفيف(؟) فى اليوميّه مراعاءٌ لأضعف 


المأمو مين. 
حكم الدخول فى الجماعه لو أدرك الإمام فى ركوع الاولى أو الثانيه» قبل الركوع أو بعده 


( مسأله :)١١‏ يجوز الدخول فى الجماعه إذا أدركك الإمام قبل الركوع الأوّل().؛ أو فيه من الركعه الأأولى أو الثانيه» وأمًا إذا 
أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى أو بعد الركوع من الثانيه فيشكل(0) الدخول(2)؛ لاختلال 


ص: عع 


.١ -١‏ إن لم يشقّ على مَن خلفه. (السبزوارى). 

1- 7. إلأ أن يشقّ على مَن خلفه. (الكوه كمرىء الروحانى). * إلا إذا كان يشقّ على مَن خلفه على الأظهر. (الميلانى). * لو لم 
يشقّ على المأموم. (المرعشى). * استحباب التطويل له فيما إذا كان يشقّ على مَن خلفه غير معلوم» بل الظاهر عدمه. (السيستانى). 
*- ". الأظهر أن حكمها حكم اليوميه فى استحباب التخفيف للإمام؛ لوحده الملاك. (كاشف الغطاء). 

ع-ع. الأحوط تركك الاقتداء إذا فاتته القراءه. (الحائرى). 

- ه. جواز الدخول مطلقاً لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * فى الركوع العاشر لا يبعد جوازه. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). 

*- ع. فى الركعه الأمولى» وأمّا فى الثانيه فلا إشكال فيه. (الشاهرودى). * بل لا يخلو المنع من قّه. (الحكيم). * لا يبعد جواز 
الدخول. (أحمد الخونسارى). * فى إطلاءق الإشكال إشكالء ولكنّ الأأقوى المنع من الدخول. (المرعشى). * بل فيه منع. 
(الآملى). * بل المشهور المنع. (السبزوارى). * الأحوط عدم الدخول معه إذا فات الركوع الأوّل من الركعه. (زين الدين). * إلآ 
فى الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز. (اللنكرانى). 


النظم(١)‏ حينئذٍ بين صلاه الإمام والمأموم. 


وجوب الإتيان بسجود السهو عند حصول موجباته فيها كما فى اليوميه 


(مسأله :)١8‏ إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاه فالظاهر وجوب(5) الإتيان به() بعدهاء كما فى اليوميّه. 


جريان قاعده التجاوز عن المحل فيها و عدم التجاوز عند الشى كما فى اليوميه 
(مسأله :)1٠‏ يجرى(ع) فى هذه الصلاه قاعده التجاوز عن المحلٌ وعدم التجاوز عند الشكك فى جزء أو شرطء كما فى اليوميه. 
شرائط ذبوت الكسوف و الخسوف وسائر الآيات 


) مسأله 0000 يلت الكسوف والخسوف وسائر الآيات: بالعلم» وشهاده العدلين(4/2 وإخبار الرصدئ2(0). إذا حصل الاطمئنان 
بصدقه» على 


ص: 560 

.١ - ١‏ فى استلزامه اختلال النظم نظر؛ إذ هو فرع إضرار الزياده ولو بقصد المتابعه» وهو تحت نظر وتأمرل. (آقاضياء). * فى 
الركوع العاشر لا مانع من الاقتداء؛ لعدم المانع الذى ذكره حينئذٍ مع إطلاق استحباب الجماعه. (الرفيعى). 

؟- ؟. على الأحوط كاليوميه. (الجواهرى). * الاحوط الإتيان به رجاءً. (المرعشى). 

*- ". لابدٌ من إتيانه» لكن لا بقصد الورود. (حسين القممى). 

ع- *. وكذا قاعده الفراغ. (صدر الدين الصدر). * بناءٌ على جريانها. (تقى القمى). 

3-8 والحدل الواح على الأعؤط: (الغبيى ).+ قد هه عرارا أذ قوت أقثال هذه الدرفوعات بالعدل الواحن مدل إشكال. 
(المرعشى). * بل لا يبعد ثبوتها بشهاده عدلء بل ثقه واحد. (الخوئى). * بل بشهاده العدل الواحدء بل بثقه واحد. (تقى القمى). 
*- ع. إذا أخبر بما يطلع عليه النوع» وإن لم يحصل الاطلاءع فعلاً لمانع من غيم ونحوه. (الكوه كمرى). * إذا كان المخبر به ما 
يظهر للحسٌ وإن لم يظهر فعللاً لمانع كالغيم ونحوهء وإلآ فالأظهر عدم الثبوت. (الروحانى). 


إشكالٍ(١)‏ فى الأخير(7)» لكن لا يُتركك معه(*) الاحتياط(5: وكذا فى وقتها 
ص: عع 


انلايع صو الألمكان لذ ارس وجي للإشكال. (صدر الدين الصدر). * مع حصول الاطمئنان من أخبار الرصدِىٌ الوجوب 
لا يخلو من قوه. (جمال الدين الكليايكانى). * لا إشكال فيه. (الفانى). * لا وجه للإشكال مع حصول الاطمئنان» بل لاوجه له مع 
عدمه أيضاً؛ إذ قول أهل الخبره حتّجه إذا كان ثقه. (تقى القمى). * مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه. 
«اللنكرانى). 

-١‏ ". بل لا إشكال فيه. (الحائرى). * أقواه الثبوت. (عبدالهادى الشيرازى). * قوىٌ. (الحكيم). *# مع حصول الاطمئنان بقولهم 
الأقوى الوجوب خصوصاً مع شهاده التجربه؛ لقله خطئهم فى مثل هذه الآمور. (الرفيعى). * الأقوى عدم حسجيه قول الرصدىء إلا 
أن يحصل العلم من قولهم. (البجنوردى). * الأقوى عدم الإشكال فى الاكتفاء به لو جعل الوثوق وسكون النفس بإخباره معياراً 
سيما فيما لو كان إخباره بما يطلع عليه الناس غالباً لولا المانع من الغيم والغبار والأبخره ونحوها. (المرعشى). * الظاهر أ نّهِ لا 
إشكال فى ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان. (الخوئى). * بل الإشكال فيه مع الاطمئنان. (محمدرضا الكليايكانى). * إذا حصل 
الاطمثنان منه أو من سائر المناشيع العقلائنه فلا إشكال. (السيستانى). 

*- ". فى لزومه تأمّل. (الجواهرى). 

*- ع. إن لم يكن أقوى. (حسين القمى). 


ومقدار مكثها. 
اختصاص وجوب صلاه الآيات بمن فى بلد الآيه 


( مسأله 19): يختصٌ وجوب الصلاه بِمَن فى بلد الآ-يه(1)» فلا يجب على غيره؛ نعم» يقوى(5) إلحاق(22 المتّصل(5) بذلكك 
المكان(2) مما يعدٌ معه كالمكان الواحد(2). 


وجوب صلاه الآيات على كل مكلف إلا الحائض و النفساء 
(مسأله :)١‏ تجب هذه الصلاه على كل مكلف» إلآ الحائض والنُفساء فيسقط عنهما أداوءها(/4 والأحوط (8) 


ص: ا 


.١-١‏ بحيث يدركها مع عدم الغفله. (صدر الدين الصدر). * بل فى مكان الإحساس بهاء ومنه يظهر النظر فى الإلحاق المذكور 
فى المتن. (السيستانى). 

؟- 7. فيه تأمّل. (الحكيمء حسن القمى). * فيه إشكالء والإحاله إلى الوحده كأنّها منكوله. (المرعشى). 

+ * الالحاق شعط: (زين الددية). 

*- 6. فيه نظر. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه نظر إذا لم تظهر الآيه هناكك. (محمد الشيرازى). 

ه- ه. فيه منع واضح. (البجنوردى). * فى القوه إشكال بل منع. (الخوثى). 

8- ع. عرفاً. (السبزوارى). * ويشترك معه فى الخوف الناشئ عن رؤيه الآيه نوعاًء ولا يضرّ الفصل بالنهر كدجله والفرات. نعم؛ 
إذا كان البلد عظيماً جداً بنحو لا يحصل الخوف والرؤيه لطرف منه دون الطرف الآدخر اختصٌ الحكم بطرف الآديه. (مفتى 
الشيغة), 

- /. وقضاوءها على الأقوى. (الجواهرى). * فى غير الكسوفين أداءً وقضاءً فيهما. (صدر الدين الصدر). 

-8. لا ينبغى تركه» وأريد بالقضاء المعنى الأعتّم وهو إتيانهاء سواء بقى وقتهاء أم لا. (المرعشى). * بل الأحوط عدم قصد 
الأداء والقضاء. (محمدرضا الكلبايكانى). * لا بأس بتركه؛ لعدم المقتضى. (تقى القَتّى). * الأولى. (السيستانى). 


قضاوءها(١)‏ بعد الطهر والطهاره( 5). 
ص: مع 


.١-١‏ هذا فى غير ذات الوقت من الآيات, أما هى فلا قضاء فيها. (الفيروزآ بادى). * لا يُتركك الاحتياط بقضاء ذات الوقت وأداء 
غيرهاء بل وجوب الأنداء فى الثانى لا يخلو من قوّه. (الإصفهانى). * المراد من القضاء: مطلق الفعل» فيكون بالنسبه إلى ذات 
الوقت قضاءَ وإلى غيرها أداءً؛ والاحتياط المزبور لا ينبغى تركه؛ خصوصاً فى الثانى. (الإصطههباناتى). * لكنّ الأقوى عدم 
الوجوبء نعمء الأ-حوط الإتيان بغير الموءقته منها بعد الطهر. (البروجردى). * لا يخلو كلا-مه من الإجمالء لكنّ الاحتياط حقٌ 
على كل حال. (الرفيعى). * لكنّ الأقوى عدم الوجوب فى المؤقتات, وأمًا فى غيرها فلا يُترك الاحتياط بإتيانها أداءً بعد طهرهاء 
بل لا بخلر الوجوت من قوه: (الشاهرودى ).ع له بتركك فى غير العؤقت منهاء لكن لآ بقصد القضاء والأداء. (عبدالله الشيرازغ): 
* لا يُترك. (الشريعتمدارىء الآملى). * وإن كان الأقوى عدم وجوبه. هذا فى الحيض أو النفاس المستوعبين» وأمًا فى غيره ففيه 
تفصيل. (الخمينى). * وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئى). * لا يُترك مطلقاً. (السبزوارى). * هذا فى الكسوقين» وأمًا فى 
غيرهما فقد مرٌ بقاء الوقت إلى آخر العمر فيجب عليهما أداؤهاء ثم إِنْ الاحتياط المزبور لا يُتركك. (الروحانى). * المراد من 
القضاء: ما يشمل الأداء فى غير المؤقته. ولا يُتركك الاحتياط فى الأداء المذكور. (اللنكرانى). 

-١‏ 7. لا ُتركك الاحتياط فى غير المؤقّتات كالزلزله مثلاء ولكن لا يصدق عليها القضاءء بل هى أداء دائماً. (البجنوردى). 


لو تعدد سبب الآيه دفعه أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاه 
(مسال161 إذا تعدى الس حقعة اوكدر ها عله وكرت الفلد 1 
حكم ما لو تعدد ما عليه من سبب واحدء و مع تعدد السبب نوعاً 


(مسأله 5: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين» ومع هدك السو نوع #الكشرق والكييوفق :و اللا لها الس 11 
الع لك ول مالأ نعم» مع تعدّد ما عدا هذه ا3405120قا دي سائر المكوفات لآ بيضه التي وإ كان أحوط أنضيا: 


المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صوره الجهل 


(مسأله 7): المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صوره الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لم يحترق التمام(2) ولكن 


ص: هع 


.١ -١‏ إطلاق الحكم محل نظر. (حسين القمى). * على الأحوط ما لم تتخلل صلا فى البين. (عبدالهادى الشيرازى). 

"- 7. لكنّ الأظهر عدم وجوبه. (تقى القمى). 

“- ". وإن كان الأقوى عدمه. (الجواهرى). * بل الأقوى عدم اعتباره مطلقاً؛ لاتحاد الحقيقه» فيأتى بقصد ما فى ذمّته من شخص 
المأمون به فعل. (اقاضياء). * جل فى القسمين الأحرين الأول والثالك أيشاً. (صين القن ).+ ل وجب لهذا الاحتباط: (الفاتى). 
* الأظهر عدم وجوبه. ثم إِنّ هذا بناءَ على القول بعدم تداخل المستبات» وأما بناءٌ على القول بالتداخل _ كما حقّقناه فى محله 
واعترف هو به فى الملحقات __ فالأظهر الاكتفاء بالواحده مطلقاً. (الروحانى). * الأولى. (السيستانى). 

- ع. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الخوثى). 

ه- ه. المخوّف السماوى عنوان واحد يشمل ما تحته من أنواع المخوّفات: كالريح والظلمه والصاعقه ونحوهاء فإذا تعدّد السبب 
منه كفت ننه المخوّف السماوى ولم يفتقر إلى التعبين. (زين الدين). 

8- ع. المراد من الا-حتراق الموضوع لوجوب القضاء فى الروايات: هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يُرى إل جرمه. وعليه فلا 
مورد للتفريع المذكور. (السيستانى). 


البقِه(1) باحتراق(7) البعض(*) لم يجب القضاء مع الجهل(5). وإن كان أحوط(2)؛ خصوصاً(2) مع الصدق(/0 العرفى (8). 
ص: 06 


.١ - ١‏ الظاهر صدق كسوف تمام القرص أو خسوفه؛ فيجب القضاء. (الفيروزآ بادى). * أريد من ذهاب الضوء: ضعفه وقلته. 
(المرعشى). 

-١‏ ؟. الظاهر أ نه لا واقع لهذا الفرض. (الخوئى). 

*- . فى فرضه إشكال. (الكوه كمرى). * فى فرضه؛ ثم فى عدم وجوب القضاء على فرض إمكانه إشكال. (الشريعتمدارى). * 
إن كان لهذا الفرض واقع. (الروحانى). 

#دع. إذا احترق القرص كله وجب القضاء؛ وإلا فلا. (مفتى الشيعه). 

ه- ه. لا يُترك. (البروجردىء عبدالله الشيرازى؛ المرعشىء الآملى). * بل الأقوى مع الصدق العرفى. (الشاهرودى). * لا يُتركك 
فى موارد الصدق العرفى. (الفانى). * إذا كان الصدق العرفى حقيقيَاً عندهم لامسامحتاً فالظاهر هو الوجوب. (اللنكرانى). 

عع يل الاثر كك الأسماط فى هذه الصورة::(آل ياسين): » لآ مورة لهذه الخضوصئة بعد كون الذهاب”ملازما للصدق العرفى: 
(المرعكى).: + ل يتركك فى هذه الضوره: (محمدرضا الكليايكاتى). + لا تتركك فى صوره الصدق. (محمد الشيرازى): 

- /. مع الصدق العرفى حقيقهٌ فى مقابل عدم الصدقء كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه. ومع الصدق المسامحى لا يجب. 
والاحتياط ضعيف. (الخمينى). 

اتوي وول الاوك وهاي الفير د غى الفلاق العر قف والأظهر مقه ودوك اللقياى: (تعيين :القن )1 يذ يرك الالوتراط معافق: 
(السبزوارى). * لا يُترك فى هذه الصوره مع فرض الوقوع. (حسن القممى). 





حكم ما لو أخبر جماعه بحدوث الكسوف و لم يحصل العلم ثم تبين صدقهم 


( مسأله 7): إذا أخبره جماعه(1١)‏ بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم(1) بقولهم, ثم بعد مضي الوقت تبيين صدقهم 
فالظاهر إلحاقه بالجهل» فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهماء ثم بعد مضيٌ الوقت 
تبيّن عدالتهما(), لكنّ الأحوط(65) القضاء(2) فى الصورتَّين(2). 


ص: يله 


.١ -١‏ لو كان ذلكك على الحقيقه فالأظهر وجوب القضاء. (الميلانى). * غير معلومه العداله. (محمدرضا الكلبايكانى). * لم تتوفر 
فيهم شرائط البينه. (زين الدين). 

دابل لشاف (السسفات): 

“- ". أو وثاقتهماء أو وثاقه أحدهما. (تقى القمى). 

دع خصوصاً فى الصوره العائيه بل ل ترك فبهناء (الاضطيباتاتى). + لد قت ركك. (البروجردئ: الأتملى): > هنا الخحتباط له 
يُتركك. (الشاهرودى). * لا يُتركك الاحتياط فى الصوره الثانيه. (المرعشى). * لا يُتركك. خصوصاً فى الصوره الثانيه. (اللنكرانى). 
ه- ه. لا يُترك فى الثانيه. (الأصفهانىعبدالله الشيرازى). * إن لم يكن أقوى مع حصول الاطمئنان بلء لا يُترك مطلقاً. (حسين 
القمى). * لا يتركك. (الرفيعى). 

8- ع. بل لا يُتركك فى الثانيه. (الخمينى). * وكذا الكلام فى أقوال المتكمين. (السزواري). 


فصل فى صلاه القضاء 
وجوب قضاء الصلوات اليوميه الفائته عمداً أو نيوا أو جهلا أو لمرض و غيره 


يجب قضاء اليومته(1) الفائته» عمداً أو سهواً أو جهلآ(5), أو لأجل النوم المستوعب(2) للوقت, أو للمرض ونحوه(), وكذا إذا 
أ مها باطلة لفق شرط 83 أو جرء بوجي فر كه البطلان بأن كان على رجه الحمدة 12 أو 


ص: آله 


.١ -١‏ عدا الجمعه: كما يأتى. (الخمينى). * ما عدا الجمعه: كما يأتى فى المسأله الثامنه. (اللنكرانى). 

7- 7. سواء كان معذوراً فيه» أم لا. (المرعشى). 

0م حى الزائد على الستعارف والقهرئء وقاعده وماغلب الله عليه فهو أولك بالعذر)(وسائل الشيعة الباب (؟) من أبواب قضاء 
الصلوات» ح 217 وفيه:(فالله) بدل(فهو).) مختضّه بالأعذار الاتّفاقيهه كالجنون والإغماءء لا العاديه كالنوم والسهو والنسيان. 
(كاشف الغطاء). *# سواء كان على وفق العاده» أم لا. (المرعشى). 

نا عن المرضى قن مقابل ما سيق فى غرن حلم |السيفاق): 

ه- ه. لغير الجاهل فى باب الجهر والإخفاتء أو القصر والتمام. (صدر الدين الصدر). 

دع و إن كان جاهلا يجرتعه أو شرطعه جيل يعذر قن فقا عن عدا علن الأقرى: (النائي :كنال الندين الكلبايكاتق )ب 
وإن كان جاهلاً بجزئيته أو شرطيته. ولو كان معذوراً. (الإصطهباناتى). * وإن كان جاهلا بهما جهلاً يعذر فيه فضلا عن غيره. 
(الشاهرودى). * بل وفى الجهل بدخله شرطاً أو شطراً حتى مع كونه معذوراً لقصوره. (الرفيعى). * ولو لأجل الجهل عن تقصير. 
(الميلا-نى). * أو كان من جهه الجهل بالجزئيه أو الشرطيه تقصيراً. (البجنوردى). * أو على وجه لم يكن معذوراً بالنسبه إليه. 
(المرعشى). * أو الجهل بالحكم؛ وإن كان معذوراً فضلا عن غيره. (محمدرضا الكليايكانى). * وإن كان جاهلا بهماء مقصّراً أو 
الأغرا. (البووارى) دمغ عدن (السفات ). 


كان من الأركان(1)» ولا يجب على الصبىّ إذا لم يبلغ فى أكناء الوقعوو لكدعل المكترة :ف كبام عطقا كان أو أدوارتاء وله 
على المُغمى عليه فى تمامه(5)» ولا على الكافر الأصلى إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبه إلى ما فات منه حال كفره؛ ولا على 
الحائض والنفساء(2) مع استيعاب الوقت. 


حكم بلوغ الصبى و إفاقه المجنون و الغمى عليه و الحائض و النفساء و غيرهم 


(مسأله :)١‏ إذا بلغ الصبىّ أو أفاق المجنون أو المُغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداءء وإن لم يدركوا إلا مقدار(ع) 
ركعه(8) من 


ص: ذه 


.١ -١‏ بل فى غير الأركان أيضاً إذا كان الالتفات فى الأثناء؛ إذ جريان قاعده «لا تعاد فى الأثناء؛ محل الإشكالء كما مبّ مراراً. 
(نقى القمى). 

-١‏ . الأسحوط عدم تركك القضاء إلى ثلا.ثه أيَام. (الخوانسارى). * إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره» وإلا وجب عليه القضاء 
على الأحوط إذا كان على وجه المعصيه. (مفتى الشيعه). 

"- #. سواء كانت الصلوات يوميهً» أم غيرها من صلاه النذر وصلاه الآيات. (مفتى الشيعه). 

*- ع. الحكم المذكور فى غير صلاه الغداه مبنيٌ على الاحتياط» ومنه يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. (تقى القمّى). 

ن- ه. مع الطهاره من الحدث,ء وكذا فى الحائض والنفساء. (صدر الدين الصدر). * فيه إشكال فإنٌ حديث «من أدرك» ظاهر 
فيما كان للوقت سعه ثم تضيّق, ولا يشمل مثل المسأله متا لم يكن له سعه من الأول؛ لأنْ الفرض عدم توه التكليف إلى مقدار 
ركعه؛ والاحتياط لا يُتركك. (الشريعتمدارى). * مع تحصيل الطهاره ولو ترابيه» كما مرٌّ فى الأوقات» وكذا الحال فى سائر فروع 
إذراكك الوقت: (الخمينى). * فى شهول أدله إدراكك الركعه لما تحن فيه فأ :فلا متركك الاتحتباط فى هذه الضوره وقاليها: 
(المرعشى). 


الوقت(1)» ومع التركك يجب عليهم القضاءء وكذا الحائض والنفساء(؟) إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعه(). 
كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاه المختار(؟) 


ص: م 


اا على الأحرطلء وكذا فى الحائض والنفساء. (محمدرضا الكليايكانى). * مع الشرائط» سواء كانت إدراك ركعه اختياريه. 
أم اضطراريه بلحاظ ذاتها وشرائطهاء كما إذا كانت مع الطهاره الترابته» ومع التركك يجب القضاء. (مفتى الشيعه). 

اذا على فاح (الخوى): 

'- ". بالنحو المذكور فى مبحث الوقت. (اللنكرانى). 

؟- ع. الأحوط القضاءء وإن لم يدركوا إلا مقداراً يسع للصلاه الاضطراريه بملاحظه ضيق الوقتء وكذا الحال فى زوال العذر 
آخر الوقت فى غير الحائض. (الحائرى). » بل مقدار الصلاه التى يكون تكليفهم بحسب هذا الحال؛ لسقوط الشرائط والأجزاء 
الى #سسقفل حفن 0 انحية الوقت» حال أول الو قنك هنا حال آخر الوقع مد يق لفق التحميه القسى )1+ الأدرط التضاءوإن 
لم يمض من الوقت إلا مقداراً يسع للصلاه الاضطراريه بملاحظه ضيق الوقت. (الإصطهباناتى). * بل ولو مقدار صلاه المضطر 
للضيق. (مهدى الشيرازى). * كفايه مضيٌ مقدار صلاه المضطرٌ فيما ضاق به الوقت لا تخلو من وجه. (الميلانى). * بل بمقدار 
الضللاه الى هن ولفعه قن :هذا التخال ولو تركة بعش ما تر فى حق البيضان من الشروط والقطورة إذ أول الوقت فى نيه 
كآخره فى حقٌّ من اضطرٌ بضيق الوقت. (المرعشى). * بل المضطرٌ أيضاً إلأ فى الحائض والنفساء فإنّهما لا تقضيان إلا مع 
إدراكهما صلاه المختارء وكذا فى آخر الوقت. (محمدرضا الكليايكانى). 


بحسب حالهم(1١)‏ من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم(1) ولم يأتوا بالصلاه وجب عليهم القضاءء كما تقدّم فى المواقيت0). 
فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لم يصل 

(مسأله 25: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعه(؟) ولم ضر وم عله لقارها 

لا فرق فى سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين كون العذر قهرياً أو اختياراً 

(مسأله *©: لا فرق فى سقوط القضاء عن المجنون والحائض 

ص: 66 


.١ -١‏ بل الأحوط بعد مضي مقدار نفس الصلاه حتّى مع عدم سعه الوقت للطهاره إلآ فى خصوص الحائضء كما تقدّم. (حسن 
القن ): 

- 7. فى اعتبار سعه الوقت لأحدهما نظرء كما تقدّم. (الحكيم). * فى اعتبار سعه الوقت لأحدههما منع. (الآ-ملى). * تراجع 
المسأله الرابعه عشره من فصل أحكام الأوقات, والمسأله الحاديه والثلاثون من فصل أحكام الحائض. (زين الدين). * الأظهر 
عدم اعتبار مضىّ مقدار يسع الطهاره؛ بل لو مضى مقدار ما يسع مجرّد الصلاه الاختياريه ولم يصلوا وجب القضاء. (الروحانى). 
*- ". وقد مرٌ أ نّه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاه وفعل الطهاره فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين). * وتقدّم الكلام فيه. 
(السيستانى). 

؟- ع. مع الطهاره من الحدث. (صدر الدين الصدر). * لا يُترك. (مهدى الشيرازىء السبزوارى). * تقدّم الكلام فى مثله» وأنَّ 
الاحتياط لا يُتركك. (الشريعتمدارى). * قد مرٌ الإشكال فى أمثال هذه الموارد» فالاحتياط لازم. (المرعشى). 


والنفساء بين أن يكون العذر قهري أو حاصلا(1) من فعلهم(1) وباختيارهم )4 بل وكذا فى المُغمى عليه وإن كان الأحوط(5) 
ص: 68 


.١ -١‏ فيه إشكالء ولا يُتركك الاحتياط. (تقى القمى). 

7- ؟. ثبوت القضاء عليهم حينئذٍ لا يخلو من وجه. خصوصاً فى المجنون. وكذا الحكم فى المٌعْمَى عليه. (حسين القممى). 

*- #. الأسحوط لزوم القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا كان العذر بفعلهماء وأمًا الحائض والنفساء فالظاهر سقوط القضاء 
عنهما وإن كان العذر بفعلهما. (زين الدين). * هذا يتم فى غير الجنون» وأمّا فيه فلو حصل باختياره وجب القضاء. (الروحانى). 
*- ©. لا تتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا ُتركك؛ لانصراف العله من قوله: «ما غلب اللّهه(وسائل الشيعه: الباب (5؟) من أبواب 
من يصيح منه الصومء ح6,؛ و الباب () من أبواب قضاء الصلوات» ح".) عن مثله. (آقاضياء). * لا يُتركك. سيّما إذا كان فى مظنه 
الفوت. (صدر الدين الصدر). * لا يُترك فى هذه الصوره. (البروجردى). * لا يُترك, لا سما مع التفاته بأنْ ما يفعله سبب 
لاغسائة: (الساكنى ).ع لا تتركك: (مهندى الشيرازى» احسد الكوتشساريء التمينى» السيزواري: مفقى'الشيعف السنستاتق )ب لو 
احتّمَلٍ ترئّب الإغماء على فعله وكان عقلائياً فالاحتياط لا ترك. (الشاهرودى). * لا يُتركك هاهناء وينبغى عدم تركه فى 
المجكوة والطامك والتقسعاء (المرعقن )زع لق قر كك قيما ترلب لاما على فعله توتعاً. (الآملى). ع لذ بير كف فى غير لاما قلن 
الله عليهم. (محمدرضا الكليايكانى). * لا يُترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله» بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلاتيا. 
«اللنكرانى). 


القضاء(١)‏ عليه(7) إذا كان() من فعله()؛ خصوصاً إذا كان على وجه المعصيه. بل الأحوط(8) قضاء(2) جميع ما فاته مطلقاً. 
المرتد الفطرى أو الملى يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده للإسلام 


(مسأله ): المرتدٌ يجب عليه قضاء ما فات منه أَيَام ردّته بعد عوده إلى الإسلام» سواء كان عن مله أم فطره» وتصحح منه وإن كان 
عن فطره(/) على الأصح. 


المخالف يجب عليه قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه؛» و عكسه صحيح 
(مسأله 0): يجب على المخالف(2) قضاء ما فات منه» أو أتى به على 


ص: ام 


.١ -١‏ بل لا يخلو من قوّه. (الأصفهانى). * والأفضل. (الكوه كمرى). * بل لا يخلو من قوه؛ لانصراف دليل الإغماء عنه. مع 
إطلاق أدلّه القضاء. (الرفيعى). 

7- ؟. هذا الاحتياط لا ُتركك. (البجنوردى: الخوئى). * لا ُتركك الاحتياط فى المّعْمَى عليه. (الشريعتمدارى). 

كع ين الأقرعه الخضاظ قبا إذاظة تركب الأعناء على ملب بل لو الحسل الحتبالا تعن نه التقلقى: (الاضطيباناق): 

*-ع. إذا علم أن الإغماء يترئّب على فعله أو ظنّ أو احتمله وكان عقلائياً فالاحتياط لا تركك. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * لا يُترك, بل لا يخلو من وجه. (آل ياسين). * لا يُتركك فى هذه الصوره. (حسن القتمى). 

ه- د. قد مرّ أ نه لا يُترك القضاء إلى ثلاثه أيَام. (أحمد الخونسارى). 

ع-ء. لا يُترك. (عبدالله الشيرازى). 

- /. صححته لا تخلو من إشكال؛ فإنّ حديث ابن مسلم بظاهره ينفى قبول توبته. (تقى القمّى). 

8-4 وكذا كل من انتحل الإسلام من شتّى المذاهبء حتّى المحكوم بكفرهم فإنّه يجب عليهم القضاءء إلا إذا أتوا بالواجب 
وفق مذهبهم. أمّا لو أتى به على وفق مذهبنا حيث تحصل منه ننه القربه فالأقرب عدم وجوب القضاء. (كاشف الغطاء). * لا فرق 
فى السخالق يق الأضلى وغيرة (مقتى الشيعة): 


وجه يخالف مذهبه؛ بل وإن كان على وفق(١)‏ مذهبنا(؟) أيضاً() على الأحوط0). وأمًا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء 
عليه» نعم إذا كان 


ص: /6 


.١ -١‏ إلا إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده» كما أفتى به بعض كبرائهم فى هذا العصرء حيث صرّح بجواز الرجوع لهم 
إلى فقهاء الشيعه أيضاً. (اللنكرانى). 

1- 1. إلا مع إتيانه بها متقرّباً. (صدر الدين الصدر). * لا يجب القضاء فى هذه الصوره. (الفانى). * إلا فى فرض إتيانه متقرّباً. 
(المرعشى). 

*- ". والظاهر عدم وجوب القضاء إذا أتى بالمأمور به على وفق مذهبنا وحصل له قصد القربه. (البجنوردى). 

*-6. الأقوى عدم القضاء إذا أتى به على وفق مذهبنا. (الجواهرى). * بل الأأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى: 
المرعشى). * لا يبعد الصيحه وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربه. (الأصفهانى). * والأقوى الكفايه. (عبدالهادى 
الشيرازى). * والأقوى عدم لزوم القضاء. (الحكيم). * بل الأقوى مع عدم تمشَّى قصد القربه منه» وإلا فالأقرب الصيحه وعدم 
وخوت القضاء. (الشاهروذى). » هذا إذا تمقى قصد القربه منه وإلاً فالمتكن القضاء. (الرقيسى) > لا تركف هذا الاحشاظ: (زين 
الدين). * بل الاولى. (محمد الشيرازى). * استحباباً فيما إذا أتى بها على وجه يوافق مذهبنا. (الروحانى). * والأظهر عدم وجوبه 


مع تمشّى قصد القربه. (السيستانى). 


الوقت باقياً فإنّه يجب عليه(١)‏ الأداء(؟) حينئذ(): ولو تركه وجب عليه القضاء؛ 
لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء 
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط(6) القضاء(ه)»؛ وإن أتى 


ص: 04 


.١ -١‏ فيه تأمَلء والأظهر عدم الوجوبء والأحوط الإعاده خصوصاً إذا أَخَلّ بركن. (الجواهرى). 

-١‏ 7. فى الوجوب نظر. (حسين القمّى). * فيه تأمّل» بل منع. (صدر الدين الصدر). * لا يبعد عدم وجوب الإعاده والقضاء فى 
الفرض. (أحمد الخونسارى؛ حسن القتمى). * على الأسحوط. (السبزوارى). * على الأسحوطء ولعلٌ الأقوى عدم الوجوب. (زين 
الدين). * لا يبعد عدم الوجوب عليه. (محمد الشيرازى). * على الأحوطء والأقوى العدم؛ وكذا الحال فى القضاء. (السيستانى). 
* - ". على الأسحوطء والأ.قوى عدم الوجوب. (عبدالهادى الشيرازى). * الأمظهر عدم وجوبه. (الميلا-نى). * على الأسحوطء 
وكذلك الأسمر فى قضائه لو تُرك. (البجنوردى). * الظاهر عدم وجوبه عليه. ومنه يظهر حال القضاء. (الخوئى). * الأظهر عدم 
وجوبه إذا أتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا. (الروحانى). * الأحوط استحبابا الإعاده مع بقاء الوقت. (مفتى الشيعه). 

ع- ع. عدم وجوبه لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * لا بأس بتركه. (تقى القمى). 

ه- ه. والأقوى عدم لزومه. (الحكيم؛ السيستانى). * لا يبعد جواز تركه. (الخوئى). * لا تلزم مراعاه هذا الاحتياط. (زين الدين). 
#دبل الأولىء (محمد الشيرازى). +« الحتياطا غير لزومى.(الروتحاتي): 





مقا يعد العود ]ل القلؤت على يرقق ذه 


وجوب القضاء على شارب المسكرء مع العلم أو الجهل 


(مسأله ©): يجب القضاء على شارب المسكر(5)» سواء كان مع العلم أو الجهل50, ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضروره 
أو الأكراه. 


فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء 


(مسأله 7): فاقد الطهورين يجب(65) عليه القضاء(2)» ويسقط(2) عنه الأداء(/4 وإن كان الأحوط(8) الجمع(4) بينهما(١٠).‏ 
ص: 9 


.١ -١‏ والظاهر عدم وجوب القضاء عليه. (البجنوردى). 
-١‏ ؟. الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران فى تمام الوقت إذا لم يكن شرب المسكر باختياره من قبله. (الروحانى). 

*- . عدم صدق عنوان «غلبه اللّهه فى صوره الجهل محل الإشكالء بل المنع؛ والميزان الكلى فى السقوط صدق عنوان غلبه الله 
الوارد فى النصّ. (تقى القمى). 

ع-ع. بل يجب عليه الاداء؛ إذ الصلاه لا تسقط بحالء والاحتياط بالقضاء لا يُتركك. (تقى القمّى). 

ه- ه. على الأ-حوطء ولا يُترك. (الكوه كمّرى). * على الأسحوط. (البروجردى). * الأظهر عدم وجوب القضاء أيضاً عليه وإن 
كان أحوط. (الروحانى). 

ع- ت. قد مر الإشكال فى سقوط الأداء عنه. (جمال الدين الكلبايكانى). 

- /. فى سقوطه تأمّل. (الجواهرى). * فيه نظر. (الرفيعى). * الأحوط الاتيان أداءً. (محمد الشيرازى). 

-8. لا يترك. (محمد تقى الخونسارىء الإصطهباناتى» الشاهرودى. الآملى» أحمد الخونسارى: محمد رضا الكليايكانى» 
الأراكى» اللنكرانى). * لا يُتركك الاحتياط. (المرعشى). * الجمع لا يُتركك. (السبزوارى» مفتى الشيعه). 

9- 4. لا بتركك. (الإصفهانى» حسين القتمى» عبدالله الشيرازى). 

١٠.لا‏ يتتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا نتركك. (عبدالهادى الشيرازىء الشريعتمدارى. الفانى). * هذا الاحتياط لا يُتركك. 
(المحتوودى): 


وجوب أداء الظهر على من وجبت عليه الجمعه و تركهاء و قضائها إن تركهاء لا قضاء الجمعه 


(شأله )قن وجب عليه الجمعة إذاثر كوا فق بق وقدينا أت ببالظير 88 اذى الوقكه وإق تركها أبقيا وجب عله 
قضاوءهاء لا قضاء الجمعه. 


وجوب قضاء غير اليوميه سوى العيدين حتى النافله المنذوره فى وقت معين 


(مسأله 9): يجب قضاء غير اليوميّه(؟) سوى العيدين20)» حتّى النافله(؟) المنذوره(2) فى وقت(2) معن (/0. 
ص: ١‏ 


.١ -١‏ إذا لم يدرك الجمعه؛ بل مطلقاً على ما عن غير واحدٍ من دعوى الإجماع عليه. (حسين القتمى). 

؟- 7. ينحصر وجوب القضاءباليوميه والآبات والطوافء وأمّا النافله المنذوره فالأقوى عدم وجوب قضائها؛ لانصراف أدلّه القضاء 
عنها. (كاشف الغطاء). * لا دليل عليه» وفى صلاه الآيات كلام قد مرّ. (الروحانى). 

*- ". وسوى بعض صور صلاه الآيات. (الخمينى). 

بع غلى الأحوط: (الكاهرودي: أحبدالكرشسارئ: يحيدرضا الكلبايكاني): 

ه- ه. مبنيّ على الاحتياط. (حسين القمّى). * على الأحوط. (الكوه كمّرى, حسن القمّى). # وجوب قضائها محل تأمّل» نعم؛ هو 
أحوطء لا سيما إذا كانت تقضى فى نفسها كالرواتب. (الميلا-نى). * فيه إشكال؛ فإنّ عنوان الفريضه المأخوذه فى موضوع 
وجوب القضاء لا يشمل ذلكك؛ فإنّها ليست بفريضه بعنوان كونها صلاه» بل وجوبها بعنوان النذر. (الشريعتمدارى). * فيه إشكال» 
فلا ترك الاحتياط. (المرعشى). 

#- ت. التى لها قضاءء كالرواتب على الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى). 

ا- /ا. على الأسحوط. (الحائرى» زين الدين). * إذا كان لها فى حدٌ نفسها وقت وقضاءء كالنوافل اليوميه. (البجنوردى). * على 
الأحوطء وقد تقدّم الكلام فى قضاء صلاه الآيات. (السيستانى). 





يجوز قضاء الفرائض فى الليل أو النهار أو السفر أو الحضرء و ما فات فى الحضر تماماً سفراء و بالعكس 


(مشأله )+ جوز قضاء القرائضن فى كل وقك من لبل أو تهاره أو سفر أو عضي ويصلى قفن النتفر ها فاك ف السقير كماما كما 
أنه يقلن قن الحفرمافات فن السثر فصر أثكك 


حكم ما لو فاتت الصلاه فى أماكن التخيير 


(مسأله :)0١‏ إذا فاتت الصلاه فى أماكن التخيير فالأحوط(؟) 
ص: زفي 


.١ -١‏ وكذا يقضى الإخفاتيه إخفاتاً ولو ليلا والجهريه جهراً ولو نهاراً. نعم؛ المريض إذا فاتته صلاه العاجز يقضيها بعد ارتفاع 
العذو هارا كاشف القطاء. 

-١‏ 7. بل الأقوى» نعم لو فاتت فى تلكك الأماكن ولم يخرج عنها وأراد القضاء فتعيّن القصر لا يخلو من الإشكال, ولكنّه أحوط. 
(النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * بل الأقوى فى غيرها. (الإصطهباناتى). * بل الأقوى. (صدر الدين الصدر). * بل الأقوى 
تعيّن القصر إذا قضاها فى غير تلكك الأماكنء أمّا لو أراد قضاءها قبل الخروج منها فتعيّن القصر عليه؛ وإن كان لا يخلو من 
الإشكالء ولكن أقواه أيضاً القصرء فالقول بعدم الاكتفاء بالإتمام هو الأقوى. (الشاهرودى). * إن لم يكن أقوى. (الميلانى). * 
بل الأسقوىء وإن أراد قضاؤها فى نفس تلك الأمكنه. (الفانى). * لا يُتركك الاحتياط» خصوصاً إذا خرج منها. (المرعشى). * لا 
يُتركك هذا الاحتياط» بل لعله الأقوى» سواء خرج من تلكك الأماكن, أم لم يخرج وأراد القضاء فيها. (زين الدين). * لا بُتركك. 
(تقى القمّى» السيستانى). * بل الأظهر. (الروحانى). 





قضاوءها() قصر ا( مطلنا #0 سواء قضاها فئ السفر أو فى الحضرء فى تلكك الأماكن. أو غيرهاء وإن كان لأ رعذ[ جرازلة 
الإتمام(2) أيضاً(/ إذا 


ص: ف 


.١ -١‏ بل الأقوى إذا قضاها فى غير تلكك الأماكن. (الأصفهانى). * لا ُترك. (الكوه كمرى). * تعن القصر عليه إذا قضاها فى 
غير تلكك الأماكن. (الرفيعى). 

؟- ". لا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). * إن لم يكن أقوى. (حسين القمى). * بل الأنقوى. (عبدالهادى الشيرازى). * بل هو 
الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى إذا قضاها فى غير تلكك الأماكن, نعم لو قضاها فى تلكك الأماكن قبل الخروج منها فتعيّن القصر 
عليه لأ يخلو من إشكالء وإن كان أحوط. (البجنوردى). * لا يتركك. (الشريعتمدارع). * بل هو الظاهر. (الخوتى). + بل الأقوى: 
إلا فيما فاتت فى تلكك الأماكن ولم يخرج عنها وأراد القضاء فلا يبعد التخبير. (الآملى). * بل هو الأقوى إذا قضاها فى غير تلكك 
الأماكن؛ وفى تلكك الأماكن لا يُترك الاحتياط بالقصر. (حسن القمى). 

“- *. هذا الاحتياط لا يُترك. ويحتمل التخبير أيضاً مطلقاً ولعله أقرب ممما نفى عنها البعد من التفصيلء واللّه العالم. (آل 
ياسين ).بل يحب قففيناوها ضرا (مقتى الشيعه). 

د ابول بعيف: (ضناى الدوى العا )بع تفي السد ميكل كاقل ونظر (المرففى ): 

ه- ه. الظاهر جواز الإتمام مطلقاً. (محمد الشيرازى). 

ع- ع. مشكل. (محمدرضا الكليايكانى). 


/- /. تعتين القصر مطلقاً هو الأقوى. (الجواهرى). 





قضاها فى تلكك الأماكن, خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء. 
القضاء فيما لو فاتت الصلاه فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بين القصر و التمام 
(مسأله ؟0): إذا فاتته الصلاه فى السفر اذى يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلكك. 


فيما لو فاتته الصلاه و كان فى أو الوقت حاضراً و فى آخر الوقت مسافراًء و بالعكس 


(لسآله3]10|قاتنة الضلاه و كات قن أل الوق حاعيرا وف غرالوقك مسافرا أو بالعكس لامعل التخير 3ض فى القكباء بيه 
القصر والتمام(71), والأحوط(؟) 


ص: ع 


.١ -١‏ التخيير بعيد ومراعاه وقت الفوت أوجه. لكن لا يُتركك الاحتياط بالجمع. (البروجردى». * بل الأقرب مراعاه زمان الفوت. 
(الرفيعى). * الأسقوى أنْ العبره بحال الفوت. ولا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع. (الخمينى). * والظاهر مراعاه وققت الفوتء 
والاحتياط بالجمع لا ينبغى أن يُتركث. (اللنكرانى). 

1- 7. بل هو بعيد» ورعايه وقت الفوت وإن كانت لا تخلو من وجه وجيه. إلا أنّ الاحتياط بالجمع لا يُتركك. (الروحانى). 

مدا بل الظاعر تعينه (الجواهرق )ديل الأقوى. (الفيروزابادفء التاق مدقن التوساري» سال الدين الكليايكاى» 
الاضطيباناق» مقدض الشيرازق» محمدرضا الكلبايكان: الراك »), + وهو الأقرق» ولقد شرحنا وجهة فى كناب الصبلاةة 
وملخخص وجهه: أن التكليف بالجامع بين أفراد القصر فى تمام الوقت مشروط بعدم انقلاب موضوعه؛ وإلآ فيكشف عن عدم 
تعلق التكليف من الأول بهذا الجامع بين أفراد تمام الوقتء بل تعلق بالجامع بين بعضهاء ومرجعه إلى كشف الانقلاب عن عدم 
حدوث التكليف بالجامع بين خصوصيه القصر من الأول بل ينحصر بالجامع بين الأفراد الفائته فى موضوع جديد منحصر الفوت 
بها الموجب للقضاء يمثله بها دون غيرهاء فتدثر. (آقاضياء). * بل اللقوق رعايه حال الفوت :(صدر الذين الصدر). ديل 
الأقوى» نعم الأحوط الجمع. (الشاهرودى). * لو لم يكن الأقوى. (المرعشى). * بل الأقوى» كما سيأتى فى المسأله العاشره من 
فصل أحكام صلاه المسافر. (زين الدين). * لا يُتركك. (تقى القمّى). * لا يُترككء بل لا يخلو من قوّه. (السيستانى). 


اختيار(١)‏ ما كان(1) واجباً() فى آخر الوقتء وأحوط منه(ع) الجمع(02) بين القصر والتمام. 
ص: 4ه 


.١ -١‏ بل الأقوى. (الإصفهانى). * هذا هو الأقوى. وإن كان لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع مهما أمكن. (الكوه كمرى). * بل 
هو الأقوى. (الحكيم, الميلانى). * وهو الأقوى. (الآملى). * بل الأظهر. (محمد الشيرازى). 

اد لايل الأقوى: (عبذاليادق الخيرازع: السبزوارى» حسق الققي). 

- ". بل لا ترك الاحتياط باختيار ما وجب عليه أوّل الوقت. (الحائرى). * بل الأ-قوى ذلك والأسحوط الجمع بينهما. 
(البجنوردى). * لا رترك. (الشريعتمدارى). * فى كونه أحوط إشكالء نعم هو أظهر. (الخوئى). *# وجب عليه رعايه آخر 
الوقك مني الشيعه): 

؟- ع. لا ينبغى تركه. (محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. لا يترك. (حسين القممىء آل ياسين). * لا يتركك هذا الاحتياط. (أحمد الخونسارى). 





استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً 


ماله سعد 3ل قفا التوافل الرواكي» اسعصاءا مو داه ل ل مم81 الكداب ارقف دقع غي الروانت فى الفوافل 
الموقته دون غيرهاء والأولى(2) قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال(2) المطلويته 0/0 


فى من عجز عن قضاء الرواتب» و عدم الفرق فى قضاء النوافل بين الأوقات 


ولك كن قباد مافات حال المرض. ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبٌ له الصدقه(8) عن كل ركعتين بمد0كك وإن لم 
يتمكن فعن كلّ أربع ركعات بمدّء وإن لم يتمكن فمدٌ لصلاه ه الليل» ومدّ لصلاه النهار» 


ص: 44 


.١ -١‏ وتتأكد كراهه تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. (الخمينى). 

بات لارافية إشكال» والأحوظ الآتياة هرجاف (المرغقى ).+ فيه إشكال: (الروحاق): 

*- ث. يأتى به باحتمال المطلويته كما سيذكره. (حسين القمّى). * فيه إشكال. (الكوه كمرى). 

دع فيه تأقل وإشكال فالأوك الأتبات بها رجاء: (الشر يعتمذارق). 

حدق الاححوط عل تير ضليا أشعاق نينا راف (مندو الدوه الصدو بل الأرط أن بات بينا وحاء المطلوية: 
(الشاهرودى). * بل الأحوط. (اللنكرانى). 

ودع يل هو أحوط::(البروسردق). 

بادا لأ تعر كف رطا عه هذه الألولوزيه ازل' واقين )عاد ع الأعوظء اغببةاللء السترازع ).يه وسو اللحوظه (الستووارف» 
الفرضق ). 

8-4 فى الخبر: أنّه يتصدّق أُوَلاً بقدر طوله؛ ثم عن كلّ ركعتين بمدّ. (حسين القتمى). * يتصدّق أوَلاً بقدر طوله» ثم عن كلّ 
ركعتين بمدّء كما فى صحيحه ابن سنان(وسائل الشيعه: الباب (18) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء ح1.). (المرعشى). 

4- 4. وفى الصحيح: بقدر طوله؛ وأدنى ذلك مدّ لكل مسكين. (السبزوارى). 


وإن لم يتمكن فلا يبعد(١)‏ مدّ لكلّ(؟) يوم وليله()» ولا فرق فى قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات. 
عدم اعتبار الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليوميه 


(مسأله :)١0‏ لا- يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليوميهء لا بالنسبه إليها ولا بعضها مع البعض الآخر, فلو كان عليه قضاء 
الآيات وقضاء اليوميّه يجوز تقديم أيّهما شاء» تقدّم فى الفوائت أو تأخَرء وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف وخر لني كل 
منهما وإن تأخَر فى الفوات. 


وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت اليوميه» كقضاء السابق على اللاحق 


(مسأله :)١8‏ يجب الترتيب(5) فى 55 
ص: 4 


.١ -١‏ مشكلء نعم, لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الكليايكانى). 

ادا الأوكن العصلق بننوان الرحاء واحكمال البطلوفم (الكره كفرف). 

*- ". يعطيه باحتمال الاستحبابء وإن لم يقدر على ذلك فيعطى بما يستطيعه لكن بقصد الرجاء. (حسين القمى). * الأولى أن 
يتصدّق به برجاء المطلوييه» وإن لم يتمكن فيتصدّق بمستطاعه رجاء. (المرعشى). * يؤتى به برجاء المطلوييه. (زين الدين). * 
فيه تأمّل» يأتى [به] رجاءً. (حسن القمّى). 

؟- *. فيه تأمريل» نعم» هو أحوط. (الجواهرى). * بل لا يجب فى وجه قوىٌ» إلا فيما [إذا] كان الترتيب معتبراً فى أدائها شرعاً 
كالظهرين والعشاءين إحداهما مع الأخرى, دون ما كان الترتيب فيه ناشئاً من ترتّب الزمان قهراًء وإن كان الأحوط رعايته مطلقاًء 
لا سيّما مع العلم به بل لا ينبغى تركه فى هذه الصوره؛ ومنه تعرف أنه لا يلزم رعايه ما ذكره فى المسائل الآتيه من التكرار 
ونحوه؛ لتحصيل الترتيب فى صوره الجهل» وإن كان أحوط. واللّه العالم. (آل ياسين». * الأقوى عدم الوجوب. إلا فيما كان 
الترتيب معتبراً فى أدائها شرعاًء كالظهرين الفائتين من يوم واحد, والعشاءين كذلكك. (الإصفهانى). * مع العلم, به وإلا فالأظهر 
السقوطء إلا مافات من ذلكك اليوم. (صدر الدين الصدر). * فيما إذا كان الترتيب معتبراً فيه شرعاًء كالظهرين والعشاءين من يوم 
واحدء وفيما لم يكن شرطاً فى أدائها على الأحوط الّذى لا ينبغى تركه. (الشاهرودى). * فى وجوبه فى غير المترتّبات فى الأداء 
نظر. (الحكيم, الأملى). * على الأحوطء لكنّ الأقوى عدم وجوبه إذا لم يكن السابق واللاحق قد اعتبر بينهما الترتيب فى أدائهماء 
كالظهرين والعشاءين. (الميلانى). * لا يبعد عدم وجوب الترتيب إلا فى المرتّبتين. (أحمد الخونسارى). * بل لا يجب وإن كان 
أولى» ومن ذلكك يظهر حال الفروع الآتيه» نعم» يجب الترتيب بين المترتّبين» كالظهر والعصر من يوم واحدء والمغرب والعشاء 
لوقت واحد. (الفانى). * الأظهر عدم الوجوب إلا فى المترتّبتين أدائ» كالظهرين والعشاءين من يوم واحد. (المرعشى). * فيما 
يجب فى الأداءين» كالظهرين الفائتتين من يوم واحدء والعشاءين كذلكء وفى غيره فلا يبعد عدم الوجوب» خصوصاً مع الجهل 
بالترتيب. (محمدرضا الكلبايكانى). * فى المترتّبتين أداءً كالظهرين من يوم واحدء والعشاءين من ليله واحده. وأمًا فى غيرهما 
فالأمقوى عدم وجوبه مطلقاًء وإن كان الأسحوط مراعاته خصوصاً مع العلم به. (السبزوارى). * الأظهر عدم وجوب الترتيب فى 
قضاء الفوائت إلا فى الفريضتين المترئّبتين فى أدائهماء كالظهرين والعشاءين إذا كانا من يوم واحد فيجب الترتيب فى قضائهما 


كذلك,. وعلى هذا فلا يجب التكرار إذا جهل الترتيب» وكذا فى المسائل الآ-تيه. (زين الدين). * بل فى خصوص ما كان 
الترتيب معتبراً فى أدائه كالظهرين والعشاءين, وأمّرا غير ذلكك فالحكم مبنيّ على الاحتياط الى ينبغى اتّباعه» مع العلم بترتيب 
الفوت. (محمد الشيرازى). * الأقوى عدم الوجوبء إلآ فيما كان الترتيب معتبراً فى أدائها شرعاًء كالظهرين الفائتين من يوم 
واحدء والعشاءين كذلكء ومنه يظهر الحكم فى المسائل الآدتيه المتفرّعه عليه. (حسن القَمّى). * على الأحوط فى غير ما ثبت 
الترتيب فى أدائه كالظهرين. (اللنكرانى). * الأظهر عدم وجوبه. إلا فى المترئّبتين بالأصاله» كالظهرين من يوم واحد فتسقط 
جمله من الفروع الآتيه. (السيستانى). 


ص: 2 


الفوائت(١)‏ اليوميّه(7)» بمعنى قضاء السابق فى الفوات على اللاحق» 
ص: 8 


.١ -١‏ على الأحوط فى غير ما ثبت الترتيب فى أدائه كالظهرين. (الكوه كمرى). * لا يجب الترتيب إلا فيما وجب فى حاضرتهاء 
كالظهرين والعشاءين ليوم واحدء فليلاحظ فى جميع فروع القضاء. (عبدالهادى الشيرازى). 

7- ؟. الظاهر عدم الوجوب فى غير ما هو معتبر فى أدائها شرعاًء كالظهرين والعشاءين من يوم واحدء وبناءٌ على هذا فلا يجب 
التكرار فيما إذا جهل الترتيب بطريق أولى؛ سواء كان فيه مشقّه وعسر شديدء أم لاء ومنه يعلم الحال فى جميع فروع القضاء الّتى 
ذكرها فى المتن. (البجنوردى). * على الأسحوط. والأنظهر عدم وجوبه إلا فيما إذا كان الترتيب معتبراً فى أدائه» كالظهرين 
والعشاءين من يوم واحد. وبذلكك يظهر الحال فى جمله من الفروع الآ-تيه. (الخوئى). * فيما ثبت الترتيب فى أدائه كالظهرين 
والعشاءين من يوم واحدء وفيما سوى ذلكك لا يجب الترتيب» وبذلكك يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. (الروحانى). * فى 
المترتّبين أداءً كالظهرين أو العشاءين من يوم واحدء وأمًا فى غيرهما فلا ترتيب بين الفرائض على الأظهرء فيجوز قضاء المتأخَر 
فوتاً قبل قضاء المتقدّم عليه. (مفتى الشيعه). 


حكم ما لو جهل الترتيب فى الفوائت فى يوم أو يومين 


وشكذله ولى يل الزقب13) رجب:2800 انكر اراق إلآ أن يكون سعرما لفك التى له حمل هع ههه كر نهاء فلو فاته ظطهز 
ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين» أو مغربا بين ظهرين» وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو 


صبح وعشاء أو صبح ومغرب 


ص: 8( 


* الترتيب لو قلنا بوجوبه فإنّما يجب مع العلمء أمًا مع الجهل فلا دليل على وجوبه حتى يجب له التكرار. (كاشف الغطاء).‎ .١ -١ 
والأقوى عدم الوجوب. (الرفيعى).‎ 

-١‏ . على الأحوط. (تقى القتمى). * والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهلء فتسقط الفروع الآتيه. (اللنكرانى). 

*- ". شمول دليل الترتيب لحال الجهل غير معلوم. (الفيروزآ بادى). * الأقوى عدم وجوبه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 
* الظاهر عدم وجوب التكرار لأجل الترتيب. (الحائرى). * مبنيئّ على الاحتياط. (حسين القتمّى). *# شمول دليل الترتيب لحال 
الجهل به غير معلوم؛ ولكنّ الأحوط التكرار. (الإصطهباناتى). * الأقوى عدم وجوب التكرارء وإن كان أحوط. (الشاهرودى). * 
الأقوى عدم وجوبه؛ ومنه يظهر الحال فيما يبتنى عليه من المسائل الآنيه. (الميلانى). * الأقوى عدم وجوب الترتيب فى صوره 
الجهلء إلا فيما هو معتبر فى أدائه كالظهرين والعشاءين. (الشريعتمدارى). * على الأحوطء وإن كان عدم وجوب الترتيب مع 
الجهل لا يخلو من قوّهء فتسقط الفروع الآنيه. (الخمينى). * الأقوى عدم وجوب الترتيب فى صوره الجهل إلا فى المرتّبتين» ومنه 
بعلم حكم عدَّهٍ من الفروع المذكوره بعد هذا. (المرعشى). * على الأسحوط الأولى» وكذا فى الفروع التاليه كلّها. (محمد 
الشيرازى). 


ونحوهما مما يكونان مختلفين فى عدد الركعاتء وأمًا إذا فاتته ظهر وعشاء(١)‏ أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما 
يكونان متّحدين فى عدد الركعات فيكفى(1) الإتيان0) بصلاتين(6) بنيه الاولى 


ص: ا/ا 


.١ -١‏ الظاهر أنْ حكم المختلفين فى الجهر والإخفات هنا حكم المختلفين فى العدد فيأتى فى المثال بظهر بى_ن العشاءين 
على فرض لزوم الترتيبء لكنّه قد مرٌ نفى البعد عن عدم الوجوب. فلا يجب التكرار فى جميع العوو الها نار بع البحدرينا 
الكليايكانى). * فيه إشكالء والأحوط مراعاه الجهر والإخفات فى القضاء. (حسن القمّى). 

1- ؟. حيث لم نوجب الترتيب فى القضاء فعليه تجب المحافظه على العنوان القصدىٌ تفصيللا فيصلَى الصلاه الآولى بعنواتهاء 
وكذا الثانيه بعنوانها من غير ترتيب. (الفانى). * الكفايه فى مفروض الكلام تتوقف على تكرار القراءه تارهٌ جهرأًء وأخرى إخفاتاً. 
(تقى القمى). 

- ". لا يخلو من شبهه فى الفرضين الأؤلين. (الحكيم). * هذا لا يكفى فى غير مثل الظهر والعصر المتشاكلين حتّى فى الجهر 
والافات. (عبدالله الشتيراقى) + فى الفرضين الأولين تأقل. (الآملى) ةبناء على سقوط الجهر والاخفات خرقن: كمالا ببعد: 
(السسووارض )2 

كو بل راق لذ خيرية واخرق إعتقاقا فى الصورفين الكولتري (العاارك اعد وله شكال فى لكان الأخيرراقافن الأوليه 
قلا يلو من قافة إشكال من حيت الجير والاعفات: (حسية القض ).+ كفابه ذلكف ف الظير والعفاء أو العضر والعقاء جح 
إشكالء نعم» هو كافٍ فى الظهر والعصر (البروجردى). * إِنْما يكفى ذلك فيما لا يختلفان فى الجهر والإخفات كالفرض 
الشالثء أعتى فوات الظهر والعصر. (الميلا-نى). * هذا يتم فى صوره اتّحادهما فى الجهر والإخفات دون صوره الاختلااف» 
كالفرضين الأوّلين. (المرعشى). 


فى(١)‏ الفوات؛ والثانيه فيه» وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتى بعدد الفائته بتنه الآولى فالآولى(. 
لو فاتته صلوات معلومه سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام 


(مسأله :)١37‏ لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبه ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم() بالترتيب» بأن يصلّى خمسه أَيَام 
ولو زادت فريضه أخرى يصلى سنّه أنَام وهكذا كلما زادت فريضه زاد يوماً. 


(مسأله 18): لو فاتته صلوات معلومه سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلَى بعددها(ع) من الأيّام» لكن يكرّر الرباعّات(8) من كل 
يوم بالقصر والتمام. 
فيما إذا علم أن عليه صلاه واحده و لم يعلم بأنها ظهر أو عصر اكتفى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمه 


(مسأله 19): إذا علم أن عليه صلاه واحده لكن لا يعلم أ نّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما فى الذمّه. 
حكم ما لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهرين لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما 


(مسأله:١9):‏ لو ثيقن قوت إخدئ الصلاتين من الظلهر أو الغصر لاا على التعييق واحتمل فوت كلتيهما _ ينعت أن يكون المينق 
إحداهما لا على 


ص: 07 


أدبيل اق صا جور مار أخرى عقا فى الصوروه لاون (( الف سرود 

؟- ". ويتخثير فى الجهر والإخفات. (صدر الدين الصدر). 

"'- ". لا تجب مراعاته» كما تقدّم. (زين الدين). 

*- ع. بل يقضى ما علم فوته من صلاه السفر وصلاه الحضر وإن لم يحصل الترتيب. (زين الدين). 

ه- 5. الظاهر حصول المطلوب بإتيان ثنائيه وثلاثيه ورباعته مردّده للفائته الحضريّهء وبالثنائيه المردّده والثلاشيه للفائته السفريّه من 
دون ملزم إلى التكرار فى الرباعتيه من كلّ يومء وسيأتى هذا فى كلامه قدس سره أيضاً. (المرعشى). 





التعيين» ولكن يحتمل فوتهما فعا 11 _ فالأحوط الإتيان72) بالصلاتين» ولايكفى0) الاقتصار على واحده بقصد ما فى الذمّه؛ 
أن المفروض الحسال تعذدى إل أن ينوع اما اشمفلت به ذته83] أزلآ83 فإثة على هذا الشدير 3 يسنن إتبات واجده 
صحيحه. والمفروض أ نه القدر المعلوم اللازم إتيانه. 


فيمن علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس 
(مسأله :)7١‏ لو علم أنْ عليه(8) إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح 


ص: و07 


.١ -١‏ مع عدم العلم بالسابق منهما. (السبزوارى). 

إن ل شر لصن القن 

ع ابل ركفي ضلى الأقوس لادان القن العدر )+ وركقى الأقاة بوالعده بسيو منا كلش نإتباقه (اللتاف رودص )ع بل يكت 
(الفانى). 

؟- ع. لا يخلو من الإشكالء والتعليل محل نظر. (آل ياسين). * الأحوط عدم الاكتفاء بصلاه واحده. (أحمد الخونسارى). 

دنه يل يترى ما سجر عليه فعا (الكوه كمرى). 

2م أوها اششعفلت بهذت مرةدا برتهما, (الإصفهانى). * أى بعد ما لم تكن مشغوله بشىء منهما. (البروجردى). * وتنيجز فى 
حقّه فعلا بعد ما كانت بريئه غير مشغوله؛ والأحوط عدم الاقتصار على واحده. (المرعشى). * أى حين لم تكن مشغوله بشىء 
منهننا. سارها الكزاركاتي )ان التصبد يدها فجن عليه فعاك ولمله المراة فى السن. (زيق التدين) ديع نما ليس قيله 
فائته. (حسن القمّى). 

بك /ؤ أو ها اشفكلت ذقنه مركدا بينهها نصحو البقين. (عبدالله الفيرائق): 

8-8 ولو تردّدت المنسيه بين حاضره وفائته» كما لو علم إجمالاً: إما فاتته إحدى الفرائض الخمس من اليوم السابق» أو هذه 
الفريضه التى لم يخرج وقتها وجب عليه فعل الحاضره فقط» وتجرى قاعده الشكك بعد خروج الوقت فى غيرهاء وقاعده الشغل 
ويا (قاسث العظاف): 


ومغرب وأربع ركعات بقصد مافى الْْمّه مردّده بين الظهر والعصر والعشاء» مخثراً(١)‏ فيها بين الجهر والإخفات» وإذا كان 
مسافراً يكفيه مغرب وركعتان(1) مردّده(2) بين الأمربع» وإن لم يعلم أ نّه كان مسافراً أو حاضراً يأتى بركعتين مردّدتين(؟) بين 


الأربع» وأربع 


ص: ع7" 


.١ -١‏ بل لابدّ من الجمع بين الجهر والإخفات, وبما ذكرنا يظهر الحال فى بعض الفروع الآتيه. (تقى القمّى). 

؟- ”. بل مغرب وثنائيتان إخفاتيه وجهريه على الأحوطء ويقصد فى الثنائئتين: ما فى الذمّه. (حسين القمى). * والأحوط له فى 

هذا الفرض أن يأتى بركعتين جهريّتين مردّدتين بين الصبح والعشاءء وركعتين إخفاتئتين مردّدتين بين الظهر والعصرء وكذا فى 

الفرض اللاحق» ولا تجب مراعاه ذلكك. (زين الدين). * الأحوط أن يأتى بمغرب وثنائئتين بقصد ما فى الذمّهء ولتكن إحداهما 

جهريّه والأخرى إخفاتيه. (المرعشى). 

*- #. لا نت ركك الاحتياط بتكرار الركعتين جهراً وإخفاتاً. (الحائرى). * لا يُتركك الاحتياط بتكرار ركعتين جهراً وإخفاتاء وهكذا 
فى الفرض اللا-حق. (الشاهرودى). * الأسحوط مراعاه الجهر والإخفات بالتكرار فى هذه المسأله وجميع الفروض الا-تيه فى 

السائل لاحت الأ فى القاتها الوالحدواي كد بن الشبين ركان حافر: تحب الف ): 

*- ع. لا يُتركك الاحتياط السابق بالتكرار فى الركعتين. (الحائرى). * بل بثنائنتين جهريّه وإخفاتنه بقصد ما فى الذمّهء ورباعيه 

مخيره كدلكذفه ومغرب. الحسين القمى) + الأحوط إثيان قاتدن بقصد ما الذكةه إحداهما جهرته: واللكر إخفاتيه. 

ورباعيه كذلك, ومغرب. (المرعشى). 


ركعات(١)‏ مردّده بين الثلاثه ومغرب. 
الحكم فيمن علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين فى الخمس من يوم 


( مسأله 77): إذا علم أنْ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين فى الخمس من يوم وجب عليه الإتيان(1) بأربع صلوات20)» فيأتى 


بصبح50) إن كان 
ص: 2,8 


.١ -1١‏ الاحتباط برعايه الجهر والاخفات» كما فى الصورتين السابقتين. (المرعشى). 

؟- 1. يكفيه أربع» وكلاكتووالتنان بأ كرتيي كان (محينا الشبرادع): 

بود الألصوط انان خمس صضلواك مزاقيا لها الجير والاعفاك» وكذافى القرضن الاخفق: (الحائرس) + با فس ضباواك 
مرئّبه على الأسحوط. (حسين القمى). * مراعياً للجهر والاخفات فى هذا الفرض والفروض اللا-حقه. (الشاهرودى). * الأحوط 
الخمسء كما سنشير إليه» ثم إن هذا على مختاره من وجوب الترتيب فى صوره الجهلء» وأمًا بناء على عدم لزومه فيكفى الصبح 
والمغرب ورباعته واحده مردّده, بناء على التخبير بين الجهر والإخفات. وإلا فرباعتتين جهريّه وإخفاتيه. (المرعشى). 

؟- ع الأقوى كونه مخيراً فى البدأه بما شاء فى جميع هذه الصورء لكنّ الأحوط فى جميع ما يتكرّر فيه الثنائيات والرباعيات أن 
نوق نينا الأول فالأول فراناء على تقدير أن عكرن هئ القراتت: (النائتي: حمال الدين الكبايكاتى )+ الأقوى أن له الأبعداء 
بأئْهما شاء فى جميع الفروض المذكوره. (صدر الدين الصدر). * يكفى أن يأتى بالصلوات الأربع؛ سواء بدأ بالصبح أو بالمغرب 
أو بالأربع الآوَل المردّده بين الظهر والعصرء وسواء كان أوّل يومه الصبح أو الظهر؛ لعدم وجوب الترتيب على المختار» نعم» عليه 
أن يقدَّم الأربع ركعات المردّده بين الظهر والعصر على الأربع المردّده بين العصر والعشاءء ثم بركعتين للصبحء ويؤتحر هذه الأربع 
الأدخيره عن المغرب؛ لوجوب الترتيب بين الظهرين وبين المغرب والعشاءء كما تقدّم» وهكذا فى بقيه الصورء فيؤتر العصر 
المقصوره عن الظهر المقصوره. والتامّه عن التامّه» ويؤخَر العشاء مقصورة أو تامّهٌ عن المغربء ولا يجب الترتيب فى ما سوى 
ذلكفو وان كان الأجوعك امشغاءا مراضاء التر نين (ؤية لفون 


أوّل يومه الصبح, ثم أربع ركعات مردّده بين الظهر والعصر, ثم مغربء ثم أربع ركعات مردّده بين العصر والعشاء(0)). وإن كان 
وَل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّده(1) بين الظهر والعصر والعشاء(» ثه(؟) بالمغرب, ثم بأربع ركعات مردّده بين العصر 
والعشاء(2)» وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات(2): ركعتان مردّدتان(/) بين الصبح والظهر والعصر ومغربء ثم ركعتان 
مركذتاق بين الظهر والعضر والعشاءة وإ كان أول يومة الظهر تكون الرككات الأؤلكان مركده بين 


ص: ”,> 


.١ -١‏ وعليه تثنيه الأربع جهريّه وإخفاتيه. (المرعشى). 

"- ؟. ويراعى التثنيه» كما مرٌ. (المرعشى). 

*- ". الظاهر عدم الحاجه إلى جعل العشاء عرفاً للترديد هاهناء بخلافه إذا كان مسافراً وكان أوّل يومه الظهر. (الميلانى). 

ع ع. لا حاجه الى ملاحظه العشاء. (الحكيم). 

هه الحال فى السنبه كما مق (المرعشى). 

ع ع. الأحوط الإتيان بثناّتين جهراً وثناسّتين إخفاتاً ومغرب» وكذا فى الفرض اللاحق. (الحائثرى). 

- /. بل يأتى بهما بقصد أول ما فاتته» ثم بمغرب ثم بركعتين بقصد ما فى الذمه. وفى الفروع الآتيه يزيد على ذلكك رباعيتين 
إحداهما قبل المغرب؛ وأخرى بعدها. (صدر الدين الصدر). * مع تثنيه الركعتين. (المرعشى). 


الظهر والعصر والعشاءء والأخير تان مردّدتان بين العصر والعشاء والصح(هكذا في النسخ المتداوله.). 
حير مر ف 1 فى 


وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات10). فيأتى فى الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر 
والعصرء ثم أربع ركعات(1) مردّده بين الظهر والعصرء ثم المغرب, ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاءء ثمٌ أربع 
ركعات مردّده بين العصر والعشاء. وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتى بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر(”) وأربع(؟) ركعات 
مردّده بين الظهر والعصر والعشاءء ثم المغربء ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبحء ثم أربع ركعات مردّده بين 
العصر والعشاء. 


ص: "7 


.١- ١‏ الأسحوط الإتيان بثنائئتين جهراً وثنائئتين إخفاتاء ومغرب ورباعيتين إخفاتاً ورباعيّه جهرأء وكذا فى الفرض اللا-حق. 
(الحائرى). * بل بثمان صلواتٍ بنحو الجمع بين الإتمام والقصر على الأحوط. (حسين القَمّى). * بل بثمان. (المرعشى). 

"- ؟. مع رعايه التثنيه» كما مرٌ. (المرعشى). 

*«- ". * بل بينهما وبين العشاء. (الميلانى). * بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاءء ولعل السقط من النشاخ. (الخوئى). * 
والعشاءء ولابدٌ وأن يكون ذلكك مراد الماتن أيضاً؛ لاحتمال أن يكون الفائت هما العشاء المقصوره والصبح. (زين الدين). * بل 
والعفاء أيضا. لحسو القق )> والعشاءة واجله وقع فى أثناء الفروع المذكوره سقط أو زياده. (تقى القتمى). 

*- ع. كان اللازم ملاحظه العشاء معهما. (الحكيم). 


فيما لو علم أن عليه ثلاثه فروض من الخمس سفرا أو حضرا 


( مسأله 77): إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب» وإن كان فى السفر يكفيه أربع 
صلوات010» ركعتان مردّدتان12) بين الصبح والظهر20: وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصرء ثم المغرب, ثم ركعتان مردّدتان 
بين العصر والعشاء(»؛ وإذا لم يعلم أ نه كان حاضراً أومسافراً يصلى سبع صلوات(8)» ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر 
والعصر(2)» ثم الظهر والعصر تامّين» ثمْ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصرء ثم المغربء ثم ركعتين مردّدتين بين العصر 
والعشاءء ثم العشاء بتمامه» ويعلم ممما ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهرء بل وغيرها. 


ص: 1,8 


.١ -١‏ بل الخمسء كما مرّ. (الحائرى). * بل الخمس؛ رعايهٌ للجهر والإخفات. (الشاهرودى). 

1-7. بل يأتى بركعتين بقصد أَوّل ما فاتته. ثم بركعتين بقصد ما فاتته ثانياً ثم ركعتين بقصد ما فى الذمّه. (صدر الدين 
الصدر): 

«- #. والعصر. (البروجردى» أحمد الخونسارى). : والعصرء ويعلم حال رعايه الجهر والإخفات ممّا تقدّم. (المرعشى). * أو بين 
الصبح والظهر والعصر بنحو ما مر فى المسأله العشرين. (محمدرضا الكلبايكانى). 

*- 5. يعلم حالهما مما سبق. (المرعشى). 

ه- ه. بل ثمانِء كما مرّ. (الحائرى). * بل ثمان. (الشاهرودى). * بل أزيد لو راعى الاحتياط التامٌ. (المرعشى). 

ع- ع. لا حاجه إلى ضمّ العصر. (الحكيم). # الظاهر عدم الحاجه إلى جعل العصر طرف للترديد هاهنا. (الميلانى). * لا حاجه إلى 
ضمٌ العصر إليهما. (الخوئى, الروحانى). * بل بين الصبح والظهرء ولا حاجه إلى ملاحظه العصر. (زين الدين). 


إذا علم أن عليه أربعه من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب 


(مسأله 7): إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب» وإن كان مسافراً فكذلكك قصراء وإن لم 
يدن أنه كان عسافراً أ وبحاضرا أتى يكمان صلوات(1)» مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم د | لوكا عاض | اهماد . 


فيمن علم أن عليه خمس صلوات مرتبه و لا يعلم أن أولها أيه صلاه 


(مسأله 10): إذا علم(1) أنْ عليه( خمس صلوات مرتبه ولا يعلم أن أولها أيّه صلاهٍ من الخمس أتى بتسع() صلوات(2) على 
الترتيب (2)2 


فيما إذا علم أن عليه ست صلوات 
وإن 


ص: هلا 

.١ -١‏ فيأتى بالخمس قصراً كما فى المسافر» ويضيف إليهما ظهراً وعصراً تاّتين قبل المغربء وعشاءً تامّه بعدها. (زين الدين). 
-١‏ 1. هذه المسأله مبتيه على وجوب الترتيب مع الجهل به» وقد مرٌ عدم وجوبه فيسقط ما فرّع عليه نعم» يحسن الاحتياط. 
الك 

- #. بناءَ على لزوم الترتيب فى صوره الجهل» وقد عرفت أنّ المختار عدم اللزوم. (المرعشى). 

؟- 6. بل يكفيه الخمس. (الشاهرودى). * ومع عدم وجوب الترتيب يكفى الخمس. (محمدرضا الكلبايكانى). * تقدّم منّا أنّه لا 
تجب مراعاه الترتيب فى القضاءء فيكفيه الإتيان بخمس صلوات فى الفرض. نعم» يجب الترتيب فى الظهرين وفى العشاءين إذا 
كانا من يوم واحدء وهكذا فى بقيه الفروض المذكوره فى المسأله. (زين الدين). 

فك فروقي الاكيقاء فسن نا على سقوظ الترقب عند الجهل وعه: (المرهقى). 

ع- 2. بل يكفيه الخمس؛ لما مرّ. (الحائرى). * بل يكفيه خمس مرثّبه ثنائيه وثلاثيه ورباعيه مخيراً فيها بين الجهر والإخفات. 
(الحائرى). * فيبتدئ بواحده من الصلوات اليوميه إلى أن ينتهى إلى الخامسه. ثم يكرّرها من التى بدأ بها ويختمها فى الرابعهى 
هذا بناء على وجوب الترتيب فى الفوائت, وإلا فله أن يكتفى بخمس صلوات. لكنّه إِمَا أن يبتدئ بالصبح أو الظهر أو المغرب 
مراعاةٌ للمترئبنين فى الأداء. (الميلانى). 


علم أن عليه سنا كذلكك أتى بعشر(1)» 


فيما لو علم أن عليه سبع صلوات 


وإن علم أنَّ عليه سبعاً كذلكك أتى بإحدى عشره(؟) صلوات» وهكذا. ولا فرق بين أن يبدأ بأ من الخمس شاءء إلا أ نّه يجب 
علد لقي على حيبي الغلر انق اللكسين. الى كز افده والدز ذف أن اى كلا يخي لكك ولا مصيي مني إلا وعد قلق 
كان عليه أيَامِ أو شهر أو سنه ولا يدرى أوّل ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أ نّه بدأ بأوَّل ما فات. 


فى الاكتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاه معينه مرات و لم يعلم عددها 


( مسأله 7): إذا علم فوت صلاه معتنه(2) كالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على 
الأقوى» ولكنّ 


/١ ص:‎ 


.١- ١‏ وعلى مامرٌ يأتى بالخمسء ثم يعلم أنّ عليه فائتهٌ من الخمس. فيأتى بثنائيه وثلا-ثيه ورباعيه مخيراً فيها بين الجهر 
والإخفات. (محمدرضا الكليايكانى). 

"- ". بل يكفيه عشر مرتبه. (الحائرى). * وعلى المختار يكفى بعد الخمس ثنائيه ورباعئتان وثلاثيه» ويكتفى بالشهر والسنه فى 
فرضهماء لكنّ الاحتياط بما فى المتن لا ينبغى تركه. (محمدرضا الكليايكانى). 

*- #. ققد مرٌ عدم لزوم مراعاه الترتيب ما لم يكن معتبراً فى أدائهاء ولكنّ الأسحوط مراعاه الجهر والإخفات بالتكرار. (حسن 
القتى). 

*- *. قد مرّ عدم وجوب التكرار لإحراز الترتيب» لكن لا يتركك الاحتياط بالتكرار رعايةً للجهر والاخفات إل فى واحده مردّده 
بين الخمسء كما مرٌ. (الشاهرودى). 

ه- ه. قد مرّ عدم وجوب التكرار لإحراز الترتيب» لكن لا ترك الاحتياط بالتكرار مراعاءً للجهر والإخفات إلآ فى واحده مردّده 
بين الخمسء كما مدٌ. (الحائرى). 

ع-6. لا يخفى أنّ هذا ليس شكا فى أن الواجب عليه أقلّ أو أكثر حتّى يدخل فى مسأله الأقلّ والأكثر الاستقلاليين فتجرى 
البراءه فى الزائد» بل المورد شكك فى أنْ الواجب الّذى تنجز عليه فى وقته ولم يأتِ به أقلّ أو أكثر وفيه الأسحوط إن لم يكن 
أقوى يُجرى الاشتغال» والتفصيل خارج عن اقتضاء المقام. (الرفيعى). 


الأحوط التكرار(١)‏ بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ» خصوصاً(1) مع سبق( العلم(6) بالمقدار(ة) وحصول النسيان بعده» 
فيما لو علم بفوت صلوات مختلفه و لم يعلم مقدارها 
وكذا لو علم بفوت صلواتٍ مختلفهٍ ولم يعلم مقدارهاء لكن يجب(2) تحصيل 0/0 الترتيب(48) 


/١ ص:‎ 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط فيه وفى الفرع اللا-حق ما لم يستلزم العسر والحرجء وإلا اكتفى بالظنٌّ بالفراغ. (حسين القممى). * لا 
يُتركك الاحتياط. (الكوه كمّرى). * لا يُتركك فى صوره سبق العلم بالمقدار إلا أن يستلزم الحرج والعسر المنفتين» فيكتفى بالظنّ 
بالفراغ. (المرعشى). * الاحتياط لا يُتركك. (مفتى الشيعه). 

؟- 1. لا يتركك الاحتياط فى هذه الصوره. (اللنكرانى). 

*- ". لا تتركك فى هذه الصوره. (البروجردى). * وجوبه فى هذه الصوره لا يخلو من قوه. وهكذا الحال فى الفرض اللاحق. 
(القاهرودى). 

*- ع. وجوبه فى هذه الصوره لا يخلو من قوّهء ويكفى فيه الاطمئنان بالفراغ على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * 
وجوب التكرار فى هذه لا يخلو من قوّه. (الإصطهباناتى). *# وجوب التكرار فى هذه الصوره بمقدار يحصل معه العلم بالفراغ أو 
الاطمئنان به لا يخلو من قوه. (البجنوردى). * لا تركك فى هذه الصوره. (محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. لا تترك فى هذه الصوره. (عبدالله الشيرازى). 

#- ت. قد مرٌ التفصيل فيه. (الشاهرودى). * مرٌ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّه. (الخمينى). * قَدٌ مرٌ أنه لا يجب 
الترتيب فى صوره الجهل. (اللنكرانى). 

بد لا وريه نط (الاسفياتي). 

8-4 مبني على الاحتياط. (حسين القمّى). * على الأسحوط. (الحكيم). * لا يبعد عدم الوجوب إلآ فى المترئّبتين. (أحمد 
الخونسارى). * فيه نظر قد تقدّم. (المرعشى). * تقدّم أن الأظهر عدم وجوب الترتيبء فلا يجب التكرار. (زين الدين). 


بالتكرار(١)‏ فى القدر المعلوم» بل وكذا فى صوره إراده الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعى. 

لاايجب الفوز فى القضاءء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحه والتهاون 

(مسأله 3707): لا يجب(5) الفور فى القضاءء بل هو موسّع ما دام العمر() إذا لم ينجرٌ إلى المسامحه فى أداء التكليف والتهاون به. 
عدم وجوب تقديم الصلاه الفائته على الحاضره 


(مسأله 08: لا يجب(6) تقديم الفائته(ه) على الحاضره؛ فيجوز الاشتغال بالحاضره فى سعه الوقت لمن عليه قضاءء وإن كان 
الأحوط(2) تقديمها(/!) عليهاء خصوصاً(1) فى 


١ ص:‎ 

.١-١‏ سبق أنّ الأقوى عدم وجوبه فى جميع موارد الجهل بكيفيه الفوات. (كاشف الغطاء). * تقدّم أن الأقوى عدم وجوبه إلا 
فيما اعتبر الترتيب فى أدائها. (الميلانى). 

7- 7. سواء كان سبب الفوت النسيان أم غيره» وسواء كانت الفائته متّحدهٌ أم لاء وسواء كان عددها معلوماً أم لا. (المرعشى). 
*- #. وما دام لم تقم أمارات زوال القدره؛ أو ما لم يَحَفَ المفاجأه: (المرعفى). 

مع على الاقري (المرعس ). 

ه- ه. إذا كانت متعدّده ومن غير ذلكك اليوم, أمَا إذا كانت واحده أو كانت من ذلكك اليوم فلا يخلو من إشكال» خصوصاً فى 
الواحده من يومه. (حسين القمّى). 

#- ت. لا يُتركك مع الإمكان, وكذا العدول فى الفائته الواحده وفوائت اليوم الحاضر. (البروجردى). 

- /. لا تتركك فى هذه الصوره. (عبدالله الشيرازى» مفتى الشيعه). 

مدل لامرك الاحصاط فى .هذه الصوره» خصوصاً فى القاته الواحده. (الشافرودئ). * خصوصاً إذا كانت واحده. (المرعقى). 


فائته(١)‏ ذلكك(1) اليوم0)» بل إذا شرع فى الحاضره قبلها استحبّ له() العدول(2) منها إليها(2) إذا لم يتجاوز محل العدول(/0. 
فيما لو كانت عليه فوائت أيام وفاقت منه صلاه ذلك اليوم و لم يتمكن من إتيانها 


(مسأله 9): إذا كانت عليه فوائت أَبِّامم وفاتت منه صلاه ذلكك اليوم يا ولم يتمكن من إتيان جميعهاء أو لم يكن بانياً على 
إتيانها 


ص: و/ 


3-1. لاد يتغى ترك الالحتباط قن ذلكف. (الكوه كقرى). غلا ترك الالحتباط فى هذه الضوره. لاجمال الدين الكلبابكاني ).+ 
لا يُتركك الاحتياط فى فائته ذلك اليوم فى التقديم» وكذا فى العدول. (اللنكرانى). 

؟- 3. لا بتتركك الاحتياط فى تقد يمها. (الرفيعى). * على الأحوط. (أحمد الخونسارى). 

- ".لا تتركك. (صدر الدين الصدر). * لا تتركك الاحتياط فيها وفى الفائته الواحده. (الإصطهباناتى). * لا يُتركك الاحتياط فى 
فده لصوو عضوها إذا كانت القاقه واحد كنبا أن الحدول أنشيا فى هته الصون لكت كد (الجوروف ارج لان كد 
الاحتياط فيها. (الشريعتمدارى). 

غيل تعن الأحوط: اصدن الديع الصدر): 

ه- ه. بل هو الأحوط الّذى لا ينبغى أن ُترك. (الشاهرودى). 

*- م. ما لم يوجب فوات وقت فضيله الحاضره؛ وإلآ لم يستحبٌ العدول» كما لا يستحبٌ التقديم من الأوّل فى هذا الفرض» وقد 
مرّ. (السيستانى). 

- . ولا يتجاوز فى المتساويتين فى العدد» أو فيما يكون المعدول إليه أكثر عدداً إلا بالفراغ من الحاضره بالتسليم» فما لم يفرغ 
يصح العدول ولو فى أثنائه» وأمَا لو كان المعدول إليه أقلّ كما لو عدل من الظهر إلى الصبح فإلى أن يركع للثالثه فما لم يركع 
يمكنه أن يهدم القيام ويتشهّد ويسلّم. (كاشف الغطاء). * أو لم يخف فوت وقت الفضيله للحاضره. (زين الدين). 





فالأحوط(١)‏ استحباباً(؟) أن يأتى بفائته اليوم قبل الأدائيه» ولكن لا يكتفى0) بها(لع). بل بعد الإتيان(0) بالفوائت يعيدها() 
أيضاً مرتّبه عليها(/0. 


فيما لو احتمل اشتغال ذمته بفائته أو فوائت» و كذا لو احتمل خللاً فيها 


(مسأله :)١‏ إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائته أو فوائت يستحبٌ له(8) تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطالة)؛ وكذا لو احتمل خللاً فيها 
وإن علم 


ص: ع/ 


1 لكر كف (صدن اللرين اسلو 
اد اا غرفت أن هذا الاتصباط لآ ببق فركه (الكوه كفرع )+ اشر كك: (الفريعسدارع). + هد أله لأ يجوز تركه. (اللدكراتى). 
*- ". على الأحوط. (الشاهرودى). 

*- ع. الأظهر الكفايه. (صدر الدين الصدرء السيستانى). * بل له أن يكتفى بها على الأقوى. (الميلانى). * على الأحوط الأولى. 
(الخوئى). * على الأسحوطء والأأقوى الاكتفاء. (محمدرضا الكلبايكانى). * بناءً على اعتبار الترتيب» وقد تقدّم عدم اعتباره. 
(السبزوارى). * الأقوى الاكتفاء بهاء فلا حاجه إلى إعادتها مرئّبه. (زين الدين). * على الأحوطء وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء 
بها. (حسن القتمى). * تقدّم عدم اعتبار الترتيب» نعم» الأحوط استحباباً ذلكك فى صوره العلم به. (مفتى الشيعه). 

5-4 على الأحوط. (اللجتوردى). 

8- 8. مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاًء وإلا ففيه إشكال. (الخمينى). 

- /. على الأحوط الأولى. (الروحانى). 

8-8 لا إشكال فى عُسِنِهِ العقلى. (حسين القمى). * ما لم ينجرٌ إلى الوسوسه. (محمدرضا الكليايكانى). 

9- 4. لا نتركك. (مفتى الشيعه). 


بإتيانها(1). 


فى إتبان النوافل لمن عليه القضاءء قبل دخول الوقت أو بعد إتبان الفريضه 


(سأله1©): يجوز لمن عليه القضاء الأتبان بالنوافل 480 على الأقرى80 كما جوز الأتبان بها بعد دخول الوقت قبل إتبان 


عدم جواز الاستنابه فى قضاء الفوائت مادام حياً و لو عجز عن إتيانها أصلا 
(مسأله 7: لا يجوز الاستنابه فى قضاء الفوائت ما دام حتَا وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا. 
جواز إتيان القضاء جماعه سواء كان الإمام قاضياً أم مؤدياً 


(مسأله **): يجوز إتيان القضاء جماعة()؛ سواء كان الإمام قاضياً(0) أيضاً(2) أو موءدّياًء بل يستحبٌ ذلككء ولا يجب اتّحاد 
صلاه الإمام والمأموم؛ بل يجوز اقتداء كل من الخمس بكل منها. 


ص: 6/ 

.١ -١‏ مالم يكن وسواساً فقد بحرم حينئلٍ. (السيزوارف): 

"- ؟. من غير فرقٍ بين الرواتب وبين غيرهاء وفى الرواتب بين نافله الصبح وبين غيرها. (المرعشى). 

*- ". مع تشاغله بالقضاءء أو يأتى بها رجاءً كما مرٌ. (آل ياسين). * لا-فرق فى ذلكك بين النوافل المرتّبه أو غيرها. (مفتى 
الشيغة). 

دع كباسيات. إن شاد الله عالق فى الال التالفمن فصل مله الجاع (زية الدين ) 

ه- ه. بشرط كون القضاء يقينياء وإلا فيشكل الاقتداء به» كما سيتبه عليه قدس سرهم فيما يأتى. (آل ياسين). * بفوائت يقيتيه 
الفوث عنه أو عن ناب عنه تدعا أو بالاسشجان: (المرغفى). 

8- 8. بشرط علم الإمام تفضيلا بثبوت تلكك الصلاه فى ذمته. (الشريعتمدارى). * مع إحراز اشتغال ذمّته بالقضاء بوجه معتبر لا 
أن كرون عن هد و الفساط [الستوارى )ذا كان فاقيا ضى اشن ول ققيد إشكال, تحبين القن 





فى تأخير القضاء لذوى الأعذار إلى زمان رفع العذر 
( مسأله ع: الأحو ط(١)‏ لذوى الأعذار(؟) تأخير القضاء() إلى زمان رفع العلا الك ]ذا علم(5) بعدم ارتفاعه(2) إلى آخر 


ص: 8م 


١-1..وإن‏ كان الأقوى جواز البدار. (الجواهرع). »بل الأقوعء كما أشرنا إلبه مراراً. (آقاضياء). لا يخلى من قوهء لك الصلاة 
بالتيمم ليست صلاةٌ اضطراريه؛ بل هى صلاه اختياريه فإنّ التيمم وإن كان طهوراً اضطرارياً ولكن غاياته اختياريه» فمتى صحح 
استبيح به جميع الغايات» وإن لم يضطرٌ إليها فيجوز له القضاء ء عن نفسه وعن غيره وغير ذلكك. (كاشف الغطاء). * بل الأقوى. 
(الشافرودق) + تجوز النداز لذو الأحذار» وق كان الأحوط :ماخ كر (الفناق ).ع له رأمن برك الا قن صوره قيام أماره 
شرعيه عَلن الفوث بالموك أو يره. (تقى القنى ). 

؟- 7. بل الأقوى» وإذا انكشف ارتفاع العذر وجيت الأغادة على الأقرئ. (اللآعلى): © لا بأسن تركف (محمد الشيرازى): 

عام والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذرء وفى وجوب الإعاده بعد الزوال وعدمه تفصيلء فإن كان الخلل فى الأركان 
ودبت الأعاده :و الأاقلق (الكرى ).+ الأظير ران البدار فى ضورة احتمال عدم ارتفاع العدان إلى آخن الس غابه الأمر وار 
ظاهرياً. (الروحانى). * الأظهر جواز البدار» إلا مع إحراز التمكن من القضاء على نحو صلاه ه المختار فإنُ الأحوط حيغل تأخيره: 
وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهاره المائيه» وإذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاه المختار فالأحوط القضاء 
فاناء إل إذا كان عذره من غير جهه الأركان:'(السسيفانى): 

*- ع. ما لم يتكشف الخلافء وعند الانكشاف الأحوط الإعاده. (المرعشى). 

- ه. لكن إذا انتكشف الخلاسف فالأ-حوط الإعاده. (حسين القَمَّى). * ولو أتى به فى حال العذر ثم ارتفع فالأسحوط الإعاده. 
(السبزوارى). * بل الأسحوط تأخيره مع الشكك أيضاًء والأحوط وجوباً الإعاده فيما إذا كان الخلل فى | لأركان» ولا تجب فيما لم 


تكن فى غيرها. (مفتى الشيعه). 


مفاجأه(١)‏ الموت(). 
استحباب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات والتمرين على أدائه 


(مببالة (8): حك تمرية المون دق الأطفال على الفا مافانك منه مق الصلان كنا متمدت مره على أذاتهاة سواء القرائقي 
والنوافل» بل يستحبٌ تمرينه على كلّ عباده؛ والأقوى(*) مشروعلتيه عباداته(6). 


ص: /ا/ 


.١ -١‏ هذا الاستثناء مستوعب. (البروجردى). * وإذا انتكشف ارتفاع العذر وجبت الإعاده على الأحوط. (الحكيم). 

؟- 1. لمرض أو ترقب حادثه يظنّ وقوعها مثل القتل» فليس هذا الاستثناء مستوجباً للجميع» كما فى بعض الحواشى. (الرفيعى). 
* لكن لو أمهله الأجل وارتفع العذر فوجوب الإعاده لا بخلو من قوه. (الميلانى). * كما إذا كان قلبه مريضاً وهو مهدّد بالسكته 
وإلظفحوف مناجاالنوت دان كل أحد الأسيات له فحسيى.: (البجوردى) ‏ لكو قن التجواء إشكال يعد الكفات التخلوف 
فى الصورتين. (أحمد الخونسارى). * بظهور بعض أماراته. (الخمينى). * بظهور بعض أمارات الموت. (السبزوارى). * وإذا 
انكشئ الخلاف وزال العذر كانت عليه الإعاده على الأحوطه بل الأقوى. (زين الدين). * لكن فى الاجزاء إشكال بعد انكشاف 
الخلاف فى الصورتين. (حسن القمى). 

*- ". فيه تأمّل. (الجواهرى). * قد مرٌ غير مرّه النظر فيها. (المرعشى). 

؟- ع. لا يخلو من تأتيل» وإن أمكن القول به. (حسين القمّى). * بل يمكن القول بشرعيتهاء فلو بلغ فى أثناء الوقت وقد صلى 
أجزأئه. (مفتى الشيعه). 


يجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس من المحرمات 


(مسأله ©"): يجب(١)‏ على الوليّ(1) منع الأطفال() عن كلّ ما فيه ضرر عليهم(5) أو على غيرهم من الناس(8)» وعن كل ما 
علم من الشرع إراده عدم وجوده فى الخارج. لما فيه من الفساد كالزنا واللواط(2) والغيبه؛ بل والغناء(/4 على الظاهر(8)» وكذا 


عن أكل الأعيان 
ص: /8/ 


-١‏ ١.لا‏ دليل معتبر على إطلاق الحكم المذكور. (تقى القمّى). 

؟- 7. إطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط. (حسين القمّى). * إطلاق الحكم فيما ذكره محل نظر. (حسن القممى). 
#د "#. فى بعضن ما ذكره إشكال؛ ولكن الاحتياط حسن على كل خال. (الجنوردى). 

؟- ع. فى إطلاقه إشكالء بل منع. (الخوئى). * إذا كان الضرر بالغاً لا مطلقاً. (محمد الشيرازى). * فى إطلاقه منع؛ بل الحكم 
مختصٌ بما فيه خطر على نفسه أو على غيره. (الروحانى). * وإن لم يصل إلى حدّ الخطر على أنفسهم, أو ما فى حكمه على 
الألخوط. (السييتانى ): 

ه- ه. إذا كان ممّرا علم من الشرع لزوم دفعه مطلقاًء بل والحيوان أيضاًء كنتف ريش طائر حتّى يموت ونحو ذلك. (محمد 
الشيرازى). 

#- #. وشرب المسكر والنميمه» وأما عدّ الغيبه والغناء من هذا القسم فمبنيئٌ على الاحتياط. (السيستانى). 

1- /. الحكم فيها وفى ما بعدها على الإطلاق مبنىّ على الاحتياط. (محمد الشيرازى). 

ارك بار على الألسوطل (القيي العمل عن الأدرط السوقها دده (الشوك )اع كن الأساظ انفيها ] تدورتيبا ده 


(الروحانى). 


النجسه(١)‏ وشربها ممما فيه ضرر(؟7) عليهم20) وأمّا المتنّجسه فلا يجب منعهم عنهاء بل حرمه مناولتها0ع) لهم(ة) غير(2) 
معلومه(/) 


فى منع المميز عن لبس الحربر و الذهب و غيرهم مما بحرم على البالغين 
وأخا لبن 


ص: 4/ 


.١ -١‏ كون جميع الأعيان النجسه مما فيه ضرر ممنوع؛ لكنّ الأحوط منعهم عنها وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المتعدٌ به 
غير معلوم. (الخمينى). * الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فى أحد القسمين الأوّلِينء كما أنّ الأظهر جواز مناوله 
المتنّجسات لهم إذا لم تكن فيها ضرر عليهم. (السيستانى). 

"- ؟. المتراءى من كلمات أكثر المحقّقين المنع عنها مطلقاًء كان فيها ضررء أو لاء وهو محل نظر. (المرعشى). * بل وإن لم 
يكن فيه ضررء كما مرّ سابقاً. (اللنكرانى). 

ب يل مطلقا على الأحوط: (عبالهادئ الشتيزازي» القاق )ديل مطلقاء كنا لا يكلى من وحه لمنهنا فى بعضهاء كشرت 
المسكر. (الميلانى). * بل مطلقاً على الأحوطء وتراجع المسأله الثالثه والثلاثون من فصل «يشترط فى صيحه الصلاه» من أحكام 
التجاسات: (زيى الددن): 

*- ع. مرّ أ نّهِ يحرم. (الجواهرى). #فيه نظر. (الرفيعى). * الأحوط عدم المناوله. (الآملى). 

ه- ه. الأحوط تركه. (أحمد الخونسارى). # خصوصاً ما تنتجس بسببهمء مثل الغذاءِ والماء. (عبدالله الشيرازى). * ينبغى تركك 
ذلك. (الفانى). 

#- 8. تقدّم أن حرمتها لا تخلو من قوّه. (البروجردى). 

- /1. الأحوط عدم المناوله؛ وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضاً. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * من دون إشكال فيما 
جرت السيره به. (حسين القتمى). * الأحوط ترك المناوله. (الإصطهباناتى). * تقدّم الكلام فيهاء فلا يتركك الاحتياط فيه وفى 
إلباسهم الحرير والذهب. (الشاهرودى). * الأحوط ترك المناوله اهم وكذا إلباسهم بالمحذورين. (المرعشى). * بل الظاهر 
جوازها. (الخوئى). * تقدّم التفصيل فى المسأله (77) من أحكام النجاسات: فصل: «يشترط فى صححه الصلاه...) إلى آخره. 
(السبزوارى). * بل الأظهر الجواز. (الروحانى). * تقدّم التفصيل فيها فى المسأله )١1(‏ من أحكام النجاسه. (مفتى الشيعه). 





الحرير والذهب ونحوهما ممّرا يحرم على البالغين فالأقوى عدم(١)‏ وجوب(؟) منع () الممئزين منها فضللا عن غيرهم؛ بل لا 
بأس(6) بإلباسهم إِبّاها(ه): وإن كان الأولى تركه(ع: بل منعهم عن لبسها. 


ص: 9 


1-1 الأسومل ترعه: (لحمد التوسارف). 

كا نار مس يج لقعي 

متعييس إشكال «الروجردى) 

ع- ع. قد مد الاحتياط فيه. (محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. كما تقدّم فى مبحث اللباس؛ يراجع الخامس من شرائط لباس المصلَى والمسأله الاربعون من ذلك الفصلء ولكنٌّ الظاهر 
عدم صححه صلاه المميّز بهما. (زين الدين). 

+- م. بل لا يُتركك فى بعض فروضه. (حسين القمى). 


فصل فى صلاه الاستئجار 
جواز الاستئجار للصلاه بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاقت منهم 


يجوز الاستئجار(١)‏ للصلاه بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم. وتفرغ ذمّتهم(1) بفعل الأجير. وكذا يجوز التبرّع 


عدم جواز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء فى الواجبات و إن كانوا عاجزين 
ولا يجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحيام فى الواجبات ؤإن كاتوا عاجري: [(6ل عن المباشرف إلا الحجج إذا كان مستطيعاً(ة) 
جواز إتيان المستحبات و إهداء ثوابتها للأحياء والنيابه فى بعض المستحبات 


وكان عاجزاً عن المباشره؛ نعم» يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء» كما يجوز ذلكك للأموات» وتجوز النيابه عن 
الأحباء فى بعض المستحبات(2). 


ص: 51 


.١ -١‏ وكذا الاستنابه بنحو المصالحه أو الجعاله ونحو ذلكك. (الميلانى). 

"- ؟. لا تأمّل فى وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات. وأمًا فراغ الذمّه ففيه تأمّل أقربه ذلك. (الجواهرى). 

*- #. وردت أخبار كثيره بمشروعيّته واستحبابه والحث عليه» وأنّ المت يكون فى ضيق فَيوَسّع عليه» ويقال: له حَُفْف ذلكك 
الضيق عنكك بصلاه أخيك عنكك. وأنه يصل إلى المت الدعاء والصدقه والصلاه ونحوهاء ويعلم من صنع له ذلكك؛ وفى 
بعضها: أ نّه يكتب أجره لفاعله وللمئتء وفى الحديث: «ما يمنع الرجل أن يّبر والديه حيّين ومبتّين» فيصلى لهما ويتصدّق عنهما 
فيكون لهما وله مثل ذلككء فيزيده الله ببرّه وصلته خيراً كثيرً)(وسائل الشيعه: الباب )١11(‏ من أبواب قضاء الصلوات» ح1.). 
(كاشف الغطاء). 

دع إطلاقه محل تأقل: لكله احتباط لامتركك: (محمد الشيرازغ). 

ه- ه. على ما سيأتى فى محلّه من تفصيله. (الميلانى). * أو كان ممّن استقرٌ عليه الحيّ. (السيستانى). 

*- #. مما يقبل النيابه فى نظر العقلاء. (الحكيم). * ممما ليبس لموضوعه عنوان خاصٌء وينطبق عليه عنوان البرّ والصله. (الميلانى). 
* القابله للاستنابه عند الأذهان الصافيه» وعدم اعتبار المباشره لديها. (المرعشى). * فى خصوص ما يقبل النيابه عند العرف. 
(الآملى). * كما سيأتى بعض الكلام فى المسأله (10) وما بعدها من كتاب الإجاره: فصل: لا يجوز إجاره الأرض. (السبزوارى). 
* بل هو الأصلء إلأ فيما خرج كبرٌ الولد والديه» أو صله الرحم؛ ونحو ذلكك. (محمد الشيرازى). * بل تجوز فى جميع 
المستحتات رجاء. (مفتى الشيعه). * كالح والعمره والطواف عن ليس بمكه» وزياره قبر النبى والأأثمه عليهم السلام وما 
تعيداانن الاك (اللسسيكاك 1 


لا يكفى فى تفريغ ذمه الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه 


(مسأله :)١‏ لا يكفى(١)‏ فى تفريغ ذمّه الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه(5)» بل لابدّ إِمَا من النيابه عنه(8) 
ص: اك 


.١ -١‏ فيه تأمّل. (الجواهرى). * لتوقف التفريغ على تحمّق ما عليه له فى الخارجء وإهداء الثواب بمعزل عنه. (المرعشى). 

-١‏ 7. كما لا يكفى إهداء نفس العمل إليه» وإن كان كل منهما مشروعاً فى موردهء بل لا بدّ من الإتيان به نيابهٌ عنه» ولكن ليس 
فرجعها إلى كنويل الشفصن نقنه أو عسله منزلة الغير أو عملة ا الافاث بالحمل مطابقاً ثنافن :ذه الغير بقضد تفريعهاء:وتهدا هو 
الوجكة القاتى الذى ذكره قدس سر (المستعاق )عه مجو إغتاء ثوزات العمل إلى الأحاء والأمواك فى الواجادة والسعهاة: 
كما ورد فى بعض الرواياث» وحكى فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّه عليهم السلام . (مفتى الشيعه). 

#تد من الاقعصبا عليه كو الأ خوط (شبيى الققى 1 ا الايد امن خسوص النانداقن العا يأذا سل عن فكرة عيلهاز لز 
منزله عمله. وللاوجه لتنظيره بأداء دين الغير على إطلاقه. (الميلانى). 0 مر جع النيابه فى كل من المتبرّع والأحبر إلى أن يقوم هذا 
عنه» نعم» يحتاج ذلكك إلى أن يضيف عمله إلى المنوب عنه؛ ليكون وافياً بمصلحه الفعل الواجب على المنوب عنه؛ وليكون 
معكيا اذاي عنه» وبذلكك يفترق عن أداء دين الغير. (زين الدين). 


3ت نمال مجع قله كر له فعلة رمهلا عنس وأى] عند تداق ينا غاناقفية كاله وتتظ ره ناداء كين الشر له مكلوق انار 
(الإصفهانى). * إذا لم يرجع إلى الوجه الثانى لا أثر له. (الحكيم). * الظاهر أنْ مناط تحمّق النيابه فى العبادات هو قصد النائب 
انغال الأمر الحرضه إلى الضوف عه يقعله وآنا قري كه كدلته أو فويل قله منزله قله وبدلاً عله كنا ذكر نظريا لذلككء ول 
أثر لهما من حيث نفسهماء كما أنه لا أثر لمجرّد قصد إتيان ما عليه ما لم يرجع إلى المعنى المزبورء وفى التوصّ لمات لا يتوقف 
على قصد الامتثال؛ بل يتحقّق بمجرّد إتيان العمل إذا قصد عنه؛ أو ما عليه فيما يتوققف على أحدهماء كما فى أداء دين الغير إلى 
غريكدواكالامى الأمور الحح دوقت ولوس دهي القن أ لاعق تيوه كنا السباحات و أطالدمن الأفون القايله للقيابة الى 
تختلف بالقصدء وبهذا يتحمّق تنزيل فعله منزله فعله. (الشاهرودى). * ويلزمه كون فعل النائب فعل المنوب عنه وقربه قربه. 
وإضافه الفعل إليه اضافته إليه بحيث يصدق: فلان صلَّى وصام وحج مثلاء هذاء ومن الغريب ما حكى عن بعض أعلام العصر من 
آله كان ستفك فى الأقعذاد ميا النائي' الملل انمه متزله المت من آله افكذاء الت قاابة من رز النقل أو التاويل صؤناً 
لمقامه الشامخ. (المرعشى). * حيث إِنّ الفرق بين الوكيل والأجير والنائب والمتبرّع خفيء وإِنّ شغل الأخير تنزيل فى البدن أو 
فى العمل أيضاً غير واضح عند العرف: فالأ-حوط أن يقصد التنزيل فى البدن والعمل وفراغ ذمّه المنوب عنه بإسقاط الأسمر 
المتوجّه إليه. (الآملى). 


نازلاً(1) منزلته(؟) أو بقصد2 إتيان(6) ما 
ص: كد 


.١ -١‏ لا يعتبر ذلككء بل هو لغوء ولا جعل فعل نفسه منزلة فعله» فيكفى إتيان العمل عنه» وهو معنى النيابه. (الفانى). * ما لم 
يرجع إلى الوجه الثانى لا يفيد, والثانى هو المتعيّن. (حسن القَممى). 

؟- 1. الظاهر أن مناط تحقّق النيابه فى العبادات هو قصد النائب أن يمتثل الأسمر المتوبجه إلى المنوب عنه بفعله ويُفرغ ذمّته 
بذلككء أمَا تنزيل نفسه منزلته فإنّما ذكر تقريباً لذلكك, ولا أثر له من حيث نفسه. (النائينى). * لم يعلم معن صحيح لتنزيل نفسه 
متزلته: إل ما يرجع إلى أداء ما فى ذَمّه الغير. (الشريعتمدارى). * النيابه من الأمور العرفيه؛ وهى انتساب العمل إلى المنوب عنه 
فى الجمله» ويحصل التقرّب له بالعمل المنسوب إليه قهرأًء وتتزيل النفس منزله نفس المنوب عنه أو العمل منزله عمله من طرق 
صبحه الانتسابء لا أن تكون لهما خصوصيه فى البين. (السبزوارى). 

8-9 هذا هو النضخ ولك أثر لنتريل النفس: (تقى القت ). > فيه | شكال» والعظير بأذاء التدين فى غير محلهه فإثه لا يشر قه 
الصدور من المديون والانتساب إليه. بل المعتبر وصوله إلى الدائن» وأمًا فى المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب إليه 
وهو لايتحقّق إلا بالنيابه عنه. (اللنكرانى). 

ع- ». هذا محل إشكالء وتنظيره بأداء الدين غير تامٌ» وكذا الخال فى الأحن (الشبين). +« قد. غرفت أن المعار ميته الأسداد 
إليه؛ فحينئدٍ لا أثر يُعتدٌ به فى التنويع» ومآل الوجهين واحد. (المرعشى). * هذا هوالمتعين, والتنزيل يرجع إليه» وإلا فلا أثر له. 
(الخوئى). 


عليه(١)‏ له(5) ولو لم ينزّل نفسه منزلته()» نظير أداء(؟) دين(2) الغير(2)» فالمتبرع بتفريغ ذمّه المت له أن ينزّل(/) نفسه 
ص: 16 


يعض الدابتصنة امعان الآمر الصترحعه إلى التحرس عه ريا الشعزه وه اهو الناكك فى اندي العاي نر انا كيل سعدلا 
مله المترى عنه أورععا قعل تازلذ كزله فعله فا ار لهياً سدوة هذا لاضن الستوردى اب أن قد قله أمتفاق آم نالجع 
وأداء ما عليه؛ وبهذا الاعتبار يصحٌ أن يقال: جعل نفسه بمنزله نفسه أو فعله بمنزله فعله» أى فى الامتثال وأداء التكليف. 
(محمدرضا الكليايكانى). 

دا ينذا هو الكشووء ر انا العق الأول وهو معدا اتبيه الاج لت _ قلس ريوط بالتبابيت وال قر لت (الروساق): 

- #. إنيان ما عليه بلا تنزيل نفسه أو فعله لا تتحمّق به العباده» وليس مثل الدّين حتّى يتحقّق بالتبرّع الخاصٌ؛ حيث إِنّ الدين أمر 
وفع لتاقن ذه المديورة هعد بإحاذتيا مته أومن الع يخلااق نعل الضداذه وتتصيلة فى مله (عنند الله الشمر انق ): 

*- ع. فى هذا التنظير نظر. (الحكيم). 

ه- ه. فى التنظير نظر واضح. (الآملى). * فى الجمله. وإلآ فالظاهر كون المقام أخصّ منه. كما لا يخفى. (السبزوارى). 

*- م. التبرّع بأداء دين الغير إلى غريمه لا يعتبر فيه كون الأداء صادراً عن المديون؛ بل هو إعطاء المتبرّع بنفسه ما للغريم فى ذمّه 
المديون إليه. وأمَا هنا فلابدٌ من صدق أنه صلَى عنه وصام عنه. وهو موقوف على تنزيل نفسه منزلته. أو تنزيل فعله منزله فعله. 
(البروجردى). * الأحوط أن يقصد جعل فعله قعل المنوب عنهه وأن لاد يكنفى بإتيان ماعليه؛ نظير أداء الدين. (أحمد 
الخونسارى). * فى التنظير نظر. (المرعشى). 

- /. يعنى فى العمل» ولازمه جعل عمله منزله عمل المت قاصداً تفريغ ذمّه المت بذلك. (الإصطهباناتى). 





منزلته(1). وله أن يتبرّع بأداء دينه من غير تنزيل» بل الأ-جير أيضاً يتصوّر فيه الوجهان(5): فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً» بل 
يكفى 80 أن بقصدة2؟ إتبان ما على الم ت(ه) وأداء ديئة الذى لله 


يعتبر فى صحه عمل الأجير و المتبرع قصد القربه 
(مسأله ؟): يعتبر فى صبحه عمل الأجير والمتبرّع قصد القربه(2)» 
ص: 8 


.١ -١‏ الظاهر أن مناط تحقّق النيابه فى العبادات هو قصد النائب أن يمتثل الأسمر المتوجه إلى المنوب عنه بفعله ويُفرغ ذمته 
لكف آنا ويل نفسه مد لت فإتماذ كر تقرنا لذلك ولا أثر لمن حميك نيه (جمال الديق الكلبايكانئ). 

؟- 1. ولعلٌ مرجعهما إلى أمر واحدء وهو القيام بما وجب على المت بدلا عنه. (آل ياسين). 

*# ". فى كفايته فى العبادات إشكالء فالأحوط المحافظه على قصد عنوان النيابه. (كاشف الغطاء). 

؟-ع. فى كفايته تأمّل. (حسين القمى). 

4ه بشرظ التوقى على أحل التتويليق المتسددين فالا كما تقدس (المرعشى). 

#- *. ويكفى فيها ئنه المتبرّع أو الأ-جير أنّه يأتى بما وجب على المت والحى قربه إلى الله كما هو المتعارف فعلاً (صدر 
الدين الصدر). * يظهر من المتن أنْ اللازم أن يقصد العامل القربه لنفسه؛ ولذا رفع الإشكال بالوجهين الغير العامّين» ولكنّ الازم 
أن يقصد القربه عن المنوب عنه» والإشكال مندفع؛ والتفصيل موكول إلى محله. (الآملى). * الى يعتبر فيه هو قصد امتثال أمر 
المدوت غده ولو كان الداع لهذا القصد إبفةء الأنجاره أو اسعحتاق الجعا وهذا مق القرت المعثبر فيه (نحمند رضنا 
الكليايكانى). * التقرّب يتحمّق بامتثال الأجير أمراً موجهاً إلى نفسه. كما إذا نذر النيابه عن الميّتء فالمتقرّب بالعمل هو النائب» 
والأوق أق تقصد الأمر الواقس التسدتى فى البق امقس الشيعةة: 


وتحقّقه فى المتبرّع(1) لا إشكال فيه(5): وأمًا بالنسبه إلى الأجير الَذى من ننته أخذ العوض فربّما يستشكل() فيه(): بل ربّما 


يقال(0) من هذه الجهه: إِنْه لا يعتبر فيه قصد القربه, 
ص: /4 


.١ -١‏ القربه المتحقّقه من جهه التبرّع لا تكفى فى عباديه العمل. (الكوه كمّرى). * لا يخفى أنّ القربه الحاصله من ناحيه التبرّع 
وجهته ليست بكافيه فى عباديه العمل النيابى. (المرعشى). 

؟- 7. لا بلحاظ أصل التبرّع» بل بلحاظ العمل. (اللنكرانى). 

"- ". هذا الإشكال علمى, لا عملى» ولدفعه مقام آخرء ولا يندفع بشىء من الوجهين. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * قد 
عرزقك اللالاء شكال بد الفزيال نف كر قله عله وقره #رسيد ون الخسل الأسدء لمكي حبذل الضوب عنة القزين فى عله 
فالقربه المنويّه مع العمل قرب المنوب عنه؛ والداعى الحاصل للأ-جير بالإجاره هو تفريغ ذمّه المنوب عنه فلا إشكالء وإلى ما 
ذكرنا يُوْوَل دفع الإشكال والمنافاه بجعل الأجره فى الرتبه السابقه فى مقابل أحد التنزيلين. (المرعشى). 

؟- . ويمكن الجواب عنه: بأنّ العباده منبعثه عن داعى التقرّب» وهى منبعثه عن داعى أخذ الأ-جره؛ وعليه لا يقع داعى أخذ 
الآجره فى سلسله علل وجود العباده» بل هى منبعثه عن داعى التقرّب» لا غير. (صدر الدين الصدر). * هذا الإشكال مندفع بما لا 
يسعه المقام, إلا بما ذكره قدس سره فى المتن الغير السالم عن المناقشهء خصوصاً الأخير. (الإصطهباناتى). * الإشكال ضعيف 
بعد شهاده الوجدان بتمشّى قصد القربه من الأجير. (الفانى). 

ه- ه. هذا القول لا يخلو من قوّه والتحقيق المزبور محل مناقشه وكلام» والتفصيل لا يسعه المقام. (الإصفهانى). * لم أعرف 
هذا القانا بدو لها القولة انه لا تسر شه قفي القزيه عل الجر الى يعمل المكلق للقنف لا الدالا تعر ادا مدلاو الدية 
الضدذر): 


بل يكفى الاثبان بصضوره العمل عنه» لك العحقيق 3 أن أخخل 
ص: /1 


.١ -١‏ الأحوط قصد الأجير تقرّب المت أيضاً. (الحائرى). * قد عرفت فى الحاشيه السابقه أنْ القربه لم تنبعث عن أخذ الآجره 
حتّى تكون داعياً لهاء وهكذا نقول فى صلاه الحاجه وصلاه الاستسقاء وصلاه الليل وأمثالها فليبس لذات العباده بما أنّها فغل 
داعيان منبعثه عنهما(كذا فى الأصلء والعباره فيها تشويش.). (صدر الدين الصدر). * بل التحقيق: أنْ داعى الداعى لا يرفع 
الإشكالء ولا يصيحح العمل» وصلاه الحاجه والاستسقاء لا يقاس عليهما؛ لأنّ الداعى وداعى الداعى كلها راجعه إليه تعالى» 
بخلا.ف النيابه التى يكون الباعث فيها على العمل حقيقه هو أخذ لكر مضافاً إلى أن داعى الداعى لا يصبحح امتثال الأأمر 
المتوجه إلى الغير» كما لا يجدى فى رفع الإشكال أن قصد القربه من جهه امتثال الأمر الحاصل من الإجاره؛ فإنّ أمر وجوب 
الإجاره توصّلمى لا تلزمه القربه ولو كان المستأجر عليه تعدٍ.ديّاً. وبالجمله فعقده الإشكال إِنّما هى من ناحيه أنَّ الصلاه والصوم 
والحج كلها عباديه يلزم فيها خلوص قصد القربه» وفى صوره النيابه الايجاريه ليس الباعث على فعلها حقيقه غير أخخذ الأجره 
والمال» فأين الإخلاص؟ وأين القربه؟ ومنه يظهر أ نّه لا بجدى أيضاً جعل الأجره على جعل نفسه نائباً لا على نفس العمل» وعلى 
كك فالعداله من كلت النقه وممداس وقد كزناها مق الاق مالقا على بتكاسي يكنا الدرشفي قاس مره ويفا مه 
موء لقانناء (أكاشت القطان) بل لمحتي هوء أن قفيدد التقدي يضر فددييا | له قكل النعري عن بحي الاعبان الل متهي 
الشرعء والقربه المنويّه فيه هى قربه, وَأمّرا النيابه التى هى فعل النائب فهى توص ليه لا يعتبر فيها التقرّب» فإن قصده استحقٌ بها 
الثواب, وإلا فلاء وأمًا ما ذكره من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال. (البروجردى). * التحقيق: أنّ أخذ الآجره إِنّما ينافى تقرّب 
النائب, لا تقرّب المنوب عنه؛ بل إذا كان الداعى تحليل الأ-جر لم يكن منافياً لتقرّب النائب» نظير فعل طواف النساء بقصد 
تحليلهنٌ. (الحكيم). * ما أفاده فى رفع الأشكال لذ يجدى فى شىء؛ إذ الملاكك فى كون الفعل عباديا وغيزه» وقبحه وحسته إثما 
هو بالغايه الأخيره. فالصلاه بداعى القربه المنبعثه عن داعى العوض ليست عباده. ولا إتيانها عبادىٌ» وكذا ما ذكره من الوجه 
الثانى غير مستقيم بظاهره؛ ويمكن دفع الإشكال بأنٌ العوض ليس عوضاً عن الصلاه» بل هو فى قبال تنزيل نفسه منزله الغير 
والنيابه عنه. والمعاء لالتضيق شط ازعن هن لكف (الرقعن ): لصن أن تقال إن السبلامعى الضح نكا امربها النانت 
أسعحا با وآمره هذا عنادى؛ لعلقة يبا له يخصل القرضن :منه إلا بالتقرب» وقد علقت الأجاره بهذا العمل العتادف اقل يك للنائت 
مو اف نا قر داولا نمسي لدغنس ولة تاق للك عرق 3 :لك مون قي :لبعد اعواآة نه هنا آمر وز (المرلات 1 
* رفع التنافى بين قصد القربه وأخذ العوض بجعله من باب الداعى إلى الداعى لا يصبحح إشكال قصد القربه» أى إتيان الشىء 
بقصد الأمر المتوبجه إلى المنوب عنه الساقط بالموت وتنزيل نفسه منزلته أو فعله منزله فعله لا يوجب توه أمره إليهء وهذا لا 
بختصٌ بغير المتبرّع» بل لا يختصٌ به بعد الموتء والتقرّب بالأسمر الإجارىٌ لا يفيد المنوب عنه» بل يستحقٌ النائب به الثواب» 
وتفصيل المطلب وحلّ الإشكال لا يسعه المقام. (عبدالله الشيرازى). * ولا يندفع الإشكال بما ذكره من الوجهين؛ وأجبنا عن 
الإشكال ودفعناه فى رساله مفرده. (البجنوردى). * بل التحقيق: أنْ النائب إذا نرّل نفسه منزله المنوب عنه يكون فى اعتبار العقلاء 
الموءيّد بالشرع فعله فعل المنوب عنه وقربه قربه لا قرب نفسه. فهو يأخذ الأجره لتحصيل قرب الغير» لا قرب نفسه حتّى يقال: إن 
أخذ الأجره منافٍ لقصد اللّه. نعم» لو كان إعطاء الأجره لتحصيل العمل القربى أيضاً منافياً للخلوص المعتبر فى العباده لكان 
للإشكال وجه. لكنّه ممنوع, وأمًا الوجهان المذكوران خصوصاً الثانى منهما فغير تامٌ» بل الظاهر أ نّهما مبتنان على حصول القرب 


للموءجرء مع أ نّه فى غير محلّه إشكالاً وجواباً. (الخمينى). * الظاهر أن مورد اعتبار القربه غير مورد آخذ الأ-جره؛ فإِنّ مورد 
عياف الريو تو قاف العذاء مو خديك اماف إلى المتويية عنهه ودود اند الا كود عو ددن غتزاة الا امه لعف كركها 
اعتبارياً قائماً بالنائب» وهما حيثيتان مختلفتان شرعاً وعرفاً. (السبزوارى). * مقتضى أدلّه النيابه: أن عمل النائب إذا أضافه إلى 
المنوب عنه يكون وافياً بمصلحه الفعل الواجب على المنوب عنه ويقع بدلا عنه؛ ولذلكك فيمكنه أن يقصد به التقّب ويقع فعله 
مقرّباً للمنوب عنه. وموجباً لاستحقاقه المنوبه عليه ولا يكون مقرّباً للنائب؛ سواء كان أجيراً أم متبرّعاً أم غيرهاء ولا منافاه فى 
ذلك لعباديه العمل» وأمًا الأمر الإجارى فليس عبادياً كما هو واضح. بل يتعلق بما هو عباده؛ وأمّا ما أفاده الماتن قدس سره فلا 
يدفع الإشكالء وفيه مواقع للنظر. (زين الدين». * بما أن النيابه عن المت فى العبادات مستحبه على عامّه المكلّفين, والأمر بها 
أمر عبادىٌ يعتبر فيه قصد القربه» وبعد تعلق الإجاره به يصير واجباء وقصد الأجير تفريغ ذمّه الناشى ء عن هذا الأمر الوجوبق 
الإجارىّ مؤكد للعباديه. (حسن القتمى). * بل التحقيق: أنّه بعد حكم الشارع بصححه النيابه وقوع العباده للمنوب عنه» يكون لازمه 
أن القربه المنويّه هى قرب المنوب عنه, لا قرب النائب» فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب» من دون فرق 
بين أن يكون فعل النائب لداعى القربه أو أخذ الأجره؛ وأمًا ما أفاده من الوجهين فلا يندفع بهما الإشكال؛ خصوصاً الثانى؛ لأنّ 
الأمر الإجارىّ إِنّما يكون متعلقاً بعنوان الوفاء بعقد الإجاره. ولا يكون تابعاً للعمل المستأجر عليه أصللاء ومن المعلوم أنَّ الوفاء به 
بعنوانه لا يكون من العبادات. (اللنكرانى). 
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الجر داع0) لداعى22. القربه(6))» كما فى صلاه الحاجه(ة) وصلاه الاستسقاء (9)؛ حيث إن الحاجه ونزول المطر داعيان 


.١ -١‏ ما ذكره من الوجهين لا يندفع بهما الإشكالء والتفصيل لا يسعه المقام. (الشريعتمدارى). 

؟- ". بل التحقيق: أنْ حال العباده المستأجر عليها كحال العباده المنذوره؛ وأنّ الداعى الناشئ من قبل الإيجار وهو تفريغ الذمّه 
موك للعادية لا أله رناقيها (الخرق 110 هذا الحواب وإن كان مضا إلآ الديمكن أذ ينات طن الأشكال برض كين وه أن 
تملّك الإجاره إِنْما يكون بالإيجار تسلّمها لا يتوقف على إتيان العباده مع قصد القربه. فالداعى إلى إتيان العباده المستأجر عليها 
مع قصد القربه وصحيحه الّذى لا يطلع عليه إلا علام الغيوب ليس إلا الاستحقاق شرعاًء وبعباره أخرى: أمر المولى بالإتيان بما 
اشتغلت ذمّته به من العباده والخوف من الله وهذا بنفسه أيضاً غرض مطلوب من الخالق» وتمام الكلام فى محله. (الروحانى). 
ل الظافر أن إبراذه تقربباً للاشكال أولى "من أ يذكر دفعاً له.'(النائيتى» جمال الديق الكلبا يكاتي). 

- ع. هذا فيه إشكال. (الفانى). 

ه- ه. هذه الأأمثله ليست من قبيل ما نحن فيه. (الحكيم). * يمكن المناقشه فى هذه الموارد. (المرعشى). * إن كانت الحاجه 
والمطر فيهما داعييين على نحو المعاوضه فقد مرّ الإشكال فيه منه قدس سرهم , وإن كانت العباده لله برجاء قضاء الحاجه ونزول 
المطر فهو غير ما هو المفروض فى المقام. (محمدرضا الكلبايكانى). 

#-ء. بل الداعى الى ينشأ من قبل الإيجار هو تفريغ الذمّه مؤكداً للعباده لا أن أخحذ الآجره داع لداعى القربه» ويترتّب عليه 
تقريغ ذه لحنت المثوب عه (مقتى القيعة). َ 


الصلاه(١)‏ مع القربهء ويمكن أن يقال[9): إِنّما بقضد القربه( من جهه الوجوت(© عليه من بات الاجاره. ودعوئ(8) أنّ الأمر 
الإجارىٌ ليس 


٠١,5 ص:‎ 


.١ -١‏ نعم» ولكن كونهما من الله تعالى لاينافى التقرّب بالعمل إليهء بخلاف المقام الى يكون أخذ الآجره من غيره تعالى؛ إلا 
أن يرجع المقام أيضاً إليه تعالى بأن يأتى بالعمل لداعى أنَّ الله عزّ وجلّ حلّل الآجره له بالإجاره. (السبزوارى). 

"- ؟. لامجال له؛ إذ لازمه كون العمل مقرّب النائب لا المنوب عنه وما هو معتبر فى عمل النائب هو قصد مقَرّببَه العمل للمنوب 
عنه؛ لا نفسه؛ ولذا تقول: إِنّه لا مجال لاتيان النائب الفعل بذاعى الأمرء بل لابدٌ وأن يكون تقدبه بنحو آخر يجدى للمنوب عنه. 
(آقاضياء). * بل يبعد ذلك؛ لأنْ الظاهر أن الإجاره تقع على العمل العبادى لا على مجرّد ذات العمل. (حسين القممى). * لا 
يمكن ذلكك؛ للزوم الدّورء كما يظهر بالتأمّل. (صدر الدين الصدر). * هذا الوجه غير تام. (مهدى الشيرازى). * لكنّه ضعيف». 
لمن اللازم التقرّب بأمر المنوب عنهء كما هو كذلك فى المتبرّع؛ ولذا يقصد الوجوب. (الحكيم). * فيه نظر؛ إذ الإجاره وقعت 
على العمل العبادى القربىء لا على نفس العمل وذاته. (المرعشى). 

*- ". هذا يصتحح قرب الأجيرء وقد مرّ أن المعتبر فيه قرب المنوب عنه. (محمدرضا الكليايكانى). 

مدع فيه إشكان (احسد الخوسارى) علا يكقق 3لكفه لآن الأمر الترظ لى عدر مقوتوولة تكسن لون القرضه مق مسلقة: 
واعتبار قصد القربه إِنّما هو لكون ما استّؤجر عليه قريباً. (الفانى). 

ه- ه. هذه الدعوى لا مجال لهاء بل هى من الغرائب» ضروره صمحه التقرّب بالأمر الإجارى وإن لم يكن من شرطه؛ وأغرب منها 
ما أجاب به _ طاب ثراه _ سما قوله: فهو مشترك. (صدر الدين الصدر). 


عبادياً بل هو توصّلى مدفوعه: بأ نّهِ تابع للعمل(١)‏ المستأجر عليه( فهو مشتركك(0 بين التوضّته والتعبديّه. 


وجوب الوصيه على من عليه شىء من الواجبات» و على الوصى إخراجها من التركه 


(مسأله "): يجب(5) على من عليه واجب من الصلاه أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصى(2) به( خصوصاً مثل الزكاه 
والحمس 


٠١7” ص:‎ 


.١ -١‏ الأمر الإجارى لا يقبل التعدٍديه بل يتعلّق بالعباده. (الكوه كمرى). * الأمر الإجارى لا يقبل التعتديّهء ولا هو مؤكد لعباديّه 
العمل. (المرعشى). 

؟- 7. بل مندفعه: بأنّ الأمر ليبس على قسمين: تعت.دى وتوصّلمى» بل هما من عناوين المأمور به؛ إذ قد يكون المأخوذ فيه قصد 
القربه فهو تعتّ.دىء وأخرى لا يؤخذ فيه ذلك فتوصٌلمىء وأما الأمر فيهما فواحد لا اختلاف فيه؛ وتمام الكلام موكول إلى محله. 
(الروحانى). 

*- . لم يتحضل لنا محل هذا الدفع. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لعلّه أراد أن الأمر حقيقه واحده فى نفسهاء وأنّ 
الاختلاف بالتوصٌ ليه والتعدٍ.ديه إِنْما هو بالغرض؛ حيث إِنَّ متعلقه إن كان فى حدّ ذاته عله تامّه لحصول الغرض سم الأسمر 
توضَاتاً وإن لم يكن كذلك وتوقف حصول الغرض على التقرّب سُمَى عبادياً. (الميلانى). 

*- 8. مر أنه لا تجب الوصيه لغير الواجبات الماليه. (الجواهرى). * إن استلزم تركك الوصيبه تضبيع ذلككء وإلآً ففى الوجوب 
شكال الأعبور انديع الضيدر) .8 اداعوتق إنان الرئس كن الوصعة (السد الكزاسارى ).شعن الأحوك قن غير الديوث 
المالسة لتقن الشف ). 

ه- ه. فى صوره توقف الانيان بتلكك الواجبات على الوصيه واتضياعها(كذا فى الأصل.) بدونها. (المرعشى). 

©- 6. مرّ ما ينفع المقام فى أحكام الأموات. (السيستانى). 


والمظالم والكّارات(1) من الواجبات الماليه ويجب على الوصىّ إخراجها(!) من أصل التركه() فى الواجبات المالتّه() 
ومنها الحج(8) الواجب ولو بنذر(2) ونحوه. بل وجوب إخراج(/0 الصوم والصلاه من 


١٠١ ص:‎ 


.١-١‏ فى خروجها عن أصل التركه إشكالء بل منع» وكذلكك الحجّ الواجب بالندر وتحوف (الخوئى): + الظاهر أن الكفاراك 
والنذورات ونحوهما لا تخرج من الأصلء وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه نعم؛ حمّعه الإسلام تخرج من الأصل. (حسن 
القفى): 

؟ - 1. وجوب الإ-خراج فى غير الديون وحتجه الإسلام فى غايه الإشكال؛ لعدم الدليل» ومنه يظهر الإشكال فيما يأتى؛ فإنّ 
الإخراج من الأصل مخصوص بالدّين المالى. (تقى القمّى). 

عمسم لأ اق روصي :اخ اميا قن الاك ادس قد فالرصن ييقرعينا مق (النااكيق )عه إلا إذا أوهبى باكرانهها مق اقلق 
(السساتي )عدرل مد فيا ين كله كائر الوضانا(نت الشيس: 

*- ع. التى يكون ما فى الذمّه فى مواردها مملوكاً للغير» فإنّها هى التى تخرج من الأصل دون غيرها من الواجبات الماليه فضا 
عن البدنيه, إلآ حيجه الإسلام؛ وفى كون الكقّارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الأول إشكالء بل منع؛ فالأظهر خروجها 
من الثلثء ومنه يظهر الحال فى المسأله التاليه. (السيستانى). 

ه- ه. وكذا النذور الشرعيه؛ والشروط كذلك, وفديه الصوم وفداء المُحرم وأرش الجنايه» وفى كون الكفّاره المخثير فيها بين 
الإطعام والصيام والعتق منها إشكالء والأظهر العدم. (الحكيم). * سرده فى المالته المحضه لا يخلو من مناقشه. (المرعشى). 

#- 8. يأتى الكلام فيه فى الحجّ إن شاء اللّه. (أحمد الخونسارى). 

- . فيه إشكال؛ كما شرحناه فى كتاب الوصيه. وملخصه: أن غايه ما يوجب تومهّمه إطلاق الدّين على جعلها فى بعض الأخبار. 
فمن آثاره تقديمه على سائر الوصايا وخروجه من الأصلء بل وفى الحج أنّ دين الله أحقٌّ بأن بُقضىء وتلخيص الإشكال: أن 
إطلاق الدّين عليها ليس إلا بنحو من العنايه والتنزيل» وليس ناظراً إلى ترتيب مثل هذه الآثار بعد وجود المتيقّن من وجوب أدائه 
وأمثاله. وأمًا الإطلاق فى الححّ بهذا النظر ولو للقربه لا يوجب التعدّى منه إلى غيره. (آقاضياء). 


الواجات البدقه481 أيضا من الأضل 193 لآ محلو عن ولك لأ نها ديق 
ص: ١6‏ 


.١ -١‏ فيه إشكال. (أحمد الخونسارى). 

-١‏ ". بل من الثلث فى غير الدينيه» ومع عدم الوفاء أو عدم الوصيه فالأحوط إخراج كبار الورئه من حصصهم إن لم يكن من 
يجب عليه القضاءء ومعه فعليه ولا يخرج من التركه. (محمد رضا الكليايكانى). 

*- #. بل الأمقوى عدم وجوب الإ-خراجء إلأ أن يوصى بها فتخرج حينئدٍ من الثلث. (الجواهرى). * فيه إشكالء فلا يُيتركك 
الاحتياط على الكبار من الورثه بإخراجهما من خصوص حص تهم فيما لم يكن ولىّء وأمّرا معه فالقضاء عليه, لا على التركه. 
(الحائرى). * بل لا يخلو من ضعف. (الإصفهانىء البجنوردى). * والأظهر خلافه: لكن الاحتياط لا يتركك. (حسين القتمى). * 
فى قوّته منع» بل لعل الأقوى العدم. (آل ياسين). * فيه إشكالء والأحوط إخراج الكبار من سهمهم إذا لم يكن ولد أكبرء وإلآ 
كان عليه. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * فيه إشكالء بل الأقوى عدم الخروج من الأصل. (الكوه كمرى). * بل الأقوى 
أن الواجبات البدنيه غير الحج تخرج من الثلث. (صدر الدين الصدر). * بل عن إشكال. (الإصطههباناتى). * بل الأقوى هو 
الخروج من الثلث» خصوصاً إذا كان له ولي يجب عليه قضاوءهما عنه. (البروجردى). # محل نظر. (مهدى الشيرازى). * فيه 
إشكالء بل منع. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه منع» والمراد من الحديث الشريف: أن دين الله أحقّ بأن يصحُ قضاوءه. لا بأن 
يجب قضاوءه. (الحكيم). * القوّه ممنوعه» خصوصاً إذا كان له ولي يجب عليه أن يقضيهما عنه. (الشاهرودى). * لكنّ الأقوى 
خلافه. (الميلا-نى). * بل الأسقوى خروجه من الثلث. (عبدالله الشيرازى» الشريعتمدارى). * الأ.قوى هو الخروج من الثلث. 
(الخمينى). * ما قوّاه ضعيفء والتعليل عليل» والتحقيق خروجها من الثلث. (المرعشى). * فيه منع» وبه يظهر الحال فى المسأله 
الآنيه. (الخوئى). * فيه إشكال. (الآملى). * الأقوى خروجها من الثلث. (السبزوارى). * بل احتياطاً إذا لم يكن للميّت ولي يجب 
عليه ولم يوص المت به من ثلثه. (محمد الشيرازى). * وهو ممنوع؛ بل الظاهر إخراجها من الثلث؛ وتراجع المسأله الثامنه من 
فصل حج النذر. (زين الدين). * بل فيه ضعفء والظاهر أُنّها لا تخرج من الأصل. (حسن القممى). * بل هو الأقوىء لا لما فى 
المتن؛ بل لكونه أحقٌّ بماله من غيره على ما فى النصوص الوارده فى أداء دين المقتول عمداً من ديته؛ إذ مقتضى أحقّيته به لزوم 
تفريغ ذمّته بصرفه. وتمام الكلام فى محله؛ وأمًا ما فى المتن فيرد عليه: أن ما دل على أنّ الدّين يخرج من الأصل ظاهر فى الدين 
المالى» فتدبّر. (الروحانى). * بل الظاهر هو الخروج من الثلث. (اللنكرانى). 


الله وذنئ' الله عق أن مقضى . 


٠١8 ص:‎ 


إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات وجب إخراجها و إن لم يوص به 


(مسأله ©): إذا علم أن غليه شيثا من الواجبات(١)‏ المذكوره(7) وجب إخراجها() من تركته(5) وإن لم يوص به(2)» والظاهر أن 
ص: ١١,7‏ 


١-1‏ فداه الأشكال فن الواجبات اده (الشافزودع). » إذا كان مالئة أو سكا. (عبدالله الشيراؤى):* الناكه السحضه 
والحج. (المرعشى). 

7-1. إذا كانت ماليه. (الإصفهانى» أحمد الخوتسارى). »* القدر المسلّم هى الواجبات الماليه. (حسين القى). * المسلم مثها 
المالته» ومنها الحج. (مهدى الشيرازى). * المالئه أو الحيجّ. (الحكيم). * أى الواجبات المالته والحج. (الميلانى). * تقدّم 
الإشكال فى إخراج الواجبات البدنيه من الأصل. (البجنوردى). * إذا كان مالتيهء ويلحق بها الحيّ. (الخمينى). * فيما إذا كانت 
ماله أو ما ألحقّ بها كالحج. (الآملى). * من الحم والنذر والواجبات الدينيه» وأمًا غيرها فقد مرٌ الاحتياط فيها. (محمدرضا 
الكلبايكانى). * الّتى اشتغلت ذمته بها مثل الديون الّتى عليه. (حسن القتمى). 

*- ". الظاهر عدم وجوب إخراج غير الماليه. (الجواهرى). * إذا كانت مالتّه. (الكوه كمرى). * فيما يجب إخراجه من أصل 
التركه فى صوره الوصيّه. (اللنكرانى). 

*- ع. على ما تقدّم من التفصيل. (صدر الدين الصدر). * إن كانت من الواجبات الماليه. (عبدالهادى الشيرازى). * على ما 
تقدّم فإن كان حا أو واجباً ماليَاً أخرج من الأصلء وإن كان واجباً بدنياً أخرج من الثلث مع الوصيه به. (زين الدين). 

ه- ه. هذا مبنيٌ على الخروج من الأصلء والأقوى اختصاصه بالماليّه والحجٌ. كما مرٌ. (البروجردى). * إذا كان ممما يخرج من 
الأصل. (الشريعتمدارى). * فى الماله والحج. (السبزوارى). * إذا كانت مالي أو تُْدَ كذلكك تخرج من أصل المال. (مفتى 
الشيعه). 


إخباره(١)‏ بكونها عليه(1) يكفى0) فى وجوب(65) الإخراج(2) من التركه(2). 


لو أوصى الميت بالصلاه أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركه لا بجب على الوصى أو الوارث إخراجه من ماله» ولا المباشره» إلا ما 
فات منه لعذر و إن لم يوص 


(مسأله ): إذا أوصى بالصلاه أو الصوم ونحوهما ولم يكن له 


١٠١8 ص:‎ 


.١ -١‏ مع عدم تطرّق التهمه» ومعه ففيه إشكال. (أحمد الخونسارى). 

-١‏ 1. إلا إذا كان متّهماً بالإضرار على الورثه فإنّ الأحوط حينئذٍ ذلكك مع رضا الورثه» سما إذا أخبر بذلكك فى حال المرض. 
(الروحانى). 

*- 8. ما لم ينهم بالإضرار على الورثه» وإلا فالأحوط ذلكك مع رضى الورثه. (عبدالهادى الشيرازى). * مع عدم الانهام بالإضرار 
على الورثه. (البجنوردى). * لا يخلو من إشكال بالنسبه إلى الحيّ» وإن لا يخلو من وجه. (الخمينى). * فى صوره عدم اتهامه 
بالإضرار على الورثه؛ وإلآ ففيه إشكالٌ. (المرعشى). * إن كان الإقرار متعلقاً بالآمور الماليه بالنسبه إلى الغير يكون قبوله مشروطاً 
بكونه مأمونء وأمَا فى الآمور الآخر فقبوله مبنيئ على الاحتياط. (تقى القتمى). * كفايته فى الحج محلّ إشكالء نعمء لا إشكال 
فى كفايته فى الديونء إلأفيما إذا كان إقراره فى مرض الموت وكان متّهماً فيه فإنّه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الأظهر. 
(السيستانى). 

ع- ع. إذا لم يكن متّهماً. (الحكيم). 

ه- ه. مع عدم الاتهام. (السبزوارى). * إذا اجتمعت شرائط نفوذ الإقرار» ومنها عدم التهمه. (زين الدين). 

-ع. إذا لم ينهم بقصد الإضرار بالورثه أخذ بإخباره وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله؛ ومع الاتّهام يُخرج من الثلث. 
(مفتى الشيعه). 





تركه لا يجب على الوصيّ(١)‏ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشره» اكمانات منه(5) لعذر() من الصلاه والصوم حيث 
يجب على الولىٌّ(5) وإن لم يوص بهماء نعم؛ الأحوط(8) 


ص: 6.9 


.١ -١‏ القدر المسلّم فى صوره عدم القبول. (حسين القتمى). 

7-7. يأتى تفصيل الكلام فيه. (صدر الدين الصدر). * بل ولو لغير عذر إذا لم يكن على وجه العناد والطغيان. (الشاهرودى). 
مدنو بل «مظلتا على الأحوط: (السائرئة الكوه كقرئ: الاصطهباناتى :عبد الهاى الشبرائق: محمد الشتبرارئ» نحن الققى ): + 
الاختصاص امار عير بسار لخدي الققى): دبل مطلقا على الأحوظ» كما سياف . (آل ياسيق):ه بل مظلفا على الأظيو: 
(الميلانى). * فيه فضي ساق: (المرغقى ).+ بل مظلتاً على الأحوط بالأظين (الشورى). + بآتن التفصيل: (السبزوارى) + أو 
لالعذر _ كما سيأتى _إذا لم يكن ثركه عناداً وطغياناً. (زين الدين). * الاختصاص محل الإشكال أو المنع. (تقى القمى). * 
بل مطلقاً. (الروحانى). 

؟- *. على كلام يأتى فى محلّه. (السيستانى). 

ه- ه. هذا الاحتياط ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لا يلزم رعايه هذا الاحتياط. (آل ١‏ * وإن كان الأقوى 
خلافه. (صدر الدين الصدر). * فيه إشكال. (أحمد الخونسارى). * لا موجب لهذا الاحتياط. (الفانى). * مع الشرط 
المذكون (الشي ) :وكوب إطافعة لششيه محا إشكالء إل أن يؤدّى إلى الإيذاء والعقوقء فالاطلااق فى غير محلّه. 
(المرعشى). > لفون ماهر #اغلل غير الولى وإن كان ولداء ولا تحب مراغاه هل| الالحقباط: (زين الدين). ا 
(حسن القَمَى). * بل الأ.ظهر عدم الوجوب؛ فإِنّ وجوب الإطاعه على القول به بعد الوفاه بلا موضوع. (تقى القمى). * 
الاحتياط استحبابى. (السيستانى). 2 إذا كان الملادكك وجوب الإطاعه. كما هو الظاهر» فشمول دليل الوجوب لمثل ذلك غير 
معلوم. (اللنكرانى). 


مباشره(1) الولد(؟) ذكراً كان أو أنثى() إذا أوصى بمباشرته لهماء وإن لم يكن ممما يجب على الولىٌ» أو أوصى إلى غير الوليٌ 
بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهه كثرته» وأمًا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه(؟)» كما لا يجب على 
الولد أيضاً استثجاره(8) إذا لم يتمكن من المباشره؛ أو كان أوصى بالاستئجار(2) عنه لا بمباشرته. 


١٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ والأظهر العدم. (الحكيم). * بل الأولى. (محمد الشيرازى). 

"- 1. وجوب الإطاعه فى ذلكك غير معلوم؛ إلا أن يستلزم تركه العقوق. (الكوه كمرى). * الأظهر عدم لزوم المباشره إن لم يكن 
مثنا بنجب على الوك ينون الوصعه (التجتوردق): 2 لا ليل على وجرت الاطاعه فى هذا الفرضن. (الروحاي): 

اح كلل لا رأسن بتر كه (الخوتى). 

ع- ع. من المالتئه. (مهدى الشيرازى). 

ه- فه. الاستيجار أحوط. (حسين القمى). 

8- ع. الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعه الوالد أو حرمه تأذيه عن مخالفته وجوب وجوب استتئجاره لولا شبهه عدم تصور تأيه 
حين المخالفه الحاصله بعد موته» وعدم دليل آخر يقتضى وجوب الإطاعه على وجهٍ يشمل المقام» فتأمّل. (آقاضياء). 


فيما لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل 


(مشأله ): لو أوضى بما يجب عليه17) من باب الاختياط 83 وجب حرا جه من الأميل (8) 
ص: ١١١‏ 


أك لوه لباقي اندض القير ارش ). 

"- 7. اللازم فى نظر الوارث والوصىّ. (المرعشى). 

"- #. الظاهر إخراج غير الماليّه مثل الصوم والصلاه من الثلث؛ وفى إطلا-ق الحكم بإخراج الماليى من الأصل محل تأمّلل. 
(الجواهرى). * على ما تقدّم من التفصيل. (صدر الدين الصدر). * فيه تأمّل فى الماليّ» وأمَا فى غير المالىٌ فيخرج من الثلث بلا 
إشكال. (أحمد الخونسارى). * المدار إِنّما هو على وجوب الاحتياط فى نظر الوارثء فإن لم يكن واجباً بنظره وجب إخراجه 
من الثلث. (الخوئى). * فيما كان أصله مخرجاً من الأصل. (اللنكرانى). 

عع إذا كانت مها اشهلت 5تدبيا _ كنا قدمنا ‏ وكاة الاضاط هما بحب رعابنه فى نظر الوارك. (حسين التق ) 

ه- ه. فى الحقوقء وأمّا فى الواجبات البدنيه فلا رتركك الاحتياط السابق. (الحائرى). * فيه إشكال. (حسين القتمى). * فى 
المالئات؛ وفى إطلااقه مع ذلكك تأمرل» بل منع. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان ماك أو نحوه. (الحكيم). * إن كان من 
الواجبات الماليِه أو الحج. (الميلا-نى). * ذلك فيما إذا كان مالتاً» كما تقدّم. (البجنوردى). * فى الماليّه والحج؛ بل فيهما 
إشكال. (عبداللّه الشيرازى). * إذا كان مثل الحج أوالديون الماليه. (الشريعتمدارى). * الأحوط رضا الورثه. أو الإخراج من 
الثلث. (الفانى). * فى الحي والماليه كما مرّ. (الخمينى). * فى الماليّه والملحق بهما _ كالحجٌ _ وفى خروجه من الأصل تأمّلء؛ 
وأمّرا الغير الماليّ فبخرج من الثلث. (المرعشى). * فيما لو كانت مالهء أو ما ألجقّ بها كالحج. (الآملى). * فى الدينيه كالحج 
والنذر وفى غيرها فمن الثلث؛ ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج كبار الورثه من حصصهم. كما مرّ. (محمدرضا الكليايكانى). * 
فى الماليّه والحج مع كون الاحتياط واجباً بحسب تكليفهماء وأمّرا إن كان واجباً بحسب تكليف المت فقط ففيه تأمرل. 
(السبؤوارى). + إذا كان الأحقاط واجبا عند الورثه أيضاء.وكان الموضى به حتاً أو واجباً مالياً. (زين الدين). * بل من الثلث: 
(تقى القمى). * حيث إِنّ العبره فيما يخرج من الأصل _ أى الديون والحج _ بعلم الوارث دون الميتء فلو لم يكن الاحتياط 
وجوبياً فى نظره لم يجب إخراجه من الأصل. (السيستانى). 





أبشاتة 

لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به» لكن يخرج من الثلث 

وأمًا لو أوصى بما يستحبٌ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به» لكن يخرج من الثلث. 
فما لو أوصى بالاستئجار عنه إزيد من عمره فإنه يجب العمل و الإخراج من الثلث 

وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من 


١17 صن‎ 


.١-١‏ بل من الثلث على الأقوى» كما مر (آل ياسين). 0 إن كان الاحتياط ف الماليه والح» كما مر (البروجردى). 0 إذا كان 
الاحتياط فى الماليّه أو فى الحي. (الشاهرودى). * إذا كان احتياطاً شرعياً لازماًء وأمّا إذا كان احتباطاً عقلياً لازماً فلا يُتركك 
الاحتياط بالمصالحه مع الورثه فيه. (محمد الشيرازى). * إلا إذا كان الاحتياط فى نظر الوارث غير لزومى. (الروحانى). 





عمره(1١)‏ فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث؛ لأ نّهِ يحتمل أن يكون ذلك من جهه احتماله الخلل فى عمل الأجير» 
لو علم فراغ ذمته فماً قطعياً فلا يجب و إن أوصى به 

وأمًا لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب(1) وإن أوصى به400 بل جوازه أيضاً محل إشكال(؟). 

فيما لو آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به 

(مسأله 7): إذا آجر نفسه لصلاه أو صوم أو حب فمات قبل الإتيان 


١١7١ ص:‎ 


.١ -١‏ فى نفوذ أمثال هذه الوصايا لو لم يكن مراده الاحتياط باحتمال الخلل إشكال. (المرعشى). 

7- ؟. وإن كان الفرض بعيداً غايه البعد. (الحائرى). * الجزم بعدم الوجوب ينافى الإشكال فى الجواز؛ لأنّه إذا جاز وجب. 
(الجووارى» 

*- #. بل الأقوى العمل بالوصيه. (الجواهرى). * فيه تأمّل. (حسين القمى). * بل يجب لو أوصى به. (عبدالهادى الشيرازى). * 
إذا وصّى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصيه» ولا أثر لقطع الوصيّ أو الوارث بفراغ ذمّته. (السيستانى). 

- ع. بل منع إذا كان الموصى به القضاء. (الحكيم). * أقواه عدم الجواز؛ للنصّ الوارد فى المقام. (الشاهرودى). * بل لا إشكال 
إذا كان بعنوان القضاء فى عدم جوازه؛ إذ القضاء تابع للفوتء ولا فوت فى الفروض. (البجنوردى). * بل منع. (الخوئى). * العلم 
بفراغ الذمّه بحسب القواعد الشرعيه لا يلازم العلم بالقبول بحسب مراتبه الكثيره» فيمكن أن تكون الاستنابه لأجل القبول؛ لكون 
النائب أتقى وأورع من المنوب عنه مثلاً- (السبزوارى). * بل محل منع إذا كان بعنوان القضاء عنه؛ لفرض عدم فوته. (زين 
الدين). * لا محل للاشكال. (تقى القى). 


به: فإن اشترط المباشره(١)‏ بطلت(1) الإجاره(”) بالنسبه إلى ما بقى عليه 
ص: ١1‏ 


اخ اق أو كاة ظاهرها ذلكه) كبا فى كثر مق الموارد (آل ناسين).# بحو يكوة معلق الأجازه هو عمل الأجيرة و كذلكت إذا 
ا م لل ا المح و ا 


للخيار» ا ل 0 
إلى الفيصص ارمس العتيعدا: 


اند ارق :وركن كر الشرط تجو الشينده وإلاً- فينكون اذ كرون مكلف الغتر ل فى فنمن اله البريسن الكيان لا الطاقة: 
(آقاضياء). * إذا كان الإتيان بمورد الإجاره ممكناً للأجير لكن من أجل التسامح لم يأتِ به لا وجه للبطلان؛ بل يتحقّق للمستأجر 
الخيارة وقى فرظ عدم الفسخ يكون المت :مشحول الذتقه بأجره الجفل: (تقى:القتنى). 

*- ". إن كان الاستئجار على العمل المباشرىٌ دون مطلق العمل بشرط المباشره. (حسين القمّى). * إلا فى الحج بعد إحرامه 
ودخوله الحرم. (هندن الدين الصدن)* ذا كانة الساشره موردا الإجارف له شرطا فبياء وال فإن شهها النستاجر بخان الشرط 
بطلت, وإلا كان له أن يسشقِط الشرط ويطالب الورثه بالعمل» فيجب الاستئجار له من تركته. (مهدى الشيرازى). * إذا كان الشرط 
بنحو تكون منافعه الخاصّه موضوعاً للإجاره وإلا كان للمستأجر الخيار. (الحكيم). * بل لم تبطل» وكان للمستأجر خيار الفسخ. 
نعم» لو كان متعلق الإجاره هو خصوص العمل المباشرىّ لا كلى العمل مع اشتراط المباشره انّجه البطلان. (الميلانى). * فى 
إطلاقه تأقيل. (أحمد الخونسارى). * على تقدير وصارت خياريّه فى حقٌّ المستأجر على آخر فإطلا-ق البطلا-ن منظور فيه. 
(المرعشى). * هذا فيما إذا لم يمض زمان عمكى اسفن الاقاف بالعمل فيه وإلآ لم يبطل. (الخوئى). * لو كانت الحضّيه 
الخاصّه مورد الإجاره؛ وإلا كان للمستأجر الخيار. (الآملى). * إن لم يمض زمان يتمكن من الإتيان» وإلا فيمكن القول باستحقاق 
عوض الفائتء أو اختيار الفسخ, وتحقيقه فى محلّه. (محمدرضا الكلبايكانى). * إن كان اعتبار المباشره بعتوان التقييد لا يدحو 
الاشتراط» وإلا فيتحقق خيار الشرط. (السبزوارى). * هذا إذا كان الاستئجار على العمل المباشرى ولم يكن قادراً على الإتيان به 
قبل موته. وأمّرا إن كان قادراً على إتيان العمل فالإجاره صحيحه. فإن لم يفسخ المستأجر له المطالبه بأجره المثل لما بقى من 
العمل من التركه. وأمًا إن كانت المباشره شرطاً فى عقد الإجاره فللمستأجر فسخ الإجاره وله إسقاط الشرط والمطالبه بالعمل» 
فحت االاستعيان لما قن هن الحدال من #ر كيف لحن القشقى): «المعايل الما الطاله بعري القانك أو الفسخ. نعم, إذا 
كان مرجع الا-شتراط إلى التقييد _ كما ربّما ردَّعى فى أمثال المقام _ بت مافى الحدن» ضنواء كان متمكاً من أداء العمل قبل 
مماته» أم لا على الأظهر. (السيستانى). 


وتشتغل ذمّته بمال الإجاره إن قبضه فيخرج من تركته؛ وإن لم يشترط المباشره(١)‏ وجب استئجاره من تركته إن كان له تركه. 
وإلآ فلا يجب على الورثه كما فى سائر الديون إذا لم يكن له تركه؛ نعم» يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاه(؟) أو نحوها أو تبرّعاً. 


ص: ١١0‏ 
.١-١‏ أو شرط فى ضمن العقد وكان مورد الإجاره طبيعى العمل فى ذَمّه الأجير. (مفتى الشيعه). 


ادم سلى لفيا قن اتدل (حسين القممى). *# على فرض صدق الغارم فى حقّ المبّت. (المرعشى). * على تفصيل يأتى فى 
علق حيدق القق ): 


فيمن لو كان عليه صلاه أو صيام استئجارى و كان عليه فوائت من نفسه 


(مسأله 8): إذا كان عليه الصلاه أو الصوم الاستئجارىٌ ومع ذلكك كان عليه فوائت من نفسه(0): فإن وفت(1) التركه() بهما(؟) 
فهو(2) إلا قدّم الاستئجارئ(2)؛ لأأنه من قبيل دين الناس(/0. 


١١8 ص:‎ 


.١ -١‏ تقدّم عدم وجوب خروج ما عن نفسه من الأصل. (السبزوارى؛ مفتى الشيعه). 

-١‏ ؟. قد تقدّم أن فوائته لا تخرج من الأصلء فحينئذٍ لا مزاحمه فيما نحن فيه فما أفاده مبنيّ على ما اختار من الخروج من 
الآضنا. (المرعفن ). 

“'- #. مرّ أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركه. (الخوئى). * تقدّم عدم إخراج الفوائت من أصل التركه. (حسن القمّى). 

؟- ع. لا مجال لملاحظه وفائها بفوائت نفسه إذا كانت هى الصلاه والصوم؛ لِما تقدّم من أن الأقوى عدم إخراجهما من أصل 
التركه. (الميلانى). * تقدم الكلام حوله. (مفتى الشيعه). 

ه- ه. قد مرٌ الاحتياط فى فوائت نفسه. (الحائرى). * قد عرفت عدم إخراج الفوائت من التركه. (الحكيم). * هذا إذا كان فوائت 
نفسه من الواجبات المالئِه» أو كانت الفائته هو الحيّ وإلا تقدّم أن الواجبات البدئْه لا تخرج من أصل التركه. (البجنوردى). * 
بناءَ على إخراج الفرائض من التركه» ولكن فيه إشكال. (الآملى). * قد مرّ أن الواجب البدنى لا يخرج من الأصل. (تقى القتمى). 
* تقدّم أن ما عدا الديون والحجٌ لا يخرج من الأصل. (السيستانى). 

* -6. تقدّم أنْ الواجبات غير الماليِه لا تخرج من الأصلء فلا تّزاحم ما وجب بالإجاره. (زين الدين). * الأأظهر التوزيع 
بالحصص. (الروحانى). 


باك /شابل عوحته نسقيقه (ضدان الدين الصدار): 





يشترط فى الأجير كونه عارفاً بأجزاء الصلاه و أحكامها تقليداً أو اجتهاداً 


(سأله 4): ترط فى الأجير0) أن يكرق عارفاكة بأجزاء الصلاه وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل(؟) عن اجتهاد أو 
تقليد(ه) 


١١17 ص:‎ 


.١ -١‏ بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عمللا صحيحاً ولو بالاحتياط» أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله؛ نعم لو كان جاهل 
وشكك فى إنيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصيخه؛ فالشرط المذكور مصحّحح جريان أصاله الصتحه فى عمله مع الشكك. 
(اللتقيس ا + للك ترط لكك اصرق القافت جل يكف كرف [ق] بالدل الحم دونؤة ]اناه غير ميف نبل طابقا للراضر أو 
لرأى من يسوغ تقليده. أو الاحتياط» أو أحوط الأقوال. (المرعشى). 

”- 7. على الأحوطء وإن كان الأقوى أن المدار على مطابقه عمله للواقع. (زين الدين). 

*- ". اللاسزم أن يكون موءدياً. (الحكيم). * ولو اجمالاً بحيث يحصل له العلم بصححه عمله. (الميلانى). * بل يكفى كونه مؤياً 
للعمل الصحيح ولو عن احتياط» ولو كان ذلكك بأصل الصحه فى عمل المسلمء وكذا المسأله التاليه. (محمد الشيرازى). * بل 
يكفى الاطمثنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهل كما إذا عَلِم عدم ابتلائه بما يجهله من أحكام الخلل 
والقواطع مثلاء بل يكفى احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان أصاله الصحه فيه» ويكفى فى جريانها احتمال كونه 
عارفاً بأحد الوجهين اجتهاداً أو تقليداً بل يكفى احتمال معرفته بطريقه الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلا بسيطاً. (السيستانى). * 
بل يشترط أن يكون عمله صحيحاًء ولو من جهه العلم بعدم عروض الخلل فى عمله؛ أو الاحتياط. (اللنكرانى). 

ع- *. هذا فيما إذا كان مما يُبتلى به عادةً. (الخوئى). * وأحكام القضاء ومسائله على وجهٍ يصحٌ منه. (مفتى الشيعه). 

ه- ه. حيث يتوقّف إتيان العمل المستأجر عليه على ذلكك. (الجواهرى). * أو الاحتياط؛ من جهه أن إحراز عمل الصحيح 
متوققف على المعرفه أو الاحتياط» ولا تشترط المعرفه فى صبحه الإجاره. (تقى القمّى). 


فى اشتراط عداله الأجير 


(مسأله :2٠١‏ الأحوط اشتراط(١)‏ عداله الأجير(5): وإن كان الأقوى() كفايه الاطمئنان(6) بإتيانه على الوجه الصحيح(2) وإن لم 


١1 ص:‎ 


.١ -١‏ فى قبول قوله بالنسبه إلى أدائه» بل يكفى كونه ثقه. (تقى القمّى). 

؟- 1. فى قبول قوله فى التأديه. لا فى الصححه. وأمًا بالنسبه إليها فتكفى أصاله الصبحه. (المرعشى). 

*- م. اشتراط العلم العادى بالنسبه إلى إتيانه بأصل العمل هو الأحوطء وأمًا بالنسبه إلى كونه صحيحاً أو فاسداً فيمكن أن يحمل 
على الصعّعه. (حسين القمى). * إذا علم أنّه أتى بالعمل ولكن شكك فى صكحته بنى على الصيحه وإن لم يكن عادلك ويكفى 
الاطمئنان بالأداء. (زين الدين). 

؟- ع. لابدّ من العلم بالأداء وإن لم يحصل الاطمئنان بالصيحه. ويكفى فى العلم بالأنداء إخباره إذا لم تكن قرينه على اتّهامه. 
(الحكيم). * قد عرفت العلاج فى الشكك فى الصيحهء وعدم الحاجه إلى الاطمئنان الشخصى. (المرعشى). 

ه- ث. ولو ببركه أصاله الصيحه فى فعله. (آل ياسين). * لا يلزم الاطمئنان بصيحه عمله؛ فلو اطمأنٌ بإتيانه وشكك فى صيعه عمله 
وفساده فالظاهر جواز استئجاره. (الخمينى). * بل الأقوى كفايه الاطمئنان بأصل الإتيان بالعمل؛ وأمًا صيحته فيحكم بها بمقتضى 
الأصل. (الخوئى). * بل يكفى الاطمئنان بتحدّق أصل الأمداءء وإن شكك فى كونه على الوجه الصحيح. (الآملى). * بل يكفى 
الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابه» مع احتمال صبحته على ما تقدم. (السيستانى). 


يكن عادلاً(0. 


حكم كفايه استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه 


( مسأله :)1١‏ فى كفايه استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال(5)» وإن قلنا بكون عباداته شرعيه, والعلم بإتيانه على الوجه 
الصحيح. وإن كان لا يبعد(؟) ذلك(؟) مع 


١1 ص:‎ 


.١ -١‏ يكفى الوثوق بصدق الأجيره ولا تعتبر العداله فى قبول قوله» ويكفى فى إثبات صححه العمل بعد العلم بصدوره منه أصاله 
الصتحه. ولو دلت القرينه على اتّهامه يجب استئجار غيره. (مفتى الشيعه). 

؟- . الأحوط إن لم يكن الأقوى ترك استئجاره على القول بشرعته عباداته» وأمًا على التمرين فالأمر واضح. (المرعشى). 

*- ". الأحوط بل الأقوى عدم استئجاره. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بناءَ على القول بالشرعيه على وجه يكون واجداً 
للمصلحه الملزمه؛ وإلآ ففيه إشكالء بل منع؛ ووجهه ظاهر. (آقاضياء). * بل لا يخلو من البعد. (آل ياسين). * الأحوط التركك. 
وإن كنا شترعه عبانم (صعدر التدين ادر )::# الأحوط التر كه مظلنا, [التروج ردي الجيند الشرشيارف):سولة: الأحوط 
الترك مطلقاً. (الشاهرودى). * نفى البعد بعيد. (المرعشى). * فيه إشكالء بل الأظهر عدم الصيحه؛ لعدم ثبوت الشرعيه فى 
عباداته النيابيه» ومنه يظهر حال تبرّعه. (الخوئى). * فيه إشكال. نعم إذا كان الموصى يرى _ اجتهاداً أو تقليداً _ كفايه استئجار 
غير البالغ جاز للوصى استئجاره؛ إلا مع انصراف الوصيه عنه. (السيستانى). 

*- ع. الأحوط عدم الاكتفاء. (حسين القتمى). * فيه تأمّل. (الإصطهباناتى؛ اللنكرانى). * بل الأقرب خلافه. (مهدى الشيرازى). * 
بل خصوصاً بعيد إذا أوصى بالاستئجار؛ لانصراف كلامه إلى البالغ. (الرفيعى). * لا يتركك الاحتياط بعدم استنابه غير البالغ» 
وعدم الاكتفاء بتبرّعه. (الميلانى). * لكن مع ذلكك الأحوط تركك استئجاره. (البجنوردى). # لكنّ الأحوط خلافه» والمسأله غير 
مبتبه على شرعيه عباداته وتمريتئته. (السبزوارى). * الأحوط الترككء بل لا يخلو من قوّه. (زين الدين). * الأحوط التركك. (محمد 
الشيرازى): * بل لآ يخلو من بعد, (حسن القمن). + الأحوط لزوما التركك مطلقاً. (الروحاتي). * فيه إشكال: بل الأحخوط وجوياً 
استئجار البالغ العارف. (مفتى الشيعه). 


العلم(1) المذكورء وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور. 
عدم جواز استئجار ذوى الأعذار والعاجز عن القيام و إن كان الميت كذلى 


(مشأله :له رز 81 اسار 85 ذوى الأعذار دعا 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ بل هو قوىٌ إن كان المؤجر له هو الوليّ. (عبدالهادى الشيرازى). * بل مع عدم العلم المذكور فإنّهِ لو تصدّى للعمل لا 
يبعد جريان أصاله الصبحه فى عمله. (تقى القممّى). 

؟- 7. الجواز غير بعيد. وإن كان الأولى والأحوط العدم؛ بل لا ينبغى تركه فى الوصيه. (الجواهرى). * احتمال الجواز فى صوره 
عدم إحراز كون المعجوز عنه من الآمور المعتبره فى أصل الصلاه؛ مع عدم رجاء ارتفاع العذر وعدم إمكان استئجار غيره متّجَه. 
(المرعشى). 

"- ". إطلاق الحكم مبنيٌ على الاحتياط. (حسين القمّى» حسن القَتمى). * فى إطلاقه إشكال. (محمد الشيرازى). 

*- ع. إطلالق الحكم لجميع الأعذان محل منع» نعم» هو أحوط. (محمدرضا الكليايكاني). * إذا كان المراد أن يباشر الأجير 
القضاء بنفسهه أمَا إذا لم يشترط المباشره فتصيح الإجاره. ويستأجر الأجير مَن يمكنه القيام بالقضاء. (زين الدين). * فلا يجوز عن 
القادر ولا عن العاجز إطلاقه مبنيٌ على الاحتياط» بل الظاهر جواز استئجار ذى الجبيره. (السيستانى). * هذا مع اشتراط المباشره. 
(مقتن الشيعة): 


خصوصاً(1) من كان صلاته بالإيماء» أو كان عاجزاً عن القيام ويأتى بالصلاه جالساً ونحوه» وإن كان ما فات من المت أيضاً 
كان كذلكك» 


فيما لو استأجر القادر فصار عاجزاً 
ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير(7) إلى زمان رفع العذرء وإن ضاق الوقت انفسخت(*) الإجاره(؟). 


ا 


-١‏ ١.لا‏ وجه للخصوصيه. (تقى القمى). 

-١‏ ؟. إذا استّوءجر على الصلاه الصحيحه فالظاهر عدم وجوب التأخير» وعدم الانفساخ. (الجواهرى). * نعم ولكن تقدّم منه 
الاحتياط الوجوبى فى ذلكك [فى] المسأله (19) من أحكام التيمم» وذلكك يخالف الفتوى فى المقام. (السبزوارى). 

- ". إطلاقه بالنسبه إلى جميع الأعذار مشكلء بل ممنوع. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * إن اشترط المباشره. 
(عبدالهادى الشيرازى). * مع اشتراط المباشره كما تقدّم. (زين الدين). 

؟- ؟. يحتمل فيه التفصيلء فالأسحوط تراضيهما على الفسخ. (حسين القَمّى). * على إشكال فى إطلالقه. نعم, لا يبعد ثبوت 
الخ_بار للمستأج_ر مطلقاًء بل لا يبعد ذلكك أيضاً مع رجاء زوال العذر إذا استلزم التأخير كثيراً. (آل ياسين). * إذا كانت على 
نحو المباشره. (الحكيم). * إذا اشترط المباشره. (الشاهرودى». * إطلاقه محل نظر بل منع» والأحوط التقايل. (الميلانى). * إذا 
اشترط أن يكون بالمباشره. هذاء مع أن إطلاقه لجميع الأعذار حتّى فى صوره اشتراط المباشره ممنوع. (البجنوردى). * فيه تأمّل. 
(أحمد الخونسارى). * فى صوره اشتراط المباشره. (المرعشى). * فى إطلاقه إشكال تقدّم نظيره آنفاًء ويأتى الكلام فى كتاب 
الإجاره. (الخوئى). * يتم ذلكك لو شرط المباشره. (الآملى). * الحكم بالانفساخ فى بعض الموارد ممنوع؛ فالأحوط هو التراضى 
بالفسخ فى الموارد المشكوكه. (محمدرضا الكليايكانى). * فيه تفصيل. (السبزوارى). * فى إطلاقه إشكال. (حسن القمى). * 
الظاهر أنَّ الأ-مر دائر بين البطلا-ن من الأوّل وبين بقاء العقد صحيحاًء ولا وجه للانفساخ؛ إذ الأجير لو كان قادراً على الإتيان 
وتسامح تكون الإجاره صحيحه. والمستأجر يرجع لدبا جره الس واولا ذكرن الاجارهفاسدوسن اقل لأسن انق لقاش + 
سيأتى الكلام فيه فى كتاب الإجاره. (الروحانى). 


فى حكم تبرع العاجز عن القيام عن الميت 

(مسأله 00٠‏ لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت ففى سقوطه عنه إشكال(1). 
لوسها الأجيز أو شك فيعمل وفق تقليده أو اجتهاده؛ و عدم إعاده الصلاه 

تداك داو حم كدر ينيو أن كه يدل كانه علق 


١١7١ ص:‎ 


.١ -١‏ الظاهر الصيحه. (الجواهرى). * بل الأقوى عدمه؛ لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته. (آقاضياء). * الأقوى عدم السقوط. 
(الشاهرودىء البجنوردىء المرعشىء زين الدين). * والأقوى العدم. (الحكيم). 3 والأظهر عدم السقوط. (الخوئى). * بل منع . 
(السبزوارى» تعهى القَمى» مفتى الشيعه). 





وفق(١)‏ تقليده أو(؟) اجتهاده( 2 ولا يجب(5) عليه إعاده الصلاه(0). 
يجب على الأجير الإقيان بالصلاه وفقاً لتكليف الميت أجتهاداً أو تقليداً 
(مسأله :)١0‏ يجب(2) على الأجير(/) أن يأتى بالصلاه على مقتضى تكليف(8) الميّت(4) اجتهاداً أو 


١7 ص:‎ 


.١ -١‏ الحكم فى المقام بأنّه يعمل على طبق تكليفه يناقض ما أفاده فى المسأله الآتيه من العمل على رأى الميّت. (تقى القمى). 
7- 7. مع إطلاق الإجاره. (الحكيم). 

"- ". هذا إذا لم يقيّد فى عقد الإجاره أن يأتى على وفق تقليد المت أو اجتهاده أو يحتاط. (البجنوردى). * إل مع فرض 
افيد كناسياتى فى" الما له الثالية (المييكانن ): 

*- ع. لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً أو تقليداً. (محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. لكنّ المستأجر لا يكتفى به لو كان يرى بطلانه اجتهاداً أو تقليداً. (الميلانى). * لو لم يشترط ذلكك عند عروض الشكك أو 
السهو. (السبزوارى)». * إلا إذا اشترط عليه فى الإجاره أن يعيد الصلاه مع الشكك والسهوء أو أن يعمل على رأىٌّ خاصٌ فى ذلك 
فيعمل على وفق الإجاره. والأ-حوط الجمع فى هذه الصوره بل لا يخلو من قوّه. (زين الدين). * إلا إذا كان شرط فى البين. 
(نقتى الشيعة). 

8- ع. مع كونه أمراً على إتيان ما هو واجب على الميّت واقعاًء فالمدار فى تشخيصه على نظر النائب؛ لأ نه طريقه؛ لا المنوب عنه. 
نعمء الأمر بعكسه لو استأجره لإتيان العمل الواجب عليه باعتقاده ما لم ينته إلى معامله سَفَهِيه ولو باعتقاد الموءجرء كما لا يخفى. 
افيا 

/ك لاابل يجب عليه أن يعمل على طبق تكليق نفسه اجتهادا أو تقليدا. (الرفيعي). 

8-8. بل يجب على الأجير العمل على طبق ما وقعت عليه الإجاره» وفى المقام تفصيل. (تقى القمى). 

4- 4. بل على وفق تقليد واجتهاد نفسه إذا استّوءجر على العمل الصحيح, نعم, لو عن له كيفيه خاصّه لا يجوز له التعدّى عنها. 
(الإصفهانى). * الأحوط أن سيد على كاب 3 مهيا (حسين القمّى). * بل على مقتضى تكليف نفسه؛ كما فى أحكام 
السهو والشكهه وإن كنات وضانه عوط التكقين كر لايس ترعه أن تسمال كقابه الاقبان بها على سقتضى تكليت الت 
وإن استلزم البطلا.ن عند الأ-جير كما ترى من الوهن بمكان. (آل ياسين). * بل على مقتضى تكليف نفسه. (محمد تقى 
الخونسارىء الأ-راكى). * وجوب مراعاه تكليف المت أو تكليف نفس الأجير أو المستأجر يختلف باختلاف وقوع العقد على 
العمل الصحيح عند المت أو عند المستأجرء نعم؛ لا يبعد انصراف العقد على ما وجب على المت فيجب مراعاه تكليفه 
والأسحوط مراعاه تكليف نفسه أيضاً؛ لاحتمال حمل العقد على الصحيح فى الواقع. (الكوه كمرى). * الأسحوط رعايه أحوط 
الأمرين. (عبدالهادى الشيرازى). * إذا كان قد أوصى به أو اشترط المستأجر ذلكء وإلا فللأجير أن يكتفى بالإتيان على مقتضى 
تكليف نفسه على الأقوى. نعم, تقدّم آنفاً أنْ المستأجر لا يكتفى به لو كان يرى بطلانه» كما أنَّ الأجير لو كان كذلكك لم يكن 
له أن يعمل بمقضى تكلبق: الت أو بجر نفسهعليه, (المبلاق ).ديل علن مقشنى حكليف تسه اجدهادا أو تقليذاً إذا كانك 
الإجاره مطلقه. نعم, إذا قتدّد فى عقد الإجاره أن يأتى بالعمل على وفق تقليد الميّت أو اجتهاده أو يحتاط يتعيّن العمل به» ولكنّ 


الأحوط رعايه كلا الأمرين. (البجنوردى). * بل على تقليد نفسه أو إجتهاده. إلا إذا اشتّرط عليه نحو خاصٌ. (عبداللّه الشيرازى). 
* إطلاسق الإجاره ينصرف إلى الصحيح بنظر الأسجير كالوكاله إلا أن يعلم باختلاف المستأجر أو المت فى المسائل المتعلقه 
مور الااجازة وكان ذلكك قرينه غلن القشراط الزاقنة (القر تخحدارى) غلا يعور ذلكة إلا بكواق الأخد بأحوط الأمرين؛ لأن 
الأجين إئما يأتى سايزاة اجديادا أو عفدا الهعلق غهده السك لا ما كان الكت ورف اله على غيلات (الفانن )> إذا ضار آجرا 
لإنيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصيح عنده. والأحوط ترك إجاره نفسه لعمل يراه باطلاً ولو اجتهاداً أو تقليداًء ولو كان 
بحسب رأى المت صحيحاً. (الخمينى). * فى صوره الا-شتراط» وإلآ فالإطلادى منصرف إلى الصحيح بنظر الأ-جير لولا القرينه 
المانعه عن الانصرافء ومع وجودها يأتى بما يوافق نظر المستأجر إن لم يراه الأجير أو مقلمده باطلاء والأحوط العمل بالنظرين 
حيث لا عسرء والأخذ بالأحوط منهما إن كان. (المرعشى). »* يجب على الأجير العمل على نحو ما عدن له ولو من جهه القرينه 
الحافه. إلا إذا علم بكون الشرط مسنداً للعمل ففى صحه الإجاره حينئذٍ إشكالء كما أنّه يجب عليه مراعاه تكليف نفسه مالو 
اسئُؤجر على العمل الصحيح وفراغ ذمّه الولى أو الوصى لا تحصل إلآ بمراعاه تكليفهماء وعند المخالفه يجب عليه الأخذ 
بأحوطهما. (الآ-ملى). * يكفى العمل بمقتضى تكليف نفسه لو لم يشترط عليه شىء. (السبزوارى). * بل تكليف نفسهه إلا إذا 
ف هزه نوع عاط وزال :كوم طاةا روطم (اتحمد الكت 20« الأحرط اميل عا «قهي كيت > سيما نه ربعن 
له كيفتته خاصه فيأتى بتلكك الكيفته إذا لم يقطع ببطلاان العمل واقعاً. (حسن القمّمى). * إذا وقعت الإجاره على العمل الصحيح 
عند المتّت» وأما إذا وقعت على العمل الصحيح فى الواقع أو عنده لزم مراعاه تكليف نفسه. والظاهر أن إطلاق الإجاره ينصرف 
إلى الصحيح فى الواقع» وبما ذكرناه يظهر الحال فى بقبه المسأله. (الروحانى). 


١7 ص:‎ 


١> ص:‎ 


تقليدً(1)» ولا يكفى(1) الإتيان() بها على مقتضى تكليف نفسه(؟)» فلو 
ص: ١‏ 


.١- ١‏ بل على وفق مذهبه اجتهاداً أو تقليداً» إلأمع الشرط الزائد فى عقد الإجاره وإن كان الأسحوط رعايه الأ.حوط من 
المذاهب» أى الست والوك والأخين: (الكاعرودى). 

؟- 7. الظاهر الاكتفاء. (الجواهرى). * الكفايه أقوى, كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الأقوى الكفايه. بل لا 
يجوز له أن يأتى بالعباده على مقتضى تكليف المبّت إن خالف اجتهاده أو تقليده. قد تقدّم التفصيل. (صدر الدين الصدر). * 
الظاهر هى الكفايه. إلا مع شرط الزائد فى عقد الإجاره. (اللنكرانى). 

«- م الأقوى كفايتف إلا مع شرط الزائد فى عقد الإجاره» والأحوط رعايه الأحوط منهما. (البروجردى). * الأقوى كفايه الاتيان 
على وفق تكليف الأجير إذا لم يعيّن كيفيه خاصّه لا تكون معها باطله باعتقاده. (أحمد الخونسارى). 

ميل على نتقين الالحرط منه ومن تكليف نفسه. (مهدى الشيرازى). * إذا اشترط عليه ذلككء ومع الإطلاق يعمل على 
مقتضى تكليف نفسه. (الحكيم). * هذا إذا أوصى المت بالاستئجار عنه. أو كان الأجير مستنداً فى عدم وجوب شرط أو جزء 
عليه إلى أصل عملىء وأما إذا كان مستنداً إلى أماره معتبره كاشفه عن عدم اشتغال ذمّه المت بأزيد ممما يرى وجوبه فالاجتزاء 
به فى فرض عدم الوصيه لا يخلو من قوّه. (الخوئى). * بل على مقتضى تكليف نفسه. ولا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان 
عدف كباس [تحتلارفا الكلاركان ).ع ]ذا قدت الأخارة بأة يكرن العمل على وفق تكليك البيت أراعلى وفق تكليف 
المستأجر أو النائب وجب على الأجير أن يعمل وفق الشرطء ولا يستحقٌ الآجره إذا خالفه؛ وكذلكك الحكم إذا قامت القرينه على 
شىء من ذلككء أما إذا أطلقت الإجاره ولم تُعيين القرائن شيئاً منها فالظاهر أن يكون العمل على وفق تكليف الأجيرء فتجب عليه 
مراعاه تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً» ويستحقٌ الأجره بذلكك؛ سواء كانت الإجاره على الصلاه الصحيحه؛ أو على تفريغ ذمّه 
المتتء ولكنّه إذا أتى بالعمل موافقاً لتكليفه وكان باطلاً باعتقاد الوليّ أو الوصى لم يجز للولي والوصي الاكتفاء به وكان 
عليهما إعاده العمل مباشره أو استئجاراً. (زين الدين). * يعمل الأجير على مقتضى تكليفه مع الإطلاق» ومع التقييد يعمل على 
مقتضى تكليف المتت. فلو علم المستأجر ببطلان عمل الأجير عن تقليد صحيح أو اجتهاد فالاكتفاء بالعمل الصادر الصحيح عن 
الأجير محلّ تأمّل» والأحوط عدم الاكتفاء به. (مفتى الشيعه). * الظاهر كفايته. إلا مع تقييد متعلّق الإجاره بالصحيح فى نظر الغير 
من الميّت أو الولى أو غيرهما إِمّرا صريحاًء أو لانصراف إطلاقه إليه. فتكون وظيفه الأجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم 
يتيقن بفساد العباده معه. (السيستانى). 


كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأمربع ثلاثاً أو جلسه الا-ستراحه اجتهاداً أو تقليداً وكان فى مذهب الأجير عدم 
وجوبها يجب عليه(١)‏ الإتيان بها70). وأمًا لو انعكس فالأحوط0*) 


١717 ص:‎ 


.١ -١‏ تقدّم أن ما يجب رعايته على الأجير هو صححه عمله عنده» وعند المستأجر أيضاً لا رعايه تقليد المت أو اجتهاده على 
الأقوى: (النانقي» تال الديق الكليا يكائي): 

لاك أ إن ها حت رغاهه على الأجر هو ضنكه غمله عدده وعنة المستاجر لأرقاية مذهب النك. (الفافرودق): + لأ يحب 
عليه» وفى صوره العكس فالأقوى الإتيان بها. (عبداللّه الشيرازى). * إلا إذا كان الإخلال بها من عذر لا يضرٌ بالصتحه فى مذهب 
المت فيجوز للأسجير عندئدٍ تركها حتّى فى فرض التقييد المتقدّم فى التعليق السابق» وكذا الحال فى كل ما يكون كذلكك. 
(السيستانى). 

عاد ابل الأقوس: (النافيض عمال التذية الكل وكات ادي[ الأفرفي آنا اال الفنعه تفرعف عسل اورقا السنتا جز غير 
مفيد. (البروجردى). * بل الأقوى: ورضا المستأجر بتركها غير مفيدء واحتمال الصبّعه ضعيف على مبناناء وأمًا على مبناه فالأقرى 
الصحه. (الشاهرودى). * إن لم يكن الأقوى بعد كون محط النظر تفريغ ذمّه المتت. (المرعشى). 


الاتيان(1) بها(؟) أيضاً(؛ لعدم الصيحه عند الأجير على فرض الترك؛ ويحتمل(6) الصبحه(8) إذا رضى المستأجر(2) بتركهاء 
ولا ينافى(/) ذلكك 


١78 ص:‎ 


.١ -١‏ يعنى: يقصد القربه المطلقه. (الجواهرى). « لا تركك الاحتياط. (اللإصطهباناتى). 

ني الأنرى: (الحهد التوسارض). 

*- ". لا ُتركث الاحتياط. (الحائرى). * بل الأقوى ذلكك. (الميلانى). * بل هو الأقوى إذا كان الإيجار على تفريغ ذمّه المت 
وأمًا إذا كان على نفس العمل فالأظهر صتحته فيما إذا احتملت صبحه العمل واقعاً» فيجب الإتيان به حينئذ رجاءًء هذا بالإضافه إلى 
شروو قازرا الخد طظرية ف الكت نما برامسحيةا وزر كان درك الاتستمان 0را اشر 

ع ع. هذا الاحتمال ضعيف. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

د خذاقر وه ظافرا. (الرقيس )دع هذا الاحتمال شافط نذذاء كاله بترا شيف (المرعش )به هذا الخهيال وه فيا لا 
تكون وظيفه الأ-جير العمل بمقتضى تكليف نفسه. (السيستانى). * لا مجال لهذا الاحتمال؛ بل لو قيّدت الإجاره بالعدم تكون 
ضح الأجازة محل إشكال: (اللتكراتق). 

#- ع. رضا المستأجر لا دخل له فى الصيحه. (الجواهرى). 

/ا- /. فيه نظر. (المرعشى). 





البطلان فى مذهب الأجير(١)‏ إذا كانت المسأله اجتهاديّه ظنّيه؛ لعدم العلم بالبطلان» فيمكن قصد القربه الاحتماليه» نعم, لو علم 
علماً وجداتباً بالبطلان لم يكضٍ(1)؛ لعدم إمكان() قصد القربه حينئذء ومع ذلكك لا يُتركك الاحتياط. 


جواز استئجار كل من الرجل و المرأه للآخر مع مراعاه المباشر جهراً و إخفاتاً 


سال 02 عنور امسجار كر عن الرخل والمر اه (الاعر وق الدير والاشفاده راع تال انياش ارمع عير فى الستورانه 
وَإِن كان انا عن المرآه: والمرآه سظرء[8 وإن كانت ثافنه عن الرجل. 


جواز الإتبان بالصلاظ الاستئجاربه جماعه مع عدم اشتراط الانفراد 
(مسأله 1): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاه الاستئجاريّه جماعة(8)؛ إماماً كان الأجير أو مأموماً 
حكم الاقتداء بمن يصلى الصلاه الاستئجاربه 


لكن يشكل(2) الاقتداء(/0) 


ص: حرا 


-١‏ ١.لا‏ يستحقٌ الإجاره مع البطلان على مذهبه. من غير فرقٍ بين العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به. (محمد رضا الكليايكانى). 
-١‏ . بل الإجاره باطله؛ لعدم مقدوريّه المورد. (المرعشى). 

*- ث. الظاهر عدم الكفايه. وإن أمكن قصد القربه. (الجواهرى). * فمتعآّق الإجاره غير مقدور. (المرعشى). 

*- 5. تجهر المرأه فى الجهريه مع الإمكانء ومع عدم الإمكان فى صححه صلاتها عن الرجل إشكال. (أحمد الخونسارى). * 
جهرها فى الجهريّه مع عدم محذورء وإلآ ففى صيحه صلاتها عنه نظر. (المرعشى). 

قدي ركو لأ سوريف نان الجدمي كن ينها (مفتى الشيعه). 

دغ الجواز مطلقا ل يكلو مق قوم (الجواهرى). + لوه للاشكال؛ إذ الظاهر من الاسسجان فحثق الفوة» والغلبه المشان إليها 
على فرض تسلّمها لا تورث إلا الظنّ الّذى لا يغنى من الحقٌّ شيئاً. (تقى القمى). 

- /. لابأس به مع إتيانه الفاتحه والسوره بقصد مافى الذمّهء لابقصد الجزئيه. (آقاضياء). * بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعه. 
(الحكيم). * الأمقوى عدم جوازه فى صوره عدم العلم باشتغال ذمه المنوب عنه بل الاحتياط بتركك الإقتداء به مطلقاً لا ينبغى 
تركه والأولى بذلكك ما إذا كان الإمام مبترعاً فى نيابته. (الميلانى). * ليس الإشكال قوياً. (محمد الشيرازى). 


بق عبان الاستنجارىئّء إلآ إذا علم(١)‏ اشتغال(؟) ذمّره من ينوب عنه() بتلك الصلاه؛ وذلكك لغلبه(» كون الصلوات 
الاستئجارئّه احتياطيه(2). 


وجوب مراعاه الترتيب فى الصلاه الاستئجاريه مع العلم به 
(مسأله 16): يجب(2) على القاضى(/") عن المت 


ص: را 


.١-١‏ بل يشكل مع العلم أيضاً. (البروجردى). * لا ريب فى الصيّعه حينئذٍء وشبهه بعض الأعلام بناءً على تنزيل النائب نفسه 
منزله المئّت واهيه مدفوعه حال ونقضا. (المرغفى) :فيه إشكال أيضا. (الآملى). 

؟- ؟. بل الأحوط تركث الاقتداء مع العلم بذلكك أيضاً. (حسن القمى). 

*- ". سيأتى الكلام فى مشروعييه هذه الجماعه فى مبحث الجماعه. (الروحانى). 

*- ع. فى الاعتداد بهذه الغلبه تأمَل. (المرعشى). * لا يحتاج عدم الحراو فى القرهن إلى فرك الفلب التوتورىة فت الشك قن 
كون صلاه الإمام مأموراً بها فى الواقع يكفى فى عدم جواز الاقتداء به. (الخوئى). 

ه- ه. ويَؤول ذلك إلى الشكك فى كون صلاه الإمام؛ مأموراً بها واقعاًء أم لا. (زين الدين). * فإذا كانت احتياطيه _ كما هو 
مقتضى قاعده الشكك بعد خروج الوقت أو قاعده البراءه _ كانت الجماعه باطله. (مفتى الشيعه). 

ع-ء. لا يجب. (الفانى). 

 .// -‏ على الأحوطء كما تقدّم. (الكوه كمرى). * على الأحوط. (الشاهرودى). * قد تقدّم أن الأقوى عدم وجوب الترتيب فى 
القضاء عن ثقسه إلآ فى النخر تكن داك فكذا الحال ف التتضاء عن الغير» ولكق ذلكق سيت له شترط الترقيه قن موز الجا زهة 
وإلا- فلزوم الرعايه واضح. (المرعشى). * إِنّما يجب فى المترتّبين إذا علم الترتيب؛ كما مرّ وفى غير ذلكك احتياط حسن على 
كل حال؛ ونحوه المسأله التاليه. (محمد الشيرازى). * قد مرّ عدم اغفار الترقين قن الققضاء إلا قبا كان التركيب معثيراً فى أدائه: 
نعمء لوعن للأجير الترتيب يلزم رعايته. (حسن القمى). 


أيقا مراعاة الث 0 5000 


ص: 1 


.١ -١‏ قد مرٌ عدم اعتبار الترتيب فى القاضى عن نفسه؛ فعدمه بالنسبه إلى القاضى عن الغير بطريق أولى» نعم؛ فى الأجير يراعى 
ماعن له. (الإصفهانى). * قد مرّ عدم اعتبار مراعاه الترتيب فى القضاء عن نفسه فضللً عن غيره» إلا فيما كان الترتيب معتبراً 
شرعاً فى أدائه. كما مرٌ. (آل ياسين). * على ما عرفت فى القاضى عن نفسه. (الحكيم). * إِنْما يجب مراعاته فى المترتّبتين فى 
نفسهما كالظهرين والعشاءين, وأمّرا فيما عدا ذلك فلا يجب مراعاته؛ لا سيّما مع الجهل به على الأقوى. نعم؛ هو أحوطء 
خصوصاً فى صوره العلم به. (الميلا.نى). * تقدّم أن وجوب مراعاه الترتيب فى خصوص المترتّبتين فى الأمداء» فلا- يجب على 
الأجير مراعاته فى غيره إلا فى صوره الاشتراط. (البجنوردى). * قد مر عدم اعتبار الترتيب فى قضاء الصلوات فى غير المترنبتين. 
(أحمد الخونسارى). * مر عدم وجوب الترتيب فى القضاء إلأ فى المترتبتين بالأصاله وبه يظهر الحال فى المسأله الآدتيه. 
(الخوئى). * لو قلنا بوجوبه للقاضى من نفسه. (الآ-ملى). * قد مر عدم وجوب الترتيب» نعم يجب على الأ-جير مراعاته مع 
الا.شتراط ولو بانصراف إطلاءق الإجاره إليه. (محمدرضا الكليايكانى). * لا تجب مراعاه الترتيب مع العلم فضالًا عن الجهل» 
وسواء علم بأنّ المت عالم بالترتيب؛ أم ل“ إل فى الفريضتين المترئّبتين أداء كالظهرين والعشاءين؛ نعم؛ يجب الترتيب على 
الأجير إذا اشتّرط ذلك عليه فى عقد الإجاره. (زين الدين). * على القول باعتبار الترتيب فى القضاءء وقد مر الكلام فيه وعرفت 
عدم اعتباره» وبه يظهر الحال فى المسأله الآ-تيه. (الروحانى). * لا يجب رعايه الترتيب. (مفتى الشيعه). * تقدَّم عدم اعتبار 
الترتيب فى القضاء فى غير المترتّبتين بالأصلء ولكن إذا كان القاضى مكلفاً _ بمقتضى عقد الإيجار مثلاً _ بمتابعه نظر غيره 
كالمتت أو الوليئ فمن يرى لزوم الترتيب فلا بد له أن يراعى نظره من هذه الجهه أيضاً. (السيستانى). 


فى فوائته(1) مع العلم به(8)؛ ومع الجهل 00 يجب(6) 


ص: فنا 


.١ -١‏ فى المترتّبتين بحسب الأداء. (عبدالهادى الشيرازى). * فى المترتّبتين» وتقدّم عدم الوجوب فى غيرهماء وإن كان أحوط 
خصوصاً فى صوه العلم به» نعم؛ لو اشترط ذلكك فيجب حينئذٍ. (السبزوارى). 

؟- 1. الظاهر أن الميزان فى وجوب مراعاه الترتيب علم الميّتء لا القاضىء فلو جهل المت لا يجب ولو مع علم القاضىء ولو 
علم المت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمّته» ومع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار. (الخمينى). 

*- م. الأقوى عدم وجوبه ولو مع العلم بأنّ المت كان عالماً به. لكنّ الأحوط رعايته فى هذه الصوره. خصوصاً لو أوصى بالثلث 
وكان واسعاً ولم يقدّده بمصرف آخر. (الشاهرودى). * فيه نظر. (المرعشى). * فيه إشكالء حبّى على القول بلزوم الترتيب 
القاقى عن 'نفسة إل إذا اشترط ذلكه فى الاتعارة فجت عل الأجير هر اغاقض: (اللآملى). 

-ع. على الأحوطء كما مدِ. (الإصطهباناتى). * على الأحوط. (تقى القغى). 


اشتراط(١)‏ التكرار(1) المحصّل له()» خصوصاً إذا علم أن المتّت(؟) كان عالماً بالترتيب. 


حكم ما لو استؤجر لفوائت الميت جماعه 
(مشألة :]ذا امرععر لقراتثك الت جناعة نحن 3ه أن سن ا 


ص: ردنا 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوبه ولو مع العلم بأنَّ المتّت كان عالماً به. لكنّ الأحوط رعايته فى هذه الصوره. خصوصاً لو أوصى بالثلث 
وكان واسعاً ولم يقئّده بمصرفٍ آخر. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * تقدّم الكلام فى صوره الجهل. (الشريعتمدارى). * 
قد مرٌ أنه لا يجب فى صوره الجهل. (اللنكرانى). 

:على الأسوظ. (الرفيعى): + لأ يجب الاشتراط على الستاجر إلا إذا كان و كيلا أووصعاء وكان ذلكك مقتضى وكالته أو 
وصايته. ومنه يظهر الحال فى المسأله التاليه. (السيستانى). 

*- م. الظاهر عدم الوجوب. (الجواهرى). 

ع8 وحوري قالش قر هده العروة مق عل الأتع ابل ا(تحنين القس). 

ه- ه. مع العلم بأنّ المت كان عالماً بالواقعهه ولا يجب مع الشكك فيه فضِللًا عن العلم بعدم علمه. (الخمينى). 

- ع. تقدّم عدم اعتباره. (الجواهرى). * الأ.قوى عدم وجوبه. (الإصفهانى؛ حسن القمّى). * بناءً على اعتبار الترتى_ب فى 
القضاء الاستئ_جارىء وقد عرف_ت منعه. (آل ياسين). * إذا كانت الفوائت مترئّبه ومع ذلكك فيه نظر إذا كان النائب ساهياً. 
(الحكيم). * بل لا يجبء وماذكروه من الدليل عليه عليل. (الرفيعى). * اللزوم مبني على مختاره؛ وعلى المختار لا محل 
للوجوب. نعم؛ الأسحوط الأسولى ذلكك؛ خصوصاً فى صوره علم المنوب عنه بالترتيب. (المرعشى). * فيه إشكال عند الجهل 
بالترتيب حتّى على القول بلزوم مراعاته» كما تقدّم. (الآملى). 


الوقت(١)‏ لكل منهم(1) ليحصل الترتيب0) الواجب(6)» وأن يعن لكل منهم أن يبدأ فى دوره بالصلاه الفلائيه مثل الظهرء وأن 
يتمم اليوم والليله فى دوره(2» وأ نّه إن لم يتمم اليوم والليله بل مضى وقته وهو فى الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلاً لاختلٌ 
الترتيب؛ مثلا إذا صلَى الظهر والعصر فمضى وقته؛ أو تركك البقيِه مع بقاء الوقت ففى اليوم الآخر يبدأ بالظهر. ولا يحسب ما أتى 
به(2) من الصلاتين. 


عدم فراغ ذمه الميت بمجرد الاستئجار» بل يتوقف على العمل صحيحاً 
(مسأله :2٠١‏ لا تفرغ ذمّه المت بمجرّد الاستئجار, بل يتوقف على 


ص: ع 


1-1 على الألسوط. (الكوه كقترع) »ال بحب تغيين الوقة. (عبداليادي الشتزازع) امل لأديهيه والنا شي الاتضباط 
بذلك؛ لكنّ الأجير يجب عليه مراعاه الوقت لو عتينه المستأجر. (الميلانى). * مع عدم اعتبار الترتيب لا مورد لهذا الفرع. (أحمد 
الخونسارى). * لا يجب ذلك؛ لعدم وجوب الترتيب بين الفوائت إلأ-فى المرتبات الشرعيه. (الفانى). * بناءٌ على وجوب 
الترتيب. (السبزوارى). * قد عرفت عدم وجوب الترتيب فى القضاء فى غير الفريضتين المترتّبتين فى أدائهماء فلا تجب مراعاه ما 
ذ كرو قلس شر قن السياله 10 ا ارط الع عي ظلن الأعين ريق لدي 

-١‏ 1. لا يجب الآ مع الاشتراط. (مفتى الشيعه). 

*- ". بناءٌ على لزومه. (محمدرضا الكليايكانى). 

*- ؟. تقدّم عدم وجوب الترتيب» فلا يجب تعيين الوقت إلا فى صوره اشتراط الترتيب. (البجنوردى). 

ه- ه. هذا أحد طرق تحصيل الترتيب وليس بمنحصر فيه. (المرعشى). 

#- ت. بل لا يحسب ما أتى به الثانى بناءً على لزوم الترتيب. (أحمد الخونسارى). 


الإتيان بالعمل صحيحاًء فلو علم عدم إتيان الأجيرء أو أ نّه أتى به باطللاً وجب الاستئجار ثانياً(1)» ويقبل قول الأجير(1) بالإتيان 
به(*) صحبحا(؟) بل الظاهر(ة) 


ص: 186 


.١ -١‏ من مال المستأجر مع تفريطه فى العقد الأول ومن مال المت مع عدم التفريط. (زين الدين). 

"- 7. تقدّم الاحتياط باعتبار العلم العادى بالنسبه إلى إتيان أصل العملء وأمَا بالنسبه إلى إتيانه صحيحاً فيحمل عليه وإن لم بُخبر 
به. (حسين القممى). * إذا لم يكن متّهماًء وأمَا الشكك فى صيحه ما أتى به فهو مورد لأصاله الصحه. (الفانى). * الأقوى حمل فعله 
غلى الشف ار كاف قات الس هيدر وتكاة القلكه فى انض تعد بلقل سواء أخبر بها أم لا وسواء انقضى الوقت أم لاء وسواء 
كان حياً أم ميته وأمنا إذا لم تكن ذاته محرزه سواء كان الشكك فى الوقت أم بعد انقضائه؛ وسواء أخبره أم لاء وسواء كان حا أم 
متا فلا يترتّب أثْرٌ إلا أن يحصل العلم العادى وسكون النفس بتحمّقهء ولو كان المنشأ وثاقه الأجير. (المرعشى). * إذا كان ثقه. 
انق الققى): 

*- م. يشكل قبول قوله إذا لم يكن موجباً للاطمئنان» وإذا اطمأنٌ بإتيانه وشكك فى الصيحه حمل عليها. (زين الدين). 

*- ع. فيه إشكال» نعمء إذا أحرز إتيانه بأصل العمل وشكك فى صيحته أمكن الحمل على الصتّعه» على ما تقدّم. (السيستانى). 

ه- ه. بل الظاهر عدم جوازه: إلا مع الاطمئنان به بالقرائن. (مهدى الشيرازى). * مشكلء فالاحتياط لا يُترك. (الفانى). * هذا هو 
العسيق ف السوي الخولى هن القن قت كاهتنا فى الحاانة النائقة (المرحفتى ارعة البندان سحضول الاطيسان نصدور العمل خن 
الأجير مطلقاًء ولاشأن للوقت. (الآملى). * فيه نظر. (السيستانى). 


جواز(١)‏ الاكتفاء(1) ما لم يعلم عدمه()؛ حملآ(؟) لفعله على الصبحه(8) إذا 


ص: م 


.١ -١‏ مع العلم بصدور فعل منه يحكم بصيحته ولو لم ينقض وقته» ومع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه وإن انقضى 
وقته؛ إذ دليل حيلوله الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت. (آقاضياء). * إذا علم تحمّق الفعل وإن كان فى الوقت؛ وإلاّ 
أشكل الاكتفاء وإن كان بعد الوقت. (الحكيم). * هذا إذا علم بأنّه قام بالعمل وشكك فى صيحته وفساده؛ وإلا ففيه إشكال. 
لحن القن 

لاسلان إن اريك معو اف الو كنقام بالاستئجار للعمل ما لم يعلم عدم الإتيان ففيه إشكال مطلقاًء نعم إذا علم أ نّه قام بالعطل رشك فى 
ونع وشادم سا عن السك ولد الناره لذ قفو من لحيال:(لببالمية 01و ]اسم في امول الانياة ققد إتكال» 
بل يعتبر الاطمئنان بإتيان العمل ولو من جهه عدالته. (الكوه كمرى). * إذا علم بتحمّق العمل وشكك فى صيحته وفساده؛ وأا لو 
لم يعلم الإتيان به ففى جريان أصاله الصححه نظرء بل منع. (الروحانى). 

*- " إنُما يجوز الاكتفاء إذا علم بإتيانه ولم يعلم صححته: وأمّا إذا لم يعلم إتيائه فالأقوى عدم جواز الاكتفاء. (الميلانى). * فيه 
إشكال» بل منع؛ نعم» لو علم وجود العمل وشكك فى فساده حمل على الصححه. (الخوثى). * وهو ممنوع؛ نعمء إذا علم أنه أتى 
بالعمل وشكك فى صكحته وفساده حكم بالصيحه: سواء كان فى الوقت أم بعده. (زين الدين). 

؟-ع. لا مجال لأصاله الصححه مع الشكك فى أصل العمل» كما أنه لا مجال للتفصيل المشار إليه؛ إذ لا موقع لجريان قاعده 
الحيلوله فى المقام. (تقى القمى). 

ه- ه. إن كان الشكك فى الصبحه؛ لا فى أصل الإتيان. (الرفيعى). * هذا فيما إذا علم بالإتيان وشكك فى صتحته. وأما إذا شكك فى 
أصل الإتيان _ كما هو المفروض فى المقام _ فلا مورد لجريان أصاله الصيحه. ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون الشكك قبل 
انقضاء المدّه أو بعده. (البجنوردى). * مع صدور العمل يحكم بالصححه ولو لم يكن قوله» ومع عدم إحراز العمل لا يجدى 
انقضاء الوقت ولا قوله إلأ إذا كان عادلاً (عبداللّه الشيرازى). * إذا لم يعلم فعله فكيف يحمل على الصيعه؟ فالأظهر عدم 
الاكتفاء به ما لم يعلم فعله. (الشريعتمدارى). * إذا كان الشكك فيها بعد العلم بالإتيان وأمّرا مع الشكك فى الإتيان فمشكل. 
(محعدرضا الكليا كات ):عددة تظيرة فى المسأله 0 مقف الشبعه). 


انقضى وقته2لي 
فيما لو مات الأجير قبل انقضاء مده الإجاره 
وأمًا إذا مات قبل انقضاء المدّه فيشكل الخال والأحوط (6) فجد 83 اعجار مقدار ما يحتمل بقاوءه من العمل. 


١ ص:‎ 


.1-١‏ يشكل الاكتفاء إذا كان الشكك فى أنه أتى بالعمل أم لاء بل الظاهر عدم الاكتفاء» نعمء إن كان الشكك فى صححته بعد 
العلم بالإتيان كان الحكم بالصحه منجهاً وإن كانت المدّه غير منقضيه. (البروجردى). * مع الشكك فى إتيان أصل العمل لا 
يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقتء ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصححته مع الشكك فيها ولو قبل الانقضاء. (الخمينى). * لا أثر 
لانقضاء الوقت وعدمه؛ فإن كان الشكك فى صبحه العمل بعد إحراز أصل إتيان العمل يحمل على الصبحه. سواء انقضى الوقت أم 
لا وإن كان فى أصل الإتيان يقبل قوله فيه إن لم يكن متهم انقضى الوقت أيضاً أو لا. (السبزوارى). * إذا علم بأصل الإتيان 
بالعمل وشكك فى صتحته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاءء وإذا شكك فى أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء. 
(اللنكرانى). 

'- ؟. لا ُتركك» وكذلكك الحال فى جميع موارد الشكك فى أنه أتى بالعمل أم لاء كما أنّهِ بعد العلم بالإتيان يحكم بالصححه وإن 
كان قبل مضي المدّه. (الشاهرودى). * بل لابدٌ منه. (زين الدين). 

مت يل هن الأقوي. (الحكيم). * لا يترككء بل هو الأظهر. (البجنوردى). 


عدم جواز استئجار الأجير غيره للعمل إلا بإذن المستأجر 


(مسأله :)3١‏ لا يجوز للأ-جير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر, أو كون الإجاره واقعه على تحصيل العمل أعمٌّ من 
المباشره والتسبيب» وحينئذٍ فلا يجوز(١)‏ أن يستأجر بأقل(5) من الأجره() المجعوله له() إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو 


2 


فراغ ذمه الميت و انفساخ الإجاره لو تبرع متبرع قبل عمل الأجير 
(مسأله :)7١‏ إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّه المتّت انفسخت() الإجاره(2): 


ص: را 


.١ -١‏ فيه إشكال؛ لعدم تماميه النهى الوارد فى نظير المقام فى الحرمه والفساد» نعم» لو انصرف الإطلاق الى فرض المباشره بنحو 
التقيبد لا يجوز الاستئجار حتى مع كونه آنيا ببعض العمل كما لا يخفى. (آقاضياء). * على الأحوط. (الخمينى؛ تقيّ القَمى). 

؟- ؟, على الأحوطه وإن كان الألقوى الكراهه: (الجواهرى)): #اعكى الأحوط: (النائيتى«جمال الدين الكليايكاتي)). + ما الخاره 
هنا هو الأقوى» وسيأتى منه قدس سره الإشكال فى المسأله (؟) من كتاب الإجاره. فصل: يكفى فى صححه الاجاره. ثم إِنّه لو 
خالف واستأجر بالأقلّ وأتى الأجير بالعمل تبرأ ذمّه المنوب عنه» ويستحقٌ أجره المثل» ويكون تمام مال الإجاره للأجير الأوّل. 
(السبزوارى). * قيمهٌ ولو من غير الجنس. (السيستانى). 

+ على الأحوط:(الرفيعي). 

ع- ع. الظاهر جوازه. (الروحانى). 

ه- ه. الظاهر عدم الانفساخ إذا كان تفريغ الذمّه داعياً. (الجواهرى). * فى المقام تفصيل؛ فإِنّ الأجير إذا كان غير قادر على 
الإتيان بالعمل وبعد التبرّع صار قادراً تكون الإجاره باطله وأمَا إذا كان قادراً لكن تسامح إلى أن أتى المتبرّع به لم يكن وجه 
للبطلان» بل للمستأجر الخيار بين الفسخ وبين الرجوع إلى الأجير بأجره المثل. (تقى القتمى). 

#- ت. إطلاق الحكم فيه وفى الفرع الآتى مشكل. (حسين القمّى). * لو لم يكن الاستئجار على الصلوات الاحتياطيه. (عبدالهادى 
الشيرازى). * لو لم يكن متعلقها الصلوات الاحتياطيه وحصل العلم بفراغ 5ه الت واقهعاء وقوله: «فيرجع المؤجرا» أى المستأجر. 
(الميلانى). *# حيث كان موردها تفريغ ذمّه المنوب عنه» ولم يكن مورد الإجاره الصلوات الاحتياطته. (المرعشى). * هذا إذا وقع 
الإيجار على تفريغ ذمّه المت ولم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل؛ وإلّ لم تنفسخ الإجاره» وكانت عليه عندئذٍ 
أجره المقل على تقدير عدم فسخ المستأجرء وأما إذا وقع على ذات العمل بداعى التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعاً فلا 
وجه للانفساخ أصلا حيث إِنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع؛ فيجب على الأ-جير العمل على طبق الإجاره. (الخوئى). * إن 
كانت على مجرّد تفريغ الذمّه مع إحراز كون عمل المتبرّع مفرغاً لها. (السبزوارى). * إذا كانت الإجاره على تفريغ ذمّه الميت. 
أمَا إذا كانت على الإتيان بالعمل الصحيح فلا تنفسخ الإجاره» ولو لاحتمال عدم فراغ الذمّه واقعاً بعمل المتبرّع. (زين الدين). * 
فى إطلالق الحكم إشكالء بل منع. (حسن القَمّى). * إذا كانت الصلاه على مقتضى تكليف الأ-جير. ولم تكن الإجاره على 
الصلوات الاحتياطيه أو ما يعمّها. (الروحانى). * إن لم يمض زناه سكن الأحوق: من الإتيان بالعمل. (مفتى الشيعه). * هذا مع 
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.١ -١‏ المستأجر على الموءجر. (الخمينى). 

-١‏ ؟. هو من سبق القلم» والمراد: رجوع المستأجر. (البروجردى). * أى المستأجر. (مهدى الشيرازىء اللنكرانى). * هذا من سهو 
القلم» والصحيح فيرجع المستاش (الشاهرودى) + أى إلى المستاجر والمراد: ردّه إليه» فلا سبق للقلم فى العباره. (الرفيعى). * 
من سبق القلم» والمراد: المستأجر. (عبداللّه الشيرازى). * أى الّذى أخذ أجيراً وهو المستأجر. (الفانى). * أى إليه. (المرعشى). * 
والمراد به هنا المستأجر. (الآملى). * بل المستأجر. (محمدرضا الكلبايكانى). * الصحيح المؤاجر او المستأجر ويأتى نظيره فى 
الصبآلة (015:(المييهانى): 


بالاعو 1 أو سقئتها إن أت ببعض العمل» نعم لو تبرّع 70 متبرّع () عن الأجير() ملكت الأتجر 1ق 


١2 ص:‎ 


.١ -١‏ الصحيح هو المستأجر ولعل الإشتباه من قلم الناسخ. (البجنوردى). * إن كانت كلمه «يرجع» من باب الإفعال فكلمه الباء 
زائده: وإن كانت من الثلاثى فلابدٌ وأن يكون بدلها المستأجر. (السبزوارى). 

”- ؟. إذا لم يشترط عليه المباشره بنفسه. (الرفيعى). 

:وكات الاجاره مطلقة. (القانى ): 

*- 5. فى غير صوره لزوم المباشره. (الكوه ككرى). * إذا لم تكن الإجاره على عمله بالمباشره. (الشريعتمدارى). 

ه - ه. مع عدم شرطيه المباشره ولو بالانصراف وغيره» ووجهه ظاهر. (آقاضياء). * إذا لم يشترط المباشره على الأ-جير. 
(الإصطهباناتى). * إن لم يشترط عليه المباشره. (البروجردىء الآ-ملى). * إن لم تعتبر مباشرته فيه. (مهدى الشيرازى). * لو لم 
يكن أجيراً على نحو المباشره. (عبدالهادى الشيرازى). * فى صوره عدم اشتراط المباشره. (الشاهرودى). * إذا كانت الإجاره لا 
بقيد المباشره. (الميلا-نى). * إذا لم تكن الإجاره على عمله بالمباشره. (البجنوردى). * مع عدم اشتراط المباشره. (عبدالله 
الشيرازىء اللنكرانى). * مع عدم شرط المباشره. (الخمينى). * حيث لم تكن مباشرته مشروطه. (المرعشى). * هذا إذا لم تكن 
الإجاره مقّده بالمباشره. (الخوئى). * مع عدم قيد المباشره. (محمدرضا الكليايكانى). * مع عدم اعتبار المباشره. (السبزوارى). 
* إذا لم تشترط عليه المباشره. (زين الدين). * إن لم يشترط على الأ-جير المباشره بنفسه. (محمد الشيرازى). * إن لم يشترط 
المباشره. (الروحانى). * إذا لم تكن الإجاره على عمله المباشرى. (السيستانى). 


يستحق الأجير أجره المثل لو ظهر بطلان الإجاره بعد العمل أو حصل الغبن 

(مسأله 00# ]ذا نين نبظلاق الأجازه بعد العمل انحق الأجيرة1) اجره المكا 0903 نحملهه وكذا إذا قسيف 80 الإتجاره(©) من نجهه 
العَبن لأحد الطرفين. 

فيما لو آجر نفسه لصلاه أربع ركعات فأخر و لم يصل عصر ذلك اليوم 


(مسأله 7): إذا آجر نفسه لصلاه أربع ركعات من الزوال من يوم 
ص: ١١‏ 


* مشكل جدّاً إذا لم يصدر العمل بأمر المستأجرء بل يزعم صبحه الإجاره. (أحمد الخونسارى). * فيه إشكال. (المرعشى).‎ .١ -١ 
مشكلء بل ممنوع. إلا إذا كان الإتيان مستنداً بأمر المستأجرء لا بزعم صبحه الإجاره. (محمدرضا الكليايكانى).‎ 

1- ا ولكن إذاكاتت اجر الكل ادس الكبره السنقاه وكان الأجر حين الأتجازه عالنا يذلكه ل ستهيق الرانن. 
(السيستانى). 

*- ". تأثير الفسخ بعد إتمام العمل محل إشكال. (المرعشى). 

ع- *. تأثير الفسخ بعد العمل محل نظر. (حسين القمى). 





معن إلى الغروب فأخّر حتّى بقى من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاه عصر ذلكك اليوم ففى وجوب صر ف(1١)‏ 
الوقت(١)‏ فى صلاه نفسه(*) أو الصلاه الاستئجاريّه(2) إشكال(2). من 


١5 ص:‎ 


.١ -١‏ وهو الأقوى» وتنفسخ الإجاره قهراً. (الرفيعى). 

؟- ؟. الظاهر أهمْيّه صلاه نفسه. فيصرف فيها الوقت. (حسين القمّى). *# يجب صرفه فى صلاه نفسه» وتنفسخ الإجاره بل لا 
ينبغى الإشكال فيه. (زين الدين). *# يجب صرف الوقت فى صلاه نفسه. (حسن القمّى). 

*- ". هذا أقوى. (الحكيم). * هذا هو الأقوى. وتنفسخ الإجاره. (الآملى). * هذا هو المتعيّن» ولكن لو قدّم الصلاه الاستئجاريه 
فالأظهر صحختهاء ولو قدّم صلاه نفسه وفوّت الاستئجاريه على المستأجر كانت له المطالبه بأجره المثل» أو الفسخ واسترجاع 
الاكرو السام اللميطاف ): 

ع- ع. لا يبعد لزوم الصرف فى صلاه نفسه. (محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. أقواه الأول» وتنفسخ الإجاره. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * أقواه صرفه فى صلاه نفسهء بل لا ينبغى الإشكال فيه. 
(آل ياسين». * والأقوى الأوّل. (الكوه كمرى). * لا إشكال فى تقديم صلاه نفسه. (صدر الدين الصدر). * أقواه وجوب صلاه 
الوقت. (البروجردى). * أقواه الأوّل. نعم؛ لو كان وقت العمل إلى الغروب الحتّدى أتحر الفريضه لبقاء وقتها إلى المغرب على 
الأقوى. (مهدى الشيرازى). * بل يقدّم صلاه نفسه. (عبدالهادى الشيرازى). * أقواه الأوّل. (الشاهرودى). * لا إشكال فى تقديم 
صلاه نفسه وانفساخ الإجاره. (البجنوردى). * الأقوى وجوب صلاه الوقت. (عبدالله الشيرازى). * يقدّم صلاه نفسه. (الفانى). * 
الأقوى وجوب صلاه الوقت, وانفساخ الإجاره. (الخمينى). * الأقوى انفساخ الإجاره» وصرف الوقت لصلاه نفسه. (المرعشى). * 
لا ينبغى الإشكال فى تقدّم صلاه نفسه. (الخوئى). * لابدٌ من تقديم صلاه نفسه. (السبزوارى). * لا إشكال فى وجوب تقديم 
صلاله نفسه. (محمد الشيرازى). * لا إشكال فى تقدّم صلاه نفسه. (الروحانى). * تجب عليه صلاه نفسه. وللمستأجر فسخ 
الإجاره والمطالبه بالآجره» كما أنه لا يفسخ ويطالب بأجره المثل. ولو ترك صلاه سهواً أو جهلا بالحكم وأتى بالعمل مع تحمّق 
قصد القببه. أثم» وصيحت صلاته» وتحقّقت الإجاره. (مفتى الشيعه). * والظاهر لزوم تقديم صلاه الوقت. (اللنكرانى). 


أهمَيهِ(!) صلاه الوقت(4)1 ومن كون صلاه الغير من قبيل حقٌّ الناس المقدّم(*) على حقٌ الله. 


حكم ما لو انقضى الوقت المضروب للصلاه المستأجره و لم يأت بها الأجير 


(مسأله 10): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاه الاستئجاريه ولم يأتِ بهاء أو بقى منها بقيّه لا يجوز له أن يأتى بها بعد الوقت 
إلا بإذن جديل من المستا جر 8 


ص: ازشرذاا 


.١ -١‏ الأقوى تقديم صلاه الوقت. (الجواهرى). 

"١‏ 7. * وذلكك هو الأقوى. (الميلانى). * أقواه صلاه الوقت. (أحمد الخوتنسارى). * هذا الاحتمال متعئن. (الشريعتمدارى). 

“- ”. لا دليل على التقديم بنحو الإطلاق» ولا إشكال فى تقديم صلاه الوقت؛ فإنّها عمود الدين. (تقى القمى). 

6ددع إن أت يوعد الحده المحنه لى يتحول الأجره نابرق ذه الستري عم بهذا إن كان تين الودت ببسو التخصيصن 


لمورد الإجاره: أما إذا كان بنحو الاشتراط فيستحقٌ الأجره المسماه ما لم يفسخ المستأجر. (مفتى الشيعه). 





وجوب تعيين الميت المنوب عنه ولو إجمالء ولم يجب ذ كر اسمه 


(مسأله 78): يجب تعيين الميّت المنوب عنه» ويكفى الإجمالي» فلا يجب ذكر اسمه عند العمل» بل يكفى من قصده المستأجر» 
أو صاحب المال( اي أو نحو ذلكك. 


وجوب الإتيان بالمتعارف عند عدم تعيين كيفيه العمل من حيث المستحبات 
(مسأله إذا لم يعن كيفته العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف(). 


فيما لو نسى الأجير بعض المستحبات المشترط عليها أو بعض الواجبات عدا الأركان 


(مسأله 58): إذا نسى بعض المستحبات(”) التى اشترطت(5) عليه 
ص: 1١58‏ 


امال بع إذا كان ضاحب الثال الث (حسون القى ): هيك كان التوف عته صاتعة (المرعشى). 

اد إذا كانا فاصدين لهولو ارتكارا. (حينين القن ) +.وهو يخطق بحست البلداث والأزمان والأحوال :و الأشخامن: فلايك مق 
رغابه الخصوصفه من الجهات المذكوزه. (المرعشى ). 

“-". المستحبٌ المشروط فى عقد الإجاره إن كان أخذه على نحو الالتزام فى الالتزام» فالتخلف عنه يوجب الخيار» وإن كان 
على نحو انبساط الأجره عليه فتتبغض الأجره عليه بقسطه. وإن كان على نحو وحده متعلق الإجاره» بأن تقع الآجره على الواجد 
للمستحبٌ دون غيره فعدم إتيانه فى الواجب مستلزم لعدم الوفاء بالإجاره رأساًء وأما تعيين الأقسام فموكول إلى العرف المعاملى؛ 
أو قصد المتعاملين» وأا الجزء الواجب فلا يُتصوّر اشتراطه فى عقد الإجاره على النحو الأول؛ وحكم القسمين الأخيرين يُعلّم متا 
دكن السية المشروط. ثم إِنّ الظاهر أن نسيان الجزء الؤاجب غير الكيق لا رون تقسن الكعره قن الطعارات المتصارفةة 
لعدم إخلاله بالعمل المستأجر عليه؛ ولا الغرض المعاملى» وإلى ذلكك أشاره بالاستثناء. (الفانى). 

*- *. بجعله جزءاً لمورد الإجاره مطلقاًء لا فى حال الذكر فقط ولا شرطاً؛ إذ عليه يستحقٌ الأجير عند فسخ المستأجر أجره مثل 


العمل الناقص. (المرعشى). د إذا قبِد مورد العمل به فلا ستحقٌ من القوه شيئاً. (محمدرضا الكليايكانى). 


أو بعض الواجبات مما عدا(١)‏ الأركان(١)‏ فالظاهر نقصان() 
ص: ١‏ 


كا اسناق ما عد الأركان تمن شن دمن الاعري 5 151 اهرط فى حقه الاتقارى (النشع: عمال الدين الكل كات 1 
؟- ". إل إذا كان النسيان بالمقدار المتعارف. (الشريعتمدارى). * ولم يُتدارك إن كان له تداركك. (السبزوارى). * للمسأله 
صور: الصوره الأولى: أن تكون الإجاره غير مقدّده بشىءء ولا ريب فى أن متعلّقها عند الإطلاق ينصرف إلى الصحيح. وإلى 
الوجه المتعارف من المستحبات» فإذا نفسى الأجير جزءاً غير ركن لم يؤثّر ذلكك فى استحقاق الأجره إذا هو أتى بالعمل على 
الوجه الصحيحء تفي 2ك اليو المنسة 31 كالابنها كنار كن رمك له 5 كان شدياتة برهي نهو سمو راذا فت يا 
مستحباً لم يؤثّر شيئاً كذلكك. الصوره الثانيه: أن تؤخذ الأجزاء المستحبه والأجزاء غير الأركان أجزاءً صريحةً فى متعلق الإجاره. 
ولا ريب فى تقسيط الأجره عليهاء فإذا نسى الأجير منها شيئاً نقص من أجرته بالنسبه. الصوره الثالثه: أن يُوخذ الإتيان بالمستحبات 
والأجراء عي الأركان شرطا فى شعلق الإنجاره'فإذا تن الأبجر عنها شيا لم تقض .من الاجره شب .وقاق للمسنكا جر خيار 
الفسخ؛ لتخلمف الشرط. الصوره الرابعه: أن تكون الإجاره على تفريغ ذمّه المت من التكليف مع شرط الإتيان بالمستحبات 
والأجزاء غير الأركان» والحكم فيها كما تقدّم فيكون للمستأجر خيار الفسخ؛ لتخلف الشرطء فإذا هو لم يفسخ كان للأجير تمام 
الأعرد لايد لدو 

*- ". بعد إمضائه المعامله» وإلأ فله اختيار التبعيضء كما لا يخفى. (آقاضياء). * إذا لم يخصّ اشتراطه بحال الذكر. (حسن 
القمى). * تار يستأجره على تفريغ الذمّه ويشترط عليه النحو الخاصٌ من العمل؛ فلو تخلف يكون للمستأجر خيار تخلف 
الشروط. وأخرى يستأجره على النحو الخاصٌ المقدور للأجير» وفى هذه الصوره يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ واسترجاع 
الآجره المسعاه وبين غدمه وأخذ أجره المثل» ويكون للأجير أجره المثل فى صوره الفسخ. (نقى القمى). 


الكجره41 بالسبد ةف إل إذا 0ك 


ص: ع١‏ 


.١ -١‏ إذا لم يخصّ اشتراطه بحال الذكر. (حسين القمّى). * على تأمّلء إلا أن يشترط ذلكك بقول مطلق» ومعه يشكل الاستثناء. 
(آل ياسين ): ع فيه ثأة ل . (الرفتى ): + بل 'الظاهر أن ما كان مطلوبيته شرع مقصوداً يخال الدذكر أو كان اتنتراطه فى الاجاره أو 
أخذه فى متعلّقها ينصرف إلى المتعارف وهو حال الذكرء فلا أثر لنسيانه؛ وإلا ففى صوره الاشتراط يكون للمستأجر خيار تخلف 
الشرط؛ وفى صوره الأخذ فى الإجاره يكون كما ذكره من تنقيص الأنجره. (الميلانى). * لا يبعد انفساخ الإجاره فى المورد؛ 
لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه» وعدم بقاء مورد للوفاء به ثانياً؛ لفراغ ذمّه المت عن العمل. (احمد الخونسارى). * بل الظاهر 
فيما اشترط عليه خيار تخلف الشرطء ومع الفسخ تكون عليه أجره مثل الناقصء وفى الفرع الثانى مع الشرط كذلك,. ومع عدم 
الا.شتراط إن وقعت الإجاره على الصلاه التامّه تسقط الآجره؛ ومع وقوعها على تفريغ الذمّه عليه الآجره. (الخمينى). * إن كان 
للمنسي تدارك من القضاء وسجده السهو أو الإتيان بعد المحلّ لا يبعد عدم نقصان الأجره مع التدارككء إلآ مع التصريح بخلافه 
فى الإجاره. (محمدرضا الكليايكانى). 

1-1 الظاهر أن مسلق الانجازة ينضرف إلى الصشيع قلا يوءثر فسياق نجوه غير ركق فى استحتاق الاجر شنيتاء وما الأجواء 
المستحته فالمتعارف منها وإن كان داخلًا فى متعلّق الإجاره بحسب الإطلاق إلا أ نه منصرف عن صوره النسيان» فلا يترتّب على 
نسيانها أثر أيضاً. نعم» إذا أخذ شىء من الأجزاء الواجبه أو المستحته فى متعلّق الإجاره صريحاً تعتين التقسيط» كما أ نّه إذا أخذ 
فيه شىء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجباً للخيار. (الخوئى). * يريد بذلكك أنه تار: يكون متعلّق الإجاره تفريغ الذمّه على 
الوجه الصحيحء ويكون اشتراط الإتيان بشىء من الأجزاء الواجبه غير الركنيه أو المستحبه من قبل الالتزام فى ضمن الالتزام» كما 
لكان فى بجعي الخووظا المويجي عتلره لحار ريد كول امسق ربع اللي عي كاله واكم كتاج 
ألعزاء مساق لجار قفى الأول لذ تتشطى الادرمه ل نض الخخاره وق لقان تنقص الأتجره بالبتدة (الروساق): 


كان(1١)‏ المقصود(؟) تفريغ(07 الذمّه60) على الوجه 


ص: /ا 1١‏ 


.١ -١‏ مع الاشتراط لا أثر لكون المقصود من أصل الاستئجار تفريغ الذمّهء نعم؛ لو علم من حاله عدم الاشتراط فلا ينقصء كما 
أنّه لا يستحقٌ شيئاً مع إتيان العمل فاسداً. (الشاهرودى». * إذا وقعت الإجاره عليه مع الشرط المذكورء وحينئذٍ يكون للمستأجر 
غران فعرق ارط (الامق): 

-١‏ 1. مع الاشتراط لا أثر لكون المقصود من أصل الاستئجار تفريغ الذمّه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الظاهر نقصان 
الإجاره ولوكان المقصود ذلكك؛ إذ مع الا-شتراط يكون ذلكك الجزء الواجب أو ذلكك المستحبٌ متعلقاً للإجاره ولم يأتِ به 
فسقط أو يوحي الشيان إذا كان .من قيل تخلث الفيوط: (الجتوردى) #دبآن كان من بان تمده المطلوبه» يزيثيت سيل خياز 
تحلفق القرط: (السووارف). + افحيعل بيت السناخر غبان الفغلق» (المرعق): 

*- م. بأن كانت الإجاره عليه مع الشرط المذكور. وحينئذٍ يكون للمستأجر الخيار لتخلف الشرط. (الحكيم). 

*- ع. مجرّد كون المقصود ذلك لا يغتر أحكام الإجاره فى موردها. (عبدالهادى الشيرازى). 





الصحيح(١).‏ 
حكم ما لو آجر نفسه لصلاه شهر و شك بأن المستأجر عليه سفر أو حضر 


( مسأله لو آجر تقسه لصلاه شهر مكلا فشك 80 فى أن المستأجر عليه صلاه السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من 
الموء جر( أيضاً(ع) فالظاهر وجوب(4) الاحتياط بالجمع؛ وكذالو آجر نفسه لصلاهٍ وشكك أنها الصبح أو الكلين وعاة وب 
الإتيان بهما. 


(مسأله 0): إذا علم أنه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أ نه أتى بها قبل موته أم لا(2) 


١/8 ص:‎ 


.١ -١‏ وحينئلٍ يثبت للموءجر خيار فوت الشرطء فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجره المثل. (آقاضياء). * إلا إذا كان النسيان 
بأخوذا فى مساق اللجاره ينح التشدر اط لك السدعان كان عدلفه يرتى] شار القوظ (نضى الفحيعةا ايان بكرن شر سان 
الكعانه حقينة؛ كما هوا التجال فى الأجاراك الكشارقهة وغل قلا أئز اسان الواغاث غير الر كيه بالتقدان البعار فاه وركذا 
المستحبات اللازم إتيانها بحسب الإطلاق؛ فإنّه لا يعم صوره النسيان» نعم؛ مع وجود قرينه على لحاظ المركب على نحو تنبسط 
الأجره عليه يتم ما ذكره فى المتن من نقصان الاجره بالنسبه, وأمًا فى صوره الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخبار للمستأجر عند 
تخلفه. فلو فسخ فعليه للأسجير أجره مثل العمل» نعم» مع وجود قرينه على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجره يجرى عليه حكمه. 
أو على نحو يكون مخصّصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحقّ الأجير شيئاً. (السيستانى). 

؟- 1. بأن 3 المستأجر عليه. (محمدرضا الكليايكانى). 

د" ارين اناهن (المرعفى): 

؟- ع. الصحيح المستأجر. (عبدالله الشيرازى). 

ه- ه. على الأحوط فيه وفيما بعده؛ للإشكال فى تنيجز العلم الإجمالى. (تقى القمى). 

#- ع. الظاهر أنّ الشكك فى إتيانه بها فى حكم العلم بالعدم فتترتّب عليه أحكامه. (السيستانى). 


فالأحو ط١١)‏ الاستثجار(؟) عنه(). 


١ ص:‎ 


اجااأزيل الأقري: (النائيض »حمسال الديق الكلباركاني» الشاهرودق» عبد الله السبرارع: تق القشى). © وإق لذ بحن مراعاته: 
(الحائرى). * إن قلنا بخروجه عن الأصل. (أحمد الخونسارى). * بناءٌ على الخروج من الأصلء وقد عرفت المختار فيه 
(المرعشى). * بل الأقوى ذلكك فى موارد يجب الاستتجار فيها على تقدير الفوات. (الخوئى). 
؟- /. والأ.قوى عدمه إلأ أن يكون مالكا. (الحكيم). *# قد عرفت أن الأقوى عدم وجوب الاستئجار من التركه على الواجبات 
البدئيه» إلآ إذا أوصى بها فتخرج من الثلث. نعمء يجب القضاء فى الفرض الأول على الول على الأسحوطء بل الأقوى. (زين 
الدين). 
و #[الاباس ور كور كال القك يناه ا عه رقت الحم: لعموم حيلوله الوقت» وإلاّ فالأقوى التنفصيل بين صوره كون الشكك 
براحي ب ا ار شر رسام عد اذ عل بالأقل: أو من جهه الشكك فى أدائه بعد العلم 
بمضت الزمان فالأصل الاتيان بالأكثر ولو للاستصحابء كما لا يخفى. (آقاضياء). * لكن لا يجب لظاهر حال المسلم» وهو مقدَّم 
على استصحاب عدم الإتيان. (الرفيعى). * بل الأقوى إذا كان ماك إخراجه من الأصل. (البجنوردى). * إن كان للمتّت ولي 
فيجب عليه تفريغ ذمّته مباشرة أو تسبيباء وإلا فإن قلنا بخروج الواجبات البدنيه من الأصل كما هو مختاره فيجب أيضاً وإلآ كما 
هو المختار فلا بأس بتركك الاحتياط. (السبزوارى). * بل الأقوى ذلكك. (الروحانى). * بل الأقوى. كما فى صوره العلم بعدم 
الاتيان. (مفتى الشيعه). 


فصل فى قضاء الولىٌ 
وجوب القضاء على ولى الميت مافاته من الصلاه لعذر و عدم إمكانه قضاءه 
يجب(١)‏ على وليٌ(؟) المتت0) _ رجلا كان المت أو() امرأة(0) على الأصح(2). حرّاً كان أو عبداً _ أن يقضى عنه 


ص: له( 


اتا بعل الأحوطء وعليه تبت التفريعات الآنية (السيشتانى): 

ب الوك + شو الول الذكر الأ كين سنا (مفض القنينه). 

اس قيل لاتخيرا كدويق المنق: كباعن في الأمناظيت: (المرغ). 

- . التعميم غير معلوم. (الرفيعى). 

ه- ه. الأقوى عدم الوجوب عنها. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * فيه إشكالء لظهور الأولى به على الإطلاق فى كونه من 
يستحقٌ منه الحبوه أيضاًء وهذا المعنى مختصٌ بالرجال ولا يشمل المرأه» ولقد شرحنا هذا البيان فى كتاب الصلاه فراجع. 
(آقاضياء). * الأ-قوى عدم الوجوب. (صدر الدين الصدر). * فيها إشكال أحوطه ذلكك. (الإصطهباناتى). * على الأحوط. 
(الحكيم؛ البجنوردى). * على الأسحوط فى الاممرأه. (محمدرضا الكلبايكانى؛ مفتى الشيعه). * الحكم بالنسبه إلى المرأه مبنيى 
على الاحتياط» والأقوى عدم وجوب القضاء عنها. (تقى القممى). * الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد. (السيستانى). * 
فيه إشكالء نعم هو أحوط. (اللنكرانى). 

ع-ع. لا يبعد الاختصاص بالرجال. (الحائرى). * بل على الأحوط. (آل ياسينء الفانى» حسن القمّى). * فيه إشكالء نعم؛ هو 
أحوط. (الكوه كمّرى). * على الأحوط. (عبداللّه الشيرازى). * بل الأصيح خلافه» فلا يجب عليه ما فات عن والدته. (الخمينى). 
* فيه إشكالء والأ.ظهر الاختصاص بالرجلء نعم الأحوط التعميم. (المرعشى). * بل على الأحوطء والأظهر اختصاص الحكم 
بالرجل. (الخوئى). * بل الأحوط. (السبزوارى). * على الأحوط فى المرأه. (زين الدين). 


ما فاته من الصلاه(١),‏ لعذر(؟) من 5 


١0١ ص:‎ 


.١ -١‏ الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات فى الصلاه والصوم؛ فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر أو على وجه العصيان والطغيان. 
(أحمد الخونسارى). 

.0-١‏ لعذر أوالة مني شك من القضاء أم لا. (الفيروزآ بادى). * بل مطلقاً. نعم فى ما فاته عند تافز صدى الدين الصدر 
* بل مطلقاً على الأسحوطء كما مرّ. (الإصطهباناتى). * الأقوى هوالتعميم لموجبات الفوات فى الصلاه والصوم. نعم, لا يبعد 
دعوى انصراف الدليل عمّن تعمّد الترك عالماً عامداً على وجه العصيان والطغيان. (البروجردى). * ولغير عذر على الأحوطء 
وكذا لو أتى به فاسداً. (الحكيمء الآسملى). * بل مطلقا ما فات عنهء إلا إذا تعمد فى التركك أو الإخلال بشرط. (الرفيعى). * بل 
مطلقاً ما لم يكن الفوت عن عصيان. (الفانى). * الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره» بل يجب قضاء ماتركه عصياناً وطغياناً على 
الأحوط. (الخمينى). * لا بالعصيان وتعمّمد التركك. (المرعشى). * بل مطلقاً على الأحوطء ثم إِنَّ فى عدّ المرض والسفر من العذر 
مسامحةٌ واضحه. (الخوئى). * بل مطلقاً على الأحوط. (محمدرضا الكليايكانى» السبزوارى» حسن القمّى). * بل مطلقاً. (نقى 
الققى). 


مر ض(١)‏ أو سفر(1) أو حيض() فيما يجب فيه 
ص: ١67١‏ 


.١ -١‏ لا يخفى ما فى العباره من المسامحه؛ لأنْ ذلكك يجرى فى الصوم دون الصلاه. (صدر الدين الصدر). * الأمثله غير مطابقه 
للمدّعىء إلا إذا لم يكن المقصود العذر الشرعى منه والحائض لا يجب عليها القضاءء والأحوط فى غيرها يقضى عنه مطلقاً ولو 
من غير عذر. (عبدالله الشيرازى). * ليس المرض والسفر عذراً يُسوَّعْ به ترك الصلاه؛ ولا يجب القضاء على الحائض. 
(الخمينى). * بل مطلقاً على الأحوط. (محمد الشيرازى). * المرض والسفر لا يكونان عذرّين للتركك فى باب الصلاه» والحيض 
ليت نب التضاء (اللنك اف 

ات ابل مطلقا على الأحوطه ول شركك. (الكوه كقرق ): + لذ يفن ما فى ذكرهما من الأعذار. (الرفيسي):+ المرضن والسفر 
ليسا عذراً فى الصلاه وإن كانا عذراً فى الصوم. والحيضن لأديوخن القضاء وإن كان عذراء (الريسدارغ ).+ في الأمثله 
مناقشه؛ إذ بعضها مرا لا يُعذر صاحبه بالتركك فى باب الصلاه» وبعضها مرا لا-قضاء له فيه بل القضاء مختصٌ بالصوم. 
(المرعشى). * الأنسب أن يقال: من نوم أو نسيان أو عجز أو تقيِه؛ لأنّ المرض والسفر ليسا من الأعذار» والحيض لا يجب معه 
قضاء الصلاهء نعم» يجب معه قضاء الصوم. (محمدرضا الكليايكانى). * التمثيل بهما للعذر المسوّغ لترك الصلاه فى غير محله. 
(السيستانى). 

كا السيما ديا كتتااغر ضابي 3]4 العريشن والسستائر لااعلران فى نر كه السالؤة و العادى الاي عليها اهام و ماع 
أعذار غير مسقطه للقضاء فى باب الصوم. لا الصلاه. (البروجردى). * هذه المذكورات أعذار للصوم لا للصلاه» والحيض وإن 
كا هدر العلا اهيا ولكن لا قضاء عليهاء والأحوط قضاء جميع ما فات عنه ولو لغير عذر. (البجنوردى). * هذه الأعذار 
ليست موجبه لسقوط الأنداء فى الصلاه؛ إلا الحيضء ولا قضاء معه. نعم هى موجبه لسقوط الأداء فى الصوم, ولعلّ ذكرها من 
باب أنّها موجبه لتركك الصلاه أحياناً. (السبزوارى). * الأظهر التعميم لموجبات الفواتء ثمّ إِنّ فى عدّ المرض والسفر من العذر 
فى قوات الصلاه مسائحة كبا أن البعل التعضن فى غير محلة إذ الخائض لا نحن غلبينا قضاء الصلام (الروحاتي). 


القضاء(2١)‏ ولم يتمكن ( من قضائه2). وإن كان 
ص: ١87‏ 


١-١.قَيدٌ‏ لخصوص الحيضء وأشار به إلى مثل صلاه الآيات ونحوها بناءً على اختصاص سقوط القضاء عن الحائض باليوميه. 
وإلى ما إذا عرض الحيض وقد مضى من الوقت ما يسع الصلاه بحسب حالها فلم تصلٌ. (كاشف الغطاء). * مرّ بيانه فى المسأله 
(1) من أحكام الحائض. (السيستانى). 
الت ]3 الفلناسر مالقا عقر ادكو هه و أففدا وان كا القنواف قر كمدق (السوافرى اول عطق على اللقرف. 
(النائينى» جمال الدين الكلبايكانى» محمدرضا الكليايكانى). * يكفى فى وجوب القضاء عن الميّت فوات الأداء منه ووجوب 
قضائه عليه. مكو مق أو للاعلى الأقر. (صدر الدين الصدر). * احتمال الاختصاص بصوره التمكن منه منه قبل الموت له 
قوى. (المرعشى). * لا يبعد اختصاص وجوب القضاء ا ا ل ا ا 
روايه أبى بصير. (تقى القتمى). #الظاد اد الما مسي عل ونان بالقضاء لا عدم التمكن منه؛ إن المعتبر فى وجوب القضاء 
فطش كد كه ين القضاي لا صم «اللنكرانى). بل تمكن من القضاء ولم يقضء والحيض لا قضاء معه أصلاً. (مفتى الشيعه). 
عم بل مطلقاً فى وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين). #وإة سكج هن الأثرم: (الإصطهباناتى). 0 ء عن 
المعذور هو تمكنه من القضاءء لاععدم الشمكم مقن (البروجردى). * بل مطلقاً على الأظهر. (الميلا-نى). * على الأحوطء بل 
مطلقا بل اعتبار التمكن هو المتيفّن فى المقام. (عبدالله التبرائئ): + لا يعد الخخصاض وحوري القضناء ا 
الحت منه قبل مؤقة. (الخوى ). #بل مطلقاً على الأحوطل: (الآملى: خسق الققى). + * أى لم يقضء وكذا فيما يأتى. (السيزوارى): 
ف بل وان كم ا عرض الطساسن يضووة الفيكو غير يفيكف وق كاق الأخوط ازونا النقاء فى ظرف عدم التمكن أيضاً. 
(الروحانى). * بل و[إن] تمكن من قضائه دون غيره. (السيستانى). 


الأحوط(١)‏ قضاء(1) جميع() ما عليه( وكذا فى 


١8 ص:‎ 


١-١.لو‏ تعمد تركك الصلاه فى وقتها أو أتى بها فاسدهً لم يجب على الولى قضاوءها. (النائينى). * لا يُترك. (محمد تقى 
الخونسارىء الخمينى» الأراكى» اللنكرانى). * لا يُتركك فى غير متعمّد التركك عصياناً. (مهدى الشيرازى). * بل الأقوى» وفى عد 
المرقن والسفرهن الأخذان قن الصالاة امسافحةة ولع المراد الهعاامن الأعذان العرفي كنا آن الحمر لأ قضاء للصلاه معد كنا 
هو واضح. وإِنّما يجب القضاء على الوليّ إذا لم يكن التركك على وجه العناد والطغيان. (زين الدين). هذا الاحتياط لا يُتركك فيما 
إذا ترك عدا أو أتى به :قاسدا. (مفى الشيعة). 

؟- ".لا يُتركك فيما إذا لم يكن على وجه العناد والطغيان. (الشاهرودى). 

“«- م. الأظهر ذلكك. (الميلانى). 

*-ع. لا ترك الاحتياط. (الحائرى). * بل لا يبعد ذلكك. (حسين القممى). * سواء تركه اختياراً أم اضطراراًء أم فعله فاسداً 
وسواء تمكن من قضائه فتسامح حتى مات أم لاء وسواء فاته فى مرض الموتء أم غيره» ولعل هذا التعميم هو الأقوى. (كاشف 
الغطاء). * لا يُتركك. لعذر كان أم لاء تمككن من قضائه أم لاء وكذا فى المسأله (18). (عبدالهادى الشيرازى). 





الصوم(1) لمرضٌ تمكن من قضائه وأهمل؛ بل وكذا لوفاته(1) من غير المرض من سفر() ونحوه(؟) وإن لم يتمكن(8) من 
ص: ١606‏ 


.١ -١‏ وجوب القضاء فيه مبنيئ على الاحتياط أيضاًء وفى كفايه التصدق بِمَدٌ عن كلّ يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو من وجه. 
(السيستانى). 

أت لايل وركذا لوفاته لقن عدر عل الأحوط: (محيد تن الكوسارئ: الأراك ). دعن الأحوط فى اليقر والاختصاض 
توه المكن فى عيرم كما فى المرضيبا(اللتكراني). 

“- ". الظاهر التفصيل» فيجب قضاء ما فات المت فى السفر وإن لم يتمكن هو من قضائه؛ ولا يجب قضاء ما فات المرأه فى 
الحيض والنفاس إذا لم تتمكن هى من القضاء فى حياتهاء كما سيأتى فى قضاء الصوم إن شاء الله. (زين الدين). 

ينعر ورين التعاوق غير اينار مولع لين ااا دلق رحو القفدا اقل لاعن هين مااي ب اس تاكن 
المت من قضائه إشكالء ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوئى). * فى خصوص السفر يتم ما ذكره من التعميم, وأمّا فى غيره فوجوب 
القضاء مع عدم التمكن لا يخلو من إشكال ونظر. (الروحانى). 

ه- ه. التمكن من القضاء معتبر فى غير السفرء نعم؛ الأسحوط التعميم فى المسافر. (البروجردى). * الأ.ظهر اعتبار التمكن من 
اليك فج هذا الحض (الفاقى اعد هن الأسدوظ فى المطقوة وا ماقيو اللاف آل الع ضير قوق رنوت لقان 
(الخمينى). * فى التعميم إشكال. (المرعشى). * وجوب القضاء فيما إذا لم يتمكن المت من قضائه فى غير السفر مشكل؛ لِما مر 


.)١ قضائه(‎ 


المراد بالولى هو الابن الأكبر» فلا يجب على البنت ولا على غير الأكبر 


والمراد: به الولد(؟) الأكبر0» فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناكك 
ص: 6 


عدار سان اللخرطاهر اذ “كان الأقو اعد ان الشكى و النقباء قن طن المرشن ون سا وسو (السواه رف )ر ةا فى السلنه 
وأمّرا فى غيره فلابدٌ من التمكن من قضائه؛ وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحكيم). * على الأحوط فى غير السفره وأمَا فيه 
فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً. (البجنوردى). * على الأقوى فى السفر وعلى الأحوط فى غيره. (الآملى). * الأظهر عدم الوجوب 
إذا لم يتمكن من قضائه؛ إلا فى الصوم الّذى فات فى السفر فإِنّ الأحوط وجوب قضائه؛ وإن لم يتمكن المت من قضائه. (حسن 
القتتى). 

لالد سناد مع النعل أله بحو على أولن القاين بالعك مدن حك الطقق الحرك اه نف شاهلي الس هن 
الصلوات؛ وأما الصوم فيجب على الأكبر من الأولياء. (تقى القمّى). 

يكن مع وجودهء وإلأ فالمسأله محل إشكال» وكن على ذكرٍ من ذلكك فى الفروع الآتيه. (آل ياسين). * أى مَن لم يكن أكبر 
منه على الأصح. معدو اندي الفيدرن: » اانظير آله أرق الناس بميراثه على ترتيب الطبقاتء إلا إذا كانت إمرأه. ثم إِنّه إذا 
تعدّد الأولياء وجب عليهم كفايةٌ وبسقط بفعل واحد منهم؛ والأحوط حينئذٍ أن يقضى كل منهم غير ما يقضيه الآخر إن اختاروا 
التضاء منا, (السبلاق): » أى الذى له أكبرمنه فى التذكوق, (المرهفيى). يل هو أولى الناس يعيراثة من الذكوي فإذا تعددوا 
فالولئ هو أكبرهم سناً. (زين الدين). * بل المراد به أولى الناس بميراثه من الرجال» فيجب مع فقد الولد الأكبر الَذى هو أولى 
من غيره على غيره من الوارث» فيقضى عنه أكبر أوليائه من أهله» وإن لم يكن فليس على النساء شىء. (الروحانى). 


ولد ذكرء ولا على غير الأكبر من الذكورء ولا على غير الولد من الأب(١)‏ والأ-خ والعم والخال ونحوهم من الأقارب. وإن كان 
الأحوط(؟) مع فقد() الولد الأكبر() قضاء المذكورين على ترتيب(0) الطبقات وأحوط(2) منه(/ قضاء الأكبر فالأكبر من 


الذكورء ثم الإناث فى كل طبقه حتى 
ص: ١01‏ 


.١ -١‏ الأحوط مع فقد الولد حين الموت أنّه يجب على كلّ وارث مذكرء ومنه يظهر الحكم فى المسائل الآتيه. (حسن القمى). 
؟- ؟. هذا الاحتياط ضعيف. (صدر الدين الصدر). * لو تعمد ترك الصلاه فى وقتها أو أتى بها فاسدءٌ لم يجب على الولىٌ 
قضاؤها. (جمال الدين الكليايكانى). * لا يُتركك. (مهدى الشيرازى). 

عد م لاثبركك الالتشاط فيما إذا كان الوارث رجحل غير الولد. (الكوة كمرق): 

ع- ع. لا يُتركك. (حسين القتمى). * لا بتركك فى الذكور من الورثه: وكذا [فى] المسأله (؟). (عبدالهادى الشيرازى). 

د شيل لا يكلرسمن لوف الذ كور (السزاهرئ): 

عغ,. استحباباً. (مفتى الشيعه). 

- /. لا تتركك الاحتياط. (الحائرى). * احتماله ضعيف فى الغايه. (المرعشى). * لا يُترك. (محمدرضا الكليايكانى). 


الزوجين والمعتق وضامن الجريره. 
وجوب القضاء على الولى مافات من الأبوين من صلاه نفسهما 


(مسأله :)١‏ إِنْما يجب على الوليٌ قضاء ما فات عن الأبوين(1١)‏ من صلاه نفسهماء فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار()؛ 


أو على الأب من صلاه أبويه من جهه كونه وليا. 
عدم وجوب القضاء عن الميت على ولد الولد و إن كان هو الأكبر 
(مسأله ؟): لا يجب على ولد الولد3 4 القضاء عن الميت(22 إذا كان هو الأكبر (8) حال الموت» .وإن كان 


١6/ ص:‎ 


اتال جل خن الألي» كنات (الخدي )غيل الفافك عن الأنا فقظ اف حفن الضورة لا مطلقا: (المرهقيي لصيل اما فاك هرد 
خصوص الأبء كما تقدّم. (الخوئى). * لا يختصّ المت بالأبوين» كما لا يختصّ الوليّ بالولد الأكبرء كما تقدّم. (زين الدين). 
* على الأحوط فيما فات من الأم. (حسن القتمى). * تقدّم عدم وجوب القضاء عن الأم. (السيستانى). * قد مر أن الحكم فى الم 
إِنْما هو بنحو الاحتياط. (اللنكرانى). 

؟- 1. أو غير ذلك مما وجب على المبّت أداؤه كالنذر. (مفتى الشيعه). 

*- ". إذا كان الأسولى بالميراث غيره؛ والآ فالأمظهر وجوبه عليه» كما عرفت. (الميلا-نى). * مرٌ أنّ مع فقد الولد حين الموت 
والأخوظ بوجو علق كل واوك ةفك كن اتسين الفدى). 

#داع, قفد عرفت أن المدار على كوله أولى بميراث اليث» فيجب على ولد الولد إ3ا كان هو الأول » ]ذا تعدّدوا وجب على 
الأكبر منهم. (زين الدين). * قد مرٌ أن الأظهر وجوبه عليه إذا كان هو الأولى بالميراث. (الروحانى). 

ه- ه. لا يترك الاحتياط إذا كان وارثاً. (الكوه كمرى). 


أحوط(1). خصوصاً(1) إذا() لم يكن (©) للميّت ولد(8). 
لا يجب القضاء على غير الأكبر لو مات الأكر بعد أحد أبويه 
(مسأله *): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أ بويه لا يجب(2) على غيره(/1) 20000 


١04 ص:‎ 


١-١.لا‏ يُتركك فى هذا الفرض. (الرفيعى). *# هذا الاحتياط استحبابيئ. (مفتى الشيعه). *# سيّما فى صوره وراثته» وعدم وجود 

الولد الصلبى. (المرعشى). 

-١‏ .لا يتركك فى هذه الصوره. (البروجردى. اللنكرانى). * لا يُتركك الاحتياط فى هذا الفرض. (الشاهرودى). * لا يُتركك» 

خصوصاً إذا لم يكن للمّت وارث. (عبدالله الشيرازى). * الأظهر أن الحكم كذلكئ؛ فإنّ الميزان صدق عنوان الأولى بالميت 

من حيث الإرثء وما ذكرنا يظهر الحال فى بعض الفروع الآنيه. (تقى القتمى). * لاوجه للاحتياط فى غير هذه الصوره. (محمد 

رضا الكليايكانى). 

*- ". فيه تأمّل. (الحكيم). 

عع لا تركف فى هذا الفرقن الحينين القن ): 

-ه. من الحكم فيه. (الجواهرى). * لا ُتركك حينئل. (السبزوارى). 

عدر إل[ كاواحرت الأكرقا مقس زنان سكو فه هن التعناء (اللذك را ): 

- /. فيه إشكال؛ كما يأتى منه مع عدم تمكن الولئ. (حسين القتمى). * لا يبعد الوجوب إذا كان موت الأكبر قبل مضىئ زمان 

تكن فدهن التشساب (الروس كص ارده بسي علل الأحدركة داس لعزا لءالقالع التيدق السيزات ىديل شيعه 
عتتضى الوجحوت الكفائى: وكذا فى المسآله التالبه. (المبلاتى): + الأحوط الرجوب إذا كات موته قبل ونان تمكق العمل كلذ أو 

عا (عبدالله الشيرازى). * واحتمال الوجوب فى صوره عوك الأقر قل مقي زمان السكن سف فن :الغايك شق هون 

الدليل فى كوخ الحؤرذ الولك الأكر بين الموث: (المرضفئ): وان كان أحوط, (السبرؤارف): 


من إخخوته(1١)‏ الأكبر فالأ كبر. 
الاعتبار فى الولى فى أكبر الأبناء بالسن,ء لا بالبلوخغ 


( مسأله »: لا يعشبر فى الوليٌ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت؛ فيجب على الطفل إذا بلغ» وعلى المجنون إذا عقل(5)» وإذا 
مات(*) غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقه(6) لا يجب على الأكبر(0) بعدهما(2). 


(مسأله 5): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل(/0. 
ص: ١6‏ 


اق إنامات الأكر مد امكندصم الققياف زعب الياقى القير اف 

؟- ؟. الأظهر عدم وجوب القضاء عليهما. (السيستانى). 

دم الول (مقتى الشيعة). 

عدع: الالحوظ الرجوت علنيها فى هذه الصورت لعود الله الشيزارع): 

ه- ه. فيه تأمّريل. (حسين القممى). * فى خصوص الصوم اذى فات منه لمرض ولم يقضْهٍ بعد البرء الأحوط وجوب قضائه على 
أكبر ذكور الورثه» وإن لم يقضِهٍ هو فالأحوط وجوب القضاء على سائر ذكور الورثه. (حسن القمى). 

- غ. فيه إشكالء فلا تتركك الاحتياظء وكذا [فى] المسأله (؟١).‏ (عبدالهادى الشيرازئ). 

./-٠‏ ويحتمل أن يكون هو الثانى» فيتصالحان على ما يوافق الاحتياط. (حسين القتمى). * فيه نظرء والصور ثلاثه» فإن تساووا 
بالسنّ واختصٌ أحدهم بالبلوغ فالبالغ مقدّمء وكذا لو تساووا بالبلوغ واختصٌ أحدهم بالكبر فإنٌ الأكبر سنّاً مقدّم قطعاء وأمَا لو 
تساووا فيهما فالولا-يه» لهما ويقسط القضاء عليهما. (كاشف الغطاء). * بل هما معاء ويتعتين الواجب فى حقٌّ الثانى ما لم يبلغ 
الأوّل: (الميلاتى). »على الأظهر. (المرعفى). 


لاايجب فى الولى كونه وارثاءبل يجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو 
(مسأله 2): لا يعتبر(١)‏ فى الوليٌ كونه وارثاء فيجب على الممنوع(1) من الإرث(9 بالقتل أو الرق أو الكفر. 
الخنثى المشكل الأكبر لا يعتبر ولياء بل غيره ولو كان أصغر 


(مسأله /0: إذا كان الأكبر خنثى(6) مشكلاً فالوليَ غيره(ه) 
ص: ١١‏ 


فح ادل يسفن تق الققى): 
ات اريتك على الخحاط احسين القن ): فيه نظن (حسح التق ): 

*- ". لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره. (الخوئى). * الأ.قوى عدم وجوب القضاء عليه. (السيستانى). * فيه تأمّرل ونظر. 
(الروحانى). 

ع- 6 فيه نظرء وكذا فى صوره الانحضار. (حسين القفى). * الأقوى أنه يجب عليه أن يختاط فى القضاء عن المدِتث فى جمله ما 
يحتاط فيه بين أحكام الرجال والنساء» من غير فرق بين أن يكون هو الأكبر أو غيره. (الميلانى). 

ه- ه. فيه إشكال» ويحتمل فوا عدم وجوب الققناء عاق كل منهماء كما فى المسأله التاليه. (آل ياسين). * بل لا يجب على 
غيره أيضا, (محمد تقى الخواساري: الأراكى): + فيه تأقل. (الكوه كمرع). »فيه إشكال وتأقل: (عبدالله الشبرازع). #على 
الأحوط. (أحمد الخونسارى). * لا يخلو من إشكالء والأظهر عدم الوجوب على واحدٍ منهما. (الشريعتمدارى). * الاحتياط هو 
التوزيع» وإن كان الأقوى عدم الوجوب على أىٌّ واحدٍ منهماء كما فى المسأله (6. (الفانى). * محل تأمّل. (الخمينى). * كون 
غيرها ولا مع عدم كونها طبيعه ثالثه محل إشكالء فلعل الأوجه عدم الوجوب لا عليها ولا عليه» نعم؛ الأحوط الأولى إتيانهما 
بالقضاء. (المرعشى). * ويجب على الخنثى أيضاً إذا كان بلوغه بعد موت الميت؛ لأنّه يعلم إجمالاً: ما مكلف بتكاليف الرجال» 
أو النساءء فيجب عليه الاحتياط» نعم» يسقط عنه إذا أدّاه غيره. (حسن القممى). * يجب على الخنثى البالغ من باب العلم الإجمالى 
إن قلنا بتنجيزه. وكذلك الحال فى صوره الانحصار. (تقى القمّى). * لا يجب القضاء على غيره؛ وأما هو فيراعى الاحتياط» سواء 
كان منحصراً أم لا. (السيستانى). * محل إشكال. (اللنكرانى). 


من الذكور(١)‏ وإن كان أصغرء 
لو انحصرت الولايه فى الخنثى لم يجب عليه 
ولو انحصر فى الخنثى لم يجب(7) 


١26 ص:‎ 


.١ -١‏ الظاهر عدم الوجوب عليهما. (الحائرى). * بل يجب عليهما على الأحوط. ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (عبدالهادى 
الشيرازى). * ومع ذلكك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه» نعم» إذا قضاه غيره سقط عنه بلا 
إشكال. (الخوئى). * على الأسحوط. (محمدرضا الكلبايكانى؛ السبزوارىء اللنكرانى). * لكونه أكثر نصيباً منه ولكن مع ذلكك 
لاض كف الأياط؛ لاسيال كرت الول الأكير الى .هو مورد التصوضن. (الروحان ): 

"- ". إلأ إذا لم يكن ذكور فى الورثه فإنّ الأ-حوط حينئنٍ وجوب القضاء عليه؛ لما مرّ. (محمد رضا الكليايكانى). # يشكل 
الحكم فى هذه الصوره؛ بل لايتركك الاحتياط بلزوم القضاء عليه. (زين الدين). 


.)١(هيلع‎ 


عدم وجوب القضاء على أى واحد لو اشتبه الأكبر بين الاثنين 

(مسأله 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم(7)» وإن كان الأحوط(") التوزيع(6) أو القرعه. 
فيما لو قساوى الإبنان بالسن قسط القضاء عليهما 

(مسأله 4): لو تساوى الولدان فى الس قش ط ذه القضاء(2) 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ فى إطلادقه نظر. (الحكيم, الآ-ملى). * وإن كان الأسحوط ذلك. (الفانى). * بل وجب للعلم الإجمالى بالوجوب. أو كونه 
مكلنا يبا مقط بالتسافى (الروصا تي اد 

؟- ؟. بل يجب كفاية عليهم جميعاًء على ما تقدّم. ومن ذلك يظهر الحال فى المسأله التاليه. (الميلانى). * وجوب القضاء عليهم 
على سبيل الكفايه لا يخلو من وجه. بل لا يخلو من قوّه. (زين الدين). 

عن الأخوط الآولى: (مقسى الشيحه): 

ع- ع. لا تتركك. (حسين القتمى). * لا ينبغى تركه. (محمد الشيرازى). 

هدم الشيطا شل اكاسهها إذا نيا يولك الكوضس بالستاعه أن بكرة واج على كل مهما على قفي الكقان الوبعادة 
الواجب وتعدد من عليه الواحبء فتدثر حقه. (الفاتى): »بل يجن كفاية مطلقاً: (تقى الققى). 

*- 8. لا يببعد كون الوجوب كفائياً مطلقاً. (الحكيم). * على مبنى جعل المكلف وما عليه كلها طبيعتاً؛ وهناكك احتمال آخرء 
وهو: ثبوت وجوب مجموع المقضى على كل واحدٍ منهما على النّحو الكفائى» فإذا لم يأتِ أحدهما بما يخضّه فعلى الآخر 
الإتيان بالمجموع. (المرعشى). * بل يجب القضاء عليهما وجوباً كفائئيًء سواء أمكن التقسيط فى الواجبء أم لم يكن. (زين 
الدين). * يُحتمل أن يكون الواجب كفائيء فتتراعى مقتضى الاحتياط. (حسن القمى). 


عليهما(!)» ويكلف بالكسر [أى مالا يكون قابلاً للقسمه والتقسيط كصلاه واحده» وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفايه 
فلهما أن يوقعاه دفعه» ويحكم بصيحه كل منهما وإن كان متّحداً(1) فى ذمّه المتت(), ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا 
يجوز لهما(6) الإفطار(0) بعد 


ص: عم ١‏ 


.١ -١‏ وإذا لم يأتِ أحدهما بحص ته فالأحوط أن يأتى الآخر بجميع ما على المّّت. (حسين القَمّى). * ويُحتمل وجوب المجموع 
على كر منهما كفايه. كما التزم به فى الكسرء فإنّه المعهود فى أمثاله» بل هذا الاحتياط أقوى. (الشريعتمدارى). * الظاهر أن 
الوجوب كفائى مع إمكان التقسيط وعدم فإنَ الظاهر وجوب طبيعىّ المقضى على طبيعيّ الولئ» ولازم ذلكك كون الوجوب 
عيتداً إذا لم يتعدّد الوليّء وكفائياً إذا تعدّد. (الخوئى). * الظاهر أن وجوب القضاء حينئذٍ كفائي مطلقاًء أمكن التقسيطء أم لا. 
(الآملى). * بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائى. (السيستاتى). 

-١‏ ؟. فى تعدّد القضاء عن الغير مع كون المقضىّ واحداً معيناً إشكال. (المرعشى). 

»د إذا كان مسد فى ذثه الضت فكبف عقل فى التضاء عله القعدة؟ والقول بأن الواهب صرف الوجوة وهو يصدق على 
المتعدّد كصدته على المتّحد خلاف الفرض؛ إذ المفروض فوت صوم يوم معن من أيام شهر رمضان مثلاًء لا صوم يومين منه. 
وهكذا. (الشريعتمدارى). 

*- *. على الأحوط. (الخمينى؛ السبزوارى). * الأقوى جوازه فى حقٌّ من جزم أو اطمأنٌ بإتيان صاحبه كاملا. (المرعشى). * عدم 
الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محل تأمّل وإشكال. (اللنكرانى). 

ه- ه. لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنٌ بإتمام الآخر. (الخوئى). * على الأحوط. (محمد الشيرازى). * يمكن القول بجوازه 
لأحدهما إن علم بإتمام الآخر. (حسن القمى). 


الزوال10)» والأحوط(1) الكفاره) على كل منهما(؟) مع الإفطار بعده» بناءً 
ص: ١8‏ 


.١-١‏ بناءً على عدم جواز الإفطار بعد الزوال فى قضاء شهر رمضان عن الغير» وسيأتى فى محلّه منعه» ومنه يظهر الحال فى 
الكفاره. (السيستانى). * للتأمل فى ذلكك مجالء ولكنّه أحوط. (زين الدين). * حكم إتمام الصوم حكم الشروع فيه؛ فكما أنه مع 
الاطمئنان بقيام الغير به لا يجب الشروع فيه كذلكك مع الاطمثنان بأنه يتمّه يجوز له الإفطار. (الروحانى). 

؟- ؟. بل يجب عليهما مع التقارن وإلا على الأخير دون المتقدّم وإن كان الأحوط. (الشاهرودى). 

*-”. بل لا يخلو من قوّهء أفطرا دفعهٌ أو على التعاقبء نعم, لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شىء عليه. (كاشف الغطاء). * لا 
يبعد كفاية كفاره واحذه عند التقازث: وثبوتها على المتأخر عند التعاقب. (الآملى). + الكثاره الواحده عليهما معاً يشثر كا فيها 
إن تقارن إفطارهماء وإن تقدّم أحدهما كان على الآخر فقط كفاره. (محمد الشيرازى). * إذا تقارن الإفطاران فالظاهر وجوبها 
على المستأجر والأحوط على المتقدّم أيضاً. (حسن القمى). 

؟- ع: بناءٌ على لزوم الكقّاره على القاضى عن الغير يجب على كلّ منهما مع التقارن» ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأحر 
بلا إشكالء وعلى المتقدّم أيضاً على الأسحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * مع تقارن إفطارهماء وإلا على المتأخحر 
خاصّه. وإن كان الأحوط على المتقدّم أيضاً. (البجنوردى). * بل على المستأجر عند عدم المتقارن» نعم, الأحوط على المتقدّم 
أيضاً. (عبدالله الشيرازى). * فى التقارن وفى التعاقب على المتأخَر. (المرعشى). * لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً. نعم إذا لم 
يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه. (الخوئى). * إذا تقارنا فى الإفطار وجبت الكقّاره عليهما معاء وإذا أفطر 
أحدهما بعد الآخر وجبت الكمّاره على المتأخَر. وإن كان الأحوط أن يكمّر المتقدّم أنشاء ولكن سيأتى أنْ الأقرب عدم وجوب 
الكفاره فى القضاء عن الغير. (زين الدين). * الظاهر أن وجوبه على المتأخَر إذا لم يتقارن الإفطاران ممما لا ينبغى التوقف فيه على 
القول بوجوبها على القاضى عن الغير؛ وأمّرا فى صوره التقارن فلا يبعد القول بكون وجوبها عليهما كفائيا وبه يظهر الحال فى 
المتقدّم فى صوره التعاقب. (الروحانى). * فى صوره تقارن الإفطارين» ومع التعاقب تجب على المتأخّر نعم؛ وجوبها على المتقدّم 
إِنْما هو بنحو الاحتياط. (اللنكرانى). 


على وغتربيال كفن التضناء عن الغر شيا كبا قن قناء نفسه. 
سقوط القضاء عن الولى لو أوصى الميت بالاستئجار بشرط صحه صلاه الأجير 
(مماله +40 ١١|‏ أوضى الث بالانسجار عنه مقطا ضن الول شرل الانان امن الأجر مسي قال 


١8 ص:‎ 


1 عاق هيدا الخاء الألقوى وجوئ الكماره عليها مع التقارن فى الإفطار. ومع عدمه فالأقوى وجوبها على المتأخرء والأحوط 
وجوبها على المتقدّم أيضاً. (الإصطهباناتى). * لو تقارنا فى الإفطار وإلا فعلى المتأَخَر منهما. (الرفيعى). * وهو أحوط إن لم يكن 
أقوى. (محمد الشيرازى). 

اك 1 سقوطه يمجزد الأيضاء لآ يكلو من قوه: (الأصفهاتي). 

#دنا ولو ركه الحمل على الصعه (آل باسيق) »ولو ركه أضاله الصقفب ازيى الدين )+ ويكنن الأثيان الوثوق بدغرفاء 
وفى الصيحه حمل فعل المسلم على الصحيح. (محمد الشيرازى). * قبل الإتيان يكون وعرواطلي 5 هن الرلك والوصيّ كفائياً. 
(الروحانى). * بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصيه نافذه. (السيستانى). 


جواز استنجار الولى ما عليه من القضاء عن الميت 
(مشأله 9): يجوز للولك أن ستاجر نا عليه فق القضاء عن الت: 


فى سقوط القضاء عن الولى لو قبرع عن الميت متبرع 


(مسأله ؟١1):‏ إذا تبرّع بالقضاء عن المت متبرّع سقط عن الوليٌ(1١).‏ 


وجوب مراعاه الترتيب فى الصلاه على الولى» والاحتياط بالتكرار مع جهله 
(مسأله :)١‏ يجب(5؟) على الوليَّ() مراعاه(5) الترتيب(2) فى 


ص: م١‏ 


.١-١‏ هذا مع حصول الاطمئنان بالإتيان منه» وأمّرا إذا لم يأتى بالعمل أو لم يحصل الاطمئنان منه لم يسقط عن الولى. (مفتى 
الشيعه). 

'- ؟. مع علم الميّت؛ ومع جهله أوالشكك فى حاله لايجبء فلايجب التكرار. (الخمينى). مر عدم الوجوبء إل فى المترثّبتين فى 
الأصل. (مفتى الشيعه). 

*-”. لا يجب على الأقوى. (الإصفهانى). * بل لا يجب الترتيب فى القضاء مطلقاًء إلا فى الظهرين والعشاءين ليوم واحدء كما 
مرّ. (آل ياسين). * مع علمه بعلم الميّ.ت بالترتيب. (صدر الدين الصدر). * على التفصيل الماضى فى القضاء عن نفسه. 
(الحكيم). * الأقوى عدم وجوبه حتّى مع العلم بالترتيب» ولو قلنا بوجوبه على القاضى عن نفسه مطلقاً أو فى صوره العلم به تقدّم 
الكلام فيه. (الشاهرودى). * بل لا يجب. (الرفيعى). * الأقوى عدم وجوبه. (الميلانى). * بناء على وجوبه فى قضاء نفسه؛ وقد مرّ 
عدم الوجوب. (محمدرضا الكليايكانى). * مرّ عدم وجوب الترتيب فى غير المترتّبتين بالأصل. (السيستانى). 

- *. على الأ-حوطء والظاهر عدم الوجوب. (الجواهرى). * تقدّم عدم وجوب الترتيب حتّى مع العلم به» ففى الجهل بطريق 
أولى. (البجنوردى). 

ه- ه. قد مرّ عدم وجوب الترتيب إلا فى المترئّبتين. (أحمد الخونسارى). * لا يجب فى غير المرتّبات الشرعته. (الفانى). * قد مرّ 
غيرمرّه عدم وجوب الترتيب إلا فى المترئّبتين فى الأداء. (المرعشى). * مر عدم وجوبها. (الخوئى). * لا يجب فى غير المترتّبتين» 
وإن كان أحوط خصوصاً فى صوره العلم. (السبزوارى). * فى المترتّبتين أداءً» وهى الظهران والعشاءان مع العلم؛ وأمًا مع الجهل 
فلك كما مت (محمك الغيرازق): + لا بيجن على الأقوى: كما مق (خسة القت ). # قد .هو حكمة. (الروحاني). 


قضاء الصلاه2١2.‏ وإن جهله(”) وجب عليه( ؟) الاحتياط() 


١28 ص:‎ 


.١ -١‏ فى المترتّبتين أداءً كما مرّ. (عبدالهادى الشيرازى). * تقدّم أن الأقوى عدم وحوف الترقي ف الدص بتي غن ننسة 
فضلل عمن يقضى عن غيره؛ إلأ فى الفريضتين المترتّبتين فى أدائهما كالظهرين وكالعشاءين فلا يجب التكرار مع الجهل. (زين 
الدونة: 

؟- 7. على الأحوطء كما مدّ. (الإصطهباناتى). 

*- ". الأقوى عدم وجوبه. (النائينى» جمال الدين الكاليايكانى, الميلانى). * الأقوى كما سبق عدم وجوبه. ولا سيّما مع الجهل 
حتّى فى القاضى عن نفسه؛ بل عدم وجوبه فى القاضى عن غيره حتّى مع العلم لا يخلو من قوه. (كاشف الغطاء). * فيه إشكال 
حتى على القول بوجوب مراعاه الترتيب. (الآنعلى). * فى صوره العلم بعلم المتت» وأمّرا مع العلم بجهله أو الشكك فيه فلا- يجب 
الترتيب» فلا يجب التكرار. (اللنكرانى). 

؟- *. الحكم مبنيّ على الاحتياط» خصوصاً فيما كان المت جاهلاً به أيضاً. (حسين القمّى). * إلا إذا كان حرجياً. (عبدالله 


الشيرازى). * وقد تقدّم أن الأقوى عدم وجوب الترتيب فى صوره الجهل. (الشريعتمدارى). 


.)١(راركتلاب‎ 

المناط فى الجهر والإخفات على حال الولى المباشرء لا الميت فيجهر بالجهريه ولو عن الام 

(مسأله 1): المناط فى الجهر والإخفات(؟) على حال الوليّ المباشرء لا الميّت()» فيجهر فى الجهريّه وإن كان القضاء عن الام. 
مراعاه الولى تكليف نفسه اجتهادا أو تقليداًء بخلاف أجزاء الصلاه و شرائطها 


( مسأله :)١١‏ فى أحكام الشكك والسهو يراغى الولعم تكلياك نسي اجتيادا أو كقليدا لان كيت المع يقلدق (ها أسراء 
الصلاه وشرائطها فإنّه يراعى(2) تكليف(/09 الميّت(8)» 


١6 ص:‎ 


.١ -١‏ قد مر عدم وجوب التكرار للترتيب. (الحائرى). * إلا إذا كان حرجاً. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). 

-١‏ 1. وكذا غيرهما من الأحكام التى تلحق الفعل باعتبار مباشرته؛ لا باعتبار ذاته» كستر تمام البدنء وما يلحق الفاعل باعتبار 
العجز والقدره فيصلى القادر قائماً عمّن فات عنه قاعدأء ويصلى العاجز قاعداً عممن فاته قائماًء ولا يجب على الوليٌ الاستنابه مع 
العجزء ولكنٌ الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذرء والأحوط الاستنابه مع عدمه. وكذا فى العلم والجهل المعذور فيه 
موضوعاً أو حكماًء كمن جهل القبله فصلّى إلى الجهه المظنونه أو إلى الأسربع مع عدم الظنّ» أو صلّى فى طاهر كان المت 
يعتقده نجساًء وهذا بخلاف ما يلحق الفعل لذاته كالقصر والتمام فإنّهِ يراعى فيه حال المتّتء لا المباشر فيقضر ما فاته سفراً وتم 
فأاقائه حشر ا ماكر كان الماشو أو عاقير ا (كاهف الغطاء): 

اماق هبوره ثبابة المرأه عن الرجل الأحوظ رهاب سداله فى الجهر (أنمين الكوسارى). 

#دعزيل يراع الوك تكليق تبه مطلقاً. (محمد :الشيرازى). 

ه- ه. تقدّم تفصيل الكلام فيه. (صدر الدين الصدر). 

#- 8. تقدّم أنّه لا أثر لاجتهاد المت أو تقليده بعد موته. (جمال الدين الكلبايكانى). * تقدّم الكلام فيه. (الشاهرودى). 

/ا- لا. قد تقدّم الإشكال فى هذه الجهه. وهكذا فى تاليه من الفرع. (آقاضياء). 

8-4 تقدّم أنه لا أثر لاجتهاد المبّت أو تقليده بعد موته. (النائينى). * الأقوى اعتبار تكليف نفسه فى أجزاء العباده وشرائطهاء 
وكذا فى أصل وجوب القضاء على المت وعدمه. (الحائرى). * بل يراعى كلا التكليفين فى جميع الصور على الأحوط. (حسين 
القمى). * بل يراعى تكليف نفسه. وكذا فى أصل وجوب القضاء. (الإصفهانىء الخمينى» مفتى الشيعه؛ السيستانى). * بل 
تكليق نفسه أيضا على الاحباط الذى هن سابقاء وكذا فى أصل وجوت القضاء بل لا يكاد يظهر وجة لمزاغاه تكليق النيت 
فيه مع أ نّه تكليف الوليئ. (آل ياسين). * بل تكليف نفسه. وكذا فى أصل وجوب القضاء. (محمد تقى الخونسارىء عبدالله 
الشيرازئ: الأشراكىء اللنكراي ).+ الظاغرآن الواجب على الوك عراعاه تكليق نفسه: وكذا فى أصل القضاء وثبوت الفرق بيته 
وبين الأ-جير. (الكوه كمرى). * فيه تأمّل» بل منع؛ بل مراعاه تكليف نفسه لا يخلو من القوّه. خصوصاً فى أصل وجوب القضاءء. 
إل اله لك تركف الاواط براه احوطيياء كينا م (الاسطلواتاق اعون تكليت فيد كبااءة والأموط رغانه الأحوط 
منهماء وكذا إذا اختلفا فى أصل الوجوب لا يبعد فيه عدم وجوبه على كلا التقديرين. (البروجردى). * بل الأحوط منه ومن 


تكليف نفسه» وكذا فى أصل وجوب القضاء. (مهدى الشيرازى). * بل أحوط القولين» وكذا فى أصل وجوب القضاء. 
(عبدالهادى الشيرازى). * بل تكليف نفسه. وكذا فيما بعده. (الحكيم, الآ-ملى). * قد عرفت أنّ الأجير يراعى تكليف نفسه. 
(الرفيعى). * الأقوى أنه يراعى تكليف نفسه فى ذلكك وفى أصل وجوب القضاءء نعم ينبغى أن يراعى ما هو الأسحوط من 
التكلبفيق مطلقا (الساكق اع هل يراعين تكليت نقسة ف الموترد» وكندذا فى أصل ودورت القفاء (أخمه الكرمارف ايل 
يراعى تكليف نفسه؛ وكذا فى أصل الوجوب. (الشريعتمدارى). * بل تكليف نفسه. وكذا فى وجوب القضاء وعدمه. (الفانى). 
* قد مر أنّه يراعى تكليف نفسه؛ نعمء الأحوط العمل بالأحوط منهماء والأحوط منه رعايه الوظيفتين. (المرعشى). * مر حكمه. 
(الخوئى). * بل تكليف نفسه. وكذا فى أصل وجوب القضاءء ولا فرق بين صوره العلم وعدمه. (محمدرضا الكليايكانى). * بل 
تكليف نفسه. (السبزوارى). * بل يراعى الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً» سواء علم ببطلا-ن مذهب المت أم لا- (زين 
الديع ةيل الأححوظل مزاعاه تكليفهماء (خشن القن اهيز براغ ككلنيك سه مظلقا تق القع )3 فته أن الاير أنه 
يراعى تكليف نفس إلأ إذا آجره على العمل الصحيح عند المؤجرء وكذا فى أصل وجوب القضاء المتّع هو اجتهاد الول أو 
تقليده. (الروحانى). 


ص: 8 


وكذا(١)‏ فى أصل(١)‏ وجوب القضاء(). فلو كان مقتضى تقليد المت أو 
ص: ١/١‏ 


.١-١‏ تقدّم أن النتاط اجدهاد الضلى أو تقليدف وكذالكف الأمرافى أضل الققباء, (الستوردى): 

1-1. ينبغى أن عد هذا الإلحاق من سهو القلم. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا وجه له أصللً فى الولي» وإن كان 
يمكن فى الوصيّه بالقضاء فى غيره. (الرفيعى). 

“ل ". المتّبع فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده على الأظهر. (الخوئى). * بل يراعى تكليف نفسه فى وجوب القضاء. (حسن القمى). 


اجتهاده وخوت القضاء عليه افعب على الوليٌ2١)‏ التيان 2 وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب» وإن كان مقتضى مذهب 
الع دي عرب لالبعه علد رن كان وزندا تشب للا ملعي ١‏ [ااخل ون وريه لها يده ملعي الت 
فيراعى حينئذ 1 تكلية نفسه(6). 


لا يجب على الولى القضاء لو علم فوائت للميت و لم يدر أنها لعذر أو لا 


(مسأله 18): إذا علم الوليّ أن على المت فوائت ولكن لا يدرى أ نها فاتت لعذر(0) من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب(2) 
عليه(/). 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ مراعاه تكليف نفسه فى الموردين هو الأقوى. (الجواهرى). * الأوجه اتّباع نظر الول مطلقاً. (المرعشى). 

؟- 7. العمل بمقتضى مذهب الوليَ مطلقاً هو الأقوى. (الجواهرى). 

”. أو قامت عليه حبجه تعبديّه. (شاهرودى). 

؟- ؟. ويجب على الول ننه النيابه» فلا تبرأ ذمّته بإهداء الثواب إلى الميّت. (كاشف الغطاء). 

ه- ه. بل مع الشكك فى كون التركك عن عصيان» ومع ذلكك فالاحتياط لا ينبغى تركه. (الفانى). * مر عدم الفرق بين الفوت 
لذو طيوس لشي 

#- ع. هذا تفريع على مختاره. (البروجردى). * تقدّم أن الأحوط الوجوب مع عدم العذر. (الحكيم). * مرّ أن الأحوط الوجوب 
مطلقاً. (عبداللّه الشيرازى). * بل يجب. (تقى القتمى). * قد مرّ أن مقتضى الاحتياط عدم الفرق. (اللنكرانى). * بل على الأحوط 
وجوياء كناهن ريض الشيعما 

-/. قد علم ممّرا مرٌ أنّه يجب عليه. (محمد تقى الخونسارىء الآسراكى). * قد مرّ أن الأقوى وجوب القضاء مطلقاً. (كاشف 
الغطاء). * الأ-ظهر وجوبه على ما تقدّم. (الميلا-نى). * على ما اختاره من التفصيل. (الشاهرودى). * قد مر أن الأحوط القضاء 
مطلقاً. (محمدرضا الكلبايكانى). * بل يجب عليه القضاء مطلقاً وإن كان لا لعذر. كما تقدّم فى أوّل الفصل إذا لم يكن التركك 


على سبيل العناد والطغيان. (زين الدين). 


القفاءة ةك ركذا إذا شكفءفى أصل الفرت][8 وعدم 
مدار الأكبريه للأبناء على الولاده, لا على انعقاد النطفه» فالأول ولاده هو الأكبر 


(مسأله :)1٠‏ المدار فى الأكبريّه على التولّد» لا على انعقاد النطفه» فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليَ 
هو الثانى() 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ قد مرٌ أنه لا يُتركك الاحتياط فيه. (الحائرى). * تقدَّم عدم الاختصاص بما كان لعذر. (حسين القمى). * قد عرفت أن 
الأحوط القضاء مطلقاً. (الكوه كمرى). * بل الأحوط وجوب القضاء مطلقاًء كما مرّ. (الإصطهباناتى). * تقدّم لزوم الاحتياط فيه. 
(مهدى الشيرازى). * تقدّم أنْ الأحوط وجوب القضاء عليه ولو لغير عذر. (البجنوردى). * قد مرّ أن الأقوى هو التعميم. (أحمد 
الخونسارى). * بل يجب عليه؛ على ما مرٌ. (الخوئى). * بل الأحوط الوجوب مع عدم العذر كما تقدّم. (الآملى). * بل يجب 
على الأحوط؛ كما تقدّم. (السبزوارى). * تقدّم أن الأحوط وجوب القضاء مطلقاً حتّى لو كان الفوت لا لعذرء أمَا مع الشكك فى 
أصل الفوت فالأصل عدم الفوت. (محمد الشيرازى). * بل يجب عليه على الأحوطء كما مرّ. (حسن القمى). * قد مرّ أن الأظهر 
وحوب الثفناء فطلقا. (الروشهاق ). 

-١‏ ؟. قد مرّ تفصيل الكلام فيه» فراجع. (آقاضياء). 


ممم على شاع المقيو البعزؤف: والروابه الدالتعلى الآشق العقادا لأ عرلدا وهو ره مرو كن (الساعرودض). 


فق العواميق الأكن أولينا تلد انق 

فى عدم اختصاص الوجوب على الولى بالفواتت اليوميه 

( مسأله 18): الظاهر(؟) عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميه. فلو وجب عليه صلاه بالنذر المؤقت وفاتت منه 
لعذر(*) وجب(6) على الول (8) قضاوءها(2). 

كفايه الوجوب على الولى إخبار الميت قضاء مافاته لعذر 


(مسأله 19): الظاهر أ نه يكفى(/) فى 2 


ص: ع/ا1 


.١-١‏ وإن كان مقتضى بعض الأخبار أن الأكبرآخرهما تولّداً. (الكوه كمرى). * وما ورد فى بعض الروايات من كون الأكبر 
الآخر تولداً مؤؤلٌ أو مطروح. (المرعشى). 

ارين الأتحوط: الهيلاى الشيرارق ): 

“- #. بل مطلقاً على الأظهر. (الميلانى). * على الأحوط. (عبدالله الشيرازى). 

*- ؟. فيه نظر. (الأصفهانى). * مرّ عدم الوجوب فى المسأله )١(‏ من هذا الفصل. (مفتى الشيعه). * على الأحوط. (صدر الدين 


الصدرء محمدرضا الكليايكانى). 
-هم. على الأحوط» ولا يتركك. (الكوه كفرع ). 0 على الأحوط. (أخحفيذ الخونسارى). * فيه إشكال. (الآملى). 0 على الوط 
الأولى» (المرعشى): 


ع- ع. الحكم مبنيّ على الاحتياط. (حسين القممى). * على الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى؛ محمّد الشيرازى). * على الأحوط فى 
النذر» وقضاء ما وجب عليه من صلاه الآيات فالظاهر وجوبه. (السبزوارى). * لا يبعد عدم الوجوب. (السيستانى). 

- . على الأسحوط. (الحكيم). * لا يخلو من إشكالء نعم هو الأسحوط. (الخمينى). * كفايته مطلقاً محل إشكال. (حسن 
القَمّى). * الكفايه تختصٌ بصوره كون المخبر ثقه. (تقى القمّى). * فيه منع. (السيستانى). 


الوجوب قاع الول إختار الميث 0ه بان علي قضاء ما قات لعادر له 
وجوب القضاء على الولى إذا مات أحدهما فى أثناء الوقت 
(مسأله :)٠١‏ إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاه(؟) بحسب حاله قبل أن يصلّى وجب على الوليئ(8) قضاوءها(2). 


١/6 ص:‎ 


* كفايته مطلقاً محل تأمل. (حسين الققى). * فيه تأئل» إلا أن يحصل الاطمثنان: وحينئل كان الأقوى ذلكك. (الميلاتى).‎ .١ -١ 
مشكلء مع عدم حصول الوثوق من قوله. (أحمد الخونسارى). *# بشرط حصول الوثوق وعدم الاتهام فى حقّ الورثه.‎ 
(المرعشى).‎ 

؟- 7. فيه نظر؛ إذ لا دليل على حبّديِه قوله» نعم» هو الأ-حوط. (البجنوردى). * فى كفايته إشكالء بل منع. (الخوئى). * مع 
خصول الرثوق من قوله (السيزوارى 1 شاطلى الخحرك ا(ريق الدون )+ ذا كان ثقف والة قفيه شكال (الروحات ). 

*- #. وكذا يجب على الوليٌ لو فات وقد أدركك ركعه؛ كالحائض طهرت قبل تمام الوقت بما تدركك ركعه من الصلاه. (محمد 
الشيرازى). 

ات الطهاره من الحدث. (صدر الدين الصدر). * بشرائطها ومقدّماتها. (المرعشى). 

ه- ه. على الأحوط كما مرّ. (الجواهرى). * لكن لا ينوى القضاء إن أتى بها فى الوقت بالمعنى الاصطلاحىء وهو الفوت فى 
الوقت. (عبدالله الشيرازى). 

#-8. لكن لا ينوى القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت. (البروجردى). * إذا لم يوءدٌ عنه. (الحكيم). * أى إتيانهاء سواء 
كان فى الوقت أم فى خارجه. والتعبير بالقضاء متوسّع فيه وبالنسبه إلى المنوب عنه. (المرعشى). * لكن لا ينوى القضاء إذا أتى 
بها قبل مضَك وقتهاء كما أن الأحوط تركك تأخيرها عن الوقت. (محمدرضا الكليايكانى). * فإن كان بعد الموث ينوى القضاءء 
وإلأ فينوى الأممر الفعلى. (السبزوارى). * الأسحوط أن يأتى بها قبل خروج وقتهاء كما أنّ الأحوط أن يقصد بها امتثال الأمر 
الفعل يدولا ينوس بها التعاء التعهوة إلى ذا أت نينا بحد الرقك: أزين الديى) الك لت برق عتراة القضناء إذا أ دق 
الوقت: (الروحاني). 


وجوب الاستئجار من التركه لو لم يكن ولى أو كان و مات قبل أن يقضى 
فطاله ا #خلرك يكن ولقققة ار كان وناس هل لد ينض حو لاحت وجب للا اندعتبا زا من 


ص: 1.07 


.١ -١‏ قد مب الاحتياط فيه» وأمّا إن كان ومات فلا وجه للخروج من تركه المّت. (الحائرى). * قد مرٌ الاحتياط فيه» و مع موت 
الوليَ لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث. (محمدرضا الكلبايكانى). 

-١‏ ؟. فيه إشكالء بل منع. (تقى القمّى). 

* ”.قد مرّ عدم الوجوب. (الجواهرى). * الأسقوى عدم وجوبه إلاد مع الإيصاء به. (الإصفهانى). * على الأححوط: 
(الإصطهباناتى). * هذا مبني على المتعلق بأصل التركه. وقد مر أن الأقوى عدمه. نعم» يجب إن أوصى به وكان من الثلثء أو 
أمقاة الورثه. (البروجردى). 0 على الأحوط مع عدم الول مطلقاً. (مهدى الشيرازى) 0 الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم» حسن 
القتمى). * إذا أوصى بالثلث وكان يسع للاستئجار. (الرفيعى). * الأقوى عدم وجوبه: إلا إذا كان قد أوصى بفوائته فيراعى حينئل 
الوجوبء والأحوط الاستحباب. (عبدالله الشيرازى). * قد مر أنّ الأقوى عدم الوجوب. ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (الخمينى). 
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار فى صوره عدم الوصييه» ووجوب إخراجه من الثلث معها. (المرعشى). * فيه إشكال تقدّم فى 
صلاه الاستئجار. (الآ-ملى). 2 الأقوى عدمه إل مع الإيصاء به يُخرج الوه من الثلث حينثئك. (السبزوارى). * الظاهر عدم 
الوجوب» إلأدمع الوصيه. فتخرج من الثلث» ولا يقضى عن الول ف الفرض اللاحق. (زين الدين). * قد مر أن الأقوى هو 
الخروج من الثلث فى خصوص صوره الوصييه. (اللنكرانى). 


تركتهل4)1 
فيما لو تبين بطلان ما أتى به الولى من قضاء الصلاه 
وكذا لو تبن بطلان ما 0 


ص: اا 


.١- ١‏ بل على كبار الورثه من حصصهم على الأسحوط. (حسين القَمّى). * بناءً على خروج العبادات البدئه من الأصلء وقد 
عرفت منعه. (آل ياسين). * الأقوى خلادفه. كما تقدّم. (الكوه كمّرى). * الأسحوط استئجار الكبار من سهمهم. (محمد تقى 
الخونسارىء الآراكى). * الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركه. ولا يُتركك الاحتياط باستئجار كبار الورثه فى حصصهم 
من الثلث. (عبدالهادى الشيرازى). * على مختاره من خروج الواجبات البدليه الغير الواجبه على الوليّ: إِمَا لعدم كون فوتها من 
عذرء وإمّا لفقد الموضوع _ أى الولىّ _ بناءً على اختصاص الوليٌ بالولد لا-مطلق من كان أولى بميراثه من الأصل. 
(الشاهرودى). * تقدّم الكلا-م فيه نعم؛ يجب الإ-خراج من تركته مع الإيصاء. (البجنوردى). * والأ.قوى عدم الوجوب. 
(شريعتمدارى). * مر أن الأأقوى عدم وجوبه إل مع الإيصاء. (الخوثى). * تقدّم أن فوائت المدّيت لا تخرج من الأصل. 
(السيستانى). * بل يخرج من الثلث إذا كان أوصى بذلكك ومع عدم الإيصاء به فلا وجوب. (مفتى الشيعه). 


أتى به(١).‏ 

عدم المنع من الوجوب على الولى اشتغال ذمته بفوائت نفسه 

(مسأله ؟23): لا يمنع من الوجوب على الول اشتغال ذمّته بفوائت نفسه, ويتخثر(؟) فى تقديم أيّهما شاء(©. 
عدم وجوب الفوريه فى قضاء الولى عن الميت 

(مسأله “77): لا يجب عليه الفور(؟) فى القضاء عن المبّت(2) وإن كان أولى وأحوط(2). 

فيما لو مات الولى بعد الميت قبل تمكنه من القضاء 

(مشأله 00: إذا مات الولى بعد الديث قبل أن سكن من القضاء فقي الانتقال إلى الأكبر بعده 8/3 

١78 ص:‎ 

١-1‏ أى ها أتى به الولك. (المرغعشيى): 

-١‏ ؟. حيث لم تظهر أمارات الموت وعلائم انسلاب القدره وإلآ فتّقدّم فوائت نفسه على الأقوى. (المرعشى). 
؟- 8. الأقوى ما ذكره: والأحوط الفوريه. (المرعشى). 

ه- ه. ما لم يبلغ حدٌ الإهمال والتهاون. (مفتى الشيعه). 

8- 5. لا ينبغى تركك هذا الاحتياط. (البروجردى). « لا ينبغى تركك هذا الاحتياط؛ لخللاص الميت. (عبدالله الشيرازى). 


/ا- لا لكق على ما استتظهرناه سابقا كان الوجوت الكفاى يعقهما فخ أوّل الأمرء قلا إشكال فى أنه يعد موت أحدههنا يتين 
على الآخر. (الميلانى). * الأحوط الانتقال» بمعنى توبجه الوجوب فى الواقع إليه. (عبدالله الشيرازى). 








إشكال(0). 
ص: /1 


.١ -١‏ أقربه عدم الانتقال . (الجواهرى). * الأقوى عدم الانتقال» وقد تقدّم منه التصريح بذلكك فيما لو مات الأكبر وكان صَبَتاً أو 
مجنوناً قبل البلوغ أو الإفاقه» والكلّ من وادٍ واحد. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * أقواه عدم الانتقال. (الكوه كمرى). * 
والأقوى عدم الانتقال. (صدر الدين الصدر). * هذا ينافى ما تقدّم منه فى نظيره فى المسأله(©) من الجزم بعدم الانتقال» فراجع. 
(الإصطهباناتى). * لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أوّلَ الأمر كما مدٌ. (البروجردى). * أحوطه الانتقال كما مرْ. (مهدى 
الشيرازى). * قوئى. (الحكيم). * وهذا منه قدس سره تردّد بعد الاختيار» وقد صرّح فى السابق بعدم الانتقال. (الشاهرودى). * 
هذا مخالف لما ذكره واختاره فى المسأله الثالثه» ونحن وافقناه هناكك فى عدم الانتقال. (البجنوردى). * أحوطه ذلككء وأقواه 
العدم. (الفانى). * الأظهر عدم الانتقال. (المرعشىء حسن القمىء الروحانى). * أظهره عدم الانتقال» كما صرّح بنظيره فى 
المسأله الرابعه. (الخوئى). * تقدّم الاحتياط فيه» كما مرّ منه قدس سره الفتوى بعدم الانتقال فى المسأله(). (السبزوارى). * 
الأقوى عدم الانتقال» كما تقدّم فى المسأله الثالثه والمسأله الرابعه. (زين الدين). * والأقرب العدم. كما مرّ عن الماتن أيضاً. 
(محمد الشيرازى). * الميزان فى وجوب القضاء تحمّق الأمولويّه حين الموت. (تقى القمّى). * بل منع. (السيستانى). * قد مرٌ 
استثناء هذه الصوره من عدم الوجوب. (اللنكرانى). * مرّ منه قدس سره عدم الوجوب فى المسأله (*) من هذا الفصل ولكنّه 
أحوط. (مفتى الشيعه). 


حكم ما لو استأجر الولى غيره لما عليه من صلاه الميت 


(مسألة 168 إذا استأجر الوك غيره لما عليه من :ضلاة المت :فالظاه 3 1) أن الأخير يقصد العابه عن المت (لال للا غك زر 


ص: 1/6 


.١ -١‏ بل المعلوم. (البروجردى). 

"- 7. فى إفراغ ذمّتهء أو يقصد النيابه عن الوليّ فى إفراغ ذمّه الميّت. (المرعشى). 

*- ". مع كون عقد إجارته متعلقاً بهذا العنوان» وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره؛ فلابدٌ وأن يكون آتياً بعمل الغير من 
قبيل الأجيرء ووجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمّل. (آقاضياء). * أى لا عن الوليّ. (مفتى الشيعه). 





فصل فى الجماعه 


الجماعه مستحب أكيد فى جميع الفرائض اليوميه الآدائيه 


وفى من السفحتاتك الأكيده فى جميع الفرائض(1). خصوصاً اليوميه منهاء وخصوصاً فى الأندائيه» ولا سما فى الصبح 
والعشامي ا .وصيوضا لجيران المسجد أو من يسمع(1) النداء» وقد ورد فى فضلها وذمٌّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كان 
يلحقها بالواجبات. 


صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد بأربع و عشرين درجه 

ففى الصحيح: الصلاه فى جماعه تفضل على صلاه الفذ (أى الفرد) بأربع وعشرين درجه(وسائل الشيعهة اليانة (1) مع أبوافت 
صلاه الجماعه. ح 2١‏ وفيه: عن الصادق عليه السلام 7 . 

فى فضل و ثواب صلاه الجماعه فى القرآن و السنه النبويه 


وفى روايه زراره: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : ما يروى الناس : أن الصلاه فى جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس 
وعشرين؟ فقال عليه السلام : «صدقوا»» فقلت: الرجلا-ن يكونان جماعه؟ قال عليه السلام : «نعم» ويقوم الرجل عن يمين 
الإمام)(وسائل الشيعه: الباب )١(‏ من أبواب صلاه الجماعه. ح”0 باختلافٍ يسير.). 


ص: 18 


١-١‏ التعميم بالنسبه إلى يلاه الأحباط » وما كانك محدوية ذانا واجة بالعناوين الطارئه» كما ترى. (المرعشى). * لم يثبت 
مشروعيتها فى غير اليوميّه والآيات وصلاه الأمرات: (الروحانى). * لم تثبت مشروعييتها فى صلاه الطواف. (السيستانى). 
-١‏ 7. كما فى الخبر» وتأويل بعض المحدّثين من البحارنه إلى النداء يوم الجمعه» وهو كما ترى. (المرعشى). 


وفى روايه محمّد بن عماره. قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسالفكن الركل فبك المكتية وبطيوه قن ستجد الكر فد 
أفضلء أو صلاته مع جماعه؟ فقال عليه السلام : «الصلاه فى جماعه أفضل١(وسائل‏ الشيعه: الباب (770) من أبواب أحكام 
المساجد, ح6.). 


فضل الجماعه فى حديث جبرئيل للنبى صلى الله عليه و آله عن الله تعالى 


مع أنه ورد: أن الصلاه فى مسجد الكوفه تعدل ألف صلاه(وسائل الشيعه: الباب (8©) من أبواب احكام المساجد ح١1)‏ 
باختلاافٍ يسير فى اللفظ.)» وفى بعض الأخبار ألفين» بل فى خبر(١)‏ قال(1) رسول الله صلى الله عليه و آله :«أتانى جبرئيل مع 
معن الت ركه يما مداه | لفورك قازرا بامسظياه ٠‏ ركه لتر كف ساق ور وى لك هدئّتين» قلت: ما تلكك الهدئّتان؟ 
قآل الوكر تلاق ر كماع والاث الع فى حداف قرعة بابعيرىا نا لأس ف الجياقه؟ قال ةا سند إذا اذا اقين كن 
لهاك وعد كن ركس ماف وحسين عاخمة ززيذا كائوا قوف كب« الله لكل واتحد 14 وعم باريافة صاقه ]ذا كاننا أريدة 
كتب الله لكلّ واحد ألفاً ومائتى صلاه؛ وإذا كانوا خمسه كتب الله لكل واحد بكلّ ركعه ألفين وأربعمائه صلاهء وإذا كانوا سنّه 
كتب الله لكل واحد منهم بكلٌ ركعه أربعه آلاف وثمانمائه صلاه؛ وإذا كانوا سبعه كتب الله لكل واحد منهم بكلٌ ركعه تسعه 
آلاف وستمائه صلاه؛ وإذا كانوا ثمانيه كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعه تسعه عشر ألفاً 


ص: ما 


١ط- .١‏ الخبر مذكور فى جامع الأخبار وغيره؛ لكنّه ضعيف فى الغايه لا يعتمد عليه من لا يتمشكك بذيل قاعده التسامح. الّتى قد 
مرّ مراراً عدم تمامتها لإثبات السنن والمكروهات. (المرعشى). 
كال رواه فى كتاب الإمام والمأموم؛ عن أبى سعيد الخدرى, وفى جامع الأخبار بتغيير يسير. (الكوه كفر). 


ومائتى صلاه؛ وإذا كانوا تسعه كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعه سنّه وثلاثين ألفاً وأربعمائه صلاه؛ وإذا كانوا عشره كتب 
الله لكل واحد منهم بكل ركعه سبعين ألفاً وألفين وثمانمائه صلاه؛ فإن زادوا على العشره فلو صارت السماوات كلها قرطاساً 
والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكه كتاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعه. 


تضاعف الأجر عند تعدد جهات الفضل فى فضيله المساجد 


يا محم دء تكبيره يدركها الموءمن مع الإمام خير من ستّين ألف حتّجه وعمره؛ وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّه؛ وركعه 
يصليها الموءمن مع الإمام خير من مائه ألف دينار يتصدّق بها على المساكين» وسجده يسجدها الموءمن مع الإمام فى جماعه 
خير من عتق ماثه رقبه(مستدركك الوسائل» البانت (1) مخ آبوات صلاه الجمعه. ج ؟. . 


زياده الفضل والأجر فى فضيله إمام الجماعه و كثره المأمومين 
وعن الصادق عليه السلام :«الصلاه خلف العالم بألف ركعه. وخلف القرشيّ بمائه)(مستدركك الوسائل» الباب [(فرفة من أبواب 


صلاه الجمعه. ج8.). 


ولا بخفى أنه إذا تعددت جهات الفضل تضاعف الأجر فإذا كانت فى مسجد السوق الذى تكون الصلاه فيه باثنتى عشره ضلاه 
يتضاعف بمقداره وإذا كانت فى مسجد القبيله الى تكون الصلاه فيه بخمسه وعشرين فكذلكك وإذا كانت فى المسجد 
الجامع الى تكون الصلاه فيه بمائه يتضاعف بقدره. وكذا إذا كانت فى مسجد الكوفه الْمذى بألفء أو كانت عند على عليه 
السلام اذى فيه بمائتى ألفء وإذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضلء وإن كانت خلف العالم الستيد فأفضلء وكلّما كان الإمام 
أوثق وأورع وأفضل فأفضلء وإذا كان المأمومون ذوو فضل فتكون أفضلء وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد. 


ص: الذااا 


عدم جواز ترى الجماعه رغبه عنها أو استخفافا بها 
ولا يجوز تركها رغبهٌ عنها أو استخفافاً بها. 


فق اشر تهات لبن الاسضيل نف اسيك لآل علدو لق يه لدو ال الى معد رظي عن بعنما عفنا وهر رينت عد 
جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته» وسقطت بينهم عدالته» ووجب هجرانه. وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذَّره 
فإن حضر جماعه المسلمين وإلآ أحرق عليه بيته ا(وسائل الشيعه: باب (61) من كتاب الشهادات» ح7.). 


وق آخخر: أن أمي رالموءمنين عليه السلام بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاه فى المسجدء فخطب فقال: (إِنّ قوماً لا يحضرون 
لفالف مها ف سا تاه كلذ يوه كاز كادولا وكا ريو نابول بشادووناء ولأ د اكتعرناء أو تمشكروا نكا عاق تحيافةة زاك ارفك 
بنار تشْعَل فى دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهون:»؛ قال: فامتنع المسلمون من موءاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا 
لجماعه المسلمين (وسائل الشيعه: باب (7) من أبواب المساجدء ح5.). إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره(وسائل الشيعه: أبوات 
صلاه الجماعه.). 


ما ورد من الأحاديث والأخبار فى ذم تارك الجماعه رغبه عنها 


فمقتضى الإيمان عدم(١)‏ التركك من غير عذر سيّما مع الاستمرار عليه» فإِنّه كما ورد لا يمنع الشيطان من شىء من العبادات 
منعهاء ويعرض عليهم الشبهات من جهه العداله ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها؛ لأ فضلها من ضروريّات الدين(راجع 
حا زالأتواو» 8/128 نحيث للمجلسى رحمة اللادييان بشأن هذا الحر). 


ص: عم 


.١ -١‏ تارةً يكون التركك ناشتاً عن إنكار الحكم الشرعى» وأخرى يكون نالعا عن الذاغى التفسانىء آنا غك الأول فيكوق المتكز 
كافرأء وأمًا على الثانى فلا وجه لرميه بالفسق فكيف بالكفر؟ (تقى القتمى). 


وجوب الجماعه فى الجمعه و اشتراطها فى صحتها 

(مسأله :)١‏ تجب الجماعه فى الجمعه وتُشترط فى صبحتهاء وكذا العيدين مع اجتماع شرائط(١)‏ الوجوب. 
فى حكم ضيق الوقت عن تعلم القراءه لمن لا يحسنها 

وكذا إذاا؟) ضاق(؟) الوقت(؟) عن تعلّم(8) القراءه(2) لمن لا يُحسنها مع قدرته(/) على 


ص: 16 


.١ -١‏ ومع العدم تستحبٌ الجمعه فيها على الأشهر. (المرعشى). 

اا على الأحوطة يل لا ملو من قوؤهء (ضندى الذين الصندر): 

ب عن الأحوط: (اللدكراتي): 

*- ع. على الأحوط. (الحكيم؛ الآملى» محمدرضا الكليايكانى). * وجوب الجماعه فى هذه الصوره غير معلوم وإن كان أحوط. 
(الشريعتمدارى). * الجماعه لا مدخليه لها حينئذٍ فى الأثر الوضعى. (المرعشى). * وجوب الجماعه فيه تكليفى محض على 
الأظهر. (الخوئى). * على الأحوطء كما تقدّم منه قدس سره فى المسأله(؟") من فصل القراءه. (السبزوارى). * على الأسحوط 
الأولى. (محمد الشيرازى). * لكن إذا صلّى حينئذٍ فرادى ففى بطلان صلاته إشكال. (حسن القتمى). * إِنّما تجب عقلاً فراراً من 
استحقاق العقاب فى خصوص ما إذا كان مقض.راً فى ترك التعلم» ولا تجب فى غير ذلككء ولا تشترط فى صيحه الصلاه فى 
ذلكك المورد. (الروحانى). 

ه- ه. على الأحوط. (البروجردى). * وجوب الجماعه فى هذه الصوره لايخلومن إشكالء نعم الأحوط ذلك.(البجنوردى). * 
هذا هو الأحوطء وفى الوجوب نظرء بل منع. (الفانى). 

د ع يهن الأحوط: (عبدالله الشيرازع: اشح ). 

- /. على الأسحوطء وعدم الوجوب أقوى. (الجواهرى). * على الأسحوط؛ كما هو كذلكك فى غير هذه الصوره من الصور 
المذاكوره قن المت إلة الضوره الأخيرة: (الفاهرودى). على الأحوط (اليحتوردى). 





التعلم(0)» 
فى وجوب الجماعه بالنذر والعهد و اليمين 


وأما إذا كان عاضر أ عنه أضن لفاك يعت عازه غير الحناغه وإن كان أحوط(75) وقد تجب(02) بالنذر(6» والعهد واليمين» 
ولكن لو خالف صبّحت(2) الصلاه(2» وإن كان متعمّدا(/) 


حكم وجوبها لو توقف ترك الوسواس عليها 


ووجبت حينئل عليه 


ص: 188 


1-1 على الأول (العائض + الكوء كمري» فال التذين الكلبايكات ويد اندي )ع ل تحب على الأقوئ, (عبدالهادئ 
الشيرازى). * وجوب الجماعه فى هذا الفرض عقلى» كما تقدّم فى مبحث القراءه. (السيستانى). 

الا ليا يتركك الالحتياط, (الحائرع). + لا تت ركك مهما تبشر: (الميلاق). + لا بر كك» إل أن يكون حرجياً. (تقى القتنى). 
دقل غرفك رار أن الواجيه بالنذى واخويه الناهر عنواة الرفاء باحدعاءوله سرض مله الومقل الجماعة (اللذك ران 

؟- 5. قد مر أن عئوان المنذور لا يجب بالنذرء وكذا فى أخويه. (الخمينى). 

ه- ه. يأتى منه رحمه الله الإشكال فى صبحه الصوم المنذور مع المخالفه فى المسأله (/) من كتاب الصوم, والمسألتان من باب 
واحد. (السبزوارى). 

ع-ء. إل إذا كانت عله لتعذّر الوفاء بالتذر فيما بعد. (البروجرذى). * فيه إشكال إذا كان الاتيان بها متفردا؛ عله لتركك الوقاء 
بالنذر. (الجتوردى): * الإطلاق محل إشكالء والتفصيل هو المتجه (المرغشيى): + إن كانت المتذورة صلاه الجماغه وأما إن 
كان المنذور إتيانها جماعةً فالظاهر بطلان الفرادى؛ لأنّها تفويت لموضوع النذر. (محمدرضا الكليايكانى). 

1-. الظاهر البطلان حينثظٍ. (الحكيم). * لا يخلو من شوب الإشكال. (المرعشى). * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بإتيانها 
جماعه. (الآملى). * الظاهر بطلان الصلاه إذا كان متعم داًء ولا ينافى ذلكك وجوب الكفّاره عليه؛ فإن البطلان آتِ من قبل النذر. 


(زين الدين). 


الكفاره 41 
والظاهر(؟) وجوبها(» أيضاً إذا كان(6) ترك الوسواس(2) موقوفاً 


ص: /ا/ا 


1و يعمل قرا عدم الحنث لو أعادها جماعةً. (آل ياسين). * لو أعادها جماعةً فالظاهر عدم الحنث» وعدم الكمّاره إلا أن 
يكون ارتكازه حين النذر الصلاه الغير المعاده. (حسن القممى). 

؟- 1. فى إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جِدَأَ ولقد أشرنا إلى نظيره أيضاً فى بعض الفروع 
السابقه. (آقاضياء). * على الأحوط. (صدر الدين الصدر). 

*- ". الظاهر عدم وجوبها شرعاًء بل هو إلزام عقلى. وكذا فى ضيق الوقت عن إدراك ركعه. (الخمينى). * لكن لا بالوجوب 
الشرعىء بل بالوجوب العقلى المقدّمى» وكذا فى ضيق الوقت. (اللنكرانى). 

عاد #اوكانة الرسواسى موضا لبطاكن العلاف رقت القن ). 

ه- ه. إن وجب تركك الوسواس. (الجواهرى). * وكانت الوسوسه مؤدّيهٌ إلى بطلادن العباده: أو تركها بالكل _ والعياذ بالله _ 
كما شاهدناه من بعض المبتلين بهذا الداء العٌُضالء الْمذى منشؤه زوال قوّه التجرّم الى يَعدّ من الأمراض الدماغته. وقد أشرنا 
سابقاً إلى أن الاستعاذه قبل الشروع فى العمل ممما جرّبت فى دفعهاء سما الاستعاذه المأثوره عن أهل البيت عليهم السلام » وهى 
هذه: «أَعُودٌ بالل القَوى وَأَعُوذ بِمَحَمَدٍ الوَهِدَيَ» من شَّرٌ كل شَنِطانِ عَوىَ)(مستدركك الوسائل: الباب (9؟) من أبواب الخلل فى 
الصلاه» ح6.) فإِنَى أرويها عن زاهد الزمان وسلمان العصر حتّعه الإسلام الحاج الشيخ حسن على الإصفهانى نزيل مشهد الرضا 
عليه السلام » وهو عن شيخه جمال الزاهدين مولانا الحتجه السيّد مرتضى الرضوى الكشميرىء بطرقه إلى فخر الناسكين مولانا 
السيّد رضي الدين ابن طاووس الحَسّ نى صاحب الإقبال بطرقه المعروفه. وممّما جرّبته لدفع الوسوسه: قراءه زياره الجامعه الكبيره 
والمداومه عليها ولو فى كل شهر مرّهء وأوصانى بها مشايخى السالكين أيضاًء وجرّبته مراراًء وعليكك أيه الأخ المبتلى بهذا 
المرض المراجعه إلى كتاب «العقد الطهماسبى»» للعلامه الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثى والد العلامه شيخنا البهائى؛ فإنّ فيه 
شفاءَ العليل ورواء الغليل» وفى هذا كفايه لمن اعتبر» وسرّ إطاله الكلام فى هذه الحاشيه أنّى رأيت كثيراً من الناس حتّى بعض 
الأفاضل ابتّلى بها بحيث يُرئى له بل قد رأيت مَن سرت الوسوسه من عباداته إلى معتقداته» ثم إلى عاداته وعرفياته عض مَنا الله 
وجميع محتى آل الرسول صلى الله عليه و آله منه آمين آمين» ومن أجله خرجنا هنا عن نمط التحشيه؛ لكثره الابتلاء بها فى هذا 
العصر سما بين بعض الطبقات الجليله من الناس عافاهم اللّه تعالى. (المرعشى). 


عليهال/» وكذا إذا ضاق الوقت(؟) عن إدراكك() الركعه(؟) بأن كان هناكك إمام فى حال الركوع؛ بل وكذا إذا كان بطيئاً فى 
القراءه فى ضيق 


ص: ملا 


انك لو كان الوسواس :موا لبطلاة السللاه: (الفرق )بع ]ذا كاذ الوسواس مرها لطلان الصماك لأ مطلفاء رفن فبيق الوق 
وبطؤ القراءه الحكم مبنيّ على الأحوط الأولى. (محمد الشيرازى). * مع كون الوسواس موجباً لبطلان الصلاه. (حسن القتمى). * 
وكان الوسواس مبطلاً للصلاه. (الروحانى). * لا دليل على حرمه الوسواس بعنوانه» كما تقدّم فى فصل طريق ثبوت النجاسه. 
(السيستانى). 

ديكأتل (الكوه كترق): 

". قاعده (مَن أدركك)» ول بصلاه الغداه. (تقى القممّى). 

ع- ع. على الأحوط. (عبداللّه الشيرازى). * فيه تأمّل وإشكال. (الشريعتمدارى). * بل وكذا إذا توقف إدراكك تمام الصلاه فى 
الوقت عليها. (السيستانى). 


الوقتء بل لا يبعد(١)‏ وجوبها(1) بأمر أحد() الوالدين(). 


ص: 1/14 


أت اق ]كا افير كه إطاعديما إيذاة ليما ولأ قلى (صددرالداين الصدرا ب إذا آل ترركت إطاعفيها إلى العقوق وسوء العشدرة 
معوسا و بذ اكيم (المرسات )+ لأ وليل على دوي إظاغه الوالديو, لاقي القت ). 

-١‏ 1. إذا عدّت المخالفه عقوقاً. (الكوه كمَرى). * على الأحوط. (الرفيعى). * على الأحوط إذا لم تكن مخالفته عقوقاً. (عبدالله 
الشيرازى). * بل هو بعيد» وإن كان أوفق بالبرٌ. (الفانى). * بنحو ما مرّ فى النذر وأخويه على تقدير الوجوب. (اللنكرانى). 

*- *. على وجه يوجب تأذَّيهما عن مخالفته كى يدخل فى فحوى عموم دقلا تَقّلْ لَهُمَا أُفُّ»(الإسراء: 7.)» وإلاً فلا دليل على 
وجوب عنوان إطاعتهماء كما اعترف فى الجواهر أيضاً(جواهر الكلام: 17/119.). (آقاضياء). 

*- ؟. على الأحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى» عبدالهادى الشيرازى). * إذا استلزم مخالفته العقوق. (الحائرى). * أو 
المولى على الأسحوط فى الجميع. (آل ياسين). * فيه نظرء إلأ أن يكون عن شفتقه عليه. (الحكيم). * فيما إذا كان مخالفتهما 
موه لانذاتهماة وال ففيه نكال '(الستوردق): + وجوت ملاع الراتدين فى مكله محل حاقل إن كان أحوطه لك وو 
عنوان الجماعه مع فرض وجوب طاعتهما محل منع» كما مرّ فى مثل النذرء بل الواجب هو طاعتهماء ويتتحد فى الخارج مصداق 
الطاعه والجماعه. (الخمينى). * وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشره محل إشكال. (الخوئى). * فى خصوص ما 
إذا أوجب ترك الإطاعه إيذاءه. (الآنملى). * إذا استلزم مخالفتهما العقوق, وإلا فهو الأحوط. (محمدرضا الكلبايكانى). * مع 
كون التركك إيذاءً لهماء وفى غيره على الأحوط. (السبزوارى). * إذا كان الأمر منهما عن شفقه عليه» أو كان فى المخالفه إيذاء 
لهما. (زين الدين). * مع تأذيه بتركهاء وعدم ضرر على الولد. (محمد الشيرازى). * فيه نظر, ما لم يستلزم التركك عقوقاً وإيذاءً 
لهما. (حسن القمّى). * إذا عدت المخالفه عقوقاء أو كانت إيذاءً لهما. (الروحانى). * بل هو بعيد, نعم, لابدّ من الاجتناب علا 
يوجب تأذْيهما الناشئ عن شفقتهماء وإن لم يبلغ حدٌ العقوق. (السيستانى). 


عدم مشروعيه الجماعه فى النوافل الأصليه و إن وجبت بالعارض بنذر 


( مسأله 1لا شرع الجماعه فى شىء من التوافل الأصلبه13) وإن وحجبت بالعارض [80) بنذر أو نسو وف حتى صافه الغد بر[ 
على الأقوى(8), إلآ فى صلاه الاستسقاء» نعم, لا بأس بها فيما 


ص: 16 


.١ -١‏ على إشكال فى بعض الموارد. (السيستانى). 

-١‏ 1. على الأحوط. (عبداللّه الشيرازى). 

#دعوون الأخوط (الناايت مال الناية الكلبايكاتن). 

#باع الأقوى مشروصتها فى صبللاه الغدير. (محمد تقن الخوسارى» الراك ). * مشروعيه الجماعة فبها غير بعبيده. (كاشت 
الغطاء). 

ه- ه. والأقوى مشروعتها فيها. (عبدالهادى الشيرازى). * بل على الأحوط. (عبداللّه الشيرازى). * والأظهر. (المرعشى). * 
الأقوائيه ممنوعه؛ نعمء هو أحوط, ولكن لا بأس بإتيانها جماعهً رجاءً؛ لِما نسب إلى المشهور. (محمدرضا الكليايكانى). * بل لا 
بعد جواق الجماعه فيها. (محمد الشيرازئ). * الأظهر مشروعته الجماعه فيهاء (الروخاتى): 


صار نفلا بالعارضء كصلاه(١)‏ العيدين(؟) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب0), 


الموارد التى تصح فيها الصلاه جماعه 


والصلاه المعاده(؟) جماعة(ه» والفريضه المتبرّع بها(2) عن الغير(/42 والمأتيَ(8) بها(ة) من جهه الاحتياط الاستحبابى(١1).‏ 


14١ ص:‎ 


.١ -١‏ بناءَ على جوازها جماعةً فى زمن الغيبه. (تقى القمى). 

؟- 7. الأسحوط إتيان صلاتهما فى زمن العَيبه فرادى. (الخمينى). * تقدّم عدم ثبوت مشروعليه الجماعه فيهاء مع عدم اجتماع 
شرائط الوجوب. (الروحانى). 

*- ". جواز الجماعه فى صلاه العيدين فى زمن الغيبه محل إشكال. (حسن القمّى). 

#- 5. بل هى شرط فيها. (صدر الدين الصدر). 

ه. بالقرائط الآنيه فى محلها. (المرعشى). 

-8. إذا اقتدى فيها بفريضه الإمام؛ وأمًا العكس فينبغى الاحتياط بتركه. (الميلانى). * فى هذا المثال بل المثال الآتى مناقشه. 
(الخمينى). * فيه إشكال. (حسن القَمّى). 

- . مع كون اشتغال ذمّه الغير معلوماً. (السبزوارى). 

8-8. فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضه. ولكن لايجوز الاقتداء فى الفريضه بهاء كما سيأتى. (اللنكرانى). 

9- 4. لا بأس بالاقتداء فيها من يصلى الفرضء دون الاقتداء بمَن يصليها مطلقاً على الأقوى. (النائينى). * لا بأس بالاقتداء فيها 
بمن يصلَى الفرضء أداءً كان أم قضاءً» دون الاقتداء بمَن يصلْيها قضاءً احتياطاً واستحباباًءإلآ المعاده مطلقاً على الأقوى. (جمال 
الدين الكلبايكانى). * إذا كانت صلاه الإمام كذلكك دون صلاه المأموم. (الرفيعى). * سيأتى الكلام فيه» وسبقت الإشاره إليه. 
(المرعشى). 

.٠١ ٠‏ مأموماًء لا إماماً لغيره» وإن كان محتاطاً مثله إلأ مع اتحاد جهه الاحتياط بينهماء كما سيأتى. (آل ياسين). * فيجوز 
الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضه. ولكن لا يجوز الاقتداء فى الفريضه بها. (الكوه كممرى). * لكن على ما يأتى فى المسأله التاليه. 
(الميلانى). * إلا إذا كان الاحتياط من جهه واحده. (الشريعتمدارى». * على تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى. (الخوئى). * يأتى 
منه رحمه الله الإشكال فيه فى المسأله (/) من فصل مستحبات الجماعه. السو * فى الجمله. وسيأتى تفصيلها _ إن شاء 
الله تعالى _ فى المسأله الآتيه. (زين الدين). * إذا كان جهه الاحتياط متّحدهء أو صلاه المأموم فقط احتياطياً. (حسن القممى). * 
على تفصيل يأتى. (تقي القمى). * سيأتى أنه لا يجوز الاقتداء فى الفريضه بمَن يصليهاء نعم» يجوز الاقتداء فيها بمن يصلى 
الفريضه أو مثلها. (الروحانى). 


جواز الاقتداء فى كل من الصلوات اليوميه بمن يصلى الاخرى بمطلق الأحوال 


تشالة8» حرق الاسداد فى كا هن السلوات البو ممق يضلى الاخرى ارا قبا #اتعبيوزة لعفاف الحون والحعفادة 
والأمداء والقضاءء والقصر والتمام؛ بل والوجوب والندبء فيجوز اقتداء مصلى الصبح أو البقوت: أو السام ييصلن الظون أو 
العصرء وكذا العكس» 


فى جواز اقتداء المؤدى بالقاضى والمسافر بالحاضر والمعيد بمن لم يصل و بالعكس 


ويجوز اقتداء الموءدّى بالقاضى(1): والعكس(1). والمسافر بالحاضر والعكسء والمعيد صلاته بمن لم يصلء, والعكسء والّذى 
يعيد صلاته احتياطاً استحبابياً أو وجوبياً بمن يصلى وجوباً0؟), نعم» 


ص: ددا 


.١ -١‏ مع كون اشتغال ذمّه القاضى معلوماً. (السبزوارى). 
-"١‏ 1 فيه تأمّل. (الآملى). 
- #. ولكن ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعه على اقتداء المحتاط به. (السيستانى). 





فى حكم اقتداء من يصلى و وجوباً بمن يعيد احتياطاء واقتداء المحتاط بالمحتاط 


يفك 01433 زلا من يعي :وسويا يبن يعد الخعاب ل ولى كاة وجرفاء بل يشتكل :اقدن#0 المضاط بالبيت بالاقة إلا 
إذا(ع) كان(/0) احتياطهما(8) من جهه(9) واحده( .)٠١‏ 


١3 ص:‎ 


11 الجواق لا كلو من قوّه فن مورد الاشكالين. (الجواهرى): + قدامة #صحيحة بوجه. (آقاضياء). 

؟- ”. لا إشكال فيه وفى ما بعده. (محمّد الشيرازى). 

*- ". لكن لو كان ذلكك فيما يجوز أن يعيد صلاته وهو إمام ونوى شخص الأمر المتوججه إليه بالفعل بنحو الإجمال؛ لا خصوص 
كونه أمراً بأصل الصلاه أو بإعادتها فى الجماعه فالظاهر جواز الاقتداء به. (الميلانى). * إلا إذا قصد الإمام الأمر المتوسجه إليه 
وجوباً على تقدير البطلا.ن» واستحباباً على تقدير الصيحه بعنوان المعاده مع تحمّق موضوعها؛ فإنّه لا إشكال فيه. (محمدرضا 
الكليايكانى). 

ع ع. والأظهر الجواز. (الفيروزآ بادى). 

ه- ه. إذا كان برجاء كون صلاه الإمام واقعه فلا إشكال. (الفيرو زا بادى). 

#- ت. فى هذه الصوره لابدٌ من قصد الرجاءء وأمًا الجزم بمحبوبيه الجماعه فلا؛ إذ لا منافاه بين استحباب الإعاده وعدم مشروعيه 
الجماعه. (تقى القمى). 

بن 7 الأحوط التركك مطلقاً. (صدر الدين الضدر). + لا أثر لوحده الجهه. (الشاهرودى). 

#دانايل سك إذا كان لحناظييا مد ديه و الحدة إلا إذا أعاد الإمام والمأموم صلاتهما لبعض العوارض المشتركه فتصحُ القدوه 
فى صلاتهما المعاده. (زين الدين). 

4- 4. فيه إشكالء بل منع. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). 

* فيه تأمل. (الاصطهباناتى). * أى خصوصيه واقعيه معلومه» كتركهما جلسه الاستراحه مثلاً. (عبدالهادى الشيرازى).‎ .٠١ 
بأن كانت جهه احتياط الإمام جههٌ لاحتياط المأموم أيضاًء ولا يعتبر العكس. (السيستانى).‎ 


فى جواز الاقتداء فى اليوميه أداء أو قضاء بصلاه الطواف والعكس 


(مسأله ©) يجوروة 4 الاقتداء80) فى البرسه 8 أنا منها كانت أذاء أو فضا بصلاة الطرا 480 كنا يجوز 
ص: 1١95‏ 


1-1 محل إشكال أصلا وعكساء بل مشروعيه الجماعه فى اضلاه الطواق محل إشكال. (الخميق). 

افيه تأم ل بل وفى صيلاة الطواق يمثلها أبشاً. (حسيق القسى). »+ يشكل الاقعداء قن ستلاه الظواف ونها'(محمسد فى 
الخونسارى: الآراكى). * لا يخلو من الإشكال. (جمال الدين الكليايكانى). * يشكل الاقتداءء والأحوط تركه. (مفتى الشيعه). * 
كلاهما محل إشكال؛ والأحوط التركك. (اللنكرانى). 

عب م فيه إشكال أضلا وعكساًء والأحورط تركف الاكتفاء باقتداء ضلاه الطواف يمثلها أيضاً. (السبزوارق). 

دع على عاد ]ب والأحرط عر كه الافكداء بها وفها ولز ممظلهاء الآ وجاة بعد أن يصلبها متقرداء (1ل باشدية 0 الألخرط ير كك 
الجماعه مطلقاً فى صلاه الطواف مطلقاً. (صدر الدين الصدر). * مشروعليه الجماعه فى الفرائض عدا اليوميه أداءٌ وقضاءً وصلاه 
الآبات والجمعه والعيدين وصلةه الأمواث محل إشكالء قلا يتركك الالحتياط. (كاشف الغطاء). * فى أصل مشروعيه الجماعه فى 
صلاه الطواف إشكال. (الإصطهباناتى). * الأحوط ترك الاقتداء فى صلاه الطواف وبها. (مهدى الشيرازى). * لا يخلو من شبهه. 
وكذا العكس. (الحكيم). * بل لا يجوز ذلك. (الشاهرودى). * الظاهر عدم الدليل على مشروعيه الجماعه فى صلاه الطواف ولو 
كان صلاه الإمام أيضاً صلاه الطواف. (الرفيعى). * جواز الجماعه فيها إماماً أو مأموماً محل تأمّل» نعم, لا بأس للمصلَى أن يؤمٌ 
فيها بقصد الرجاء فى إمامته» أو يأتمٌ فيها كذلك. أو بقصد الاحتياط» ولا يكتفى به عن الصلاه بنفسه. (الميلانى). * فيه وفى 
عكسه إشكال. (البجنوردى). * لاديخلو من الإشكال؛ بل مشروعتيه الجماعه فيها غير خاليه من الإشكال. (الفانى). * الأحوط 
ترك الجماعه فيها أصلاً وعكساً ومثلا. (المرعشى). * فيه وفى العكس نظر. (الآملى). * مشكل أصلا وعكساًء بل الأحوط عدم 
الاكتفاء بالجباعه فى طلاة الطواق. (محمدرقا الكلاركاي). + فيه إشكال» وكذا العكسن. (زين الدديق): #افيه شكال اص 
وعكساًء بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعه فى صلاه الطواف. (حسن القمّى). * فيه إشكالء بل منع. (تقى القَممّى). * فى أصل 
ثبوت مشروعيه الجماعه فى صلاه الطواف إشكالء بل منع. (الروحانى). * فيه إشكال» وكذا فى عكسه. (السيستانى). 


.)١(سكعلا‎ 


ص: لغ ١‏ 


.١ -١‏ أى تقع صحيحه بوصف الانفراد وإن نوى الاقتداء فى الفرض. (الفيروزآ بادى). * فى جواز اقتداء اليوميه بالطواف وكذا 
العكس إشكالء بل الأحوط ترك الاقتداء فى صلاه الطواف بمثلها أيضاً. (الحائرى). * فيه إشكال أصلا وعكساً. (الاصفهانى). 
* فى مشروعتيه الجماعه فى صلاه الطواف إشكال. (الكوه كمَرى). * كلاهما محل إشكال؛ بل الأحوط ترك الجماعه فى صلاه 
الطواف. (البروجردى). * فيه إشكالء» وكذا فى العكس. (عبدالهادى الشيرازى). * كلاهما محل الإشكالء بل الأحوط تركك 
الجماعه فى صلاه الطواف بلا عذرء مثل عدم صيحه القراءه. (عبداللّه الشيرازى). * محل إشكال أصلاً وعكساً. (الشريعتمدارى). 
* فيه وفى عكسه إشكال» بل مشروعيه الجماعه فى صلاه الطواف فى نفسها محل إشكال. (الخوئى). 


عدم جواز الاقتداء فى اليوميه بصلاه الاحتياط فى الشكوى 


(مسأله ©): لا يجو ز١١)‏ الاقتداء(؟) فى اليوميه بصلاه الاحتياط فى الشكوكك, والأحوط(*) تركك(2) العك س() أيضاً(ء» وإن 
كان لا يبعد(/4 الجواز(4)» بل 


١ ص:‎ 


.١ -١‏ الأقوى الجواز. (الجواهرى). 

-١‏ ؟. فى جميع ما ذكره من الصور جواز الاقتداء مشكل. (الرفيعى). 

*- "ا. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا يُتركك فيه وفيما بعده؛ حتى مع اتّحاد الجهه؛ لعدم إحراز فريضته المشروع فيها 
الجماعه. (آقاضياء). * لا تركك. (محمد تقى الخونسارىء جمال الدين الكليايكانىء الآراكى). * الظاهر عدم جواز الجماعه فيها 
بوجه؛ لاحتمال كونها نافله تحرم الجماعه فيها. (مهدى الشيرازى). * لا يُتركك فيه وفيما بعده. (الخمينى). 

ع-ع. لا يتركك الاحتياط فيه. (المرعشى). 

ه- ه. لا يُترك فيه وفى الفرع التالى مطلقاً. (حسين القمى). * لا يُتركك هذا الاحتياط. (الإصطهباناتى). * لا يُترك. (عبد الله 
الغيرازئ» الآملى): > للا تتركف هن وكذا فيما بعده. (السستانى): 

ع- ء. بل الأظهر ذلكك. (الخوئى). * لا يُتركك. (الروحانى). 

1- /. فيه إشكال. (الشاهرودى). * ومع ذلكك لا يُتركك الاحتياط. (تقى القمّى). 

-6. بل لا يخلو الجواز من الإشكال فيه وفيما بعده. (آل ياسين). * لكن الأ.قرب عدم الجوازء وكذا فى الفرع التالى. 
(الميلا-نى). * الأسحوط ترك الاقتداء؛ بمعنى عدم جواز ترتيب آثار الجماعه فى جميع الصور الّتى ذكرها فى المتن» حتى فيما 
إذا كانت جهه الاحتياط متّحده. (البجنوردى). * بل بعيد. (الشريعتمدارى). * لا يخلو الجواز من الإشكال فيه وفيما بعده. (حسن 


القمى). 


الخمزس تق كدوم الاقدداج قيال ولو تتدليال امن عياف الأحداظ مض ذا كاو ديه الخساط هد ون كان للا جد لل 
الجواز(2) فى خصوص (/) صوره 


١ 1/ ص:‎ 


1-3 والكقرى الجواز. (الجواهرى). © لاد زير كك حك فى الضوزه الأخيرف (صدذرالديق الصدر): + لد تشركك: (البروجردى]: 
محمدرضا الكلبايكانى). * بل الأقوى. (المرعشىء زين الدين). * لا يُتركك الاحتياط» بل الأظهر عدم الجواز فى بعض الصور. 
(الخوئى). * لا ترك حنّى فيما إذا كانت جهه الاحتياط واحده. (اللنكرانى). 

؟- ؟. هذا الاحتياط لا يُتركك. (الكوه كفرق): * لا يترك. (عبدالله الشيرازى). 

". لا ينتركك. (عبدالهادى الشيرازىء الروحانى). * لا ُتركك الاحتياط بتركك الاكتفاء بالاقتداء فيها. (السبزوارى). 

#-ع. الأحوط تركك الاقتداء فى صلاه الاحتياط ولو بمثلهاء خصوصاً إذا لم يكن مقتدياً فى الصلاه التى شكك فيها. (الحائرى). 
ه-قائفي البعد بيد (المرعققي): 

*- 6. فيه إشكال. (الروحانى). 

/- ل/. فيه إشكالء كما مرٌ. (الإصطهباناتى). * قد مرٌ أنه لا أثر لوحده الجهه. (الشاهرودى). * لم أفهم وجه التفصيل بين الاتحاد 
وعدمه؛ فإِنْ احتمال كون صلاه الإمام مستحبه جار فى المتّحد وغيره» فيمكن القول بجواز الاقتداء فى المقام؛ لإطلاق دليل 
أفضلبه الجماعه من الانفراد إن قلنا بكونها متمّمه؛ لكن لا بتركث الاحتياط. (تقى القممى). 


الاتّحاد(1)» كما إذا كان الشكك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام(؟) والمأموم0. 


فى عدم جواز اقتداء مصلى اليوميه أو الطواف بمصلى الآبات أو العيدين أو الأموات» ولا بالعكس 


(عسأله )+ لآ بجر رز اقتدك مضاى الرضةه أواالطواق يمضلى الآياتك أو العيدين أو صلا الأموات: :و كذا لذ يجوز العكين» كنا أ 
ثه لآ يجوز اققداء كل مخ الثلاثة بالاآخر. 


فى حكم اقتداء مصلى العيدين بمصلى الاستسقاء» و كذا العكس 
(مسأله /): الأحوط(ع) عدم(2) اقتداء(2) مصلّى العيدين بمصلى الاستسقاء. وكذا العكس وإن اتّفقا فى النظم. 


١56 ص:‎ 


.١ -١‏ فيه إشكال. (الآملى). 

اح لأزالظل اط وال التتدوه فى :عنذا القراض . .بالخصوصي للق بطاق لخاد المكلفية بالفكك إذا هما لم يتحدا فى العمل. (زين 
الدين). 

ع لا يعار نه ابا من الاشكان, (النائين سمال النديق الكليا يكاني ): 

ع- ع. والأقوى الجواز. (الجواهرى). * بل الأقوى. (النائينى» صدرالدين الصدرء جمال الدين الككلبايكانى» المرعشىء الخوئى). * 
إن لم يكن أظهر. (تقى القتمى). * بل الأظهر. (الروحانى). 

ه- ه. بل الأقوى أصلا وعكساً. (الرفيعى). 


#دعريل الأفرق, (مبسبد القيراوف): 








أقل عدد تنعقد به الجماعه-عدا الجمعه والعيدين-اثنان» الإمام والمأموم 


(مسأله 4): أقلّ عددٍ تنعقد به الجماعه فى غير الجمعه(١)‏ والعيدين اثنان» أحدهما الإمام, سواء كان المأموم رحة أم امرأه» بل 
وضعناً مميّزاً(؟) على الأقوى(5), 


لا تنعقد الجمعه والعيدان إلا بخمسه أدهم الإمام 
وأمَا فى الجمعه والعيدين(6) فلا تنعقد(8) إلا بخمسه(2), أحدهم الإمام. 
عدم اشتراط نيه الإمام الجماعه والإمامه فى انعقاد الجماعه عدا الجمعه والعيدين 


(مسأله 9): لا يشترط فى انعقاد الجماعه فى غير الجمعه والعيدين(/ 
ص: 1١919‏ 


ايل قينا أرشا. انهه القبرائض): 

؟- ؟. بناءَ على شرعيه عباداته» وتقدّم النظر فيها. (حسين القممى). * حيث قيل بالشرعته» وقد مر غير مرّه أنْها تمريتيه محضه. 
(المرعشى). 

“- *. فى ترتيب الإمام آثار الجماعه فيما لو انحصر المأموم فى الصبئّ الممييز إشكالء وإن قلنا بصيحه صلاته. (صدرالدين 
الصقار). 

عد إذا كانس واجيه بأن كات فى مات العضون وإلآ فالظاهر يقد انتيده كما يهوة القتنان مها متفردا. (عبد الله القيراز): 
ه- ه. الكلام فيه موكول إلى محله. (تقى القتمى). 

8- *. كلهم مكلّفون على الأحوط. (صدرالدين الصدر). * غير الصبيّ ولو قلنا بمشروعته عباداته. (جمال الدين الكليايكانى). * 
ليس منهم الصبيٌ والمرأه» بل وغيرهما ممّن لا تجب عليه الجمعه على تفصيل فى محله. (الميلانى). * لا يعدّ الصبيّ منهم ولو 
كان مبعراء (المرسق )مين اسان( السستاني)ز 

-/. أما فيهما فيشترط» ولكن تكفى التيه الإجماليه ولو فى ضمن نيه نوع الصلاه التى أخذت الجماعه شرطاً فيهاء فتُغنى ثنه 
الجمعه عن الجماعه؛ كما تُغنى عن ننه سائر شروطها. (كاشف الغطاء). * بل وفيهما أيضاًء نعم؛ يعتبر فيهما العلم بصيروره صلاته 
جماعه بتِه المأمومين الاثتمام به. ولعلّ هذا هو المناط فى ترتّب ثوابها أيضاًء لا نيه الإمامه؛ إذ ليست هى مما تحصل له بقصده 
إيَاها. (البروجردى). * حتّى فيهما لا يحتاج إلى ننه الإمامه» بل لا معنى لتنِه الإمامه؛ إذ ليست الإمامه فعللا اختياريّاً للإمام حتّى 
كسان بها التعكد. (الحترردض )+ وض ذروفن البحاده ناك كلق ممروطعيا. (اليى دوقن غير التعاده تجياغة (الخرى 1 
* بل لا يعتبر فيهما أيضاًء نعم» لابدّ للإمام من إحراز تحقّق شرائط صيحه الجماعه. (السبزوارى). * وفى المعاده جماعةً من قبل 
الإمام. (زين الدين). * والمعاده جماعهً. (حسن القمّى). * بل وفيهما أيضاً؛ إذ الإمامه إِنّما تحصل له بفعل الغير» وهو نيه المأموم 
الائتتمام فهى خارجه عن تحت الاختيار والقدره. فكيف يحكم باعتبار قصدها؟! فالأظهر الاكتفاء بالوثوق بالجماعه للإمام فيما 
يعتبر فى صبحته الجماعه. (الروحانى). * وفى غير المعاده جماعةً. (السيستانى). * بل فيهما أيضاً؛ فإنّ الجماعه تتحقّق بتنِه الاثتمام 


من المأموم؛ ولا تحصل بتئِه الإمام. نعم» الفرق بين الجمعه والعيدين وبين غيرهما: أنّه يعتبر فيهما علم الإمام بصيروره صلاته 
جماعهً بالائتمام به مع نه ولا يعتبر ذلكك فى غيرهما. «اللنكرانى). 


يِه الإمام(١)‏ الجماعه(؟) والإمامه؛ فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعه سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا 


نعم» حصول الثواب 
ص: ٠٠١‏ 
.١ -١‏ بل لا تُعتبر ننته مطلقاًء نعم» فيما يشترط فيه الجماعه يعتبر للإمام الوثوق بتحمّقها حين الشروع فى الصلاه. (محمدرضا 


الكليايكانى). 
5-5 لكن لا تترنّب آثارها الخاضه حينئك على الأحوط: (حسين القَمَى). 2 إل فيما يعيد صلاته جماعة. (الميلانى). 


فى حمّه(١)‏ موقوف على تبه(؟) الإمامه(). 


لابد للمأموم من نيه الائتمام» فإن لم ينوه لم تتحقق الجماعه ولو تابع الإمام 


و المأموم فلابدٌ له من ننه الاتتمام(5)» فلو لم ينوه لم تتحمّق الجماعه فى حمّه وإن تابعه فى الأقوال والأفعال, وحينئظٍ فإن أتى 
بجميع ما يجب على المنفرد صححت صلاته(82), 


ص: لمحي 


-١‏ ١.لا‏ يبعد حصوله أيضاً مع جعل نفسه معرضاً للإمامه ومثل ذلكك وتحقّقت الجماعه. (حسين القمى). 

اانا لا يل مطلقاً غير بعيد. (محمد الشيرازى). 

"٠‏ اعتبار يه الإمامه لا يخلو مطلقاً من الإشكال؛ إذ ليست هى فعا اختيارياً للإمام كى تصلح لتعلق القصد بهاء بل الظاهر 
كفايه وثوق الإمام فيما تتوققف صححته على الجماعه» كالجمعه ونحوهاء وكذلك المعاده بلحوق من يعتبر لحوقه به فى صيحه 
دخوله فى الصلاه بلا حاجه إلى ننه الإمامه؛ وكونها لغواً فى جميع ذلكك. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * بل تتحمّق قهراً 
فلا يتعلق بها القصد. (الشاهرودى). * الأقوى قصد القربه فى نيتها لتصيح الجماعه للمأمومين» كما سيجىء فى المتن. (الرفيعى). 
* أى نيه الصلاه جماعة الّتى هى نوع خاصٌء وله أجر خاصٌ. (الميلا-نى). * أى قصد التسبب إلى الجماعه. (الفانى). * فيه 
إشكال بعد كو الآمابة قات بقعا الشره إلة أن يؤول قصد الإمامه بما كان من أفعال الإمام وتحت سلطته واختياره. (المرعشى). 
* وهو أيضاً أوّل الدعوى؛ إذ لا يبعد شمول ثواب تحقّق الجماعه له وإن لم يكن ملتفتاً إليه. (السبزوارى). * الأ-ظهر أنه لا 
يتوقف عليها. (الروحانى). 

*- *. ويكفى الداعى؛ فمن دخل المسجد بقصد الجماعه وقام إليها بعد فصل كفىء وإن لم يلتفت حين تلبسه بالصلاه إلى 
لكف ديات (كاقت العطاه) 1 

ه- ه. إذا لم تكن الجماعه شرطاً فيهاء كما فى غير الجمعه والعيدين» وإلا بطلت كما فى الإمام. (كاشف الغطاء). 


وإلآً فلا(١).‏ 
تجب وحده الإمام» فلو نوى الاقتداء باثنين لم تصح جماعه 


وكذا يجب وحده الإمام؛ فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين فى الأقوال والأفعال لم تصيح جماعه. وتصح(1) فرادى() إن 


وجوب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشاره الذهنيه أو الخارجيه 


ويجب عليه تعبين الإمام بالاسم أو الوصف(/2 أو الإشاره الذهتيه(08) 
ص: ٠١7‏ 


.١ -١‏ إذا كان ملتفتاً إلى عدم انعقاد الجماعه؛ أو كان جاهلاً مقصّ رأَء وأمَا إن كان جاهلاً قاصراً فالأظهر الصحّعه إذا لم يأتِ بما 
يوجب مطلق وجوده البطلان وإن ترك القراءه» وبهذا يظهر حكم ما لو نوى الائتمام باثنين. (الروحانى). 

؟- ؟. فى أداء صلاه الطواف مطلقاً إشكال. (الفيروزآ بادى). 

#- #. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالإعاده. (المرعشى). * صبحتها فرادى فى مثل هذا الفرض الّذى نوى [فيه] الائتمام ولم 
يتحقّق لفقد شرط من شروطه محل إشكال. (اللنكرانى). 

*- ع. صبحتها فرادى فى غايه الإشكال. وكذا فى كل مورد نوى الاثتمام ولم يحصل له؛ لفقد شرط من شروطه. (البروجردى). 
ه- ه. تصح إن تحقّقت منه القربه وإن قصد التشريع. (الجواهرى). 

غدع أى فى حكيف لذافى تطيته» إد لكا يفيه بالعبل خزماء (اقاضياء): ابل ولو قصنده غلى الأقرى, (الحمينى). + فن 
الائتمام باثنين. (المرعشى». * فإن قصد التشريع بطلت. (زين الدين). * المخل بقصد القربه. (السيستانى). * قصد التشريع لا 
يقدح فى صبحه العمل. (اللنكرانى). 

-/. فى كفايه الاسم أو الوصف ما لم يمكن الإشاره إليه حسّاً ولا ذهناً إشكال. (الحائرى). * فى كفايه الاسم أو الوصف تأمّل 
إذا لم يمكن الاشاره البذاذها ولأ حتشاء و كذ| الأقداء بدن حير إذا كان هر ةدا (ميجحتدرضا الكليايكاتى): 

8-4 بشرط أن تكون على نحو تُمئْه عمن عداه واقعاً وقت التيهء وإن لم يتميز لديه خارجاً بحيث يتمكن من الإشاره الحسته 
إليه» وهكذا الحال فى التعيين بالاسم والوصف. (السيستانى). 


أو الخارضه فكت العين الكسمالن» كسه الاققداء بهذا الحاضن أو يفن حير فى بلكل مفلا من الآشه الموحتردية: أو 
نحو ذلكك(؟. ولو نوى الاقتداء بأحد هذين» أو أحد هذه الجماعه لم تصحح جماعه. وإن كان من قصده(؟) تعيين أحدهما 
بعد(ة) ذلك فى الأثناء أو بعد الفراغ. 


عدم جواز الاقنداء بالمأموم» واشتراط عدم كون إمامه مأموماً لغيره 


(مسأله :)٠١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم(2)» فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره(/0. 
ص: 7١7‏ 


11-1 وقيره من العتاويخ الستطبقه فعلا عليه دون غيره: (المرعشي). 

7-١‏ لاما إذا كان من العناوين المستقله غير المنطبقه حال التوهء كمن يسلّم قبل صاحبه؛ أو من يختاره بعد ذلكك. 
(الشريعتمدارى). * بالشرط المتقدّم. (السيستانى). 

*- ". بل يكفى التعيين الواقعى, وإن تردّد عنده بين شخصين أو أشخاصء كما لو صلُوا جميعاً بين يديه واتّفقوا فى الأفعالء 
وكان أحدهم زيدٌ الْذى يعتقد بعدالته فنوى الاقتداء من دون تشخيصه وتابعه فى ضمن فعل الجميع. (كاشف الغظاء). 

ع-ع. يمكن القول بصيحته إذا قصد فعلا من يعينه فيما بعد. (حسين القتمى). 

ه- ه. إن كان التعتيّن الواقعى كافياً فما الفارق بين المعتّن الفعلى والاستقبالى؟ (تقى القمّى). 

داع باثفاق أضحابتاء خلافاً لبعض أهل الخلاق» حيث جوز ذلكك اسشاداً إلى ما رو شذوذا من اقنداء الناس بذى السلطة 
الأوّلء واقتدائه بالنبى صلى الله عليه و آله فى آخر صلاهٍ صلاها بالناس» والسند غير صالح للاستناد إليه حتّى عندهم؛ فَإنّه ممنوع 
صغرويّاً وكبروراً بأجوبه شافيه أوردناها فى تعاليقنا على كتاب «إحقاق الحقٌّ» للعلامه الشهيد متكلم الشيعه القاضى نورالله 
المرعشى التسترى. (المرعشى). 

- /. ويصح الاقتداء به بعد انفراده» كما إذا قام المسبوق أو المتمٌ ليت صلاته بعد تسليم إمامه فيصحٌ لللآخرين الاقتداء به وهو 
ظاهر. (زين الدين). 


فيما لو شك المأموم بأن نوى الائتمام أو لا بنى على العدم 


شال 11): لو شكك فى أنه نوى الاثتمام أم لا بنى على العدم(0) وأتمّ منفرداً(5) وإن علم أنه قام بتيه الدخول0) فى 
الجماعه(). نعم, لو ظهر عليه(0) أحوال الائتمام كالإنصات(2) ونحوه فالأقوى عدم(/0 الالتفات(2). 


الاسييلن 


ب كجاوز لمعل أم لاء على الأقوى. (المرعشى). 

كت مع نيه الانفراد احتياطاً. (الآملى). * ينوى الانفراد على الأحوط ويتمٌ منفرداً» وكذا فى بقتِه فروض المسأله. (زوة الدون): 
"- ". لا مانع من استصحاب التنِهء ولا إثبات» فيتم جماعه. (الفيروز ا بادى). 

؟- 6. مقتضى استصحاب بقاء ما نوى هو صبحه الاقتداء. (السبزوارى). 

ه-ه. حضة هذا الظهور محل إشكال. (أحمد الخونسارى). * بل إذا اشتغل بوظيفهٍ من وظائف المأموم» وكذا فى الفرع الثانى. 
(محمدرضا الكليايكانى). 

عدم بعيوان السأمرسه وإلا فيحل إشكال, (الشيق): + اعبار هذا الظهور مخل إشكالء :قلا ترك الخحياط: إلا أن يكون 
مقدلا با ءِ من وظائف الائتمام؛ أو كاق الشكك مقطا من احخبال العقله فى نحن نفسة: (المرعشى). * لا أثر لظهور الحال فى 
الحكم بتحّق الجماعه نعم لو كان من ننته الجماعه بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفله لم يبعد جريان قاعده التجاوز. 
(الخوئى). * أى بعنوان المأموميه» وكذا الاشتغال بشىء مما هو وظيفه المأموم. (اللنكرانى). 

1- /. فيه إشكالء إلا إذا كان مشتغللا بشىء ممما هو وظيفه المأموم. (أحمد الخونسارى). 

8-4. أى عدم الالتفات إلى الشكك. وعدم الاعتناء به. (الفيروز] بادى). * فيه إشكالء إلا أن يكون سبباً للاطمئنان» وكذا فى 
الفرع اللاحق. (الحائرى). * فى الأقوائنه نظرء فيحتاط بالانفراد وإتمام الصلاه إذا لم يتحقق منه ما يبطل صلاه المنفرد» وكذا فى 
الفرع التالى. (حسين القتمى). * فى قوّته نظرء والأحوط الانفراد فيه وفيما بعده أيضاً. (آل ياسين). * يعتبر فى عدم الالتفات كونه 
مفهاة شىء متنا هو وغلقه المأموم. (البروجردى). * محل إشكال. (الشريعتمدارى). * الأظهر ايم الائتمام للأصل» 
الأدق موزسي: أحدهما: العلم بدخوله فى الصلاه جماعه. الثانى: ناالوواي ننم قدي ردك فى السو اول الفبلاه نوى 
الانفراد أو الجماعه. ولا أثر لظهور الحال فى الائتمام ذ فى الحكم بتحقّق الجماعه. (الروحانى). 


ولحوق أحكام الجماعه(1). وإن كان الأحوط(7) 
ص: 7١6‏ 


.١ -١‏ فيه إشكالء بل منع» وكذا فى الفرع الآتى. (السيستانى). 

؟- ؟. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا يُتركك؛ لعدم إحراز القصد المزبور بضميمه عدم تماميّه التجاوز فى مثله؛ لأ نّهِ لا 
يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصدء وعدم دليلٍ على حيجيه ظهور الحال المزبور على القصد المذكور, نعم؛ الأولى حينئذٍ أن 
يأتى بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما فى الذمّه لا بقصد الجزئيه مع بقائه على حاله اثتمامه. غايه الأمر لا يزيد فى أركانه 
بقصد الجزئيه ولو متابعه لإمامه, واللّه العالم. (آقاضياء). * لا يُتركك. (جمال الدين الكلبايكانى» الشاهرودىء عبدالله الشيرازى). 
* ينبغى مراعاه هذا الاحتياط. (الكوه كمّرى). * لا يُتركك هذا الإحتياط. (الإصطهباناتى). * لا يُترككء وكذا فى الفرع التالى. 
(الميلا-نى). * لا يُترك فيه وفيما بعده. (الآملى» حسن القَممى). * لا يُتركك؛ إذ حمَجيه الأحوال الكاشفه عن الائتمام أُوْل الكلام؛ 
ولا فرق فى وجوب الاحتياط بين هذه الصوره والصوره الآنيه ولا طريق لإثبات الائتمام من أُوّل الأمر. (تقَيّ القمى). 


الإتمام0١)‏ متقرد للق وان ]ذا كان ناويا الجساغة وراى تقسة مقفده ] وشكدقى لدي أول الصلةه دري الانتراد از الجياعة 
فالأمر أسهل (). 


لو نوى الاقتداء بشخص أنه زيد فبان أنه عمروء فإن لم يكن عادلاً بطلت جماعته 
(مسأله 07): إذا نوى الاقتداء بشخص على أ نه زيد فبان أ نه عمرو: فإن لم يكن عمرو عادلاً(؟) بطلت جماعته(8) وصلاته(2) 


ص: مال 


.١ -١‏ بل هو الأقوى؛ وكذا فيما بعده. (الحكيم). 

"- 1. بل الأقوى عدم جواز ترتيب آثار الجماعه؛ ولا مورد لجريان قاعده التجاوز. (البجنوردى). 

“- ". ولو قام إلى الصلاه بقصد الجماعه ثم رأى نفسه حال تلسه بالصلاه مشغولاً بوظيفه المنفرد كالقراءه فاحتمل فضخ عزمه 
لذ يلعفت وميا جباعه, (كاشت الغطاء). 

ع- ع. الظاهر عدم اعتبار عداله عمرو. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * لا فرق فى الحكم بين كونه عادلاً أو غير عادل» 
والأظهر صيحه الصلاه والجماعه إذا كان قصده الاقتداء بالحاضر وتختل أنّه زيد» وأمَا إن كان قصده الاقتداء بزيد و تختل أن 
الحاضر هو زيد فجماعته باطله» وأمَا الصلاه فصحيحهه إلآ مع الإتيان بما يببطل مطلق وجوده وإن تركك القراءه. (الروحانى). 

ه- ه. لا يبعد الصبحه؛ لإحراز عداله هذا الشخص المفروض أنه زيد. (أحمد الخونسارى). * قد يقال بصبحه الجماعه بناءً على 
كفايه إحراز أوصاف الإمام فى الجماعه؛ وصبحه صلاته بالأمارات والأصول المصبححه. وإن تبين الخلاف بعذ ذلك كما سيأتى 
فى المسأله الرابعه والثلاثين من فصل أحكام الجماعه؛ ولكنّ الاحتياط لا يُتركك. (زين الدين). 

ع- ت. القول بالصيحه وإن ترك القراءه أو أتى بما يخالف صلاه المنفرد قوىّ؛ لما ورد(وسائل الشيعه: الباب (/9") من أبواب 
صلاده الجماعه» ح١‏ و؟.) من صححه صلاه من اقتدى بيهودى باعتقاد عدالته ثم ظهر الفساد, مع أن تركك القراءه بزعم صححه 
الاثتمام لا يبعد أن يكون مشمولاً لحديث لا تعاد؛ فإنّ الخطأ فيه مسب عن خطأء لا عمد محض. (كاشف الغطاء). * الأقوى 
صبحه صلاته مطلقاًء ولا ينافيها تنتها جماعةٌ» نعم, لو زاد ركناً للمتابعه أو رجع فى شكه إلى مَن اقتدى به أو كانت الصلاه متنا 
يعتبر فى صيحتها الجماعه فعليه أن يعيد الصلاه. (الميلانى). *# صبحه صلاته لا تخلو من قوّه إذا لم يزد ركناً. (الخمينى). * بل 
صبحت صلاته وإن ترك القراءه» إلا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقاً ولو سهواً. (الخوئى). # صلاته صحيحه فى كلّ الفروع» 
الآ إذا اق ينا نطل المناكه مطلها مق زباده ر كن أوتقصى مض العرازق اكه با بعت واكفه إلافيبا: اذا أت ينا نات 
صححه الصلاه مطلقاًء وأمّرا فى غير هذه الصوره فحديث ١لا‏ تعادا يقتضى الصبحه نعم» تلكك القاعده لا تجرى فى الأثناء على 
الأحوطء وبما ذكرنا يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه. (تقى القمى). 


أفاككة إذاغ كد 00 
ص: 7١317‏ 


.١-١‏ لو قيل بتغاير الجماعه والفرادى بحسب الحقيقه. أو كان المنوىّ الجماعه بنحو التقدّد الوحدانى؛ أو تحمّق منه ما يوجب 
البطلا.ن ولو سهواًء كزياده الأركان ونقصانهاء فإطلاق الحكم بالبطلان _ كما فى المتن _ محل نظر. (المرعشى). * مقتضى 
الاحتياط فى جميع الصور بطلا-ن الجماعه؛ وأمّرا الصلاه فمقتضى القاعده صححتها فى جميع الصورء إلأ إذا زاد ركناً بعنوان 
المتابعه: أو رجع إلى الإمام فى الشككث. (محمدرضا الكليايكانى). * على إشكال فى بطلان الصلاه إن كان ذلكك من جهه تركك 
القراءةة أو زباده سجده واحده: (السيزواري). + الأظهر صيحتهما فى جميع الصور المذكوره. نعم, إذا التفت فى الأثناء ولم يحرز 
عداله عمرو انفرد فى صلاته. (السيستانى). 


القراءه0)» أو(1) أتى بما يخالف صلاه() المنفرد وإلا صيحت(5) على الأقوى(8), وإن التفت فى الأثناء ولم يقع منه ما ينافى 


ص: لل 


أت أل تركف القراره فى ظرك اعشاده :اه اقتداثه غتر مض بالقرادةءتونظيرء ما لو صندر كه زياده الركى نقصيد الضابعه الضوريه: 
لا بقصد الجزئيه وكذا الكلا.م فى الفرع الآتى. ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان. (آقاضياء). * بل إذا وقع منه ما 
يبطل صلاه المنفرد عمداً وسهواً. (الحكيم). * لا تبعد صيحه صلاته. (عبدالهادى الشيرازى). * مجرّد تركك القراءه لا يوجب 
البطلان. (مهدى الشيرازى). * الأظهر عدم بطلان الصلاه بصرف ترك القراءه من جهه تختيل عدم وجوبها عليه. (البجنوردى). * 
بل صدر منه المبطل ولو سهواًء كما أشرنا إليه فى الحاشيه السابقه. (المرعشى). * بل إذا وقع منه ما بطل صلاه المنفرد عمداً 
وتسيول (الآتلى) :ع للا يقب تالاه تركف القراءءة فاته الباعر كهااشهوا باعقاد عكحه الحباعب فكو اكت متحينة) لخدي 
١لا‏ تعاد» وكذلكك إذا زاد سجدهٌ أو نحوها ما لا تبطل به الصلاه إذا وقع سهواً؛ لحديث «لا تعاد) أيضاء نعم؛ تبطل صلاته إذا 
وقع منه ما يبطل الصلاه عمداً وسهواًء كزياده الركوع أو السجدتين فى ركعه. (زين الدين). 

تاريل إذا أقى يما بوعضب الطلاق غهذا وسيوا ف طبلا المفرة (تحسن القت ): 

*- . الصتحه قويّه ولو تركك القراءه ما لم يصدر منه المبطل عمداً أو سهواً. (الجواهرى). 

؟- ع. تقدّم أ نّها محل إشكالء وكذا ما بعده. (البروجردى). * مرٌ أنّها محل إشكالء وكذا فيما بعده. (اللنكرانى). 

ه- ش. لا بخلو من الاشكال» سواء التفت فى الأثناء أو بعد الصلاه. (جمال الدين الكليايكانى). 


صلاه(١)‏ المنفرد(؟) أت منفرداً(). وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففى المسأله صورتان(6): 


فى صوره قصد الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد تبطل جماعته 


إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيدٍ وتخيل أنْ الحاضر هو زيد» وفى هذه الصوره تبطل جماعته(2) وصلاته(2) 


٠١9 ص:‎ 


.١ -١‏ متنا عرفت. (الحكيم). * بل إذا وقع منه ما يبطل صلاه المنفرد عمداً و سهواً. (الآملى). 

-١‏ ؟. بل ما يوجب بطلانها ولو عن غير علم وعمد. (الميلانى). * بل إذا لم يقع منه ما يبطل الصلاه عمداً وسهواًء كما تقدّم فى 
التعليقه السابقه. (زين الدين). 

“- #. فى غير تلكك الصور المذكوره قبيل هذاء وأمّا فيها فصلاته باطله» ولا مساغ للانفراد. (المرعشى). 

عد الأقوى ضكحه:ضللاته وجماعته فى الصورتين. (الخميتى). 

- ه. إِنْما تبطل الجماعه إذا كان على وجه التقييد ووحده المطلوبء وكذا فى الصوره الثانيه» وإذا كان على نحو تعدّد 
المطلوب فالظاهر الصيحه. وعلى أىّ حال فتصحح صلاته منفرداً إذا لم يقع منه ما يبطلها عمداً وسهواًء كما تقدّم. (زين الدين). * 
الحكم بالصبحه فى هذه الصوره أيضاً غير بعيد. (اللنكرانى). 

*- ع. لا يبعد رجوع الصوره الأولى إلى الثانيه؛ فإنّه إذا اعتقد أنْ زيداً هو هذا الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد أولاً وبالذات» 
وبهذا الحاضر ثانياً وبالعرض, وهذا القصد التبعى كافٍ فى صعحه الاقتداء. على أن الائتمام من حيث كونه علاقه خارجيه فلا 
فق تعلق قصيده إلذ بهنت الحافين: غاب الأمن أن اعتقاة كونه ؤيدا عر الناضة غلى الأمغاء به كل قد القبديت وقد له يكون 
كذلككه وطلى كل فالأتعد اد والأخره ل يكوا إلأبالعاضره قلع قار بكرن فل اله وددطل يدر ادكه فيطل مع تين 
الخلاف» وأخرى على نحو الداعى فتصح إذا تبتّن عمرو العادل. (كاشف الغطاء). * بل تصيم كلتاهما على الأقوى. (الميلانى). * 
الإطلاسق فى بطلاءن الصلاه محل نظر. (المرعشى). * بل تصيّح صلاته وجماعته على الأظهر. (الخوئى). * إن أتى بما يوجب 
بطلان صلاه المنفرد عمدا» ومع ذلكك للصيحه وجه. (حسن القتمى). 


أيضاً(١)‏ إن خالفت(7) صلاه0*0 المنفرد(6). 
فى صوره كون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو صحت صلاته 


الثانيه: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضرء ولكن تخيل أ نّه زيد فبان أنه عمروء وفى هذه الصوره الأقوى صبّحه جماعته(0) 
وصلاته. فالمناط ما قصده. لا ماتخيّله من باب الاشتباه فى التطبيق. 


فيما لو صلى اثنان ثم علم أن نيه كل منهما الإمامه للآخر 
(مسأله 0): إذا صَلى اثنان وبعد الفراغ حلم أن ثيه كل منهما(2) 


5٠١ ص:‎ 

.١-١‏ بطلاسن الجماعه متوقف على ما إذا كان من قصده عدم الإتمام(كذا فى الأصلء والظاهر أن مراده (الاثتمام).) لو كان 
الإمام عَمرأَء وتقدّم الإشكال فى بطلان الصلاه أيضاً إن كان من جهه تركك القراءه. (السبزوارى). 

1- ”. بل إن وقع فيها المبطل عمداً وسهواً. (الحكيم. الآملى). * تقدّم أنّ الأظهر عدم بطلان الصلاه؛ إلا بما يبطل الصلاه عمداً 
سيو ة(اللمستووف)ء 

9 ". والصححه غير بعيده. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- 5. فى غير صوره تركك القراءه. (أحمد الخونسارى). 

ه- ه. مقتضى الاحتياط فى المسأله بجميع صورها بطلان الجماعه؛ بل بطلان الصلاه لو تركك القراءه. (الحائرى). 

#- ت. الفرض بناءً على لزوم تقدّم الإمام على المأموم وعدم جواز الساوع يعيد»ع وإن كان ممكا فى الظلمف أو العفله وتحوهما. 
(المرعشى). 


الإمامه للآخر صبحت صلاتهما(!)» 

فيما لو علم أن نيه كل منهما الائتمام بالآخر 

أمَا لو عُلم أنْ نيه 0 منهما الائتمام بالآخر استأنف(؟) كل منهما الصلاه إذا كانت(*) مخالفه() لصلاه المنفرد(2), ولو 
ص: 5١١‏ 


.١-١‏ إن لم يرجع أحدهما فى الشكك: الى الآخر. (الحائرى). * إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشككء وإلا بطلت. (آل 
ياسين). # إل إذا رجع أحمدهما فى شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظنٌ فعلى أو اطمئنان» أو كانت الصلاء ه معاده 
لادراكق معسيلة الجياضى (كاقنالقطاء). .فى صنوزه إكتاث كل مفيثيا ركلف« المشرة: (المرعشى). * إذا لم يرجع أحدهما إلى 
الآخر فى الشكك» ولم يِأْتِ فى صلاته بما يبطل صلاه العشرة عبدا وسهراء وال مظلق. عن الأحوظ. (زين الدين). * ولكن إذا 
كان أحدهما قد شكك فى عدد الركعات؛ أو الأفعال. فرجع إلى حفظ الآخرء وأخلّ بما هو وظيفه المنفرد مما يضرٌ الإخلال به 
ولو عن عذر _ بصبحه الصلاه فالأظهر بطلان صلاته. (السيستانى). 

15 على الأحوط: (الجواهرى). 

بل مطلفا ع الأعوط : (العميق). 

عدع, دمتودي (الحكيم, المرعشىء الآ-ملى» حسن القمىء اللنكرانى). * بل مطلقاء كما لأ يخلو من وجه. 
(الميلا-نى). * بل مطلقاً على الأسحوطء بل لا يخلو من قوّه. (البروجردى). * ولا يُتركك الاحتياط بالاستئناف فى صوره عدم 
المتكالقه افيا (أحمد الخونسارى). * بزياده الركن أو الرجوع فى الشكك إلى الآخرء لا بمجرّد ترك القراءه بتخيل الاقتداء. 
(محمدرضا الكلبايكاني). * بل مطلقاً. (الروحاني). 

«- ه. بل مطلقاً على الأسحوط. (آل ياسين» زين الدين). * لو كانت مجرّد تركك القراءه فالظاهر صيحه الصلاه. (عبدالهادى 
الشيرازى). * تقدّم أن مجرّد تركك القراءه من جهه تختل عدم وجوبها عليه لا يوجب البطلان. (البجنوردى). *# وكانت المخالفه 
مزه غير دهة تركف القرادة (السيروارس ا علاييا يوحي التطلاف عظلنا ولو كاض فو هدي ل سحتو نت كف القر الوه أو راق ة ده 
واحده متابعهٌ بتخئل صححه الائتمام. (السيستانى). 


شكا(!) فيما أضمراه فالأ-حوط الاستئناف» وإن كان الأأقوى(؟) الصخه(*) إذا كان الشكك بعد الفراغ أو قبله(؟) مع نيه 
الانفراد20) 


ص: 517 


.١ -١‏ فى المقام صور ء فالإطلاق فى غير محله. (المرعشى). 

ا - 1. لا إشكال فى جريان قاعده الفراغ أو التجاوز فيما إذا علما بتركث القراءه عمداًء وكان كلّ منهما شاكاً فيما أضمره مع علم 
كل بأن الآخر كان قاصد للإمامه وأمًا لو علما بتركك القراءه عمداً وكانا شاكين فيما أضمراه مع الشكك فيما أضمره الآخر قفى 
جريان القاعده إشكالء فلا يتركك الاحتياط المذكور فى المتن. وأما فيما إذا شكا فى تركك القراءه فى جميع الصور الملكوره 
لا إشكال فى جريانهاء كما لا إشكال فى صبحه الصلاه فيما إذا علما بإتيان القراءه. (الشاهرودى). * للنظر فى بعض الصور مجال» 
فلا يتركك الاحتياط بالاستئناف. (زين الدين). 

ل سوام سكا كل ينها قينا أضهره آم عل ١‏ 41 آعم الاسسماء وفك هما سيره اللخ (كاشف الغطاءاد» ف بحن 
الصور نوع شبهه. وإن كان الأقرب ما فى المتن. (الحكيم). 

؟- ؟. قد تقدّم ما أنّ الميزان فى البطلا-ن الإتيان بما يوجبه على الإطلاق» وإلآ تكفى للحكم بالصحخه قاعده «لا تعاد» بشرط 
جريانها بعد الصلاه. أمّا جريانها فى الأثناء فخلاف الاحتياط. (تقى القممى). 

ه- ه. مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئيه ولو بعنوان المتابعه لإمامه. (آقاضياء). *# وعدم فوت وظيفه المنفرد قبل الشكك. 
(عبدالله الشيرازى). *# وعدم زياده ركن. (الخمينى). * المعيار عدم إخلاله بوظيفه المنفرد» سواء نوى الالنفراد أم لا 
(المرعشى). 


فى نقل المأموم نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً 


(مسأله 35): الأقوى(؟) والأحوط عدم() نقل ننته من إمام إلى إمام 
ص: 71١7‏ 


.١ -١‏ التقييد بها إِنْما هو إذا كان إتمام الصلاه بدونها يستلزم المخالفه لصلاه المنفرد؛ وعليه فلا يلزم نتته مع عدم لزوم المخالفه» 
كما أنّه لا يجدى نبته إذا سبق منه المخالفه. (حسين القممّى). * وعدم الإخلال بوظيفه المنفرد» ومعه لا حاجه إلى ثيه الانفراد» بل 
له أن يتمها على ما نواه. (عبدالهادى الشيرازى). 

اك #. بل الأقوى الجواز خصوضا مع المرجّح. (الجواهرى). * فى القوّه تأمّل» كيف وقد ورد النصّ(وسائل الشيعه: الباب (7©) 
من أبواب صلاه الجماعه؛ ح١.)‏ بمشروعيّته فى صوره حدوث حادثه للإمام القابل للتعدّى إلى غيره» لولا دعوى بُعده بعد كونه 
على خلاءف القاعده؟! (آقاضياء). * فى القوّه منع. (أحمد الخونسارى). * لا تخلو القوّه من تأمّرل (الخمينى). * فى أقوائيته 
إشكالء نعم هو الأحوط. (جمال الدين الكلبايكانى). * الأقوائيه محل تأمّل. (السبزوارى). * فى أقوائيته تأمّلء نعم» هو أحوط. 
(الروحانى). 

*- ". هذه المسأله وما يشبهها مبتنيه على عدم وجود إطلاق فى باب الجماعه؛ وكون الجماعه أمراً تعتّديّاً وجب الاقتصار فيها 
على موارد النصوصء ولكنّ التحقيق أن الجماعه وما يفيد معناها من الائتمام أو الاقتداء عنوان اعتبارى خارجى؛ وهى ربط فعل 
بهن واتها لجمالالشارع لها فير الور تيا التدكاءا بيد إنحرانها قى انافاه فتى 15 مزه تمدق المتفاعة عرق #عرى عانها 
أحكامهاء وإن كان ذلك فى بعض أفعال الصلاه» ومع ذلكك فالأحوط هو الموافقه مع المشهورء كما فى المتن. (الفانى). 


آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح(1). نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته(7) من موتٍ أو جنونٍ أو إغماءٍ أو 


صدور حدث0) 
جواز تقديم المأمومين إمامٌ آخر و إتمام الصلاه معه لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاه 
بل ولو لتذكر حدث سابقٍ جاز للمأمومين تقديم إمام آخر(6) وإتمام 


ص: ردلا 


.١ -١‏ كما عزى الجواز حينئذ إلى بعض القدماء. (المرعشى). 

1- ؟. ومثله ما لو أكمل صلاته دون المأمومين؛ لكون فرضه القصرء وفرضهم التمام. (السيستانى). 

“- ". أو رعافء أو لانقضاء صلاته؛ لكونه مسافراً والمأموم حاضراًء أو كون المأموم مسبوقاً أو موءتماً رباعيته بثلاثيه الإمام» بل 
يجوز حتّى لو أحدث الإمام المبطل اختياراء نعم» فى جواز الاستنابه اختياراً كما لو بدا له أن يستخلف غيره ويعتزل ويتتم صلاته 
تنفرداً إشكال. (كاشف الغطاء). 

؟- ع. منهم لا مطلقاً على الأحوط. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * منهم على الأحوط. (صدرالدين الصدر). * منهم لا 
مطلقاً على الأحوطء كما أن الأحوط فى الصوره الثانيه قصد الانفراد. (الإصطهباناتى). * من أنفسهم إن لم يستنب الإمام واحداً 
منهم. (البروجردى). * منهم لا مطلقاً على الأسحوط إن لم يتمكن الإمام من الاستنابه. (الشاهرودى). * إن لم يقدّمه أمامهم: 
والأقرب أن يكون المتقدّم أحدهم. (الميلانى). * الأحوط أن يكون من بعض المأمومين» وإن كان الظاهر جواز أن يكون من 
الخارج. (البجنوردى). * من بينهم إن لم يعن الإمام واحداً منهم. (عبدالله الشيرازى). * منهم إن لم يستنب الإمام شخصاً منهم. 
(المرعشى). * بشرط أن يكون هو من المأمومين. (الخوئى). * من المأمومين. (محمدرضا الكليايكانى). * سواء كان منهم أم 
من غيرهمء ويجوز لهم إتمام الصلاه فرادى. (زين الدين). * بشرط أن يكون من المأمومين. (تقى القَمّى). * الأحوط أن يكون 
من جماعتهم, لا مطلقاً. (مفتى الشيعه). * منهم لا مطلقاً على الأحوط الأولى. (السيستانى). * والأحوط أن يكون من أنفسهم. 


«اللنكرانى). 


الععاؤة كد .| الأقوى 283503 لو عررقن داشا هه دن ماما عار اثللك كنا لوضاز حرفة الجاريى خرف لأ هترز البقاء 
على الاقتداء به؛ لما يأتى من عدم جواز اثتمام القائم بالقاعد. 


عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام فى الأثناء 


(مسأله :)١8‏ لا يجوز() للمنفرد(6) العدول إلى الائتمام فى الأثناء. 


ص: 516 


.١ -١‏ والأحوط فى هذه الصوره قصد الإنفراد. (الحاثئرى). * لا يخلو من شائبه إشكال. (حسين القمى). * ذلكك بناءً على مختاره 
قدس سره من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد, لا الجواز مع الكراهه, كما سيأتى. (الشاهرودى). * الأحوط قصد الانفراد وتركك 
الاستنابه فى هذه الصوره. (المرعشى). 

"- . بناءَ على عدم جواز ائتمام المختار بالمضطرٌ. (تقى القمى). 

". الأقوى الجواز. (الجواهرى). * فيه تأمّل» وإن كان أحوط؛ لعين ما ذكرنا من شبهه التعدّى عن النصّ السابق ولو من جهه 
افتضاء مدلوله انقراةه 01 ما فى بعض المقامات: فيتعدذى إلى غير هذه الضوزه أيضا. (آقاضياء): * فيه تأتل. (أحيد الخوسارق). 
على الأحوط. (اللقبيتئ). 

#باع8 الجواز لاد يكلو من وجة. (حسيق القفي): »على الأحوط: وإخ كان للقول بالجوائ وجة كما عن الخلقق(الخلمف: 
7ش م7197.), ومال إليه فى الذكرى والتذكره(ذكرى الشيعه: 6/67 و تذكره الفقهاء: 6/20:). (كاشف الغطاء). * بناءَ على 
احتمال دخل خصوصيه مورد الصحيحه من صرف الصوره فى الحكم _ أى جوز الائتمام _ بعد كشف بطلان صلاه الإمام فى 
الأثناء» وإلا لا وجه لعدم الجواز بعد تسليم عدم اعتبار عنوان الاجتماع وعدم الارتباطيه و الإناطته» وعدم كون الانفراديّه إلآ 
عباره عن عدم خصوصيه الاجتماع؛ نظير خصوصيه المسجديّه مثلا؛ ولذا قلنا بأنّ مقتضى القاعده جواز هدم الخصوصيه وجواز 
اتحادها فى كل جزء جزء من أجزاء الصلاهء ولقد يبنا فى محله بأَن لازم جواز العدول الاختيارى هو جواز قصد الاقتداء بالنسبه 
إلى بعض الصلاه» بل قضييه ذلكك جواز الائتمام بالنسبه إلى ما بقى من صلاته» كما أنْ لازم القول بعدم جواز العدول الاختيارى 
عدم جواز العدول الاضطرارى؛ وعدم صيحه الاقتداء إلا فى خصوص مورد النصّء وعدم التعدّى عنه ابتداء» كما لا يخفى. 
(الشاهرودى). * على الأحوط. (السبزوارىء الروحانى). 


فى العدول من الاثتمام إلى الانفراد ولو اختياراً فى جميع أحوال الصلاه 


(مسأله :)١8‏ يجوز(١)‏ العدول(1) من الائتمام إلى 
ص: 1 


.١ -١‏ لو لم يتعتّن عليه الائتمام؛ وإلا بشكل العدول. (جمال الدين الكلبايكانى). * جواز العدول إلى الانفراد محل إشكالء إلا 
فى بعض الموارد المنصوصه؛ إذ لا دليل عليه على نحو الإطلاق. (تقى القمّى). * ما لم تكن الجماعه واجبهً عيه كالمنذوره مثلا 
قينا له يدوو له العدول إلى الاتقراف: مق الشيعة). 

؟- 1. إلا فيما تجب فيه الجماعه؛ كالجمعه والمعاده؛ لإدراكك فضيله الجماعه. وأما المنذوره فتصي وإن أثم. (كاشف الغطاء). * 
فيه إشكال, والاحتياط لا يُتركك, نعمء إن لم يتركك القراءه» ولم يأتِ بما يخالف صلاه المنفرد» ولم يكن من نيته فى أوّل الصلاه 
فلا إشكال فيه. (حسن القممى). 





الانفراد(١)‏ ولو اختياراً فى جميع أحوال(؟) الصلاه() على الأقوى(50).؛ وإن كان ذلكك من تنته(2) فى أوّل الصلاه(2), لكنّ 
ص: 7117 


.١ -١‏ هذه المسأله عندى فى غايه الإشكالء فالأحوط الاقتصار على موارد الضروره. (البروجردى). 

-١‏ ؟. لكون الجماعه مستحبه فى جميع أحوال الصلاه؛ فهذا هو الأقوى. (الرفيعى). * الأحوط عدم العدول قبل إتمام الركعه التى 
ام فيهاء خصوصاً لو كان ناوياً للعدول من الأوّل. (المرعشى). 

*- ". الأحوط عدم العدول قبل رفع الرأس من الركوع فى الركعه التى ائتم فيهاء والأولى أن لا يعدل قبل إتمام الركعه. وسيأتى 
حكم ما لو ائتتم فى الركوع. (حسين القمى). 

*- ©. انعقاد الصلاه جماعهً مع الانفراد فى الأثناء لا لعذرٍ محل الإشكال مطلقاًء ولكنّه لا يضرٌ بصحّتها إلآ مع الإخلال بوظيفه 
المنفرد فإِنّ الأحوط حينئدٍ إعاده الصلاه؛ نعم, إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجه إلى الإعاده وهذا كما إذا بدا 
له العدول بعل 'قوات محل القراءة أو بعك زيادة سجذة واحدة للنتابعه مدل (السيستانى). 

ه- ه. والاعتراض بكون المورد من الشبهات المصداقنه لانعقاد الجماعه فى هذه الصوره غير وارد. (المرعشى). * صبحه الجماعه 
معها لا تخلو من إشكال. (الخوئى). 

6-8, إن قصد العدول من أوّل الأنمر ففى تحمّق الجماعه إشكال. (الحائرى). * فى تحقق الجماعه مع هذه التتيه إشكالء فلا 
يُتركك الاحتياط بتركك هذه التئه. (الإصطهباناتى). * هذه الصوره لا تخلو من إشكال. (الميلانى). *# مشكلء فلا يُتركك الاحتياط 


فيه. (الشريعتمدارى). 


الأحوط(١)‏ عدم العدول(1) إلا لضروره ولو دنيوته» خصوصاً(؟) فى الصوره الثانيه(). 


لايجب على المأموم القراءه لو نوى الانفراد بعد قراءه الإمام قبل الدخول فى الركوع 


(مسأله 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءه الإمام قبل الدخول فى الركوع لا يجب عليه القراءه» بل لو كان فى أثناء القراءه يكفيه بعد 
ننه الانفراد قراءه ما بقى منهاء وإن كان الأحوط(2) 


ص: 518 


.١ -١‏ لا يُترك» سيّما فى الصوره الثانيه. (صدرالدين الصدر). * لا ينبغى تركه. (الحكيم). * لا يُتركك؛ وإن كان الجواز لا يخلو 
من قوّهء خصوصاً فى الصوره الأنولى. (الخمينى). * لا يُتركك. نعم مع العذر خصوصاً فى التشهّد الأخير وفى السلام مطلقاً لا 
بأس به. (محمدرضا الكليايكانى). 

"- ؟. لا ينبغى تركه. (البجنوردى). 

*- *: بل الأسحوط فى الثانيه إتمام صلاته منفرداً مع عدم اختلاله بوظائفه» وإن كان الأقوى خلافه؛ لمكان مشروعليه العدول 
المزبور بفحوى النصّ المشار إليه سابقاً. خصوصاً لو قلنا: بأنّ حقيقه الجماعه عباره عن الاثتمام والتبعيه الخارجته عن قصد؛ إذ 
حينئٍ عند الشكك فى كيفيه تيته فيرجع الأمر إلى البراءه» نعم» لو قلنا بأنّ الجماعه أمر معنوى يكون القصد المزبور من محمّقاته 
نظير سائر العناوين القصديّه لا محيص حينئذٍ فى أمثال المقام من المصير إلى قاعده الاشتغال» كما لا يخفى. (آقاضياء). * بل 
الأحوط فيه إتمام صلاته منفرداً مع عدم اختلاله بوظائفه. (الآملى). 

؟- 6. لم يظهر وجه أحوطيه عدم الا-نفراد فى هذه الصوره. بل الأسمر بالعكس؛ فإنّه إذا كانت نيه الانفراد فى الابتداء مضرّه 
بالجماعه لما تتحقّقتء فالأحوط استحباباً العدول» وهكذا فى المسأله الثامنه عشره. (الروحانى). 

ه- ه. بل لا يخلو من قوّه مطلقاً. (الجواهرى). * لا ُتركك بتنِه القربه المطلقه. (مهدى الشيرازى). * لا ُتركك إذا كان فى الأثناء. 
(أحمد الخونسارى). * لا يُتركك هذا الاحتياط» وأن يكون الاستئناف بقصد القربه المطلقه. (زين الدين). * لا يُتركك. (تقى 
القممّى). * لا يُتركك بقصد القربه المطلقه» ومع استئناف القراءه وعدم فوتها منه فى الركعه السابقه فلا إشكال فى صححه صلاته. 
(حنك الققى): 


استئنافها(١)»‏ خصوصاً(؟) إذا كان(*) فى الأثناء(5). 
ص: 5١9‏ 


.١ -١‏ لا يُتركك بقصد القربه المطلقه. (حسين القممى). * لا يتركك فى الصورتين. (الإصطهباناتى). * لكن بقصد القربه المطلقه. 
ولا يُتركك ذلكك. (الميلا-نى). * لا يُتركك ذلككء. بل وجوبه فى الفرض الثانى قوىٌ. (الخوئى). * بقصد القربه المطلقه. (مفتى 
الشيعه). * لا يُتركك الاحتياط فى الأثناء» وكذا بعد القراءه إذا كان الاقتداء فى تلكك الحال بأن كانت نه الانفراد بعد ثَنِه الاقتداء 
بلا فصل. (اللتكرانى). 

؟- 1. لا يُتركك الاحتياط فى هذا الفرض؛ للشكك فى مسقطيه القراءه فى مثل هذه الصوره؛ لعدم اندراجه فى الأدله. (آقاضياء). * 
لا يخلو من الإشكالء سواء التفت فى الأثناء أم بعد الصلاه. (جمال الدين الكليايكانى). * الاحتياط لا يُتركك فى الصورتين. 
(عبدالهادى الشيرازى). * لا يُتركك الاحتياط فيه. (الآملى). 

*- #. لا وجه للتخصيص. (الشاهرودى). 

*- ع. بل لا يُتركك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربه المطلقه فى هذه الصوره. (آل ياسين). * لا يُتركك الاحتياط فى الأثناء. 
(الكوه كفرف). * الاكتفاء بقراءه الإمام ذلكك البعض فى هذه الصوره مشكلء فالاحتياط بالاستئناف لا يُتركك. (البجنوردى). * 
لاركم فى هده الصورى ل(عبدالله البي زا ) بج ل ترك الخساط فى هله الصورده و كذ فى الصرووه الاوك إةانغول لا لعدارء 
(السيستانى). 


فى جواز الائتمام والركوع مع الإمام لو أدركه راكعاً ثم العدول إلى الانفراد اختياراً 


(مسأله 18): إذا أدركك الإمام راكعاً يجوز له الاثتمام والركوع معه, ثم العدول(١)‏ إلى الانفراد(1) اختيارء وإن كان الأحوط(*) 
تركك العدول(5) حينئذء خصوصاً(2) إذا كان(ع) ذلك من تنته(/) أوَلا(0). 


فيما لو نوى المأموم الانفراد بعد قراءه الإمام و أتم صلاته فنوى الاقتداء به فى صلاه اخرى 


(مسأله 09): إذا نوى الانفراد بعد قراءه الإمام وأتم صلاته فنوى 
ص: امرض 


.١- ١‏ تقدّم ماهو الأ-حوط. (صدرالدين الصدر). * تقدّم الإشكال فيه وكذا ما بعده. (البروجردى). * فيه نظر. (مهدى 
الشيرازى). * مد الإشكال فيه. (حسن القمى). 

؟- 1. بعد الركوع. (الفيروزآ بادى). # فيه تأمّل» فيحتاط بعدم العدول فى ذلكك الركوعء بل ما لم يدخل فى السجده الثانيه. 
(حسين القمى). * قد ظهر الحال فيه ممما تقدّم. (السيستانى). 

*- ". لا يُتتركك فى العدول قبل إتمام الركعه التى ائتمٌ فيهاء كما تقدّم. (المرعشى). 

ع. لا يُتركك. (عبدالهادى الشيرازى). * تقدّم أنه لا ينبغى تركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). 

ه- ه. قد مرٌ كيفيه الاحتياط فيه مع وجهه. (آقاضياء). * لا يُتركك. (الرفيعى). 

ع- ع. قد مضى ما هو الوجه فيه. (الشاهرودى). 

دك الأشكال: فى .هذا الفرض آنقا. (الخرى): 

/-8. قد مر الاشكال فى تحمّق الجماعه فى هذه الصوره. (الحائرى). * تقدّم الإشكال فى هذه الصوره. (الميلانى). 





الاقتداء به فى صلاه أخرى قبل أن يركع الإمام فى تلك الركعه؛ أو حال كونه فى الركوع من تلكك الركعه جاز, ولكنه خلاف 
الاحتياط(١).‏ 


عدم جواز عود المأموم إلى الائتمام لو نورى الانفراد فى الأثناء 


(مسأله :)١‏ لو نوئ الانفراد فى الأثناء لا يجوز(؟) له(*) العود(6) 
ص: 77١‏ 


.١ -١‏ لم يظهر وجهه. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى» الروحانى). * لا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا يُتركك؛ للتشكيكك 
فى استفاده مثله عن مساق الإطلاقات. (آقاضياء). * اللازم. (الكوه كمرى). * ولعلٌ وجهه: الإشكال فى تحتمل الإمام القراء تين 
من الركعتين من صلاتين بقراءه واحده. (البجنوردى). « لا تتركك. (الشريعتمدارى). « لا وجه لهذا الاحتياط. (الفانى). * لا وجه 
له يُعتدٌ به. (الرعشى). * هذا بناءٌ على عدم لزوم القراءه فيما إذا انفرد بعد قراءه الإمام» وإلا فلا موجب للاحتياط. (الخوئى). * 
إِنّ استثناف القراءه فى صلاه الآولى ولم تفت القراءه من الركعه السابقه منه ليس فيه خلاف الاحتياط أصلا. (حسن القّى). 

7- ؟. فيه إشكالء وإن كان الأحوط؛ لعين التشكيكك السابقه. (آقاضياء). * ولعل الوجه فيه هو ما تقدّم فى العدول الاختيارى» 
خصوصاً لو كان قصده ذلكك من أوَّل الصلاه؛ وإلا فلا وجه له فضللا عن كونه موجباً لأن يفتى بعدم تركك الاحتياط» كما نسب 
بعضء إلا أن يمنع إطلاق الأدلّه» فحينئذٍ لا مجال للقول بالجوازء كما لا يخفى. (الشاهرودى). 

#دععلى الأخرط. (الخميق ). 

ع- ع. مرّ أن للقول بالجواز وجهاًء وإن كان الأحوط العدم. (كاشف الغطاء). * على الأحوط. (السبزوارى). * على الأحوط فيه 
وفى الصوره الثالثه» وأمّا فى صوره التردّد فلا إشكال فى جواز بقائه عليه. (الروحانى). 





إلى الاثتمام» نعم 
صحه الائتمام لو تردد المأموم فى الانفراد و عدمه ثم عزم على عدم الانفراد 


لو تردّد(١)‏ فى الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صخ( ).؛ بل لا يبعد(8) جواز العود20) إذا كان بعد نيه الانفراد بلا 
فصلء» وإن كان الأحوط (2) عدم 


77١ ص:‎ 


-١‏ ١.لا‏ يبعد بطلان الجماعه بالتردّدء ولا دليل على الصبحه وتحقّقها بالعدول. (تقى القمّى). 

؟- 7. فيه إشكالء وكذا فيما لو نوى الانفراد ثم عدل بلا فصل. (الخوئى). * مع عدم تحمل الإمام عنه شيئاً حال تردّده. (مهدى 
الشيرازى). * إن لم يكن المعيار فى الانفراد عدم ننه الاثتمام. (المرعشى). * فيه وفيما بعده إشكال. (حسن القمى). 

*- ". جوازه مطلقاً لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). *« مشكل. (محمد تقى الخونسارىء الآراكى). * بل بعيد. (الحكيم). * فى 
غايه الإشكال. (عبدالله الشيرازى). * نفى البعد غريبء فلا يُترك الاحتياط بعدم العود فى الصوره الأخيره. (المرعشى). 

؟- ع. فيه نظر. (حسين القممى). * فيه تأمّل. (الكوه كمرى). * الأظهر عدم جواز العود بعد تنه الانفراد» بل الأحوط أنه لا يجوز 
العود إلى الجماعه بعد التردّد. (البجنوردى). * الظاهر عدم جواز العود حتّى فى هذه الصوره. (زين الدين). * فيه إشكال. 
(محمد الشيرازى). 

ه- ه. بل الأقوئ. (النائيتىء الميلاانىء اللملى). * لا يتركك الاحتباط. (الحائرى). + لا يتركك. (صدرالدين الصدرء فهدئ 
الشيرازئء الشاهرودى» الشريعتمدارئء الخمينى؛ السبستانى). * الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى). * هذا الاحتباط لا يتركك» 
بل لا يخلو من القوّه. (الإصطهباناتى). * لا ,ترك فى موارد تحمّق الا-نفراد. (البروجردى). * إن لم يكن أقوى فلا يُترك. 
(الرفيعى). * بل الأقوى؛ لعدم الإطلاق المقتضى للصححه فى باب الجماعه. (تقى القَمَّى). * هذا الاحتياط لا ينبغى تركه. (مفتى 
الشيعه). * لا يُتركك فيما إذا كان بعد نيه الانفراد. (اللنكرانى). 


العود(١)‏ مطلقاً(؟). 

البنيان على العدم فيما لو شك بأنه عدل إلى الانفراد أم لا 

(مسأله ١‏ لو شكك فى أ نّهِ عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه(*). 
عدم اعتبار قصد القربه فى صحه صلاه الجماعه 


(مسأله :)3١‏ لا يعتبر فى صبحه الجماعه(؟) قصد القربه(2) من حيث الجماعه؛ بل يكفى قصد القربه فى أصل الصلاه. فلو كان 
قصد(2) الإمام من الجماعه الجامالق أو مطداً 


ص: إرفض 


ال الاق كن ال باسين): 

؟- ؟. لا تترك. (محمدرضا الكليايكانى). 

*- . بل على بقاء القدوه. (صدرالدين الصدر). * إذا لم ير نفسه فى تلكك الحال مشتغلا بوظائف المنفرد. (المرعشى). 

*- ع. الأحوط للإمام والمأموم قصد القربه. وإلحاق المذكورات بسائر ضمائم العبادات. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. لا يتتركك الإمام والمأموم قصد القربه. (الفيروزا بادى). 

ع- 6. قد عرفت الإشكال فيه؛ فلا يُتركك الاحتياط. (الرفيعى). 

- /. مشكل غايه الإشكالء وفى مثله تزل أقدام الرجال. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * فيه إشكال من جهه تحقّق الرياء 
فى عقن الضون (الخائرى): ع فيه إشكال جذا يعمد نقى الشرشاري» الآراك )رع يعن' فى وقوق الناس بك لفن اندي ليه 
سبحانه» وإلآ كانت الصلاه باطله. (الحكيم). * تحقّق قصد القربه فى هذه الصوره لا يخلو من إشكالء نعم» بعض ما ذكره فى 
المتتن _ كسهوله الأسمر عليه؛ أو الفرار من الوسوسه .لا ينافى قصد القربه فى الجماعه. (البجنوردى). * فى غايه الإشكال. 
(عبدالهادى الشيرازى). * لابدٌ من التجنب عن هذا القصد المشؤوم. (الفانى). * بحيث لا يكون ذاكك الحبّ فى التقرّب بالعمل 
إلى الله تعالى» بل كان مآل قصده الجاه بالجماعه الرياء سانواي فالبطلان. (المرعشى). * هذا فى غايه الإشكالء والأحوط قصد 
القربه مطلقاً. (محمدرضا الكلبايكانى). * تقدّم منّا ومنه قدس سره فى الوجه السابع من وجوه قصد الرياء فى فصل التيه: أن 
الرياء فى الإتيان بالصلاه جماعةً من مبطلات الصلاه. فلابدٌ أن يرجع قصد الجاه هنا إلى أمر آخر لا ينافى القربه» ولا يدخل فى 
المحرّمات» وهو على أىّ حال من مزلات الأقدام إلا إذا رجع إلى تعظيم أمر الله واستشعار عبوديّته بوجه شرعىء أو أمر لا ينافى 
ذلك. (زين الدين). ٠‏ 


آخر(!) دنيويًَ(5) ولكن كان قاصداً للقربه فى أصل الصلاه ص( وكذا 


ص: ع" 


.١ -١‏ فيه إشكالء ومثله الكلام فى المأموم. (الكوه كمرى). * هذا فى غايه الإشكال. (البروجردى, الشاهرودى). *# مشكل غايه 
الإشكال. (أحمد الخونسارى). 

؟- 7. فيه إشكال» وكذلك الكلام فى المأموم. (الشريعتمدارى» حسن القمى). * فيه إشكال وتأمّل. (الروحانى). 

8-9 مشكل. (مهدى الشيرازى). * بقوع الاشكال فى ذلكك. (الميلاق). © الظاهر ضححه صلاتة وأنا ضحنها جماعة فميحل 
إشكال؛ وكذا فى المأموم؛ فلو لم يأتِ مع ذلكك بوظيفه المنفرد فصيحه صلاته أيضاً مشكله. (الخمينى). * لو لم يرجع إلى الرياءء 
وإلأ- تبطل الصلاه. (الآ-ملى). * يشكل ذلككء بل يمنع فى بعض أقسام طلب الجاه. (السبزوارى). * فيه إشكال. (محمد 
الشيرازى). * على إشكالء وكذا الحال بالنسبه إلى المأموم؛ إلا أن يكون الداعى إلى الآمور المذكوره هى القربه. (السيستانى). 
* الظاهر أن مراده من الصيحه هى الصبحه بعنوان الجماعه؛ مع أنّه محل إشكالء وكذا فى المأموم؛ فلو أخل بما هو وظيفه المنفرد 
مع عدم قصد القربه فى الجماعه يشكل أصل الصيحه. (اللنكرانى). 


إذا كان قصد المأموم(١)‏ من الجماعه سهوالة لامر هلي ان القران سن الرسنوفيه اد اكه أو من تعب تعلّم القراءه» أو نحو ذلكك 
من الأغراض الدنيويه صتّمت صلاته(1) مع كونه قاصداً للقربه فيها0). نعم» لا يترنّب ثواب(6) الجماعه إل بقضد القربه فبها(8). 


فى الاقتداء بمن يصلى صلاه لا يجوز الاقتداء فيهاء كالنافله أو الآيات 
(مسألة 108 إذا توى الاقعداء رقن يعلى غلذة للا يجوز الاقدداء فيها 


7١0 ص:‎ 


.١-١‏ فى طرف المأموم فى غايه الإشكال قن الأغراض الذليوية وغيو العبادئة قينا إذا له يأتى بوظائق المثقرد وتحقق الائتمام 
منه فى غاية البعذ» فانٌ الظاغر كون خصوضيه الجماعه غباديد والأحوط فى الطرفيق التركك. (غبدالله الشيرازغ). 

#9 الأقرى بظلاتها إن كان امات لا بقضيد القربت لكق الأمور السد كور هى فى الغالب معدات لخغيار صلذة الجماعه :فد 
تكون منافيه للتقّب. (الميلانى). 

- ”. بل فى الاثتمام؛ كى تترتّب آثار الجماعه. وكون الداعى هو الفرار عن الوسوسه أو الشكك غير مناف لقصد التقدب. 
(الشاهرودى). 

ع- ع. بل وأحكامهاء إلا مع قصد القربه فى الاقتداء. (الشاهرودى). 

ه- ه. الظاهر أنه يكفى فى ترتّب الثواب على الجماعه قصد القربه فى أصل الصلاه. (السبزوارى). 


شهواً أو عدهلة: كما إذا كافك فافله أو اذه الآبات يفا فاق عذكر قبل الاثناق جما ابتاقى لله القرة. 33032 إلى الانغر فزي 
وصبحت()4 وكذا تصي إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف(؟) صلاه المنفرد(2)» وإلا بطلت(2). 


ص: مض 


* الظاهر أنه منفرد. فلا حاجه إلى قصد العدول. (صدر الدين الصدر). * بل صيحت بلا احتياج إلى العدول. (الخمينى).‎ .١ -١ 
أى كاق نطلقا وللوهن قو عمل فرياده أو تقصه الأركاة. (نعيب القبرائغ):» أ ناقى سهوا وعدا و إلا صتيك:‎ 
وكذلكك فى الفرض التالى. (حسن القممى).‎ 

-١‏ ". عملك وإلأ فهو منفرد. (الحكيم). * بل هو منفرد قهراً. (الشاهرودى). * أى تركك التبعته الصوريه؛ إذ هو منفرد واقعاً. 
(المرعشى). * أى يأتى بعد الالتفات بوظيفه المنفرد, وإلأ فهو منفرد قهراً ولا يحتاج إلى القصد. (السبزوارى). * الظاهر أنّه 
منفرد بالفعل وإن لم ينو الا-نفراد» فالمراد أنّه ينفرد عملاً- (زين الدين). * الظاهر أن الصيحه لا تتوشيف على ننه العدول. 
«اللنكرانى). 

“-". لو صيحت صلاته لم تحتج إلى قصد الانفراد. لكن تقدّم أنّ صيحتها محل إشكال. (البروجردى). * الأظهر الصيحه فى 
موارد السهو والجهل عن قصور ما لم يأتِ بما يُبطل الصلاه عمداً وسهواًء وفى صوره الجهل عن تقصير الحكم ما فى المتن. 
(الروحانى). 

#- *. قد مر التفصيل فى نظائره. (محمدرضا الكلبايكانى). * مرٌ الكلام حوله فى المسأله(؟1). (تقى القمى). 

88 الأقرى عفهيا و إن جالقت مله التفرد إلا إذا كان قد أ أفبها بع يوحت النظلان ولوعى غير عسد, (العرلانى): 

#- ع. قد مرٌ الحكم فى مثله. (الجواهرى). * إذا كانت المخالفه من جهه ترك القراءه يمكن القول بالصيحه؛ لحديث: «لا تعادا. 
(كاشف الغطاء). * تقدّم أن الإخلالل بوظيفه المنفرد سهواً لا يوجب البطلان فى غير الأركان. (البجنوردى). * فى غير صوره 
تركك القراءه: وأمًا فيها فلا. (أحمد الخونسارى). * الصبحه قوّه فيما إذا كانت المخالفه فى غير الأركان. (الفانى). * بل صحّحمت» 
]13و خركا وجر كل التحمة لا بس «الشيس ع منعه الصالذه مظلتاء الآ فنا إذا أن ميا نظ ديه الصيااه عدا وشهرا لا 
تخلو من قوّه. (الخوئى). * إن كان الإخلالل بمجرّد ترك القراءه فقط فالأ-حوط الإتمام ثم الإعاده. (السبزوارى). * قد ظهر 
التفصيل فيه مما مرٌ. (السيستانى). 


فيما لو لم يدرك الإمام إلا فى الركوع أو أول الركعه أو أثنائها 


(مسأله 7): إذا لم يُدركك١(١)‏ الإمام إلا فى الركوع: أو أدركه فى أوَل الركعه أو أثنائهاء أو قبل الركوع فلم يدخل فى الصلاه 
إلى أن ركع جاز له الدخول معه. وتحسب له ركعه. وهو منتهى ما تُدرَك به الركعه فى ابتداء الجماعه(1) على الأقوى. بشرط 
أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام 


ص: 7717 


.١ -١‏ الظاهر عدم الفرق بين ركعات المأموم فى الحكم المذكور. (الرفيعى). 
؟- ؟. الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بابتداء الجماعه؛ بل يطرد فى بقِه الركعات أيضاء ويتوقف إدراكك المأموم لكل واحده 
ماعن الجودرت اوحار جز وار وان لبك ركه إلى لخر جور رارز اجر كمد لسكالا لتر رهزو السريح ار 
فى القنوت فقاد أدركك تلك الركعه ولو مع عندم إدراكك الركوع لزحام ونحوهء سواء كان ذلكك فى الركعه الأولى من صلاء 
المأموم أم فى سائر ركعاتهاء ولو بقى المأموم فى سجوة الركعه الأولى مثلا لزحام أو غيره إلى أن ركع الإمام فى الثانيه: 
فإن أدركه فى ركوعه فقند أدرك تلكك الركعه» وال فقد فاتته» وله أن ينفرد أو ينتظر ثالث الإمام وتكون ثانية له» فلا فرق حي 
بين الركعه الأنولى من صلاه المأموم وسائر ركعاتها فى شىء عن الحكتنية .(التاين ؛ تجمال التديخ الكليايكاق ) » لا فرق فى 
ذلكك بين الابتداء وغيره. (السبزوارى). 


رأسه. وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسهء بل وكذا لو وصل المأموم إلى 
الركوع(١)‏ بعد شروع الإمام فى رفع الرأسء وإن لم يخرج بعدٌ عن حدّه(1) على الأحوط(). 


ص: ل 


.١ -١‏ إذا وصل المأموم إلى حدّ الركوع والإمام لا يزال بعد فى حدٌّ الركوع الشرعى وإن كان قد رفع رأسه قليلا من ركوعه 
فالظاهر الصبحه. وأنّهِ قد أدرك الركعه» ولا سما إذا سمع الإمام تنبيه المأموم فانتظره» وخصوصا إذا كدّر الذكر. (زين الدين). * 
الأظهر فوات الركعه أو كانت معّتهما فى حال مَوىٌ المأموم ونهوض الإمام؛ بأن اقترن وصول المأموم إلى حدّ الركوع مع أخذ 
الإمام فى رفع الرأس عنه. وأمّا لو كانت معتّتهما فى حال وقوف الإمام وهَوىٌ المأموم بأن كان الإمام حين وصول المأموم إلى 
حدّ الركوع واقفاً ولكن حين انتهاء هَويّه إلى الركوع أخذ الإمام فى الرفع فالأظهر الصتحه ودركث الركوع. (الروحانى). 

"- 7. المعتبر فى الصلاه» وإلا فالظاهر عدم دركه الركعه بمثل ذلك, كما لا يخفى. (آقاضياء). 

*- ". بل على الأقوىء والأحوط الإتمام ثم الإعاده. (آل ياسين). * إن لم يكن أقوى. (الكوه كمرى). * وبالجمله: يلزم أن يصل 
المأموم إلى حدّ الراكع قبل أن يشرع الإمام فى الرفع. (كاشف الغطاء). * بل على الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى). * وإن 
كانت الكقايه لك مكلو من قؤة. (غبد الله الفيرازى) بل الأقرى. (الفاتى ). + والكفانه فى هذه السورة غير يدف (ميحمد 
الشيرازى). 


وبالجمله: إدراك الركعه فى ابتداء الجماعه يتوقف على إدراكك ركوع الإمام قبل الشروع فى رفع رأسه. وأمّا فى الركعات 


ص: الحض 


.١ -١‏ بل حكم الركعات الآخر حكم الركعه الآولى» سواء كان مفروض الماتن فيما إذا كان المأموم مدركاً لقيام الإمام» أم فيما 
لم يكن مدركاً له. بناءَ على ما قرّبناه من أنَّ المتابعه واجبه شرطيه بل وكذا على القول بأنْ المتابعه واجبه نفسيه لبطلان الاقتداء 
بهذا المقدار من التأتحر. (الشاهرودى). * الأ-ظهر أنْها والركعه الأولى على حدٌ سواء فيما ذكر كله ففى أىّ ركعه لم يدرك 
الإمام فى ركوعه أو قبله فى حال قيامه لم تحسب هى من ركعات الجماعه. (الميلانى). 

-١‏ ؟. الأحوط عدم سبق الإمام بركوع وسجدتين. (الفيروزآ بادى). * هذا إذا كان أدرك معه القيام قبل الركوع فاتّفق تأخَره عنه 
فى الركوع؛ وأمًا إذا لم يدركهما معاً كما إذا منعه الزحام بعد سجود الركعه السابقه عن القيام إلى اللاحقه فلم يدركك الإمام بعد 
رفع الرأس من الركوع فكونه مدركاً لتلكك الركعه محل إشكال. (البروجردى). * إذا أدركك بعض الركعه قبل الركوع؛ وإلّ ففيه 
إشكال. (الخمينى). * إذا أدركك القيام وتأخَر لمانع» وأمًا إذا لم يدركك أو تأر عمداً فالأحوط إتمام الصلاه جماعةً أو فرادى 
ثم الإعاده. (محمدرضا الكليايكانى). * فيه إشكال. (تقى القَمَّى). * إذا أدركك بعض الركعه قبل الركوعء وأما إذا لم يدركك 
الركوع ولا شيئاً من القيام» كما إذا منعه الزحام ونحوه بعد سجود الركعه السابقه عن إدراكك شىء من القيام والركوع فى الركعه 
اللاحقه. فلم يدركك الإمام إلا بعد رفع الرأس من الركوع ففيه إشكال. (اللنكرانى). 

*- ". الظاهر أنّ الركعات الآخر مثل الركعه الأولى؛ لا ردك كلّ واحده منها إلا إذا أدركك الإمام قبل الركوع أو فى الركوع, 
فإذا لم يدركه كذلك لم درك الركعه. (الحكيم). * الظاهر عدم الفرق بين الركعه الأولى من الجماعه والركعات الآخرء بِأنّه 
لابدّ فى كلتا الصورتين: إمّرا من إدراكك الركوع؛ أو إدراكك ما قبل الركوع من القنوت أو القراءه أو غير ذلكك, وإن لم يدركك 
الركوع ففى الركعه الأنولى أيضاً لو أدرك القراءه مثلاً ومنعه مانع عن إدراكك الركوع فقد أدركك الركعه. (البجنوردى). * 
بشرط كونه مدركاً للإمام قبل الركوع؛ وأمّرا لولم يدركه قبله لإحدى العوارض والموانع ففيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. 
(المرعشى). * لا-فرق بين الركعه الأمولى والركعات الأخر فى أن إدراكك الركعه بإدراكك الإمام قبل الركوع؛ أو فى الركوع؛ 
وعدم إداركها بعدمه كذلكك. (الآملى). 


إدراكك(١)‏ الركوع مع الإمام(1) بأن ركع بعد 


ص: عرف 


.1١-١‏ بشرط أن يكون قد أدركه قبل ركوعه؛ بل قبل تكبيره الركوع عند اشتغاله بالقراءه» أو التسبيح, أو فى القنوت, من دون 
فرق فى ذلكك بين الركعه الأولى من صلاه المأموم أو غيرهاء كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بشرط صدق 
القدوه. وعدم تأخره فى جميع أجزاء الركعه. (عبداللّه الشيرازى). * فيه إشكالء فإن لم يدرك الركوع فالأحوط الإتمام ثم 
الإعاده. (حسن القتمى). 

؟- 7. بشرط إدراكك القيام قبل الركوع. (الشريعتمدارى). * هذا إذا أدركك الإمام قبل ركوعه. وأمًا إذا منعه الزحام ونحوه من 
اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكالء والأحوط أن يقصد الانفراد حينئظٍ. (الخوئى). * لا يضرّه ذلكك إذا كان 
قد أدركه حال القراءه» أو التسبيح» أو القنوت, فلم يركع معه سهواً أو لعذرء فإنّه يركع ويلتحق به. أمَا إذا تخلف عنه جالساً مثلا 
فلم يقم معه سهواً أو لزحام حتّى فاته الركوع فلا يُترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعاده؛ أو بالإتمام منفرداً إذا لم تفت الموالاه. 
(زين الدين). * إذا أدرك معه القيام قبل الركوعء وإلأ ففيه إشكالء ولو أدركك معه الركوع كفى وإن لم يدرك القيام قبله. 
(السيستانى). 


رفع(1) رأسه(0). بل بعد دخوله فى السجود أيضاً). هذا إذا دخل فى الجماعه بعد ركوع الإمامء وأمَا إذا دخل فيها من أوّل 
الركعه أو أثنائها() واتّفق أ نه تأخَر عن الإمام(2) فى الركوع(2) فالظاهر صبحه صلاته وجماعته(/ فما هو المشهور _ من أ نه 
لابدّ من إدراك ركوع الإمام فى الركعه الآولى للمأموم فى ابتداء الجماعه؛ وإلاّ لم تُحسب له ركعه _ مختصّ بما إذا دخل فى 
الجماعه فى حال ركوع الإمام أو قبله 


ص: أفرف 


.١ -١‏ مع بقاء صدق القدوه عرفاء فيتّحد الحكم فى الركعات. (محمد تقى الخونسارىء الآراكى). 

؟- ؟. فى صبحه جماعته فى غير صوره السهو فى التأُجّر إشكالء فالأحوط قصد الانفراد. وكذا فى الفرض الآتى» لكن إذا دخل 
فى الأثناء فالأخوط"قراية الحمد والنوره رجات بعد الاتقزاة: (الحائرى): 

- 8. مع عدم استلزامه التأخَر الفاحش. (حسين القممى). * إذا أدركه فى السعوة الأو لد إلة توس الأشراف (ميدع الشيراق 2 )ء 
* بشرط صدق القدوه. وعدم فوات الموالاه فى نظر المتشرّعه. (المرعشى). 

ع ع. أو بعد تمامها بعد أن يركع. (تقى القمى). 

دل را وعاندة وال فقه بت الاحباط فيه فى الركمات الكش فقيل طى الاو (محمدرنا الكباكاق ): 

*- . بأن منعه الزحام أو سها فركع لنفسه ولحق الإمام فى سجوده. وإلآ فالأحوط أن يعيد الصلاه بعد إتمامهاء أو يقصد 
الانفراد» وهذا يجرى فى الركعات كلها. (الميلانى). 

- . الأحوط قصد الانفراد. (الفيروزآ بادى». * الصححه مع التعمّرد مورد الإشكالء فلابدٌ من الاحتياط فى كلّ مورد يُشكك فى 
القن وطليت كلذ دلوق قن رانيه للحا ميد كر ونيد كفي فى دور للكت انق القن 


بعد تمام القراءه(1), لا فيما إذا دخل فيها من أُوّل الركعه أو أثنائهاء وإن صرّح بعضهم بالتعميم» ولك الأحوط الإتمام(1) حينئذٍ 
والإعاده0). 


حكم ما لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً و لم يدركء أو شك فى إدراكه و عدمه 
(مسأله 10): لو ركع بتختيل إدراكك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت(6) 


ص: زفرفا 


.١ -١‏ الظاهر أن من دخل قبله بعد تمام القراءه بحكم من دخل حال القراءه» فلا يضرّه التخلف فى الركوع لعذر. (السيستانى). 
"- ؟. لا يُترك. (الإصطهباناتى» حسن القممى). * مع الائتمام (الظاهر مراده الإمام). (المرعشى). 

“- ". مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعاده؛ لأنّ حيثيه الانفراد ليست قصديّه فمهما لم تتحمّق شرائط الجماعه 
ينقلب حدّه الخاصٌ بحدٌّ آخر قهراً بلا وجه لبطلان عمله. (آقاضياء). * إذا تحقّق ما يبطل صلاه المنفرد عمداً وسهواً. (الحكيم» 
الآملى). * لا بأس بتركها. (الفانى). 

*-ع. فى بطلا-ن الصلاه بمثل هذه الزياده أو كفايه كونها بقصد المتابعه فى اغتفارها فى الجماعه نظر وإشكالء ولا يُتركك 
الاحتياط بالإتمام بلا اعتداد بذلكك الركوع ثم الإعاده» ولو أتممها بعد قصد الانفراد نافله ولحقّ الإمام فى الثانيه كان أولى. 
(النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الظاهر صححتها فرادى فى الفرضينء لكنّ الاحتياط فيهما حسن. (الخمينى). * الأحوط 
الإتمام منفرداً ثم الإعاده. أو العدول إلى النافله ثم الإعاده مقتدياًء وكذلك فى الفرض التالى. (حسن القممى). * بل تصحُم بناءً 
على جربان قاعده ولا تعاد فى الأثناءة وكذلكك فى موزه الفك. (تقى القتنى). 


.١ -١‏ إذا دخل فى الصلاه باعتقاد الإدراكك أو ما بحكمه فالأقوى صححه صلاته وإن لم يدرك الركوع؛ فضلا عمًا لو شكك فى 
إدراكه. (الجواهرى). * والأقوى صبحه صلاته فرادى على الشرط السابق؛ لعين الوجه السابق. (آقاضياء). * بل يتمها منفردا ثم ئّ 
يعيد على الأسحوط. (آل ياسين). * لا تخلو الصبحه من وجه. فعليه أن يحتاط بالإتمام منفرداً ثم الإعاده. وكذلك فى الفرع 
التالى. (حسين القمّى). * أمّا لو علم اللحوق فاثفق الخلاق فالظاهر ضصتتها الفراداً. (مهدى الشيرازع). + والأحوط أن يعنها 
منفرداً غير معد بركوعه؛ ثم يعيدهاء وفى الفرع التالى لا يُتركك الاحتياط بما ذكر فى المتن. (عبدالهادى الشيرازى). * الأقوى 
صبحتها فرادى» وكذا فيما بعده. (الحكيم). * الأقوى صححتها فرادى إذا كان يطمئنٌ حين ائتمامه بأنّه يدرك الإمام فى ركوعه. 
(الميلا-نى). * والأحوط الأولى العدول بها إلى النافله» ثم إتمامها والرجوع إلى الائتمام. (الخوئى). * الأحوط تتميمها فرادى ثم 
الإعاده. (الآملى). * جماعة» وأمّا صلاته فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعاده» وكذا فى صوره الشكك قبل ذكر الركوعء وأمّا بتعده 

كبعد الركوع فالجماعه محكومه بالصيحه لتجاوز البح : (محمدرضا الكليايكانى). * بل يتم ركوعه وصلاته منفرداً ثم 
يعيدها على الأحوطء وإذا بقى من صلاه الإمام ركعات فله أن يعدل بها إلى النافله» ويلحق بالإمام فى باقى صلاته.(زين الدين). 
* بل بطلت جماعته» وصيحت صلاته فرادى؛ لأنّه لم يأتِ بما يبطل الصلاه مطلقاًء وكذا الفروع التاليه. (محمد الشيرازى). * بل 
ممعم وركك ندب لعل الزمامريية الركرع قل كمال السيعد دبويا وباتى بوزياده ار كر مختفره ه. (الروحانى). * لا تبعد 
صتحتها فرادى» وكذا فى صوره الشكك فى الإدراكك قبل تجاوز المحلٌ» وأمَا مع النتجاوز عنه كما لو حدث الشكك بعد الركوع 
فيبنى على انعقادها جماعةً على الأظهر. (السيستانى). 


بل وكذا لو شكك(١)‏ فى إدراكه وعدمه(02), والأحوط(*) فى صوره(؟) الشكك(0) الإتمام(2) والإعاده(/0: أو العدول إلى 


ص: ع 


.١ -١‏ إذا كان الشكك بعد فراغه من الركوع لم يلتفت على الأقوى؛ لقاعده الفراغ» وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب 
بقاء الإمام راكعاً لا يجدى؛ لأ نّه لا يثبت إدراكه راكعاً إلا بنحو مثبت. (كاشف الغطاء). * فى بطلانها نظر. (البجنوردى). 

7- 7. فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائرى). 

*- ". بل الأحوط أن يقصد الانفراد: ثم التخبير بين الإتمام منفرداً وبين العدول إلى النافله: ثم الالتحاق جماعه. (تقى القَمّى). * 
هذا الاحتباط لا بتركك. (مفتى الشيغة). 

*- *. بل فى الصورتين» والإتمام إِنّما هو مع عدم الاعتداد بذلكك الركوع. (اللنكرانى). 

ه- ه. لا بأس بترك الإتمام والاكتفاء بالإعاده. (الفانى). 

#- ع. لا يُترك فيها وفيما قبلهاء هذا إذا كان الشكك فى المحلٌ» وأمَا مع كونه بعد التجاوز عنه فيحكم بصيحه صلاته وجماعته. 
(المووا ع 

- /!. إن كان الاحتياط لأجل احتمال صيحه الصلاه مع عدم إدراكك الإمام راكعاً فلا يختصّ ذلكك بصوره الشككء بل يعم 
صوره القطع بعدم الإدراكك أيضاًء وإن كان لأجل احتمال صيحه الجماعه؛ لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط فى العدول 
إلى النافله» كما هو ظاهر. (الخوئى). * لا يُتركك هذا الشىء من الاحتياط» فيتغ صلاته جماعةً ثم يعيدها. (زين الدين). * هذا 
الضاط لا بحسن كور الشكمور آنا الحدول مكراوه مهل نكال مها إذاجورة المكه بك فكارر ادل التاق 1 


النافله(1) والإتمام(1) ثم اللحوق فى الركعه الآخرى. 


فى حكم الدخول فى الجماعه مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام» و عدمه 


(مسأله 18): الأسحوط() عدء(6) الدخول(ه) إلآ مع الاطمئنان بإدراكك ركوع الإمام» وإن كان الأنقوى(2) جوازه(/) مع 
الاحتمال(4 وحينئذ فإن 


ص: إارفا 


.١ - ١‏ لا يخلو العدول فى هذا المورد من إشكال. (الحائرى). * بعد أن يعدل عن الجماعه إلى الانفراد. (الميلانى). * ليبس 
المورد من موارد العدول. (الفانى). * العدول إليها على تقديرَئْ صبحه الصلاه أو بطلانها لا مساغ له. (المرعشى). * لأجل دركك 
الجماعه. وطريق الاحتياط أن يقصد الانفراد رجاءً قبل العدول. (السبزوارى). 

؟ - 0. لا موجب للعدول إلى النافله؛ فإِنْ الصلاه: إمَا أن تكون باطله. أو صحيحه. ولا مجال للعدول فى كل من التقديرين. 
(الشريعتمدارى). 

- #. لا ُتركك. (محمدرضا الكليايكانى). 

عم لااتتركك. (الاصفهاتى). 

ه- ه. نعم» له الدخول مع الاحتمال بانياً على الانفراد أو انتظار الركعه الثانيه على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين). * الأظهر 
جواز الدخول فى الجماعه وإن اطمأنٌ عدم إدراكك ركوع الإمام» وستعرف وظيفته حينئذٍ. (الروحانى). 

*- 6. فيه تأمّل؛ من جهه أ نّه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدرى أنّ ما يفعله لغواًء ويقع محبوباً؛ خصوصاً حين ركوعه مع عدم 
اطمئنانه. (الفيرو زا بادى). 

بت راجا (البرصني) 

8-4 إذا أتى بعنوان الرجاء. (الكوه كمرى). * لا يُتركك الاحتياط بالترككء وأمَا مع الظنّ فلا بأس. (عبدالهادى الشيرازى). * 
المعتدٌ به عند العقلاء. (المرعشى). 


أدركك صححت» و بطلت12١).‏ 


فيما لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل الوصول إلى حد الركوع 
(مسأله 77): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركعء أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد70» أو 


ص: مارفا 


.١ -١‏ على الأسحوطء وإلا ففى القوّه إشكالء كما ذكرنا من عدم قصديّه نيه الانفراد. (آقاضياء). * تقدّم الكلام فيه. (حسين 
القتمى). * إن كان ركم, وإلأ فيأتى حكمه فى المسأله التاليه. (صدرالدين الصدر). * لا تبطل إن لم يركع؛ وحينئفٍ: إمَا أن 
ينفرد» أو ينتظر الركعه الأمخرى. (الإصطهباناتى). * بل الظاهر صيحتها فرادى. (الحكيم). * هذا إذا ركع, وأما إن لم يركع فلا 
وجه للبطلا-ن» بل له [أن] ينفرد وإن لم ينتظر للركعه الثانيه» كما يأتى فى المسأله الآ-تيه. (الرفيعى). * تقدّم الإشكال فيه. 
(البجنوردى). * الجماعه. وأمَا الصلاه فرادى فالجزم بالبطلان فيها مشكلء فلا يُتركك الاحتياط بما تقدّم فى المسأله السابقه» هذا 
إذا كان قد ركع, وأما مع عدم الركوع فتصيح فرادى» ويأتى بالقراءه. (السبزوارى). * الظاهر صححه صلاته إذا كان الاحتمال 
معتدّاً به فيتم ركوعه وصلاته منفرداً» وله أن يعدل بعد ذلكك إلى النافله» ويلتحق بالجماعه فى بقتِه الركعات. (زين الدين). * 
إن دخل مع الاطمئنان فالبطلا.ن محل إشكالء فلا يُتركك الاحتياط السابق. (حسن القتمى). * مرّ الكلام فيه. (تقى القتمى). * 
جماعته لا صلاته إن لم يأتى بالمنافى» والأحوط الإعاده. (مفتى الشيعه). * مع ملاحظه الاحتياط الّذى تقدّم. (اللنكرانى). 

1- . إن كان هو فى طيّ الركوعء وما أمكنه أن يلزم نفسه. بل بلغ إلى حدٌ الركوع وسبق ركوعه برفع رأس الإمام بطلت صلاته. 
(الفيروز بادى). * بل له متابعه الإمام فى أفعالها وعدم احتسابها ركعه» كما فى صوره اقتدائه حال السجود أو التشهّدء بل فى 
مطلق حالات الركعه الأخيره بناءَ على التعدّى من مورد النصّ(وسائل الشيعه: الباب (68) من أبواب صلاه الجماعه , ح١‏ و3 وع 
و/.) إلى مثل المقام أيضاً نعم شبهه عدم التعدّى يقتضى عدم الاكتفاء بمثله احتياطاً. (آقاضياء). 


انتظار(١)‏ الإمام72) قافا إلى إل كمه اللشرى: فليا الأول له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج() عن صدق الاقتداء(. 
ولو علم قبل أن يكبر 


ص: خرف 


.١ -١‏ والأحوط الانتظار إن أمكن. (البروجردى). 

-١‏ . وله أن يسجد معه ويتشهّد. وإن كان فى الثانيه» ولا يعتدٌ بها ركعةً» بل تكون أولى ركعاته ما يقوم إليها معه. (كاشف 
الغطاء). * بل خصوص الانفراد على الأحوطء نعم, لو شاء بعد ذلكك جعلها تطوّعاً ثم ائتم. (الميلانى). * الأحوط الاقتصار على 
قصد الا-نفراد» أو متابعه الإمام فى السجود, وإعاده التكبير بعد القيام بقصد القربه المطلقه. (الخوئى). * هذا هو المتعيّن على 
الأحوط. (محمدرضا الككليايكانى). * بل الأحوط الانفراد» أو الدخول مع الإمام فى السجود, ثم يعيد التكبير بقصد ما عليه من 
تكبيره الإحرام» أو مطلق الذكر. (حسن القتمى). * أو متابعته فى السجده من دون أن يعتدٌ بها. (الروحانى). * جواز الانتظار محل 
إشكال. نعم؛ يجوز له متابعه الإمام فى السجود بقصد القربه المطلقه» ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعمٌ من الافتتاح 
والذكر المطلق. (السيستانى). 

*- ”#. أو فوات الموالاه. (حسين القتمى). 

ع- . فى نظر المتشرّعهء أو فوات الموالاه المعتبره فى العمل. (المرعشى). * عرفاًء ففى هذه الصوره تعن عليه الانفراد. (مفتى 
الشيعه). 


للإ-حرام عدم إدراكك ركوع الإمام لا يبعد(1) جواز دخوله(1) وانتظاره0) إلى قيام الإمام للركعه الثانيه مع عدم فصل يوجب 
فوات صدق القدوه2) وإن كان الأحرطزةة عدمه(5). 


جواز الدخول فى الجماعه لو أدرى الإمام فى التشهد الأخير 
(مسأله 18): إذا أدرك الإمام وهو فى التشهّد الأخير(/ يجوز له الدخول معه(8) بأن ل 


ص: كرف 


.١-١‏ بل لا يجوز إذا دخل بقصد إدراكك ركوع الإمام وق ]ذا عسل وجا لأن يلض بولا أشره أو افك .فصر دخوله. 
(جمال الدين الكلبايكاتى). * فيه إشكال. (المرعشى» .حسن الققى). 

1- 7. بل يبعد ذلكك. (حسين القممى). * بل هو الأقرب. (الكوه كمّرى). * بل الأظهر والأولى متابعته فى السجدتين» ولكن لا 
يعتدٌ بهماء وإن وقف حتّى يقوم إلى الثانيه كان له ذلككء ولا يستأنف التيه والتكبير. (الروحانى). 

*-". بل هو بعيدء نعم يجوز له الائتمام ومتابعه الإمام على النحو المتقدّم. (الخوئى). * هذا لم يثبت جوازه إلا فيمن أدركك 
الإمام فى التشهّد الأوّلء فالأحوط فى المقام أن يأتى بالتكبير بقصد الأعمّ من الافتتاح والذكر المطلقء ثم يتابع الإمام على النحو 
المذكور فى التعليقه السابقه. (السيستاتى). 

#ن © أو فوات الموالاه المعشرة. (المرعتى)). 

ه- ه. لا يترك. (صدر الدين الصدرء تقى القتمى). * بل فى غير مورد النصّ لا ينبغى تركهء وأما فى مورد النصّ وهو ما إذا كثر 
ودخل فى الصلاه فى حال تشهّد الإمام بعد الركعه الثانيه فالأرجح هو الجواز. (الشاهرودى). 

عداغ, لات ركك. (الائرى: الميلاتى» غبدالله الشيرازئ: محمد الشيزاؤغ). 

0-/. ويجوز الدخول إذا كان فى التشهّد الأول ولكن لا يجلسء بل ينتظره إلى أن يقوم. (الروحانى). 

-8. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط المذكور فى الحاشيه الآتيه. (الحائرى). 


ينوى(1١)‏ ويككبر ثم يجلس معه ويتشهّد(71). فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلى من غير استئناف() للتيه والتكبير» ويحصل له بذلكك 
فضل الجماعه. وإن لم يحصل له ركعه. 


فيما لو أدرك الإمام فى السجده الاولى أو الثانيه من الركعه الأخيره 
(مسأله 59): إذا أدرك الإمام فى السجده الأولى أو الثانيه من الركعه الأخيره(5) وأراد إدراك فضل الجماعه نوى(2) وكبر(2) 


ص: طرف 


.١ -١‏ بنيه القربه المطلقه. (مفتى الشيعه). 

؟ - ؟. بقصد القربه المطلقه على الأسحوط. (آل ياسين). * الأنظهر أنه يكتفى بالجلوس معه فقط. (الميلاانى). * بقصد القربه 
المطلقه. (زين الدين). * بقصد الرجاء. (تقى القمّى). * بقصد الذكر المطلق. (الروحانى). * يأتى به بقصد القربه المطلقه» أو 
يتركهء وأمًا التسليم فالأحوط لزوماً تركه. (السيستانى). 

*- #. فيتتم صلاته. ويعيد على الأحوط. (الفيروزآ بادى). 

*- *. ظاهر النصّ عدم الاختصاص بها. (السبزوارى). * لا وجه للتخصيص بها. (الروحانى). 

ه- ه. بنيه القربه المطلقه. (مفتى الشيعه). 

#- ع. الأحوط أن ينوى المتابعه للإمام فيما بقى من أفعال صلاته. ويكبر لذلك رجاءً لدرك ثواب الجماعه؛ وأما إذا نوى 
الصلاه وكبر للافتتاح فلا يُتركك الاحتياط بالإتمام ثم الإعاده. (البروجردى). * بقصد تدارك فضل الجماعه. لا بعنوان تكبيره 
الإحرام؛ ولكن لا يبعد القول بصيحه قصد تكبيره الافتتاح من الأوّل والاكتفاء بهاء لا سما إذا لم يأتِ بالتسليم» بل عدم الإتيان به 
حينئذٍ أحوط, وما فى المتن أحوط. (الفانى). * الأسحوط عدم الدخول مع الإمام فى هذه الحالا.ت؛ لاضطراب الأدله. (زين 
الدين). * الأحوط أن يكبر بقصد الأعمٌ من الافتتاح والذكر المطلقء ويتابع الإمام فى السجود والتشهّد بقصد القربه المطلقه ثم 
يقوم بعد تسليم الإمام ويجدّد التكبير على النحو السابق. (السيستانى). 


وسجد(١)‏ معه(؟7) السجده(*) 5 السجدتين وتشهد(25 ثم يقوم بعل تسليم الإمام(0) ويستأنف (2) الصلاه(/ 
ص: 75٠١‏ 


.١ -١‏ لا بتنه الافتتاح» بل برجاء دركك فضيله الجماعه. (عبداللّه الشيرازى). * الأحوط عدم قصد الافتتاح بالتكبير» بل يأتى به 
بقصد درك فضل الجماعه.؛ أو القربه المطلقه. (المرعشى). 

-١‏ ؟. الأحوط إن لم يكن أقوى عدم قصد تكبيره الافتتاح» بل يكبر بقصد القربه المطلقه ثم يسجدء وبعد إتمام الإمام الصلاه 
يكبر للافتداح. (الكوه كمّرى). * الظاهر هو مطلق التكبير دون تكبيره الافتتاح» فيكون لأجل أن يسجد مع الإمام وينتصرف 
بانصرافه. (الميلانى). 

* - ". مقتضى ما سبق منه من عدم استثئناف التئِه والتكبير جواز الاكتفاء بالتئه والتكبير إن سجد معه السجده الواحده. 
(الفيروزآ بادى). * الأحوط عدم الدخول معه فى غير حال التشهّد. (مهدى الشيرازى). 

باع يقصد'الرجاء. (تقى القتنى). 

ه- ه. يعنى بعد التسليم بمتابعه الإمام. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). 

#- ت. بعد التسليم التبعى. (المرعشى). * الأحوط أن يكبر تكبيراً بقصد القربه المطلقه الدائره بين كونه افتتاحيه أو ذكراً مطلقاً. 
(الآملى). 

/ا- /. الأسحوط الإتيان بالتكبيره الألولى والثانيه بقصد القربه المطلقه. من دون احتياج إلى الإعاده. (الحائرى). * لا حاجه إلى 
الاستئناف. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * الأحوط أن يكثر تكبيراً مردّداً بين الافتتاح على تقدير الحاجه. والذكر على 
تقدير عدمها. (الحكيم). * هذا فيما إذا سلّم تبعاً للإمام, أو دخل معه وكبر لإدراك الفضل رجاءًء وأمًا لو كبر للافتتاح ونوى 
الصلاه فالأقوى كفايه التكبيره الأولى» كما فى الفرع السابق» وهو إدراكك الإمام فى حال التشهد الأخيرء ولا مجال للفرق بينهما 
من جهه زياده السجده هنا وعدمها فى الفرع السابق؛ لكنّ الاحتياط بالإتمام ثم الإعاده حسن. خصوصاً فى هذا الفرع؛ بل لا 
يشغى أن يُتركك هناء والأحوط أن يدخل معه لإدراكك الفضل ويكبر ويأتى رجاءً لإدراكه. ويتابع الإمام فيما بقى من صلاته؛ ثم 
يأتى بصلاته منفرداً. (الشاهرودى). * بل إتمامها بلا تكبير غير بعيد. (محمد الشيرازى). * بل يتممهاء ولا حاجه إلى الاستئناف. 
(الروحانى). 


ولا يكتفى(١)‏ بتلكك التنه(؟) والتكبير2)50 ولكنٌ الأحوط(ع) 
ص: سما 


.١ -١‏ الأقرب الاكتفاء بهماء وعدم وجوب الاستئناف. (الجواهرى). 

؟- ”. بل الأقوى الاكتفاء بذلكك. كما مر فى غير الركعه الأخيره. (كاشف الغطاء). 

". لا يبعد الاكتفاء. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا فيما إذا كبر برجاء إدراك ثواب الجماعه. وأمًا لو كان بته الافتتاح ولم 
يسلّم مع الإمام فالظاهر الاكتفاء بهماء وإن كان الأحوط ما ذكره فى المتن. (البجنوردى). 

- ؟. لا يُتركك» بل يبعد كفايه الإتمام. (صدرالدين الصدر). * لا يُترك. (جمال الدين الككليايكانى). * لا يُتركك هذا الاحتياط. 
(أحمد الخونسارى). * الأولى عدم الدخول فى هذه الجماعه. فإن نوى لا يُترك هذا الاحتياط» وإن كان الاكتفاء بالتتيه والتكبير 
وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاه لا يخلو من وجه. (الخمينى). * لا يُترك. نعمء لو كبر به متابعه الإمام فيما بقى من 
أفعال صلاته رجاءً لدركك فضيله الجماعه بلا قصد افتتاح الصلاه يستأنف الصلاه بعد تسليم الإمام بلا إتمام. (محمدرضا 
الكليايكانى). * لا يُترك الاحتياط: إمّا بأن يكبر أوّلاً بقصد القربه المطلقه وبعد الإتمام يكبر كذلكك أيضاًء أو يكبر أوَلاً بتقصد 
الافتتاح» ويتمم الصلاه بعد إتمام الإمام» ثم يستأنف. (السبزوارى). * لا يُتركك هذا الاحتياط فيما إذا كان المنوىٌ هى الصلاه 
وكان التكبير للافتتاح» وأمَّا إذا نوى المتابعه للإمام فيما بقى من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراكك فضل الجماعه» وكان التكبير 
لذلك - كما هو مقتضى الاحتياط - فلا بأس بتركك الاحتياط المذكور فى المتن. (اللنكرانى). 


إتمام(١)‏ الاولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعاده. 
فى حضور المأموم الجماعه فرأى الإمام راكعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصف 


( مسأله :)١‏ إذا حضر المأموم الجماعه فرأى الإمام راكنا وعاف لأ أذ يرفع الإمام رأسه إن الحق بالضصف توى و كبر في 
موضعه وركع. ثم مشى() فى ركوعه(2)5 أو بعده(2)» أو فى سجوده( 25 أو بعده» أونن المحدايوء أو بعدهماء أو حال القيام 
للثانيه إلى الصفٌء سواء كان لطلب المكان الأفضلء أو للفرار عن كراهه الوقوف فى صف وحده. أو لغير ذلكك» 


ص: زفف 


.١ -١‏ إذا كبر بتيه الافتتاح. (عبداللّه الشيرازى). 

؟- 7. بأن يظنّ عدم الإدراك. (تقى القممى). 

- #. الأحوط الاقتصار فى المشى على حال الركوع أو القيام. (صدر الدين الصدر). * الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز 
هذا المشى؛ لتحصيل سائر الشرائط» كما لو ائتم مع الحائل ثم مشى إلى مكان يرتفع فيه الحائل ونحوه. (المرعشى). 

+ ع. الأحوط اللحوق بالصفٌ فى الركوع. أو القيام بعد السجدتين. (محمد تقى الخونسارىء الآراكى). 

ه- ه. الأحوط الاقتصار فى المشى بحال الركوع والقيام. (الحائرى). 

عداض فيه إشكال, (السوواري) #جواز الالتحاق حال السهرة وبيق الاين مدل شكال (السسناني 3 


وسواء(١)‏ كان المشى إلى الأمام؛ أو الخلفء أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبله» وأن لا يكون هناك مانع 
آخر من حائل أو علوٌ أو نحو ذلكء نعم لا يضرَّ(؟) البعد(2) الّذى(5) لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوه, 
وإن كان الأحوط(2) اعتبار(2) عدمه(/) أيضاً(4), والأقوى عدم وجوب عبر الرّجلين(9) حال المشىء بل له المشى 


ص: إرففا 


.١ -١‏ الأحوط تركك الاقتداء إذا استلزم الالتحاق المشى إلى الخلف. (صدرالدين الصدر). 

"- 5. فيه نظر. (مهدى الشيرازى). 

“- " لا يخلو من الإشكالء لا لمجرد احتمال كون هذا الحكم استثناءً عن كراهه الوقوف عن الصف منفرداًء فلابدٌ فيه من تحقق 
شروط الجماعه حتّى عدم البعد. بل لعدم إمكان الأخذ بإطلاق الأدلّه من هذه الجهه كما بالنسبه إلى غير هذا الشرط من 
الشروطء فالمتحصّل من الأخبار بعد منع الإطلاق هو جواز المشى لطلب الراجح, لا جوازه لتحصيل الشرط. (الشاهرودى). 

؟- ع. الظاهر أن هذا الحكم استثناء من كراهه الوقوف منفرداً عن الصف فقطء فلابدٌ من تحمّق جميع شروط الجماعه فيه حتّى 
عدم البعد. (البروجردى). 

ذ- ه. لا يُترك؛ للتشكيكك فى شمول الدليل(وسائل الشيعه: الباب (8*) من أبواب صلاه الجماعه؛ ح١.).‏ (آقاضياء). * بل 
الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى). * لا موجب لهذا الاحتياط. (الفانى). * بل الظاهر. (اللنكرانى). 

#- م. لا يلزم مراعاته. (الكوه كمرى). 

- /ا. هذا الاحتياط ضعيف جدًا. (الخوئى). 

-8. لا يتركك. (حسين القتمى). 

9- 4. لا تتركك على الأسحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الأحوط الأولى الجدّ. (حسين القمى). * لا ينبغى تركك 
الجرّ. (المرعشى). 








سخطا عن وحه لا شيك ضورة الضدلاة و الأحوط 3ل عر 3 الاستغال للا بالقراءه والذكر الواجت هال العشى أو غيره متنا 
يعتبر فيه الطمأنينه حاله» ولا فرق فى ذلكك بين المسجد وغيره. 


ص: عع" 


.11-١‏ بل الأقرى, (النائيتى »مال الدين الكلبايكانى» الآملى )ع لا تتركف (صدرالدين الصدرة محمدرضا الكليايكاتي). ديل 
لابدٌ منه. ( زين الدين). * بل يجب. (مفتى الشيعه). 

-١‏ ؟. بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء). * غير لازم؛ ولكنّ مراعاتّه جتيده. (محمد الشيرازى). 

*- ". لا ُتركك. (الكوه كمرى). * بل هو المتعتين. (الحكيم). * بل لا يخلو من قوّه. (الرفيعى). * بل الأقوى ذلكك. (الميلانى). * 
الظاهر لزوم تركك الاشتغال بما ذكره فى المتن مما يعتبر فيه الطمأنينه حاله. (البجنوردى). 


فصل شرائط الجماعه 

شروط الجماعه مضافاً إلى ما مر فى المسائل المتقدمه 

يقترط فى الجياعه قينا الى عا دافن المائل التعتلهه امون 
أحدهما:عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم يمنع عن المشاهده 


أحدها: أن لآ يكون13) بيخ الإمام والمأموم حائل72) يمنع عن مشاهدته), وكذا بدن بعض المأمومين مع الآخر من يكون 
واسطه فى 


ص: حرف 


.١ -١‏ الأظهر كون المعيار الاتتصال. وعدم الفصل بين الإمام والمأموم؛ وكذا بين المأموم الرابط مع غيره بما لا يتخطى كالجدار 
والستر ونحوهماء ومنه يعلم حال الفروع التى رتّبها على اشتراط المشاهده. (المرعشى). 

7- .لا يعتبر فى الجماعه المشاهده؛ بل يعتبر الاتصال بأن تتحمّق الهيئه الارتباطته الوحدانيهء وتقطع هذه الهيئه بوجود الحائل 
من الجدار أو السترهء ولو لم يكن مانعاً من المشاهده كالجدار من الزجاج أو بعض الشبابيكء كما أنه تنقطع بالتباعد العرفى فلا 
يكونا شرطين مستقلين على الأظهر. (عبدالله الشيرازى). 

*- م بل يكفى صدق وجود الحائل عرفاً وإن لم يمنع المشاهده كالزجاج؛ وسيأتى. (صدر الدين الصدر). * لعل الشرط أن لا 
يكون حائل يفصل بينهما أو بين المأموم وبين من هو واسطه فى اتصاله بالإمام. (الميلانى). * اعتبار عدم الحائل بين الإمام 
والمأموم المانع عن مشاهدته» وكذا اعتبار عدمه بين بعض المأمومين والبعض الآخر الواسطه فى الاتّصال مبنيٌ على الاحتياط» 
وإِنْما المعتبر فى الجماعه أن لا يكون بين المأموم والإمام وكذلكك بين بعض المأمومين والبعض الآخر منهم الواسطه فى 
الاعال فصل بدالا حكن مق سذره أل مدان رعو هيا و كذ العا ين كز يت وارقف (التعرف 1ه التكامده وعلهيا د 
تكونان ميزاناً» بل المعيار فى المانعته أن يكون بين الإمام ومن يتّصل به وكذا بين كل مأموم ومن يتّصل به ستر ارتفاعه ما لا 
يُتخطى بحسب المتعارف. (تقى القمّى). * بل مطلقاء كما سيصرّح به. (الروحانى). * بل مطلق الحائل؛ وإن لم يمنع عنهاء كما 
سيجىء. (السيستانى). 


انّصاله بالإمام» كمن فى صفَه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن فى صفّه من يتّصل بالإمام؛ فلو كان حائل ولو فى بعض 
أحوال(١)‏ الصلاه(7) من قيام أو قعود أو ركوع أو سحودة#ابظلت الجماعه اه هن غير فرق فى الخائل بين كوثه دارا أو غيرة 
ولوشخص إنسان(2) لم يكن 


ص: جع 


.١-١‏ يعنى إذا وجد ما يمنع المشاهده فى جميع حالاءت الصلاه فى حال تبطل الجماعه وإن ارتفع فى حال آخر من الصلاه. 
(محمدرضا الكليايكانى). 

؟- ؟. يعنى لو كان حائل يمنع اليساهده فطلا ولو وجد فى بعض حالات الصلاه. (الحائرى). * يعنى: أن المانع هو الحائل الّذى 
يمنع المشاهده مطلقاًء سواء وجد فى جميع أحوال الصلاه أو فى بعض أحوالهاء فإذا وجد الحائل بطلت الجماعه؛ فلا ينافى ما 
يأتى فى المسأله الأولى؛ فإنٌ المفروض فيها أنّ الحائل إِنّما يمنع المشاهده حال السجودء لا مطلقاً. (زين الدين). 

- ". يعنى أن الحائل المانع شرعاً يقدح وإن حدث حال السجود فقطء فلا ينافى ما سيأتى م_ن عدم قادحيه الحائل حال 
السج_ود دون غيره من الأحوالء فلا تغفل. (آل ياسين). 

*- ع. وإن كان قصيراً بحيث لا يكون حائلا» إلا فى حال السجود فلا يبعد عدم مانعيته» كما سيأتى منه قدس سره . (عبدالهادى 
الشيرازى). * عدم مبطلئته إذا كان حائللا فى خصوص حال السجود لا يخلو من قوّهء كما يصرّح به الماتن. (عبدالله الشيرازى). 
ذ- ه. لا يبعد عدم ضرر مثل فرد أو فردين باتنّصال الصف وصدق الجماعه. (محمد الشيرازى). 


مأموماً(١).‏ نعم, إِنّما يعتبر ذلكك إذا كان المأموم رجلاء أمَا المرأه فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين(؟) مع 
كون الإمام رجلاء بشرط أن تتمكن من المتابعه بأن تكون عالمه() بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوهاء مع أن 
الأحوط فيها(؟) أيضاً عدم الحائل» هذاء وأمَا إذا كان الإمام امرأه أيضاً فالحكم كما فى الرجل(2). 


ص: وففض 


.١ -١‏ إلا أن يكون فى صلاه فاسده لم يعلم فسادها. (الفيروزآ بادى). 

؟- 1. الرجال منهم دون النساء بعضهنٌ مع بعض على الأسحوط. (آل ياسين). * إن كانوا رجالك وأمَرا الحائل بين النساء ففيه 
إشكالء وإن كن مقتديات بالرجل. (الحائرى). * إذا كانوا رجالك وأمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلٌ 
إشكال. (الخمينى). * من الرجالء وأمًا الحائل بين المرأتين فمشكلء والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا 
(محمدرضا الكلبايكانى). *# يشكل وجود الحائل بين النساء المأمومات أنفسهنٌء فلا تتركك الاحتياط. (زين الدين). * الرجال» 
دون المأمومين النساء بعضهنٌ مع بعض. (محمد الشيرازى). * إذا كانوا رجالاًء وأا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض 
ل إشكال. (حسن القممى). * من الرجال. (تقى القممى). * إن كان الإمام أو الماموق وعدالة: أمَا إذا كان الإمام امرأةٌ فالحكم 
كما فى الرجل. (مفتى الشيعه). * أى من الرجال. (السيستانى). 

*- ". حتى تعلم تحمّق المتابعه للإمام المعتبر فى الجماعه. (المرعشى). 

جع هذ الاحواط وحيه طفيت: (مفيه الشيرانى): 

ه- ه. يعنى فى اشتراط عدم الحائل. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى» الإصطهباناتى). * على الأحوطه ولا يبعد القول بعدم 
مضرّيه الحائل. (الروحانى). * أى فى اعتبار عدم الحائل. (اللنكرانى). 


الثانى: عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين 


الثانى: أن لا يكون موق ف(١)‏ الإمام أعلى من موقف المأمومين علوًاً معددّاً به دفعياً. كالأبنيه ونحوهاء لا انحداريّاً على الأصحٌ» 
من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصيرء والرجل والحرافة ولادياضن بغي المعقد به(5) مما هو دون اللشتبر )2 ولا بالعلو 
الانحدارئٌ حيث يكون العلؤ فيه تدريجياً على وجه لا ينافى صدق انبساط الأرض» وأمًا إذا كان مثل 


ص: لير 


اق فلي الأحوط: (العرع في 

؟- ؟. إذا كان لا يصدق عليه العلوٌ الدفعى. (الميلانى). * الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنه أرفع منه. (حسن 
القمّى). *# عدم البأس يختصٌ فى جميع الفروع المذكوره بمقدار تكون السيره جاريه عليه؛ إذ مقتضى الأصل الأوّلى عدم 
المشروعه عند الشكك. (تقى القمى). 

*- ". لا يُتركك الاحتياط فيما دون الشبر أيضاً. (الحائرى). * التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ فى الحديث, نعم لا 
بأس بالعلوٌ اليسير الّذى لا يعتدٌ به. (البروجردى). * القدر المتعتّن بحسب الأدلّه عدم إضرار الاختلاف اليسير. (الرفيعى). * إثبات 
هذا الحدّ من الأخبار مشكل. (الفانى). * الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لايرى العرف أ نّه أرفع منهم. (الخمينى). * التحديد 
الآ يشان من اشكال: (الترصفى). > إذا كان سير له بعك عن (سم لوقا الكليا كال عدف الأحراطل: (مصين الشيراوف) ع« 
لأدلبل على التقدير بالشير والمعيان العلق الذى لآ تعفد يداولا بر العرق الأرقصه له (اللكراق 1 ديل :متا له بعل علوا غَرقا. 
(السيستانى). 


الجبل فالأحوط ملاحظه(١)‏ قدر الشبر(؟) فيه. ولا بأس بعلوٌ المأموم() على الإمام ولو بكثير(). 


ص: الخرض 


-١‏ ١.لا‏ دليل على تقدير الشبر» والميزان عدم صدق علوٌ الإمام؛ ففى الزائد على علوٌ اليسير الذى لا يُعتدٌ به إشكال. (عبدالله 
الكيرازق )بعد يل الأولى: (تحمه الشيراوى): 

؟- 7. بل القدر الغير المعتدٌ به. (الخمينى). * فى التحديد إشكال. (المرعشى). * بل اليسيرء كما مرّ. (محمدرضا الكليايكانى» 
حسن القمّى). * بل القدر غير المعتدٌ به» كما عرفت. (السيستانى). 

*- . لكن لا إلى حدٌّ لا يصدق معه الاجتماع والجماعه. (الرفيعى). 

*- ع. لو كان مفرطاً ففيه إشكال. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * فى إطلاقه على وجه بُحتسب المأموم أجنياً عن الإمام 
تأقل. (آقاضياء). * مع صدق القدوه. (حسين القممى). * بشرط أن لا يضرٌ بصدق الاجتماع عرفاًء وإلا كان مشكلا. (آل ياسين). 
* فى إطلاقه تأقل» بل منع. (صدر الدين الصدر). * الأحوط عدم الاقتداء مع العلوّ المفرط الُذى يشكك معه فى صدق الاقتداء. 
(الإصطهباناتى). *# بشرط أن لا يكون بحيث لا يصدق معه الاجتماع. (البروجردى). * فى العلوٌ المفرط إشكال. (عبدالهادى 
الشيرازى). * بالمقدار الّذى لا ينافى صدق الجماعه فى عرف المتشرّعه. (الحكيم). * إذا صدق معه الاجتماع فى الصلاهء وإلآ 
ففيه تأمّل. (الميلانى). * بحيث لا يخرج عن صدق الاتّصال والاجتماع. (عبداللّه الشيرازى). * مع صدق الجماعه. (الفانى). * 
كثره متعارفهء كسطح الدّ كان والبيت» لا كالأبنيه العاليه المتداوله فى هذا العصر. (الخمينى). * لكن بحيث لا يكون العلو مفرطاً 
ومانعاً عن صدق القدوه فى أذهان المتشرّعه. (المرعشى). * إذا لم يخرج فى ذلكك عن صدق الجماعه عرفاً. (الآملى). * بشرط 
صدق الجماعه. (محمدرضا الكليايكانى). * بحيث لم يناف صدق الجماعه عرفاً. (السبزوارى). * إلا إذا كان ينافى صدق 
الجماعه عند المتشرّعه فيمنع. (زين الدين). *# بشرط صدق الاجتماع معه. (الروحانى). *# بشرط صدق عنوان الاجتماع معه فى 
نظر العرف. (مفتى الشيعه). * ما لم يبلغ حدّاً لا تصدق معه الجماعه. (السيستانى). * إذا لم يمنع عن صدق الاجتماع؛ كما فى 
الأبنيه العاليه المتداوله فى هذا العصر. (اللنكرانى). 


الثالث: عدم تباعد المأموم عن الإمام كثيراً فى العاده 


الثالث: أن لا يتباعد المأموم(١)‏ عن الإمام بما يكون كثيراً فى العاده(5) إلا إذا كان فى صف متصل بعضه ببعض»ء حتّى ينتهى 
إلى القريبء أو كان فى صف ليس بينه وبين الصف المتقدّم البعد المزبورء وهكذا حتّى 


ص: هكرام 


كا قلنمع ال لذ كرت شرطاً مسنفاة فى فال الغرط الأذ ل (غيد لله الفيراقس): 

1- 7. مضرّاً بصدق الاجتماع؛ بل ينبغى أن لا يكون بين الموقفين ما لا يُتتخطى. (الشاهرودى). * البعد المانع من صيحه الائتمام 
هو البعد الّذى ينافى وحده الجماعه واتّصالها عرفاً بعضها ببعض. فلا يضرٌ البعد الّذى لا ينافى وحدتهاء وإن كان مما لا يُتتخطى. 
نعم» يستحبٌ انُصال الصفوف وعدم تباعدها بأكثر من مسقط جسد الإنسان إذا سجد. والظاهر أنْ المراد به البعد ما بين الصفّين 
فى حال السجود. (زين الدين). * أى ما لا ينبغى معها عنوان صدق الاجتماع عرفاً. (مفتى الشيعه). 


ينتهى إلى القريبء والأسحوط احتياطاً(1) لا يُتركك(؟) أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق 
ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوه التى تملا الفْرَجء وأحوط من ذلكك() مراعاه الخطوه(؟) المتعارفه(2)» والأفضل بل 
الأحوط(2) أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجدء بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق 


الرابع: عدم تقدم المأموم على الإمام فى الموقف 


الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام فى الموقفء فلو تقدّم فى الابتداء أو الأثناء بطلت(/0 صلاته(4) 
ص: 50١‏ 


-١‏ .بل لا يخلو من قوّه. (جمال الدين الكلبايكانى). 

ان لانيل ل يتخلو فخ قزه. (الحائرعء التائينى). + بل هذا عو الأظهر. (الروحاتى): 

“-". بل لا يخلو من قوّه. (صدر الدين الصدر). * لا ترك هذا الاحتياط. (البروجردى). * لا يُتركك. (أحمد الخونسارى» 
عبدالله الشيرازى: اللنكرانى). * هذا الاحتياط لا يُتركك. (مفتى الشيعه). 

ع-ع. بل الأظهر ذلكك. (حسين القمى). 

ه- ه. بل هو الأقرب. (مهدى الشيرازى). 

ع-غ,. استحباباً. (مفتى الشيعه). 

- . بطلاسن الصلاه بالإخلالى بمثل هذه الآمور طَرَاً باعتقاد صيحه الجماعه محط نظرء بل منع؛ على ما انُضح وجهه من بعض 
الفروع السابقه. (آقاضياء). 

8-4 إذا كان فيها ما يوجب بطلا-ن صلاه المنفرد. (الحكيم). * إن لم يأتِ بوظيفه المنفرد. (الشاهرودى). * من حيث كونها 
جماعه. وأمَا بطلانها أصلا فيتبع ما يبطل به صلاه المنفرد. (الميلانى). * فى إطلاقه تأمَل؛ فإنّه إذا أتى بما هو وظيفه المنفرد فلا 
دليل على البطلا-ن. (أحمد الخونسارى). * أى الجماعه. (الفانى). * جماعه دون فرادى؛ إلأ مع واشدر كن أوعر فك القراده 
عبد (القيي ).ع وجساعة إن أخل ورظاقك المثرف والة فالجباعه فقط: (البرهق )ب هذا إذا أخل بولقه التفودو ولا 
بلك الجاع انفظ . (اتقرى ).+ إل إذ1 كانت والحده لشرائطل صبلذه التقرى (الآن )به | مظلت حناعفة وتات عدلاةه 
فرادى إن لم بخلَّ بصلاه الفرادى. (محمد الشيرازى). * إن أتى بما يوجب صلاه المنفرد. (حسن القتّى). * بل تبطل جماعته؛ 
ولا وجه لبطلان صلاته إلا فى صوره الإخلال بوظيفه المنفرد. (تقى القتمى). * إذا أخلٌ بوظيفه المنفرد وكان الإخلال عمدياًء أو 
كان ما أخلٌ به متا يبطل الصلاه مطلق وجوده؛ وإلآ بطلت الجماعه خاصّةً. (الروحانى). * بل جماعته دون الفرادىء إل إذا أخل 
بها. (مفتى الشيعه). *# جماعه دون صلاته فرادىء إلا مع الإخلال بما هو وظيفته فيها. (اللتكرانى). * إن أخلٌ بوظيفه المنفرد, 
وإلآ قفتت انرزلاه لعن الشيعما. 


إن بقى(1) على نه(1) الائتمام0), والأحوط 
ص: 507 


.١ -١‏ وخالف وظيفته للمنفرد» ومع السهو فى تقدّمه. (صدرالدين الصدر). 

؟- ؟. بل تبطل جماعته؛ وأمَا صلاته فلا تبطل إلا بما تبطل به صلاه المنفرد. (البجنوردى). * بل إن لم يعمل بوظيفه المنفرده 
وإلذ فاؤاكوه العد (يندرقا الكلبايكات): 

*- #. وأخلٌ بوظيفه المنفرد. (آل ياسين). * إِنّ أخلّ بوظيفه المنفردء كتركك قراءه» أو زياده ركن للمتابعه ونحوهء وإلأ فتيه 
الائتمام وحدها غير مبطله على الأصيّ. (كاشف الغطاء). * وأخل بوظيفه المنفرد» أو شرع فى صلاته. (عبدالهادى الشيرازى). * 
لا ُترك. بل لزومه بمقدار الصدق العرفى فى غير المأموم الواحد لا يخلو من قوّه. (عبداللّه الشيرازى). * وأخل بوظيفه المنفرد. 
وإن كان الإخلال بمجرّد تركك القراءه فالأحوط الإتمام ثم الإعاده. (السبزوارى). * تشريعاً بحيث أخلّ بقصد القربه وإلا فإنّما 
تبطل مع الإخلال بوظيفه المنفرد» على تفصيل تقدّم فى نظائره. (السيستانى). 


تأخره(١)‏ عنه4»”0 وإن كان الأقوى(*) 


ص: إرذذكنا 


.١ -١‏ لا يُترك. (الإصفهانى؛ الإصطهباناتى؛ الحكيم الآ-ملى). * الأحوط اعتبار تقدّم الإمام عرفا فى جميع الأحوال. (مهدى 
الشيرازى). * لا يُتركك الاحتياط بالتأخَر ولو باليسير بحيث يصدق تقدّم الإمام على المأموم فى جميع الحالات. (المرعشى). * لا 
يُتركك هذا الاحتياط مع تعدّد المأمومين. (زين الدين). * لا يُترككء إلا إذا كان المأموم رجلا واحداً. (حسن القتمى). * لا يُتركك 
تأخردواق مرا (اللنكراني ). 

ك3 لاد تركف (البحائرى» المجتورع) امل لك يكلو من قزه. (لخسين القن ) + لا قت ركك» ويكفى فيه أقل مسفاء غرفاء بل 
الخو مراغافه ف سائر الأخواك ] يضاء 13ل باه اعلا تركف باحر يني أ «(الشبيض 7 + حصوضا فى عر الو له مد الربحال. 
(محمدرضا الكليايكانى). * لا يُتركك» ويكفى اليسير منه. (السبزوارى). * بل الأظهر ذلكك. (الروحانى). 

*#- ". فيه تأمْىء فلا يُتركك الاحتياط. (الفيروزآ بادى). * الأحوط تأخَر المأموم فى جميع المساجد. (محمد تقى الخونسارى. 


الأراكى). 


جواز(1) . المساواه(7), ولا بأس بَعدّ تقدّم الإمام فى الموقف أو المساواه معه بزياده المأموم على الإمام فى ركوعه وسجوده 
لطول قامته ونحوه. وإن كان الأحوط(*) مراعاه(؟) عدم 


ص: بوذذنا 


.١ -١‏ هذا إذا كان المأموم واحداء كما سيأتى. (الخوثى). * إن كان المأموم رجلا واحداً يجب أن يقف عن يمينه مساوياً ل 
وإن كان متعرّداً أو كانت إمرأه يجب أن يقف خلفه. (تقى القَمَى). 

3ل فى قؤنه إشكال: فلا تيرك الاحتباط بالتآخر ولو يسيرا. (الكوه كمرق): * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالتأخر» 
خضوضا مع تعدّد المأمومين. (كاشف الغطاء). * فيما إذا انّحد المأموم. (الميلانى). * الأحوط تأخر المأموم فى جميع الحالات. 
(الشريعتمدارى). * الأحوط اللازم تأخَره عنه ولو بيسير. (الفانى). * فى المأموم الواحدء وأما المتعدّد فلا يُتركك الاحتياط بتأخره 
عن الإمام فى الموقفء هذا فى الرجلء وأمًا المرأه فتراعى فى موقفها من الإمام _ إذا كان رجلاً _ وكذا مع غيره من الرجال ما 
اق العاشر من شراط مكاة المصلى: (السيستاض ): 

«- ". هذا الاحتياط لا تركك. (النائينى). * لا تتركك. (جمال الدين الكليايكانى» البروجردىء الميلانى» محمدرضا الكليايكانى» 
الأملى» حسن القَمّى). * لا يتركك الاحتياط. (المرعشى). 

عدم بل الأوجه. (حسين القمى). اح تركك. (الرفيعى» الحكيم؛ مك الخونسارى). د لا يتركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). 3# 
بل لا يُتركك هذا الاحتياط بتأخَر المأموم مع تعدّده فى جميع أحوال الصلاه. (زين الدين). * بل الأظهر. (الروحانى). 


التقدّم(1) فى جميع الأحوال, حتّى فى الركوع والسجود والجلوسء والمدار على الصدق العرفي. 
عدم البأس بالحائل القصير غير المائع من المشاهده 


(مسأله :)١‏ لا بأس(؟) بالحائل القصير(2) الى لا يمنع من المشاهده(؟) فى أحوال الصلاه؛ وإن كان مانعاً منها حال السجود 
كمقدار الشبر» بل أزيد أيضاً(ه)» نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكالء لا يُترك معه الاحتياط(2). 


فى حكم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهده فيه حال الركوع أو 


(مسأله ؟): إذا كان الحائل مما تتحمّق معه المشاهده حال الركوع لثقب فى وسطه مثلاء أو حال القيام لثقب فى أعلاه؛ أو حال 
الهوىّ إلى السجود لثقب فى أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجوازء بل وكذا لو 


ص: إحلوكنا 


.١ -١‏ بل لا ئيتتركك الاحتياط بمراعاه صدق تقدَّم الإمام عرفا فى جميع أحوال الصلاه حتّى السجود. (الإصطهباناتى). 

7- ”. مرّ الكلام حول الفرع مفضللا فى أوَل الفصلء وممما ذكر يظهر الحال فى الجمله من المسأله الآنيه. (تقى القتمى). 

*- م. مر آنفاً أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهده مبنيّ على الاحتياط» وأنَّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يُتتخطى من ستره 
أو جدار. (الخوئى). 

*- ع. بل الذى لا يعد من الفاصل فى البين كالستر والجدار على ما تقدّم. (الميلانى). * قد مرّ فى اشتراط المشاهده ما له نفع فى 
المقام. (المرعشى). 

ه- ث. ما لم يصدق أن بينهما ستره. (حسين القمّى). * الأحوط تركه. (مفتى الشيعه). 

ع-ء,. الأظهر ثبوات البأس فبه. (الروحانى). 


كان فى الجميع؛ لصدق الحائل(١)‏ معه أيضاً. 
حكم الحائل الزجاجى الحاكى من وراته 


(مسأله *): إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فالأقوى(1) عدم جوازه(*) للصدق. 


عدم عد الظلمه والغبار والنهر والطريق من الحائر إن لم يكن فيه بعد ممنوع 


( مسأله ©): لا بأس بالظلمه والغبار(؟) ونحوهماء ولا تَعدّ من الحائل» وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع فى 
الجماعه. 


فى حكم الشباك وعده من الحائل 
(مسأله 0): الشباك لا بعدٌ(8) من الحائل(2): وإن كان 


ص: 708 

.١-١‏ ليس المناط صدق الحائلء بل لالزمه؛ وهو انفصام الوحده الاجتماعيه والهيئه الاتصاليه وفى هذه الصوره وفى بعض 
الأنهار والشباك لا يتحقّق فى صوره سعه الثقب فى الشباكك بكثير. (عبدالله الشيرازى). 

#7 بل الأسوط, (مهندى الشبرازي» محمدرضا الكلبايكاق هين الققىء اللكراتي): + بل الأشوط الحنياطا لاد ثهر كن 
(الفانى). * فيه إشكالء بل الجواز لا يخلو من قرب. (الخمينى). 

*- . بل على الأحوط. (الحائرى). * فيه إشكالء بل منع. (الخوئى). 

*- *. ما لم يكن غليظاً مستقراً يعد ستره فى العرفء وإلآ ففيه تأمل. (حسين القمّى). * ولو كان فى منتهى الغلظه. (المرعشى). 
ه- ه. فى بعض أقسامه تأمّل ظاهرء حتّى مع سعه ثقبه ووجهه ظاهر. (آقاضياء). * أى الذى لا يستمى جداراً. (حسين القمى). * 
فيه نظر. (الحكيم). * فيه تأمّل. (الآملى). 

دفن بعض أقسامه نظر وإشكال. (اليجتوردى). » بشرط تحقق الهيئه الانَصالتهه وعدم صدق الستره والجدار فى البين. 
(المرعشى). #فيه إشكال: ولا ترك الاحباط. (زين الدين). + الأنمر مدار الضصدق العرفى لكلمتى: الجدار والسفره: ولعل 
الشبابيكك تختلف فى ذلك. (محمد الشيرازى). 


الأحوط(١)‏ الاجتئاب معه(؟) خصوصاً مع ضيق الثقب, بل المنع فى هذه الصوره لا يخلو من قوّه()؛ لصدق الحائل معه. 
عدم منع حيلوله المأمومين بعضهم لبعض 


( مسأله ©): لا يقدح حيلوله المأمومين بعضهم لبعض. وإن كان أهل الصف المتقدّم الحائل لم يدخلوا فى الصلاه إذا كانوا 


5 ع سنا 


ص: 701 


1- ١..بل‏ هو الأأقوى مطلقاً. (الجواهرع). * لد ترك مطلقاً. (آل ياسينء حسن القهى). * لا يتركك الاحباط. (ضصدر الدين 
الصدر). * لا يُتركك. (البروجردىء الميلا-نى» الشريعتمدارى, السيستانى). * وجه عدم الترك مطلقاً قوىٌ. (المرعشى). * بل 
الأقوى. (مفتى الشيعه). 

"- ؟. لا يُتركك؛ وأمًا إذا كان ضيق الثقب فالأظهر المنع. (الروحانى). 

- ". القَوّه غير معلومه؛ لأنّ المذكور فى الأخبار الساتر. وشموله للمقام محل تأمّل» نعم المنع أحوط. (محمدرضا 
الكليايكانى). * فى القوّه إشكال. (اللنكرانى). 

؟-ء. فيه إشكال؛ للشكك فى اندراجه فى صور الاغتفار. (آقاضياء). * فيه تأثلى. (أحمد الخوانسارى). * فى كفايه التهكؤ 
إشكالء فلا يتركك الاحتياط بتأخَر المتأخَر المتباعد عن المتقدّم فى الدخولء بل البطلان عند عدمه لا يخلو من قوّه. (عبدالله 
الشيرازى). * تهتوءاً قريباً من الدخول فى الجماعه. (الخمينى). * تهيؤاً قريباً عرفاً. (السبزوارى). * مشرفين على الإحرام» تاركين 
للمنافيات. (المرعشى). * فيه قوّه إذا كانوا مشرفين على الدخول فى الصلاه. ولكنٌ الاحتياط لا يتركك. (زين الدين). * التهيّؤ 
القريب. وإن كان الأحوط ترك الإحرام قبلهم. (مفتى الشيعه). * بالتهيّؤ القريب من الدخول. (اللنكرانى). 


.)١(اهل‎ 


لايمنع عدم مشاهده بعض أهل الصف الأول أو أكثر عن الإمام 


(مسأله 7): لا يقدح عدم مشاهده بعض أهل الصف الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلكك من جهه استطاله الصفّء ولا أطوليه(؟) 
الصف الثانى مثلاً من الأوّل. 


عدم صحه اقتداء من على يمين و يسار الإمام إن كان الإمام فى محراب داخل فى جدار 


(مسأله 8): لو كان الإمام فى محراب داخل فى جدار ونحوه لا يصيح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين 
الإمام. ويصح اقتداء مَن يكون مقابلا للباب؛ لعدم الحائل بالنسبه إليهء بل وكذا من على جانبيه() من لا يرى الإمام؛ لكن مع 
انصال الصف على 


ص: لالحنا 


.١ -١‏ مشرفين عليهاء لا مطلق التهيؤ. (حسين القتمى). * تهتوءاً قريباً على إشكال أيضاً. (آل ياسين). * ومشرفين على الإحرام لا 
مطلقاً. الإصهطباناتى). * مشرفين عليها. (مهدى الشيرازى). * مشرفين على التككبير» وكذا فى المسأله (70). (عبدالهادى 
الشيرازى). * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الشاهرودى). * ومشرفين على الشروع فيها على الأقوى. (الميلانى). * لا يخلو 
من إشكالء إلا أن يكونوا مشرفين على التكبير بحيث يُعدّون عرفاً من المقتدين. (البجنوردى). 

ا وسور اده مشاهده الإمام» نعم» إن لم يشاهد الإمام ولا قدّامه من المأمومين ولكن يرى من يكون فى هذا الصفٌ 
بجنبه لا يضِدٌ بالاقتداء» والظاهر أ نه عطف على عدم مشاهده أى ولا يقدح. (الفيروزآ بادى). 

*- *. مح_ل إش_كالء فلا يّت_ركك الاحتياط فيه وفى_ما بعده» نعم لاب_أس بصلاه الصفوف المتأخره عممن يكون بحيال 
الباب إذا لم يكن حائل بينهم وبينه. (البروجردى). * فيه وفيما بعده نظرء نعم لا بأس بصلاه الصفوف المتأخّره عممّن يكون 
بحيال الباب وإن طالَ اتُصالهم به من خلفه وعدم الحائل بينهم وبينه» وكذا الحكم فيمن يصلّى خلف الإسطوانات. (مهدى 
الشيرازى). * محل تأمّلء بل منع؛ وهكذا الكلام فيمن يقف على جانبيه بحيال باب المسجدء وهذا بخلاف الصف المتأخحر عمن 
وقف بحيال باب المحراب أو باب المسجد. (الشاهرودى). * وأولى بالصبّته الصف المتأخر عنه وإن استطال إلى خلف الحائط. 
(الميلاانى). * لاد يتركك الاحتباط بتركك اققداء من على جانييه» وكذا فى باب المسجد. (البجنوردى). * الأقوى هو البطلان فيه 
وفيما بعده. (أحمد الخونسارى). * الأحوط بطلان صلاه مَن على جانبيه من كان بينهم وبين الإمام أو الصف المتقدّم حائل فى 
الفرعين» بل البطلادن لا يخلو من قوّه نعم» تصحح صلاه الصفوف المتأخره أجمع مع عدم الحيلوله بينها وبين مَن بحيال الباب. 
(الخمينى). * لا تصيح الصلاه جماعة لِمَن على جانبيه؛ لوجود الحائل. (مفتى الشيعه). 


الأقوى10)» وإن كان الأحوط(1) العدم0)» وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى مّن فى خارج المسجد 
مقابلا للباب» ووقف الصف من جانبيه» فإنَّ الأقوى صيحه صلاه الجميع» وإن كان الأحوط 


ص: 23209 


.١ -١‏ فى القوّه تأمّلء فلا يُترك الاحتياط. (صدرالدين الصدر). 


1- ؟. لا يُتركك فيه وفيما بعده. (عبداللّه الشيرازى» حسن القمّى). * لا يُترككء وكذا فى الفرع الآتى. (اللنكرانى). 
ماما لد يُترككث الاحتياط. (حسين القَمَى). د لا يتركك فيه وفيما بعده. (آل ياسين). د لا تتراكق: (الإصطهباناتى). 


العدم(1١)‏ بالنسبه(1) إلى الجانبين. 


عدم صحه اقتداء من بين الإسطوانات مع وجود الحاثل بينه و بين من تقدمه 


( مسأله 4): لا يصح اقتداء مَن بين الإسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلأ إذا كان منصلا( بن لم تحُل 
الإسطوانه بينهم» كما أنه يصيح إذا لم يتتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين مَن تقدّمه حائل مانع. 


الحكم فيما لو تجدد الحائل فى الأثناء 
(مسأله :٠١‏ لو تجدّد الحائل فى الأثناء فالأقوى بطلان الجماعه ويصير منفردا(6). 
عدم صحه الجماعه فيما لو دخل فى الصلاه مع وجود الحائل جاهلاً به أو لعمى و غيره 


( مسأله :)١١‏ لو دخل فى الصلاه مع وجود الحائل جاهلاً به ل ىّ أو نحوه لم تصحٌ جماعة» فإن التفت قبل أن يعمل(2) ما 
ينافى(2) صلاه 


ص: مض 


ات الام كه كباامق (الاسبطيباناق ): 
ا كد اتسين القعن ودر الدوع العم 

"- #. وكان يرى الصف المتقدّم من أحد جائّبى الإسطوانه. (حسين القمّى). *# مع صدق الوحده الاجتماعته والهيئه الاتّصاليه. 
(عبدالله الفيزازى) + كفابه عجوو الاتضال مع الجاتيق محل إشكال: (القيق )+ بحت تصدق الوتحده. (المرهفى). 

؟- *. إن نوى الانفراد بمجرّد تجدّده. وإلآ فصيحه صلاته وانفراده قهراً مع كونه ناوياً للقدوه محل إشكالء بل البطلان لا يخلو 
من وجه وكذا فى المسأله التاليه. (البروجردى). * فيه إشكالء إلا أن ينوى الانفراد. (المرعشى). * فإذا لم يأتِ بوظيفه المنفرد 
بعد تجدّد الحائل بطلت صلاته. (زين الدين). 

ه- ه. قد مرّ حكم تركك القراءه فى أمثال المقام. (آقاضياء). 


ع-ء. أى ينافى عمداً وسهواً. (حسن القمى). 


المنفرد أت منفرداً » وإلآ(1) بطلت(5). 
فى حكم الحائل الغير مستقر» كمرور شخص أو حيوان أو غير ذلك 


(مسأله :)3١‏ لا بأس بالحائل الغير مستقرّء كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلكك. نعم, إذا اتّصلت المارّه لا يجوزء وإن 


كانوا غير مستقرّين؛ لاستقرار المنع حينئل. 
البناء على العدم فيما لو شى فى حدوث الحائل فى الأثناء 


(شأله :لو شك فى تحدوث التحائل فى الأقناء بتى على حدس 1 
ص: 52١‏ 


تارق غير حوره تركة القرائهه مكل هنا الوؤاد ركنا اناس وتدرى (احيين العوتسارق ار هذا إكا أخل جنا مطل الصللة 
بالاختلال وعدا وسيو ا (الشوق ): 

7- 7. يمككن الحكم بالصبحه» فيحتاط بالإتمام والإعاده. (حسين القتمى). * إذا كان المنافى مما يبطل عمداً وسهواًء كزياده ركوع 
للمتابعه» أو عروض شكك مبطل رجع فيه إلى حفظ الإمام؛ أمّا تركك القراءه بتخلى المأموميه فيمكن الحكم معه بالصيحه؛ 
لحدية :رلك تحاهه (كاشق الغطاء). بل سحت عل الكقرى» الك إذا حا قد أت يما يخا المعو ولرهن خب غيند: 
(الميلانى). * إذا أتى بما ينافى صلاه المنفرد عمداً وسهواً. (الفانى). * بل صبحت إذا لم يزد ركناً. (الخمينى). * إذا أتى بما هو 
فخل اللصاذة مطلقاً. (الدرعقى): + ]لبا قطل باذ ]ذا أى يما بظل العاذة غطدا وسيراء ولاقطل ينكد تركه القرايه عل 
الأقوى. (زين الددين ).2 ]ذا كان قد آخل يما قبطل به الضلاه مطلتاء وإلآفلا. (محبد الشيرازي). على الأخوط. (تقى القفى).: 
* إذا أتى بما يوجب مطلق وجوده البطلان. (الروحانى). * مر التفصيل فى أمثال المقام. (السيستانى). 

- #. فيه إشكال. (عبدالله الشيرازى). * لو أغمض عن المناقشه فى الاستصحاب. (المرعشى). 


وكذا لو شكك(١)‏ قبل(0١)‏ الدخول(”) فى الصلاه فى حدوثه بعد سبق عدمه(), وأمّا لو شكك فى وجوده وعدمه مع عدم سبق 


حكم ما لو كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهده فى بحض أحوال الصلاه 


(مسأله 15): إذا كان الحائل مثا لا يمنع عن المشاهده(9) حال القيام» ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس» 
والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول فى الصلاه؟ فيه وجهان(١1).‏ 


ص: ذف 


* والظاهر أن مبنى كلا-مه قدس سره على استصحاب عدم الحائل» وهو مثبت لا يثبت به إمكان المشاهده. (الرفيعى).‎ .١ -١ 
محل تأقل .لحيل الخرسارف):‎ 

؟. إحراق عدمه حيشل بالاستضحات مخل تأقل. (البروجرذى). 

*- ". إذا كان قائماً خلف هذا الإمام بحيث يصحٌ الاقتداء منه فعالا ثع شكك فى عروض المانع؛ وإلا فإحراز عدمه بالاسنتصحاب 
محل آنا (محبدرفا الكلايكات). 

6 محل نظر: (مهندى الشيرازغ). 

ه- ه. بل الظاهر الجواز. (الجواهرى). 

ع- . فى ذلك إشكال؛ لكفايه رجائه بإتمام عمله. (آقاضياء). * الظاهر الجوازء ولكنّ الاحتياط ما ذكره. (الفانى). * الجواز لا 
يخلو من وجه. (تقى القمّى). * بل الظاهر الجوازء نعم الأحوط ذلكك. (الروحانى). 

باد /ا لا وبعل الجواز قد (الخوق ). ايل الجواق ليشار مق وج لاحبين الققي). 

4 8. أى العلم العادى. (حسين القمّمى). * المعر عنه فى كلماتهم كثيراً بالعلم العادى. (المرعشى). 

4- 4. تقدّم ما له نفعٌ فى المقام. (المرعشى). 

.٠١ ٠‏ قد عرفت أن المعتبر إِنّما هو عدم الفصل بما لا يُتتخطى ولو كان ذلكك فى بعض أحوال الصلاه وعليه فإن كان بينهما 
فاصل كذلك كان مانعاً وإن أمكنت المشاهده فى بعض الأحوالء وأمًا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود 
والمفروض أ نه يرتفع فى تلكك الحال فلا بأس به. (الخوئى). * تقدّم الكلام فيه. (تقى القممى). 





والأحوط(١)‏ كونه مانعاً(؟) من الأوّلء وكذا العكس()؛ لصدق(6) وجود(2) الحائل بينه وبين الإمام. 
فيما لو تمت صلاه الصف الأول و بقوا جالسين فى مكانهم 


حائِلِينَ غير مصفّينٌَ» نعم» إذا قامو/(/0 بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فى صلا 


ص: رفنلا 


.١ - ١‏ بل الأقوى. (صدرالدين الصدرء جمال الدين الكلبايكانى). * لا يتركك. (المرعشى). * لكنّ الأقوى خلافه. (محمدرضا 
الكليايكانى). * إن كان المفروض صوره الك فى وال كلد لك حال الدخولء وإن كان المفروض صوره العلم به فالأقوى 
عدم كونه مانعاً. (اللنكرانى). 

؟- ؟. وإن كان الأمقوى خلافه. (الكوه كمرى). * ولكنّ الأقوى عدم المنع. إن المانع وجود الحائل المستقن لا غير المستقرٌ 
كما مر فى المسأله .)1١(‏ (كاشف الغطاء). * والأقوى عدم كونه مانعاً. (الفانى). * بل الأظهر مع صدق الحائل عليه. (الروحانى). 
“- #. تصوير عكس المسأله المفروضه لا يخلو من نوع غموض. (آقاضياء). 

#- ؟. إن صدقت هذه الدعوى ينبغى الجزم بالمانعيه. (آل ياسين). 

- ه. الصدق المزبور فرع كون المانع الحائل عن بعض الحالاءت ولو فى غير زمان» واستفادته من إطلاق الدليل مشكل. 
(آقاضياء). 

ع- ع. مع فرض بقاء الاتّصال. (اللنكرانى). 

/ا- /. لا يخلو من شائبه إشكال. (حسين القمى). 





ا لد ببعد(١)‏ بقاء(52) قدوه المتأجّرين(*). 


اعتبار الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائلا 
(مسأله :)١15‏ الثوب الرقيق الّذى يرى الشبح من ورائه حائل لا 


ص: ع 


1-1 والمسأله محل إشكالء فلا تتركك الاتحتياط بالعدول إلى الالفراد. (الحائرى). * فيه إشكال» والأحوط الانقراد, (آل ياسيق) 
سيل منتن: تمدق الكو ماري الآراكن )ايل بعرت عدا (صادرالدية السدى): قد عانل: (احمد الك سارس) با عو 
الأفوى. (الفانى). + فيه إشكالء والأحوط العدول إلى الاتقراد. (المرعشى). * بل بعيد. (الآملى). * مشكل» بل يعيد. (محمدرضا 
الكليايكانى» اللنكرانى). * فيه شائبه إشكال. (حسن القَمّى). * فى عدم البعد إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (تقى القَممى). * فيه 
نظر؛ لطروء البعد لا من جهه الحيلوله. (السيستانى). 

؟- ؟. فيه تأمّل؛ للتشكيكك فى صدق الحيلوله فى المقام. (آقاضياء). *# مشكلء بل ممنوع. (الشاهرودى). * مشكل. (الرفيعى). * 
مشكل وبعيد. (عدالله الشبرازع). + مشكل 4 وكذا فى المسألتين التاتبعه غشره والزابعه والعقروة: (تحند الشيرازع). 

*- ". لو عرض البعد أو الحائل أو غيرهما من موانع الجماعه فى الأثناء لزم الا-نفراد القهرى, ولا تعود القدوه بارتفاعه على 
الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بعد ارتفاع الجماعه بوجود المانع عنها ولو فى مدّه قليله لا معنى لبقائها. 
(البجنوردى). * والأحوط ننه الانفراد» وكذا فى المسأله (19). (عبدالهادى الشيرازى). 


حكم ما لو كان أصل الصفوف اللاحقه متفرقين بفاصل أكثر من الخطوه 


(مسأله 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقه غير الصف الأوّل متفرّقين» بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوه 
التى تملأ الفرج: فإن لم يكن قدّامهم مَن ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً منّصللا بهم مَن ليس بينه وبين 
من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداوءهم, وإلا صيّم» وأمَا الصفّ الأوّل فلابدٌ فيه من عدم الفصل بين أهله» فمعه لا يصب اقتداء 
من بَعْدَ عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع. 


بطلان الجماعه فيما لو تجدد البعد فى أثناء الصلاه 


(مسأله 018: لو جدد التعد فى أثناء الضللاه بظلت 'الجماعه وضار متف رتكا وإن0 لم يلتفت وبقى على ننه الاقتداء: فإن أتى 
بما ينافى صلاه المنفرد من زياده ركوع(6) مثالا للمتابعه أو نحو ذلكك(8) بطلت صلاته» وإلآ صب ت(2). 


ص: يرا 


.١ -١‏ على الأحوط. (الحائرىء الخمينى). * قد تقدّم المعيار فى الصيحه. (المرعشى). 

ادا على الأقوى: (الترعقي). 

"- ". حكمه حكم تجدّد الحائل» وقد تقدّم. (البروجردى). 

#ك 6لا تفضا الحمذه فاه غير مضو (الشييق ) نهنا قبطل 'الضلاة بةاعمدا وسهوا. (ملى الشيعة): 

فد مقا يرحب الطلان مطلقاء كماك (السستات). 

-8. كما مرٌ هذا التفصيل فى مسأله تخلل الحائل من أوّل الأمر. (المرعشى). * على ما تقدّم فى المسأله العاشره. والمسأله 
الحاديه عشره؛ فراجع. (زين الدين). * وإن أخل بمثل الحمد. (اللنكرانى). 


فى حكم اقتداء المتأخر للبعد فيما لو انتهت صلاه الصف المتقدم لقصورهم أو انفرادهم 


( مسأله 14): إذا انتتهت صلاه الصف المتقدّم من جهه كونهم مقصّ رين أو عدلوا إلى الا-نفراد فالأ.قوى بطلا-ن اقتداء المتأخَر 
للبعدلك إلآ إذاا؟) عاد( المتقدّم(؟) إلى الجماعه بلا فصل(2). كما أنّ الأمر كذلكك من جهه الحيلوله(2) أيضاء على ما 
مر (/). 


ص: ع 


.١ -١‏ والحيلوله أيضاً فى صوره بقائهم فى مواضع صلاتهم؛ كما سيأتى. (المرعشى). * وكذلك للحيلوله إذا صدقت عرفاً. 
(مفشى الشيعة). 

؟- ”. قد مدت جهه الإشكال فيه. (آقاضياء). 

*- ". تقدّم أنه لا يبجدى على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * قد سبق الإشكال فيه. (الرفيعى). * قد مر التأمل 
فيد (أحمد الكوتسارف) عدفيه أيضا إشكال. (غبدالله الشيرازى) + قد عو فى أله الخائل أن عل هذا العود غير متجيل. 
(المرعشى). * قد مرٌ الحكم فه. (محمدرضا الكبابكاتى). + قد هن الأشكال فيه قريباً. (تقى القفى). * قد م الاشكال فى 
الاستثناء. (اللنكرانى). 

؟- *. تقدّم الإشكال فيه. (حسين القممى). * لا أثر للعود بعد قطع الاتّصال. (مهدى الشيرازى). * فيه إشكال. (الآملى). * مرّت 
شائبه الإشكال فيه. (حسن القمى). 

5-8 والمسأله محل إشكال: قلف تترك الاحتباط بالعندول إلى الالشراد. (الخائرى). * مشكلء كسامه فى الحيلوله. 
(الشاهرودى). * هذا الاستثناء محل نظر. (السيستانى). 

#- #. تقدّم فيها أن مع ارتفاع الجماعه ولق ا لاتماظة عؤية وجرة المانع لا يبقى مجال لبقائها. (البجنوردى). 

/ا- /ا. وقد مد الإشكال فيه. (آل ياسين). * ومدٌ الإشكال فيه. (صدرالدين الصدر). * فى المسأله الخامسه عشره. (زين الدين). 





فى جواز إحرام أهل الصف المتأخر مع عدم دخول الصف المتقدم 


( مسأله :٠١‏ الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم فى الصلاه لا يضرٌ بعد كونهم متهتئين(1) للجماعه(71)» فيجوز() لأهل 
الصفّ(6) المتأخَر الإحرام 


ص: ذف 


* إذا كان من التهتوء القريب على الأحوط. (لنائينى» جمال الدين الكليايكانى). * مع الإاشرافء كما مرّ. (حسين القَمّى).‎ .١ -١ 
تهتوءاً قريباً على إشكال فيه أيضاً. (آل ياسين). * فيه إشكالء بل عدم الكفايه لا يخلو من قوّه. (عبداللّه الشيرازى). * تهتوءاً‎ 
قرما من النخولج كبا (العيق) « وسرفين على انيل على فهية النصلى تار كين للننافناف مام (المرصص اع كينا‎ 
مرّ فى المسأله (8) من هذا الفصل. (مفتى الشيعه). * بالنحو المذكور فيما تقدّم. (اللنكرانى).‎ 

؟- 7. ومشرفين على الإسحرام؛ كما مرّ. (الإصطهباناتى). * تهيوءاً قريباً من العمل؛ واقفين على هيئه المصلّى. (البروجردى). * 
مشرفين عليهاء لا مطلق التهتؤ. (مهدى الشيرازى). * أى للشروع فى صلاتهمء كما تقدّم. (الميلانى). * قد مر التأمّل فيه. (أحمد 
الخونسارى). * بنحو ما مرٌ. (السبزوارى). * تقدّم فى المسأله السادسه: أن فيه قو إذا كانوا مُشْرِفِينَ على الإحرام للصلاه؛ ولكنّ 
الاحتياط لا يُتركك. (زين الدين). * كما مر فى المسأله (9) من هذا الفصل. (مفتى الشيعه). 

*- ". قد م الإشكال فيه. (الشاهرودى). 

عع قد مد وبجه الأشكال فنه أيضا.ء (آقاضياء). 


قبل إحرام المتقدّم؛ وإن كان الأحوط(١)‏ خلافه. كما أن الأمر كذلكك من حيث الحيلوله على ما سبق(1). 
بطلان جماعظ الصف المتأخر إذا علم بطلان صلاه الصف المتقدم 


(مسأله :)١‏ إذا علم بطلان صلاه الصف المتقدّم تبطل جماعه المتأخَر() من جهه الفصل أو الحيلوله» وإن كانوا غير ملتفتين 
للبطلا-ن» نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصيحه. ولا يضرّء كما لا يضرّ(؟) فصلهو(2) إذا كانت صلاتهم صحيحه(2) 
بحسب (/0) تقليدهم (لك وإن 


ص: 2/1 


1-1 انشحاناً. (مفتى الشبعه): 

1- 1. تقدّم الإشكال فيه. وأنْ الجماعه إذا ارتفعت فلا معنى لبقائها. (البجنوردى). 

*- #. إذا كانت صلاه الصف المتقدّم باطله فى مذهبهم أيضاً وإن لم يكونوا ملتفتين للبطلان وأمًا إذا كانت صحيحه عندهم فلا 
تبعد صبّحه ائتمام الصف المتأخَر مطلقاً. (السيستانى). 

*- ع. بل يضرٌ. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * الصححه محل تأمّلء بل منع. (الشاهرودى). * محل إشكال. (الخمينى). * 
فى إطلاق الحكم إشكال. (تقى القمّى). 

ه- ه. لا يخلو من تأمّل. (حسين القتمى). * محل إشكال. (حسن القممى). * محل إشكالء بل منع. (اللنكرانى). 

*- *. فيه إشكال؛ بل منع؛ لعدم كفايه اعتقاد الم_صلين فى صمّحه صلاه مَن رأيهُ على خلافهم اجتهاداً أو تقليداً. (آقاضياء). 

- /. بل صحيحه بحسب حالهم, وإلآ فمشكل. (الحكيم). 

8-8 الظاهر أن المناط فى عدم الضرر صيحه الصلاه عند الصف المتأخّرء وإلأفمشكل. (البجنوردى). * فيه منع. (أحمد 
الخونسارى). * فيه إشكال. (الآملى). * الأقوى أن المدار فى صيحه صلاه الصف المتأخّر الصحه بحسب تقليدهم. (محمدرضا 
الكلبايكانى). * يشكل ذلكك جِدَأَء فلابدٌ من الاحتياط. (زين الدين). 
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الفصل بالصبى المميز لا يضر ما لم يعلم بطلآن صلاته 

(مسأله 7): لا يضرّ(ع) الفصل بالصبئّ(2) المميّز(ع) ما لم يُعلم(/1) بطلان صلاته(8). 
البناء على العدم فيما لو شك فى حدوث البعد فى الأثناء 

(نتاله 6 إذا هكم ق دوك افع فى الأثناء بى على عدمة براق 


ص: امرل 


1 مشكل حذا (1ل باسيو): 

-١‏ ؟. فيه إشكال. (الكوه كمرى). * بل يضرٌ فى هذا الفرض. (مهدى الشيرازى). * الحكم بالصححه فى الفرض مشكل جدّاً. 
(المرعشى). 

#- #. فيه إشكالء بل الأقرب أن المعيار الصيّعه بحسب اعتقاد الصف المتأخْر. (الحائرى). * إذا كان مما لا تعاد منه الصلاه فى 
غير ضبورة العمد على ماهو الأقوئ. (الميلالن): 

*- ؟. بل يضر على الأحوط. (صدرالدين الصدر). * قد مرّ مراراً عدم شرعه عباداته ومنه يعلم حكم الفرع. (المرعشى). 

ا واء على شرعيه غبادانه. (نسيع القت ): 

ع-ء. فيه تأقل. (مهدى الشيرازى). 

-/1. بل ما لم يعلم صيحتهاء وجريان أصاله الصيحه فى حقّه محل تأمّل» بل منع. (آل ياسين). * مشكلء بل الظاهر لزوم العلم 
بالصححه ما لم يبلغ. (محمدرضا الكليايكانى). 

-8. بل إذا علم صححه صلاته على الأحوط. (الميلانى). 


شكك فى تحقّقه من الأموّل وجب(1) إحراز عدمه(5). إل أن يكون(*) مسبوقاً(ع) بالقرب» كما إذا كان قريباً من الإمام اذى 
يزيةا أن ياغ ينفدك فى | ته تقدم عن مكانه أ للأفا 


فيما لو تقدم المأموم على الإمام أثناء الصلاه سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً 


(مسأله 7): إذا تقدّم المأموم على الإمام فى أثناء الصلاه سهواً أو جهالاً أو اضطراراً صار منفردا(2)» ولا يجوز(/) له تجديد 
الاقتداء ز(اري نعم» لو عاد بلا فصل92) 


ص: 018 


.١ -١‏ الأسحوط ذلكك. والأقوى عدم الوجوب. (الجواهرى). * فى حفظ الجماعه بناءً على التحقيق من جعلها من موانع الجماعه 
وبضميمه جعل الجماعه أيضاً من الأمر المعنوى المتحصّل من قبل هذا الأمرء وإلا فبناءَ على جعل الببعد من موانع الصلاه حال 
الجماعه أو من موانع نفسها لا من قيود محص لها فلا بأس بجريان البراءه عنهاء نعم لو قيل بشرطيه الاتصال المقابل للتعدّى 
المزبور يجب الاحراز على أىّ تقديرء والإنصاف أن المسأله غير نقه عن الإشكالء والاحتياط لا يُتركك. (آقاضياء). 

١‏ - ؟. على الأحوط. (الخوئى). * وجوب الإحراز مبني على الاحتياط. (تقى القمى). * على الأحوطء كما تقدّم نظيره. 
(الروحانى). 

# م بل مطلقاً على الأخحوط. (البروجردى). 

ع- ع. فيه إشكالء فلا يُتركك الإحراز. (عبدالله الشيرازى). 

ه- ه. على إشكال فى إطلاقه. (آل ياسين). 

ع- 8. حكمه حكم تجدّد الحائل» وقد مرّ. (البروجردى). 

- /. الأقوى الجواز بعد العود. (الجواهرى). 

8-4. بناءٌ على عدم جواز ننه الاقتداء بعد الانفراد» وقد عرفت ما فيه. (كاشف الغطاء). 

4- 4. قد مر الكلام فى نظيره؛ فراجع. (آقاضياء). * بل بعيد. (أحمد الخونسارى). 


لد يبعد0١)‏ بقاء قدوته( ). 
ص: 88 


.١ -١‏ الأظهر عدم بقائهاء كما مرّ فى نظائره. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * بل يبعد. كما مرٌ. (محمدتقى الخونسارى. 
الآراكى). د فى غير حال قراءه الإمام. (مهدى الشيرازى). د بل بعيك. (الشاهرودى). * فيه تعل. (المرعشى). * بعيدك» كما مر 
نظيره. (محمدرضا الكليايكانى). * فيه إشكال. (تقى القمى). 03 تقدّم أنه مشكلء» بل يَبعك. (مفتى الشيعه). #* من أنه مشكل» بل 
؟- ؟. قد م الإشكال فى نظيره. (الحائرى). * وقد مت الإشكال فى ذلكك. (آل ياسين). * الأحوط أن بقصد الانفراد. (حسين 
القس)عاقه يحنت (الككوة كقرى )يال عن [الرفين )1 كد الأحوط أن رقمبد مد الرجات يراع أحكام المنفرد. 
(الميلانى). * تقدّم أن بعد رُوال القدوه ولو فى مده قليله لا معتى لبقائها: (الجتوردى). * خلاف الأحماط. (عبدالله الشيرازغ). 
* بل هو بعيد. (الخوثى). * الأظهر عدم بقاء القدوه. (الآملى). * كما تقدّم نظيره فى المسأله الخامسه عشره. (زين الدين). * قد 


مرّ. (حسن القتمى). * وإن كان الأحوط عدم بقائها. (الروحانى). 


فى حكم الجماعه بالاستداره حول الكعبه و تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائره 


(مسأله 8: يجرز[1) على الأقرى(1) الجماعه بالاسعداره( 7 حول الكعة والأحوط #0 عدم تقدّم المأموم(0) على الإمام 
بحسب الدائره» وأحوط ملة علام أقربسّته مع ذلكك إلى الكعبه. وأحوط(2) من 


ص: 777 


ا تاسمل تأنل. (الروكردف )0 إذدعة السيرة: وإلا فين مشكل. (القاق )هالا يكلو مق إشكال, (الفبي )فيه إشكال: 
فلا ترك الاحتياط. (السيستانى). * محل إشكال. (اللتكرانى). 

؟- ”. الأسحوط تركها. (الفيروزآ بادى). * الأأقوائيه غيرثابته. (حسين القمى). * فيه إشكال. (الشاهرودى). * مشكل. (حسن 
القمى). * الأقوائيه محل الإشكال؛ إذ مجرّد الشك فى الجواز يكفى لعدمه؛ وإمضاء المعصوم عليه السلام للسيره المدّعاه غير 
ثابت. (تقى القمّى). 

“- " الأحوط تركك الاقتداء لِمَن حالّت الكعبه المعظمه بينه وبين الإمام. (مهدى الشيرازى). * لا يخلو من إشكال بالنسبه إلى 
بعض المأمومين. (البجنوردى). * فى القوّه إشكالء بل منع. (الخوئى). * وهو مشكل. (زين الدين). 

دعبل الأقوئ: (المرخفى). 

ه- د. لا يبعد دعوى أظهريّه اعتبار عدم تقدّمه بحسب الدائره» أو بلحاظ الكعبه. (الروحانى). 

ع-ء. لا يُترك؛ حفظاً لتقدّم الإمام حينئذٍ بمثل ذلك. (آقاضياء). * لا يُترك. (محمدرضا الكليايكانى؛ الحائرى). 


ذلكك(١)‏ تقدّم الإمام بحسب الدائره وأقربته مع ذلكك(1) إلى الكعبه. 


ص: إرذفا 


.١ -١‏ لا يُتركء كما مر من أن الأحوط تأخَر المأموم. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * لا يُترك. (الحكيم). * لا يُتركك هذا 
الاحتياط. (أحمد الخونسارىء مفتى الشيعه؛ الآملى). * لا يُتركك الاحتياط. (المرعشى). 

-١‏ 1؟. الظاهر أنّ الأقربيه هى ملا-ك التقدّمء لا أنّهما أمران. (الميلانى). * لا تبعد دعوى أظهريّه اعتبار عدم تقدّمه بحسب 
الدائره. أو بلحاظ الكعبه. (الروحانى). 


فصل فى أحكام الجماعه 
فى حكم قراءه المأموم مع الإمام فى الركعتين الاوليين من الإخفاتيه و قركها 


(مسأله :)١‏ الأحوط(1) تركك(1) المأموم0) القراءه(؟) فى الركعتين الأوليين من الإخفاتيه إذا كان فيهما مع الإمام» وإن كان 
الأقوى(2) الجواز(2) مع 


ص: عا" 


1-1١‏ هذا الاحتباط لا يتركك. (النائينىء البجنوردى). * لاتركك. (آل ياسين» جمال الدين الكليايكانى؛ الآملى: حسن القففى» 
السيستانى, اللنكرانى). * لا يُترك؛ لعدم الاطمئنان بما جمعنا بين الأخبار. (الشاهرودى). * لا يُترك؛ لعدم إمكان الجزم 
بالجواز. (تقى القمّى). * هذا الاحتياط لا ينبغى تركه. (مفتى الشيعه). 

؟- 5. لا يتركك هذا الاحتياط. (الإصفهانى» البروجردى). * بل الأقوى. (صدرالدين الصدر). * لا ترك ولو بقصد القرآئئه. 
(الرقيعى) عميل الأقرى وريه (اللشمت )رع لا تتركق الاصياط: (المرعفي): 

دع لا شرك (حسين القت عبدالله الشيراقق). 

ع- ع. هذا الاحتياط لا يُتركك. (البجنوردى). * لا يُتركك الاحتياط. (السبزوارى). 

ه- ه. فى القوّه تأمّل. (الميلانى). * قد عرفت لزوم الاحتياط. (المرعشى). 

*- *. فى قوّته إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الكوه كمرى). * فيه تردّد, فلا يُتركك الاحتياط. (زين الدين). * بعد الفحص. 


(محمد الشيرازى). 


الكراهه(1)» ويستحبٌ(؟) مع التركك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاه على محمَدٍ وآله. وأمًا فى الْأولَّين من الجهريّه: فإن 
سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه(؟) تركك القراءه» بل الأسحوط والأولى(6) الانصات(2)» وإن كان الأقوى جواز(2) 
الاشتغال(/) بالذكر(0/) ونحوه. وأمًا 


فين 8/؟ 


.١ -١‏ إذا كان بقصد الذكر أو الدعاءء» وإذا وجب ترك القراءه فقرأ يأثم وتصحح صلاته. وإذا قرأ الإمام آيه فيها سوءال أو ذكر 
جِنّه أو نار جاز أن يسأل الجنّه ويتعوّذ من الناره ولا ينافى الإنصات. (كاشف الغطاء). * فيه إشكالء بل منع؛ ومحل الكلام هو 
الإتيان بقصد الجزئيه. (الخوئى). 

#8 الأحوعل تركك الاشغال يما ذكن (الفرعني ). 

". فى الواجب تأمّل. (الجواهرى). * على الأحوط. (الفانى» محمدرضا الكليايكانى). 

عع لا بتركك» بل وجويه لا بخلو من قوه. (عبدالله الشيرازي). + لا تتركك الانحتباط بالانضات: (المرعشى). 

ه- ه. لا يُترك مهما أمكن. (حسين القمى). * لا ينبغى أن يُتركك مهما أمكن. (الحكيم). * لا يُتركك الاحتياط بالإنصات, ولا 
يتافيه اشتخاله بالذكر الشف .:(زين الديق ): 

+- 2. فيه تأمّلى. (صدرالدين الصدر). * فى التقويه ضعف. (المرعشى). * فى الأأقوائيه إشكالء والاحتياط لا يُتركك. (تقى 
الققى): 

- . بل هو الأفضلء ولا ينافى الإنصات. (الحكيم). 

8-4 فيه نفسه. (الكوه كمّرىء الروحانى). * أى فى نفسه. والمراد بالذكر ما يعم الدعاء. (الميلا-نى). * فى نفسهء ولا ينافى 
الإنصات حينئل. (السيستانى). 


إذا لم يسمع حتّى الهمهمه جاز له القراءه(1)» بل الاستحباب قوىٌء لكنّ الأحوط(1) القراءه بقصد القربه المطلقه لا بتيه الجزثيه. 
وإن كان الأقوى الجواز() بقصد الجزئيه أيضاًء وأمَا فى الأخيرتين من الإخفاتيه أو الجهريّه فهو كالمنفرد(؟) فى وجوب القراءه 
أو التسبيحات مختراً(8) بينهما(2)» سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات» سمع قراءته(/0 أو لم 


ص: 0" 


١-١‏ إخفاتاً. (مفتى الشيعه). 

اب لاير كك (صدرالدين الصضدر الاسطياناق): 

*- #. فيه تأمّل. (صدرالدين الصدر). 

*- ©. الأحوط تركك القراءه فى الأخيرتين مع سماع قراءه الإمام. (الخمينى). * الأحوط تعن التسبيح له فى الصلاه الجهريه. كما 
مرّ. (الخوئى). * الأظهر أفضليِه التسبيح له فى الصلاه الإخفاتيه. والأحوط تعيّنه فى الجهريّهء كما تقدّم. (الروحانى). 

ه- ه. المستفاد من نصوص الباب التفصيل بين الإخفاتيه والجهريّه بالتخيبر فى الاولى» وتعتين التسبيح فى الثانيه. (تقى القتمى). 
#- م. الأسحوط اختيار التسبيحات» خصوصاً فى الجهريّه. (حسين القمّى؛ حسن القمّى). * الأسولى» بل الأحوط للمأموم اختيار 
التسبيح» خضوما ف الحورته» والارلن للإمام اختيار القراءه» وهما سواء بالنسبه الى المنفرد. (كاشف الغطاء). *# وقد تقدّم ما 
فى المسأله الثانيه من فصل ما يقرأ فى الثالثه والرابعه من مبحث القراءه: أن الأفضل للإمام القراءه» وللمأموم التسبيح, والمنفرد 
المساواه. (زين الدين). 

-. إن كان مقتدياً فى الأ-ولتين وكان يسمع القراءه فالأسحوط أن يختار التسبيح فى الأخيرتين لا سما إذا قرأ الإمام فيها. 
(الميلانى). * الأحوط والأولى مع سماع القراءه اختيار التسبيح. (محمدرضا الكليايكانى). * والأحوط فى صوره السماع تركك 
القراءه واختيار التسبيح. (اللنكرانى). 


عدم السماع لا فرق فيه بين كونه لجهه البعد أو كون المأموم أصماً أو لكثره الأصوات و غيرها 


(مسأله ؟): لا فرق فى عدم السماع بين أن يكون من جهه البُعد أو من جهه كون المأموم أصمّ. أو من جهه كثره الأصواتء أو 
نحو ذلكك. 


حكم قراءه المأموم لو سمع بعض قراءه الإمام 


(مسأله *): إذا سمع (1) بعض قراءه الإمام فالأحوط التركك() مطلقاً(ع). 


عدم بطلان صلاه المأموم لو قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبيين أنه صوقه 


َه 


( مسأله ©): إذا قرأ بتخدلل أن المسموع غير صوت الإمام ثمّ تين أنه صوته لا تبطل(2) صلاته(2 وكذا إذا قرأ سهوا فى 
الجهريّه. 


فيما لو شك المأموم فى السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره 
(مسأله 8): إذا شكك(/) فى السماع وعدمه؛ أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط التركك()» وإن كان الأقوى(9) 


ص: ذف 


.١ -١‏ الأحوط مع سماع القراءه اختيار التسبيح. (الحائرى). 

؟- ؟. قد عرفت أن الأحوط ترك القراءه مطلقاًء ومنه يعلم حكم بعض الفروع التاليه. (المرعشى). 

- ". أو قراءه ما لم يسمع همهمته بقصد القربه المطلقه. بل هذا هو الأحوط. (آل ياسين). 

*- 6 لا يبعد جواز القراءه فيما لا يسمع قراءته. (الكوه كمّرى). * والأظهر جواز القراءه فيما لا يسمع قراءه الإمام. (السيستانى). 
© لا يعد القول بجواز القراءه مظلقاً. (الروحاتى ): 

ه- ه. ويأتى سجدتى السهو للزياده فى الفرضينء كما هو ظاهر. (آقاضياء). # هذا مبنيٌ على جريان قاعده «لا تعاد أثناء 
الصلاه». (تقى القمى). 

ع ع. الأحوط رعايه وظيفه الانفراد. (الحائرى). 

- /. الشكك فى السماع وعدمه تصوره لا يخلو من خفاء. (صدرالدين الصدر). 

8-8. أو القراءه بقصد القربه المطلقه. (آل ياسين). * لا تتركك هذا الاحتياط» وله أن يقرأ بتئْه القربه المطلقه. (زين الدين). 

4- 4. فيه تأمّل. (صدرالدين الصدر). * مع قصد القربه المطلقه. (الآملى). 





الجواز(١).‏ 
عدم وجوب الطمأنينه على المأموم حال قراءه الإمام 
(مسأله بدن خلن المأموم(1) الطمأنينه حال قراءه الإمام» وإن كان الأحوط(” ذلكك(ع) وكذالا يجب(0) 


ص: 1" 


.١ - ١‏ بته القربه المطلقه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى» محمدرضا الكليايكانى). * بقصد القربه المطلقه. (محمدتقى 
العو سارف الكره كمَرى: الإصطهباناتى» السبزوارى. الأراكىء اللنكرانى). * لا قوّه فيه. (الشاهرودى). * بقصد القربه المطلقه 
على الأولى: بل الأحوط. (الميلانى). * بعد الفحص. (محمد الشيرازى). 

-١‏ ؟. وجوبه لا يخلو من قوّه. (الرفيعى). * أى زيادةٌ على ما يجب عليه من الاستقرار فى قيام الصلاه. (الميلانى). 

*- ". لا ُتركك جدًاً بملاحظه شبهه كون الإمام متحمّلا لقراءته» فكأ نّه فى حال قراءه إمامه مثل حال قراءه نفسه فيجب عليه ما 
يعتبر فيها حالها ويشهد له وجوب قيامه فبذاكك الوجه الّذى وجب عليه قيامه يجب عليه طمأنينته حاله. (آقاضياء). * لا يُتركك. 
(البروجردىء عبداللّه الشيرازىء الآملى» اللنكرانى). * لا يُترك مهما أمكن. (مهدى الشيرازى). * لا ينبغى تركه. (الشاهرودى). 
* لا يُتركك الاحتياط. (المرعشى). 

غيل لآ يلو مق وجه (حين الققى ).ع الدختر كك سعدا الانصاط, (البجوردى): ع ل ترك اف الفرحين. (تحمد الفيرارى). 
ه- ه. بل تجب على الأنقوى. إل مع العذر. (البروجردى). * بل تجب المتابعه ولا يجوز التأخر الفاحش كما يأتى» فلا يطيل 
السجود عمداً بعد قيام الإمام» بل بعد رفع رأسه من السجود إلأ يسيراً بحيث لا يصدق معه التأخر الفاحش. (محمدرضا 
الكليايكانى). 


المبادره(١)‏ إلى القيام حال قراءته(5)» فيجوز() أن يطيل(؟) سجوده(0) 


ص: 1/4" 


.١ -١‏ بالمقدار المتعارف لا أزيد. (مهدى الشيرازى). * بالمقدار الّذى لا ينافى المتابعه. (الحكيم). * تركها بلا عذر لا يكون 
خالا تن الاشكال. [الشتاعرودف )+ برل أن لك كون ميخلة بالمعاسة غرفاء مان يكوة زمان مخلفه سير ا (الستوردى ).+ 
الوجوب لا يخلو من القوّه. (عبد الله الشيرازى). * فيه إشكالء والأسحوط إن لم يكن الأسقوى وجوب المبادره؛ ومنه يعلم عدم 
جواز الاطاله المفوته للمتابعه. (المرعشى). * الأحوط المبادره. (الآملى). * بما لا ينافى المتابعه العرفيه. (السبزوارى). * بل تتجب 
بالمعنى المقابل؛ للتأخر الفاحش. (الروحانى). * بما لا تنافى المتابعه العرفيه» وإن كان الأفضل المبادره. (مفتى الشيعه). 

؟- ؟. يشكل ذلككه بل يُمنع إذا كان تأخره مخلاً بالمتابعه فيأثم إذا كان متعمداً ويلتحق بالامام؛ إلا إذا كان تأخره فاحشاً يخلّ 
بالهيئه الاجتماعيه فينفرد. (زين الدين). 

“- ". يعنى تصيح صلاته جماعةً وإن كان عاصياً بتركك المتابعه لو كان التخلف عن الإمام عمديّاً. (جمال الدين الكليايكانى). * 
بمقدار لا يضرّ بالمتابعه العرفيه. (الخوئى). * مع عدم كون التأخَر فاحشاً. (اللنكرانى). 

*- ع. يسيراً. (الفيروزآ بادى). * إذا لم ينجرٌ إلى التأخَر الفاحش. (الخمينى). * إذا لم يكن فاحشاً. (تقى القمى). 

ه- ه. بمقدار يسير لا يخرج عن المتعارف. (حسين القمى). * فى الجمله. بنحو لا يعد تخلفاً عرفاً. (آل ياسين). * بحيث لا يخلٌ 
بالمتابعه عرفاً. (عبدالهادى الشيرازى). * جواز إطاله السجود والقيام بعد أن يقرأ الإمام ينافى وجوب المتابعه» فلعل مقصوده 
رحمه الله عدم بطلان الصلاه من حيث فوت بعض القيام مع الإمام. (الشريعتمدارى). * بمقدار لأايكل بالمتابعه (السستاتي). 


ويقوم بعد أن يقرأ الإمام فى الركعه الثانيه بعض الحمد. 


عدم جواز تقدم المأموم على الإمام فى الأفعال» و كذا التأخر الفاحش 


ص: 3/1 


.١ -١‏ فيه تأمّرل؛ لقصور دليل وجوب المتابعه؛ إذ العمده قوله: «إِنْما جعل الإمامٌ... إلى آخره. ومثله قاصر عن إثبات الوجوب 
بقرينه اشتمال قوله: «فإذا كبر فكبر)(صحيح البخارى: 1١/89‏ وسنن ابن ماجه: 21/778/88 عوالى اللآ-لى: 3/7170 » ونضّه: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله : «إِنّما مجعل الإمام إماماً ليؤتت به فإذا كبر فكتبروا».)؛ فإِنّ حمله على الإسحرام واضح الفسادء 
خصوصاً لو جعل ذلكك من آثار المأموميه الفارغه عن اقتدائه بإحرامه وحمله على تكبير الركوع فيدخل فى الأقوال المستحبه 
ولم يقل أحد بوجوب المتابعه. الله إلا أن يقال: مجرّد قيام القرينه المنفصله على خلاف هذه الفقره لا توجب رفع اليد عن 
باقى الفقرات» فهى باقيه على ظهور وجوب متابعته فيهاء ولكن مع ذلكك ظهور جعل الائتمام غايه الإمامه مشعر باستحبابه؛ لأنّ 
غايه المستحبٌ مستحبٌ موءيّداً بالنهى عن المتابعه فى بعض النصوص (وسائل الشيعه: الباب (18) من أبواب صلاه الجنازه ح١.)‏ 
المحمول على دفع توهّم الإيجاب, وحينئذٍ ففى المسأله مجال إشكال جدًاً. (آقاضياء). 

1- 7. وكذا فى الأقوال على الأحوط. (حسين القتمى). * وفى الأقوال على الأحوط, خصوصاً فى التسليمء إلا أن تؤذى المتابعه 
فيها إلى العسر ونحوه؛ كما هو الغالب. (المرعشى). 


مقارنته(١)‏ أو تأخره عنه اه تأخرا ع فلسوء ولا يجوز التأخر الفاحش. 
وجوب المتابعه ليس شرطاً فى صحه الصلاه» بل هو تعبدىء فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم 


(مسأله 8): وجوب المتابعه تعبدئ(2)5 وليس 


ص: 51 


* فى جواز المقارنه إشكال. (حسين القمّى). * كفايه المقارنه فى تحقّق المتابعه عرفاً محل تأمّلء بل منع. (آل ياسين).‎ .١-١ 
فيما عدا تكبيره الإ.حرام؛ وأمًا فيها فالأحوط لو لم يكن أقوى تأخَره عن الإمام بمقدار أدائها. (جمال الدين الكليايكانى). * لا‎ 
يخلو من شبهه. (الحكيم). * لا يبعد عدم كفايه المقارنه الحقيقتهء بل التأخر القليل لازم وأما فى تكبيره الإحرام فالأحوط لو لم‎ 
يكن أقوى التأخّر بعد تمامها. (عبدالله الشيرازى). * فى جواز المقارنه إشكالٌ قوئ» سيما فى تكبيره الإسحرام: والأقوى فيها‎ 
وجوب التأخَر. (المرعشى). * فى المقارنه إشكال؛ لعدم دليل على جوازها. (تقى القمى).‎ 

اد # الناخر لسوط وأفضل. اكافنك الغطاء). »+ والتاخر عه أحوط وافضل .ين الدين). 

*- م. لتحمّق الجماعه. فوجوب الجماعه شرط لتحمّقها. (الفيروزآ بادى). * فيه تأمّلء واحتمال الشرطيه قوىّ جدَأَ ولا يبعد أن 
يكون تكليفه حينئذٍ الإتمام منفرداً» والظاهر أ نه لو أتمها بقصد الانفراد صبّحت صلاته على القولين. (آل ياسين). * بل الظاهر أنه 
شرط فى صيحه الجماعه فالتخلّف الفاحش يبطل الجماعه من غير إثم» فالحكم بالإ-ثم فى المسائل الآدتيه ممنوع. (مهدى 
الشيرازى). * لم يثبت لنا ذلكء نعمء المخالفه الفاحشه فى الأفعال تبطل الائتمام رأسأًء وفى بعضها بالنسبه إليه» ومع ذلكك 
فالأحوط لزوماً الوقوف مع المشهورء كما أفتينا به موافقه لهم وللاحتياط. (الفانى). * بل الظاهر أ نّها شرط الجماعه. فيجرى فيها 
حكم سائر الشروط. (الخوئى). * لا يبعد كونه شرطاً. (محمد الشيرازى). * لا وجه لكونه تعبديّاء بل وجوبها شرطي بالنسبه إلى 
الجياعى (كقيع الققن). 


شرطاً(١)‏ فى الصيخه(1)» فلو تقدّم أوتا حر فامنا عمد( أثع(2): ولكنٌ صلاته صحيحه(2))» وإن كان 


ص: 1 


.١ -١‏ الظاهر الشرطيه وعدم الإثم. (الجواهرى). * فى تعبديّته وترتّب الاثم عليه أيضاً إشكالء بل كونه شرطياً للجماعه لا يخلو 
من قوّهء ولا يتركك الاحتياط فى التأخَر والتقدّم عمديّين بقصد الانفراد فيما إذا لا يأتى بوظائف المنفرد. (عبداللّه الشيرازى). * 
والظاهر أَنّها شرط للجماعه؛ فالأقوى حينئذٍ صيحه صلاته إذا أتى بوظائف المنفرد إلآ فى صوره التقدّم فى الركوع حال اشتغال 
الإمام بالقراءه فإ صيححه صلاته حينئذٍ مشكله. (المرعشى). * احتمال الشرطيه قوى جدَاًء وحينئذٍ إن لم يتركك القراءه ولم يأت 
بما ينافى صلاه المنفرد يتتمها فرادى وصيحت صلاته وإلأ فالأسحوط الإتمام ثم الإعاده. (حسن القَمّى). * بل شرطئ» فمع 
الإخلالى بها فى جزء يبطل الاقتداء فى ذلك الجزءء بل مطلقاً على الأسحوط إذا لم يكن الإخلالل عن عذر كالزحام نحوه. 
(السيستانى). 

-١‏ 5. الأقوى خلافه. فلو تركها بحيث لا يصدق معه الاثتمام عدل إلى الانفراد. (الميلانى). * الظاهر كون وجوب المتابعه شرطاً 
لصبحه الجماعه. (أحمد الخونسارى). 

*- "#. فيه تأمّل. (الفيروزآ بادى). 

©- ع. لو تقدّم فى الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءه ففى صححه صلاته إشكالء نعم فى غير هذه الصوره الظاهر صبحه صلاته إذا 
عمل بوظيفه المنفرد. (الحائرى). * الأقوى عدم الإثم؛ والأحوط مع العمد فى التقدّم أن ينوى الانفراد. (الميلانى). 

ه- ه. إذا لم يل بصلاه المنفرد. (الجواهرى). * فى بقاء الاقنداء مع التقدّم تأمّلء وكذا مع التأكر الفاحش فالأحوط الانفراد. 
(الإصطهباناتى). * بل يجرى فيها التفصيل المتقدّم فيمن نوى الانفراد فى الأثناء بلا عذر. (السيستانى). 


الأحوط(١)‏ الإتمام والإعاده(0)» خصوصاً إذا كان التخلف() فى ركنين0؟)» بل فى ركنء نعمء لو تقدّم(8) أو تأخراء) على 
وجه تذهب به هيئه الجماعه بطلت جماعته0/0. 


وجوب العود والمتابعه لو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو 
(مسأله 8): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام متهيو أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود(8) 


ص: إرن7 


.١ -١‏ لا يتركك هذا الاحتياط فيما إذا خالف وظيفه المنفرد. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * لا يُتركك فيهما. (البروجردى). 
* لا يتركك. خصوصاً فى التخلف فى ركنين؛ سما إذا كان متّصالا. (اللنكرانى). 

اب لاقركد حصنن الى )ع هذا الأخواط لامر كن (الجتوردق): 

*- #. الظاهر عدم تحمّق الجماعه فى الفريضتين(كذا فى الأصلء والظاهر مراده: الفرضين.). (الفيروزآ بادى). 

*- *. لا يُترك فى تخلّف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متوالياً منصلا (الخمينى). 

ه- ه. الأحوط إعاده الصلاه إذا تقدّمه بعد إتمامها. (مفتى الشيعه). 

عداغ. ولو سهواً. (كاشت الغطاء). 

-/. لا صلاته إن أتى بوظيفه المنفرد. (الرفيعى). 

8-8 فى الوجوب تأمّل» نعم؛ يستحبٌ فلا إثم فى تركها. (الفيروزآ بادى). * على الأحوط. (الحكيم, السيستانى). * فى وجوبه 
تأمل. (الميلانى). * على الأحوط فإن رفع الإمام رأسه قبل العود فلا شىء عليه. (زين الدين). 


والمتابعه(1)» ولا يضرٌ زياده الركن(؟) حينئ!ٍ؛ لأنها مغتفره فى الجماعه فى نحو ذلك, وإن لم يعد أثم0) وصححت(6) 
صلاته(ه). لكنّ الأحوط(2) إعادتها(/) بعد الإتمام؛ بل لا يُتركك 


ص: ع 


.١ -١‏ ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. (كاشف الغطاء). 

- 1. ذلكك كذلك لو كان المأتيّ به بعنوان كونه جزءاً مستقلا فى الصلاه؛ لا بعنوان متابعه الإمام فى إتمام الركوع الأول 
وإغادتة فإنٌ أدله الزيادة يمكن دعوى انصرافها عن مغلة. (اقاضياء). 

1- ". فى الثم منع. (الجواهرى). * هذا مبنىئ على الوجوب التعتّدى للمتابعه» وقد عرفت عدم ثبوته. (الفانى). * فى الإ-ثم 
إشكالء نعم تزول الجماعه بتركها. (المرعشى). * الأظهر فيه عدم الإثم, وإِنّما تختل به جماعته. (الخوئى). *# مشكل. (حسن 
القمى). * لا وجه لتحمّق الإ-ثم» بل اللاسزم اختلال القدوه. (تقى القممى). * لا يأثم على ما سبق ولكن صحه جماعته محل 
إشكال. (السيستانى). 

؟- 6. فيه إشكال لو لم يعمل بوظيفه المنفرد. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). 

ه- ه. الأحوط فى صوره ترك المتابعه عمداً أو سهواً العدول إلى الانفراد. وتصيح صلاته بذلك. (الحائرى). * لايبعد أن يكون 
وجوب العود هنا كأصل المتابعه شرطياً أيضاء وعليه فيلحقه ما عرفت من حكم الإخلال بالمتابعه عمداً. (آل ياسين). 

ع-ء. لا يُترك. (محمدرضا الكليايكانى). 

لايق للا قو كس (تفييج القن بيع لق 


الاحتياط(١)‏ إذا رفع رأسه قبل الذكر(؟) الواجب() ولم يتابع مع الفرصه(5) لهاء ولو تركك المتابعه حينئفٍ سهواً أو ازعم عدم 
الفرصه لا يجب الإعاده؛ وإن كان الرفع(8) قبل الذكر(2)» هذاء ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له(/1) المتابعه(4) وإن تابع عمداً 
بطلت صلاته(4)4 للزياده العمديّهء ولو تابع سهواً 


ص: 16 


.١ -١‏ وجوبه مشكل. (السبزوارى). * الأظهر صبحه الصلاه وإن رفع رأسه قبل الذكر الواجب إن كان الرفع مون( الروحان)ء 
-١‏ ؟. لسهوه فى الرفع» أو لنسيانه الذكر فيما يزعم رفع الإمام رأسه. (الميلانى). 

*«- ". يعنى إذا كان ساهياً فى تركك الذكرء أمَا إذا كان عامداً فلابدٌ من إعاده الصلاهء وكذلك فيما بعده» وهو واضح. (زين 
الدين). 

#-ع. هذا الاحتياط غير لازم على الظاهر. (الجواهرى). 

ذه الرعيديوا: (المرعقي): 

8- ت. فى كلا الموضعينء يعنى إذا كان الرفع قبل الذكر سهواًء وأمًا إذا كان عمداً فلا إشكال فى بطلان صلاته. كما يأتى. 
(الإصطهباناتى). 

- /. فيه إشكال من جهه عدم وجهٍ لرفع اليد عتما دل على العود بصوره السهو مع إطلاقه. (آقاضياء). 

-8. فإن قصد الا-نفراد مضىء وإلاً ينتظر إلى أن يرفع الإمام رأسه. ولا تبطل الصلاه ولا الجماعه وإن أثم, إلا إذا كان ذلك 
قبل الإتيان بالذكر الواجب فتبطل الصلاه؛ للإخلال به عمداً. (كاشف الغطاء). 

4- 4. فيه تأمّل؛ لما ذكرنا من التشكيكك فى اندراج مثل ذلكك فى عمومات مانعيه الزياده. (آقاضياء). * فيه تأمّل» فالأحوط 
الإتمام والإعاده. (الحكيم). * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالإتمام والإعاده. (الآ-ملى). * بل يتم صلاته ويعيدها على 
الأحوط. (زين الدين). * فى الجزم بالبطلان إشكالء والاحتياط لا يُترككء وكذا الكلام فيما بعده. (تقى القمى). 


فكذلكك إذا كان ركوعاً أو فى كلّ من السجدتين(1)» وأمًا فى السجده الواحده فلا. 


بطلان الصلاه جماعه فيما لو رفع رأسه من الركوع سهواء ثم عاد للمتابعه فرفع الإمام رأسه 


2 


(مسأله :2٠١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعه فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر 
بطلان(71) الصلاه(0؛ لزياده الركن(؟) من غير أن يكون للمتابعه» واغتفار مثله غير معلوم(2)» وأمًا فى السجده الواحده إذا عاد 
إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا 


ص: 1 


.١ -١‏ بطلان الصلاه بزياده الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط» ومنه يظهر الحال فى الفرع الآتى. (السيستانى). 

-١‏ . يعنى لو مضى المأموم إلى أن وصل إلى حدّ الركوع: وإلا فلو قام قبل الوصول إلى حد الراكع فلا يلزم زياده ركن؛ بل 
يمكن القول بالصخه حتّى لو وصل إلى حدّ الركوع غفلة؛ لإطلاق الدليل. (كاشف الغطاء). 

- ". إطلالق الحكم مبنىٌ على الاحتياط. (حسين القتمى). * لا يخلو من إشكالء ولكنٌ الاحتياط بالإتمام والإعاده لا يُتركك. 
(البجنوردى). * لا يُترك الاحتياط بالإتمام والإعاده. (السبزوارى). * لا يُتركك الاحتياط بإتمام الصلاه ثم إعادتها. (زين الدين). 
* بطلان الصلاه مبني على الاحتياط. (تقى القتمى). 

#داع والأحوظ الإتمام ثم الإعاده. (عبدالهادى الشيرازى). * إن وصل المأموم إلى حدّ الركوع كما هو المفروضء وأما لو رجع 
مع الإمام قبل الوصول إلى الحدّ فلم يصدر منه ركوع حتَّى تصدق الزياده كى تبطل الصلاه. (المرعشى). 

ه- ه. تقدّم الإشكال فى البطلاسن بالزياده التى وقعت بقصد المتابعه وتخلمف المقصود عن قصده. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * بل معلوم العدم. (الفانى). * وإن كان الاحتياط لا ينبغى تركه. (محمد الشيرازى). 


بطلان؛ لعدم كونه زياده ركن ولا عمديّهء لكنّ الأحو ط(١)‏ الإعاده بعد الإتمام. 
الحكم فيما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجده فتخيلها الاولى» فعاد إليها بقصد 


(مسأله :)0١‏ لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجده فتختل أ نّها الأولى» فعاد إليها بقصد المتابعه فبان كونها الثانيه 
عت امطلاك وإن تفل أ نيا القائية فتيند اخرى قبن النافه فبات أنها الأرق سيك م1 والأحوط(ع) إعاده(0) 


ص: 7/1 


١ذ-١.‏ لا تتراكم. (حسين القمى). 

1-7 قز وفيا بعدم إشكال: قاك شر كق الأسقاط افنهياء (غد الله القير وى )2 لآ يقلو مق إشكالء قاو ضر كف الالسقاط قد 
(الخمينى). * إذا قصد الأأمر المتوججه إليه بالفعل وكان قصد المتابعه من باب الخطأ فى التطبيق» وكذلكك فى الفرض الثانى» 
والأحوط الإعاده بعد الإتمام كما فى المتن. (زين الدين). 

". فيه إشكال. (حسين القَممى). * بل ينويها متابعة إن تبن والإمام عتدقن التحدده الارلى مول روكت اللصاط فى الصورقية: 
(البروجردى). 00 بل حسبت ثانيه» فله قصد الانفراد وإتمام الصلا ولا يبعل جواز المتابعه فى السجده الثانيه» وجواز الاستمرار 
إلى اللحوق بالإمام؛ والأوّل أحوطء كما أن إعاده الصلاه مع المتابعه أحوط. (الخمينى). * لا يخلو من شوب إشكالء فلا يُتركك 
الاحتياط. (المرعشى). * إن كان التيين بعد رفع الرأسء وإن كان فى حال السجود فاللازم ننه المتابعه» ولا يُتركك الاحتياط فى 
كلبهينا: (اللكراتى). 

عدم لاتتركف (محمدرضا الكلبايكاني: الآملي» تقى الققى). 


ه- ه. لا يُترك. (الحكيم). 


الصلاه(١)‏ فى الصورتين(7) بعد الإتمام. 
عدم جواز المتابعه للمأموم فيما لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً 


(مسأله ؟١١):‏ إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمد لذ بحر 168 له المتاسدلفف لأسطارافه الناده سدنس آنا اذا كاقت دير اذه 


وجبت(/0) 


ص: 8/4 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا يُتركك. (حسين القمى). * لا يُترككء لا سما فى الصوره الأولى. (الميلانى). * لا بأس 
بتركه. (الفانى). 

بد بو لاخر كم (السو ردق 

*- ". ولا يتركك الاحتياط بالإعاده بعد الإتمام. (الشريعتمدارى). 

؟- ع. قد مر الإشكال فيه. (آقاضياء). * ولكن يحتاط بالإعاده بعد الإتمام. (محمدرضا الكلبايكانى). 

ه- ه. الأ-حوط مع سبق العمدىّ إلى الركوع بعد تمام القراءه أو إلى السجود قصد الانفراد» وكذلك مع سبق السهوىٌ إلى 
السجود. وأمّا إلى الركوع فيتابع الإمام كما فى المتن» سواء كان قبل تمام القراءه أم سكتهان ولو عر كه اليفافه عيندا أو هوا 
يحكم بالبطلان إن كان السبق قبل تمام القراءهء وبالانفراد إن كان بعدها. (الحائرى). * ولكن يحتاط بالإعاده بعد الإتمام» وكذا 
مع المتابعه فى صوره السهو. (البروجردى). * على الأسحوطء فلو تابعه فالأسحوط الإتمام والإعاده. (الحكيم). * فينفرد أو يتم 
الصلاه جماعةً؛ ثم يعيد على الأحوط. (الميلانى). * ولو تابعه فالأحوط. (الآملى). * لا يُتركك الاحتياط إِمّا بالانفراد» أو بالمتابعه 
والإتمام ثم الإعاده. (السبزوارى). * ولو أنه تابع كان عليه إتمام صلاته ثم إعادتها على الأحوط. (زين الدين). 

8- ع. أو ظناً بركوع الإمام. (المرعشى). 

9< وجريها مهل إشكاله وإن | كاة] لذ يكلو عن وحف (العنيق )ساعن الكحرط الكوك. (الخوم )صل الأحوط. 
(السبزوارى» السيستانى). * وجوبها فى الفرض محل إشكال ونظر. (الروحانى). 


المتابعه(1) بالعود 45 إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود(”0 معهء والأحوط الإتيان بالذكرلع) فى كلٌّ(ه) من الركوعين 


ص: 521 


.١- ١‏ وجوبها محل تأمّيل وإشكال. (البروجردى). * إن كان ركوعه السهوىٌ حال قراءه الإمام فالأسحوط الا-نفراد. (مهدى 
الشيرازى). * على الأسحوط. (الحكيم, الآنملى» محمدرضا الكليايكانى» زين الدين» حسن القمّى). * لم أجد دليلاً يدل على 
وخوت الكابي فى صوره السيق (أعيد اللفوشارى):#شرطا على الأخوط: (غبدالله الشيرازع):#ميعل شكال (اللتكراني): 
؟- ؟. يقوى عدم وجوبه» لكن لا يُتركك الاحتياط. (الميلانى). 

م أو البقاء راكعا وساجدا حتى يجتمع مع الإمام. (الجواهرى). 

ع- ع. فى الأول على الأقوى؛ لكن بحيث لا ينافى الفوريّه العرفنه بالنسبه إلى المتابعه» وفى الثانى رجاءً. (المرعشى). * خفيفاً 
بحيث لا ينافى فوريه المتابعه» وإلآ فالعود محل إشكال. (محمدرضا الكلبايكانى). * بل الأولى وإنّما اللازم الذكر فى أحد 
الركوعين أو السجودين فقطء وأوّلهما أولاهما. (محمد الشيرازى). 

ه- ه. لابدّ من الإتيان بالذكر فى الركوع والسجود الأول؛ وليكتضٍ بالذكر الواجبء لكيلا ينافى فوريه المتابعه» ويأتى بالذكر فى 
ركوع المقايفة أو سعد وها لاطا (زين الدين). * هذا الاحتياط استحبابى. وإِنّما الواجب الإتيان بالذكر فى الركوع أو السجود 
الأول؛ فإن استلزم ذلكك ترك متابعه الإمام فى سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك. وتصحٌ جماعته على الأظهر. 
(السيستانى). 


ع-ء. الأظهر وجوب الذكر عليه فى الأول منهما دون الثانى. (الروحانى). 


بأتى بالذكر(١)‏ ثم يتابع 70 وبعد المتابعه أيضاً يأتى به. ولو ترك المتابعه عمد( أو سهواً(6) لا تبطل صلاته(8) وإن أثم(2) 


فى صوره 


591١ ص:‎ 


.١-١‏ وجوب الذكر فى الركك_وع والسج_ود, والأول هو الأق_وىء والظاهر عدم الوجوب فى الثانى. (الجواهرى). # مشكل 
جَداً؛ لمتافاته المتابعة'فوراء وكقايه الذكر فى الثاتى لا يكلو من القوه. (غبدالله الشيرازئ): > يبا لة يناف صق المتابعه عرفا. 
(السبزوارى). * الإتيان بالذكر مخالفه عمديه للمتابعه على تقدير وجوبها حينئذٍ» فالأحوط الاقتصار على واحده صغرى غير منافيه 
للفوريّه العرفه. (اللنكرانى). 

؟- ؟. المتابعه بعد ما تركها متعم داً للإتيان بالذكر فى غايه الإشكالء الله إلا أن يأتى بواحده صغرى حتى لا ينافى فوريّتها 
غرفا (البروجردى), 

*- ". قاصداً الانفراد مع قيامه بوظيفه المنفرد, أو باقياً على ننه الجماعه رجاء. (المرعشى). 

دع قد .مه الاشكال فيه (محمدتقى الخوسارئء الأراكى). 

- ه. لكن فى صوره العمد مع عدم إخلاله بوظيفه المنفرد. وحينثذٍ فيبقى على ننه الجماعه رجاءً» أو يقصد الانفراد. (حسين 
القمى). * وتبطل جماعته مع العمد فى وجه. والأسحوط ما مر من نيه الانفراد. (آل ياسين). * لكن لا يُتركك الاحتياط بالإعاده 
بعد الإتمام مع العمد. (محمدرضا الكليايكانى). 

#- م. فى الإ-ثم منع. (الجواهرى). * الإ-ثم غير معلوم. (الفانى). * فيه إشكال. (المرعشى). * إطلاق الحكم مشكلء فالأحوط 
الإتمام والإعاده؛ وفى الإثم أيضاً إشكال. (حسن القمّى). * لا دليل على كونه آثماً. (تقى القتمى). 


العمد(1). نعم لو كان ركوعه قبل الإمام فى حال قراءته فالأحوط البطلان(؟) مع ترك المتابعه()» كما أنّه الأقوى() إذا كان 
ركوعه قبل الإمام عمداً فى حال قراءته» لكنّ البطلان حينئٍ إِنّما هو من جهه تركك 


ص: دض 


.١ -١‏ فيه تأمّل. (الفيروزآ بادى). * مرّ أ نه لا إثم» وإِنّما تبطل جماعته. (الخوئى). * قد مرٌ الإشكال فيه. (الروحانى). 

-١‏ ؟. الصيحه لا تخلو من قوّه. (الجواهرى). * والأقوى الصيحه. (الحكيم). * الظاهر الصيحه إذا ركع افيا كما هو المشروضن: 
(زين الدين). 

*- ". عمداً حتّى إذا كان المأموم قد قرأ بنفسه فى صورهٍ يستحبٌ له ذلكك على إشكالء بل يمكن أن يقال بالصححه مطلقاً 
لسقوط القراءه بتلبسه بال ركوع الَذى وقع صحيحاًء فإنّ الثانى إِنّما يجب لمحض المتابعه؛ وإلا لبطلت الصلاه بتركك الرجوع 
مطلقاًء سواء كان ركوعه قبل إكمال القراءه أو بعده. (كاشف الغطاء). * إن تركها عمداً وكان يدركك شيئاً من قراءه الإمام لو 
تابع. (البروجردى). * فيه إشكال إذا كان ترك المتابعه عن سهوء كما هو المفروض فى المتن. (البجنوردى). * الأظهر الصتحه. 
(القداق ).دو كان مشي دراك شنا منها لو تابع؛ و مع ذلكك وجوب هذا الاحتياط مشكل. (السبزوارى). * مرٌ أنه لا يأثم. 
ولكنٌ صححه جماعته حينئذٍ محل إشكال. (السيستانى). * إذا كانت المتابعه موجبه لدركك شىءٍ من قراءه الإمام. (اللنكرانى). 

؟- ع. فى قوّته تأمّريل» ولو تتم ما أشار إليه من التعليل لّما جاز التخلف فى السجود ولو قليلا حال قراءه الإمام» وقد مرّء ويأتى 
خوازة:(آل باسية )ايل الأحوط: (الناكت: عمال الديق الكليا وكات )ع الأظين الضف .ضوزة السسهو (السستاتى )2 


القراءه(١)‏ وتركك بدلها وهو قراءه الإمام» كما أ نه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهه 
تركك الذكر. 


عدم وجوب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال 


(مسأله 0): لا يجب تأخّحر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال(5): فلا تجب فيها المتابعه» سواء الواجب منها والمندوبء 
والمسموع منها من الإمام وغير المسموع(. وإن كان الأحوط(6) التأخَر(ه) خصوصاً مع السماع(2) وخصوصاً فى التسليم0/0, 


ص: 0" 


.١ -١‏ فى التعليل نظر و كان الأولى أن يعلّل بعدم وقوع الركوع فى محلّه وإن كان لا يستقيم ذلكك أيضاً. (الميلانى). 

؟- ”. إلا فى تكبيره الإسحرام» كما سيجىء. فيعتبر فيها تأر المأموم وعدم شروعه فيها إل بعد فراغ الإمام عنها على الأحوط 
اللازم. (الفيروزا بادى). 

".مع فرض عدم السَماع كيف يجوز أن يفرّع عليه التقدّم والتأخحر؟. (صدرالدين الصدر). 

ع- ع. لا يُتركك مع السَماع أو العلم. (البروجردى). * لا يُترك مع السَماع والعلم» خصوصاً فى التسليم. (عبداللّه الشيرازى). 

ه- ه. لا يترك. (حسين القمى). 

*- ع. وخصوصاً فى الأذكار الواجبه. (كاشف الغطاء). * وكذا مع العلم به من غير طريق السَماع. (المرعشى). 

-/. لأ نه من حيث التحليل يكون كالأفعال» فيحتمل وجوب المتابعه فيه وإن لم نقل بها فى غيره من الأقوال» ويمكن أن يقال: 
إن التحليل يقتضى جواز السبق به؛ لأأنّه إن وقع سهواً فقد تحلّل قهرأء وإن وقع عمداً فهو انفراد وخروج من الصلاه طبعاًء وعلى 
كل فالاتصياط ادم سيق انام بهه وكذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتختل أن الإمام رفع رأسه فتشهّد وسلم فإنّهِ لايعيد شيئاً؛ لأ نه 
خرج من الصلاه قهراًء وأمّرا تكبيره الإ.حرام فلا يجوز سبق المأموم بها ولا مقارنته. بل اللازم أن يكون شروعه فيها بعد شروع 
الإمام» ولا يازم أن يكون شروعه بعد أن يتمها الإمام. (كاشف الغطاء). * لا يُتركك فيه. (مهدى الشيرازى). 


وعلى أىّ حالٍ لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل(1١)‏ صلاته(؟)» ولو كان سهواً لا يجب إعادته() بعد تسليم الإمام؛ هذا كله فى 
غير تكبيره الإحرامء وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام؛ بل الأحوط(6) تأخره(0) 


ص: إوذيا 


ا ار فيه إشكال, (البروتردى) #امحل إشكال: (اللدكراق): 

؟ - 1. لكنْ فى إدراكه فضل الجماعه فى تمام الصلاهء أو كونه من الالنفراد فى التسليم إشكال. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * لكنّ الظاهر عدم إدراكه لفضل الجماعه بتمامها. (الميلانى). * إذا لم يقصد مشروعيته فى الجماعه وإلا ففيه 
إشكال. (عبدالله الشيرازى). * وصار منفرداً ولم يدرك ثواب الجماعه برمّتها. (المرعشى). * محل إشكال. (حسن القمى). * 
ولا جماعته. (السيستانى). 

# م وإن كان الأحوط الإعاده والآتيان بسجدتى السهو. (الأصطهباناتى). 

*-ع. لا يتركك» بل لا يخلو من قوه. (آل ياسين). * لا #رتركك. (الخمينى» تقى القمى» اللتكرانى). * بل الأأقوى ذلكك. 
(المرعشى). * لا ُتركك هذا الاحتياط. (زين الدين). 

ه- هُ. وإن كان جواز التقارن لا يخلون من وجه. (الشاهرودى). * لا تتركك. (الشريعتمدارى). * وجواز التقارن غير بعيد. (محمد 


الشيرازى). 


عنه(4)1 بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منهاء وإن كان فى وجوبه(؟) تأمّل(. 
حكم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهوا بزعم أنه كبر 
(مسأله ؟١):‏ لو أحرم قبل الإمام نسهوا أو يزعم أنه كبر كان منفرداًء فإن أراد الجماعه عدل إلى النافله() وأتمّها أو قطعها(ه). 


ص: عو" 


)18( لا يُتركك. (الكوه كمرى). * الظاهر كفايه المقارنه لقوله عليه السلام : «لا يكبر إلا مع الإمام(وسائل الشيعه: الباب‎ .١ -١ 
: من أبواب صلاه الجنازه. ح١. عن الإمام الكاظم عليه السلام ما لفظه: عن الرجل يصلَّى له أن يكر قبل الإمام؟؛ قال عليه السلام‎ 
الايكبر إلا مع الإمام» فإن كبر قبله أعاد التكبير».). (البجنوردى). * الأظهر جواز المقارنه. (الروحانى).‎ 

؟- 7. الوجوب لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 

". بل الأقوى خلافه؛ لصدق الاقتداء بصلاه الغير بمحض شروعه فى التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه. (آقاضياء). * لا تأمّل 
فيش (محمد تق الكوسارئ» صدوالدين الفسدو الأراكى). * بل الوجوب لا يخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). * بل منع. 
(الفانى» السيستانى). 

- 5. فيه مجال للتأمّل. (حسين القمى). * يجوز له قطع الفريضه لإدراكك الجماعه؛ كما سيأتى فى المسأله السابعه والعشرينء أمّا 
العدول بها إلى النافله ليقطعها فلا يخلو من شبهه. (زين الدين). 

ه- ه. هذا إذا أراد الجماعه حتّى فى التكبير» وإن أرادها بدونه اثت وهو فى صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. 
(الجواهرى). * فى قطعها إشكال يأتى. (الحائرى). * إذا بدا له فى إتمامها بعد العدول إليها. (الميلانى). * فى جواز العدول مع 
البناء على القطع إشكال. (الخوثئى). *# شمول دليل العدول لصوره القطع ممنوع؛ بل شموله للصوره المفروضه فى المتن ممنوع 
أيضاًء فلا يُتركك الاحتياط بعدم العدول. (تقى القممى). * جواز العدول مع البناء على القطع محل إشكال. (السيستانى). 


جواز إتيان المأموم ذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام 


(مسأله :)١0‏ يجوز(!) للمأموم(1) أن يأتى بذكر الركوع(*) والسجود أزيد(2) من الإمام(8» وكذا إذا ترك بعض الأذكار 
المستحبه يجوز له الإتيان بهاء مثل: تككبير الركوع والسجود. وبحول الله وقوانه وتحر ذلك زع 


عدم جواز ترك المأموم جلسه الاستراحه و هو يقلد من يوجبها أو يحتاطها رغم ترى الإمام لها 


(مسأله 0 إذا ترككث الإمام(/) جلسه الاستراحه80) لعدم كونها واجبه عنده لا يجوز(4) للمأموم(١٠)‏ اذى ان مَن يوجبها أو 
يقل بالاعتياط 


ص: حا 


.١ -١‏ إذا لم بحل بالمتابعه فى أفعالٍ آخر. (البروجردى). * إن لم بُخْلّ بالمتابعه عرفاً. (الرفيعى). 

؟- 1. بشرط عدم زوال المتابعه فى الأفعال التاليه. (المرعشى). * بشرط عدم البناء على القطع وقت العدول, وإلا فمشكل. 
الو للقي 

". إذا لم يُخْلّ بالمتابعه المعتبره. (عبداللّهِ الشيرازى). 

*- ©. ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (محمدرضا الكلبايكانى). 

ه- ه. ما لم يستلزم الإخلال بالمتابعه؛ فيأثم إذا كان عامداًء وتبطل جماعته إذا كان موجباً لفوات الهيئه الاجتماعته» كما تقدّم. 
(زين الدين). 

8- ع. مع مراعاه المتابعه عرفاً. (السبزوارى). 

/- لا. محل إشكالء فلا ىُّ_ترك الاحتياط ب_ترك الاقتداء فى ه_ذه الصوره وف_يما بعدها (أحمد الخونسارى). 

/-8. هذا و ما بعده مبنىٌ على جواز الاقتداء مع الاختلاف» وسيجىء. (حسن القمّى). 

9- 4. بل جواز الاقتداء مشكلء فلا موضوع للفرع المذكور. (تقى القممى). 

.٠١ -٠‏ لكن فى صيحه جماعته إشكال وإن أتى بهماء وكذا فى نظائرهما. (الحائرى). * بل الأحوط عدم جواز اقتدائه به كما 
سيجىء تفصيله. (الشاهرودى). * بل فى أصل جوز الاقتداء مع العلم بالتركك إشكال. (عبداللّه الشيرازى). * بل صيحه الاقتداء 
فى أكال عاذ كر سحل إشكال, (مفدرها الكلبايكاني). 


الوجوبئّ أن يتركها(!)» وكذا إذا اقتصر فى التسبيحات على مرّهِ مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث» وهكذا(؟). 


يجب عدو المأموم إلى القيام لو ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت فى غير محله 
(مسأله 7): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت فى ركعه لا قنوت فيها يجب( عليه() العود(2) إلى القيام» لكن يتركك 


ص: 55 


.١ -١‏ بل جواز الاقتداء حينئذٍ مشكل. (حسين القمّى). 

؟- .١‏ صيحه الاقتداء فى أمثال ذلكك لا يخلو من الإشكال. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * هذا مبني على جواز الاقتداء 
مع الاختلاف» وسيجىء الكلا-م فى ذلكك. (آل ياسين). * لكن فى صححه جماعته وصلاته فيما إذا لم يعمل بوظيفه المنفرد 
إشكال. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * فى أصل جواز الاقتداء فى أمثال ذلكك إشكال. (الاصطهباناتى). * سيأتى تفصيل 
هذه المسأله فى المسأله(١).‏ (السبزوارى). 

“- ". بل يحتاط بأن يقصد الانفراد. وكذا فى نظائر المقام. (تقى القمّى). 

*- *. تقدّم عدم الوجوب. (الجواهرى). * فيه تأمّلء وهكذا فى نظائره بل يُتهُه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم 
فى غير المخل. (الفيروز] بادى). ْ 

ه- ه. بل يقصد الانفراد. وكذا فى الفرع التالى» وهكذا فى كل ما يستلزم زياده الركن أو فوات الموالاه. (حسين القممى). * لكن 
لا يُتركك الاحتياط بإتمام الصلاه ثم الإعاده بعده لو قصد المتابعه فى الجماعه. (أحمد الخونسارى). * بل يقصد الانفراد؛ حيث 
يستلزم العود زوال الموالاه أو زياده الركن. (المرعشى). 





القنوت تق و كذا لووآء جالنا سقهن فى غتر يحلد .وجي غلة الجلوسن مقدة لكق لأ حقهن معد وشكذا فى نظائر لكر 
عدم تحمل الإمام عن المأموم غير القراءه فى الاولتين لو ائتم به فيهما 


(مسأله 18): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيك من أفعال الضلاة غير القراءه فى الوكين إذا ائتم به فيهماء وأمًا فى الأخيرتين فلا 
يتحمّل عنهءبل يجب عليه بنفسه أن يقرأ(؟) الحمد(22 أو يأتى(5) بالتسبيحات(2)» وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته(2), وإذا لم 
بدركك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءه فيهما؛ لأنْهما أولتا صلاته» وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وتركك 
السوره(/ا! و ركع معده وأنا ذا أعجله غم الحمد أيضاً فالأسرط 0 


ص: /4 7 


.١ -١‏ يعنى لا يجب عليه متابعته فيه» ولكن يجوز له ذلكك. (كاشف الغطاء). 

-١‏ 1. قد مرّ أن الأحوط تركك القراءه الجهريه مع سماع قراءه الإمام فى الأولّتين. (الخمينى). 

*- #. مرّ أنْ الأحوط التسبيح فى الصلاه الجهريه. (الخوثى). 

جاع الأحوط اعشان السبيحات, الحسن القمن). 

ه- ه. تقدّم أنْ الأحوط اختيارها. (حسين القممى). * الأحوط اختيارها إذا كان فى الصلاه الجهريّه لا سيّما فيما أنصت لقراءه 
الإمام فى أُولَيها. (الميلانى). 

8- ع. قد مرّ أن الأحوط فى صوره سماع قراءه الإمام تركك القراءه واختيار التسبيح. (اللنكرانى). 

باد ]إن لب رسكن فن لوه نهار و إلة رودي السو متيال (كاشت النطان): 

8-8 بل الأقوى قطع الحمد والركوع معه. أو قصد الانفراد. ولا يجب فى الأوّل إعاده الصلاه. (الفيروزآ بادى). * الأقوى جواز 
إتمامها واللحوق بالسجودء وإن كان قصد الانقراد جائراً. (الحميتى). 


إتمامها(١)‏ واللحوق(5) به(*) فى السجود(. أو ق_صد الانفراد(2)» 


ص: 1 


.١ -١‏ مع استلزام التأخَر الفاحش فيه إشكالء فالأحوط الانفراد. (الكوه كمرى). * فى كونه أحوط نظر. (الحكيم). * مع عدم 
التأخير الفاحشء وإلآ فالاحتياط فى الا-نفراد مع الإعاده بعد الإتمام. (السبزوارى). * لا يبعد القول بجواز تركك ما لم يُمهله 
الإمام؛ والأسحوط من حيث صعحه الصلاه إتمام القراءه واللحوق به فى السجود, والأسحوط من جميع الجهات قصد الا.نفراد. 
(الروحانى). 

لات #8 الأحوط الاقتضار عليه وأحوط مه إعاذه الصلاه معه أيضا, (ميحمدرضا الكلبايكاتى). 

*- ". الأسحوط قصد الا-نفراد. (الحائرى). * مع إعاده الصلاه فى الصورتين على الأحوطء وكذلك فى الفرض التالى. (حسن 
القفى). 

*- ع. والإعاده مع ذلكك احتياطاً. (حسين القممى). * هذا عندى أقرب الوجوه. ولكن ينبغى معه الاحتياط بالإعاده أيضاً. 
(البروجردى). * اغتفار التخلف عن الإمام فى الركوع بعد جواز قطع الحمد و الركوع معه غير معلوم. (السيستانى). 

ه- ه. هذا هو الأحوط. (النائينى» الإصطهباناتى» جمال الدين الكليايكانى» الشاهرودى). * بل المتعيّن حينئذٍ قصد الانفراد فراراً 
عن احتمال مخالفه الواقع. (آقاضياء). * وهو الأحوط. وما عداه لا يخلو من إشكال. (آل ياسين). * بل هو المتعتين» وكذا فى 
المسأله التاليه. (مهدى الشيرازى). * وهو أسلم الوجوه. (الرفيعى). * هذا هو الأقرب والأحوط. (البجنوردى). * الأحوط اختياره. 
(الخوئى). * وهو الأسحوطء وغيره لا يخلو من إشكال. (زين الدين). * بل هو المتعيّن؛ إذ كون الإتمام مطابقاً للاحتياط تأمّل. 
(الآملى). * وهو المتعتّن فى مقام الاحتياط؛ إذ اللحوق به فى السجود ينافى اشتراط المتابعه» وقطع الحمد ينافى الاحتياط برعايه 
القراءه: (تقى القمى). 


ويجوز(!) له قطع الحمد(1) والركوع معه؛ لكن فى هذه لا يُترك الاحتياط() بإعاده(5) الصلاه(2). 
فيما لو أدرى المأموم الإمام فى الركعه الثانيه 


(مسأله 09): إذا أدرك الإمام فى الركعه الثانيه تحيّرلى عنه القراءه فيهاء ووجب عليه القراءه فى ثالثه الإمام الثانيه له ويتابعه(2) 
فى القنوت(/) فى الاولى منهء وفى التشهّدء والأحوط التجافى(6) فيه(8). كما أنّ الأحوط(١٠)‏ 


ص: الحا 


1-١‏ فيه تأثل: (ضدزالدين الصدر): »# وهذا الوجه أقرت الوجوه الغلاقه» والأحوط إدامه القراءه إلى آخر زَمَانَ إمكان إدراكك 
الركوع. (اللنكرانى). 

بك اللش افق الحين القمد عبد القير از )ع معل إنتكال(أحيل الكوسارف اع كن بالتوره الاوك (الفات). 
#بركر لاسن عر كب رالسستاني ). 

؟-ع. عدم وجوب الإعاده لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 

ه- ه. لا حاجه إلى الإعاده. (محمد تقى الخونسارى. الأراكى). 

ع- ع. استحباباً على الأظهر. (الجواهرى). 

باد :اهايا (الروجات ). 

#دنل أو الأضاب والدار على أن له بحس سكن (البلات اكد بل معدت ليك الدية ). 

4- 4. إن لم يكن أقوى. (الكوه كمرىء الروحانى). 

.٠١ ٠‏ بل التسبيح أفضل من التشهّد. (محمد الشيرازى). 


التسبيح(١)‏ عوض التشهد80 وإن كان الأقورى جواز الشهدة# بل استحابه أيضاء وإذا أمهله الإمام فى الثانيه له الفاتحه والسوره 
والقنوتء أتى بها( وإن لم يمهله ترك القنوت»ء وإن لم يمهله للسوره تركهاء وإن لم يمهله لإتمام الفاتحه أيضاً فالحال 
كالمسأله المتقدّمه(2) من أ نّه(2) يتمها(لا» ويلحق 


ص: لمانا 


.١-١‏ بل الأمحوط التشهّد. (حسين القَمّى» حسن القمىء اللنكرانى). * فى كونه أحوط. بل فى جوازه تأمّل» بل منع. (تقى 
القمى). * الأحوط التشهّد. (الروحانى). * بقصد القربه المطلقه. (السيستانى). 

1- ؟. بل التشهّد. (الكوه كمرى). * بل العكس. (الميلانى). * بل الأحوط التشهّدء وهو بركه. (الخوئى). 

“- ". بل هو الأحوط والأفضل؛ فإنّه بركه. (آل ياسين). 

؟- *. فى استحباب القنوت فى الثانيه إذا أتى به فى الأولى للمتابعه إشكال؛ بل منع. (الروحانى). 

ه - ه. على ما مرٌ. (حسين القمّى). * وتقدّم ما هو الأسحوط. (صدرالدين الصدر). * وقد مرٌ الحكم فيها. (محمدرضا 
الكليايكانى). * وقد مرّ الكلام حول الفرع. (تقى القَممى). * مرّ الكلام فيها. (السيستانى). 

عمطي هثل عافد (حييق الققي ): 

1- . تقدم أ نه أقرب. (البروجردى). * تقدم أ نه الأقوى. (الخمينى). * تقدّم حكمها. (الروحانى). 


الإمام10) فى السجده» أو ينوى(75) الانفراد0 )4 أو يقطعها() وبركع مع الإمام ويتم الصلاه ويعيدها(2). 


فى المراد بعدم إمهال الإمام المأموم المجوز لترك السوره 


( مسأله :)٠١‏ المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لتركك السوره ركوعه قبل شروع المأموم فيهاء أو قبل إتمامهاء وإن أمكنه 
إتمامها(2) قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله فى الركوع, ولا يجب الصبر إلى 


ص: املكو 


.١ -١‏ من أنّ الأقوى قطع الحمد والركوع معه, أو ينوى الانفراد. (الفيروزآ بادى). * تقدّم حكمها. (الكوه كفرق): 

؟- ؟. قد مرّ الكلام فيه. (آقاضياء). 

*- ". تقدّم أ نه الأحوط. (النائينى). * قد عرفت أنّ الأحوط قصد الانفراد» وإتمام القراءه. (الحائرى). * وهو الأحوط, كما مر 
(آل ياسين). * قد مر أن الإتمام وقصد الانفراد أحوط. (الإصطهباناتى). * قد تقدّم أنه الأحوط. (الشاهرودى). * قد عرفت أنه 
أولى. (الرفيعى). * تقدّم أنه الأأخرب والأ-حوط. (البجنوردى). * مرّ أنه الأسحوط. (الخوثى). * تقدّم أنه الأحوطء وأنْ غيره لا 
يخلو من إشكال. (زين الدين). * مرٌ أنه المتعتين. (الآملى). 

؟- *. تقدّم أنه الأحوط. (جمال الدين الكلبايكانى). * تقدّم أنه محل إشكال. (أحمد الخونسارى). * تقدّم أنّه أقرب الوجوه. 
«اللنكرانى). 

ه- ه. عدم وجوب الإعاده لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 

8- ع. وكذا لو رآه راكعاً فأحرم جاز له الركوع معه؛ وإن علم أ نّه لو قرأ الفاتحه أدركه قبل رفع رأسه منه على الأقوى. (كاشف 
الغطاء). 


أواخرهء وإن كان الأحوط(١)‏ قراءتها(؟) ما لم بَحَفْ() فوت اللحوق(6) 
ص: لان 


.١ -١‏ هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى» الإصطهباناتى). * بل الأحوط المبادره إلى الركوع ولو مع الاطمئنان» إلا إذا لم يضر 
إتمام السوره بالمبادره عرفاً. (الحائرى). * لا يُترك. (الإصفهانى» جمال الدين الكليايكانى» البروجردىء الشاهرودىء الرفيعى. 
أحية الكوسارة عوو الله الشيرازف) الهو » المرعفى» الكدلقى» تتن التق اللتكراق )+ له تبر كك الاتصباط وان من ععية 
استصحاب وجوبهاء بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصوره؛ فيكفيه إطلاق دليله(وسائل الشيعه: الباب (18) من أبواب صلاه 
الجماعهء ح6.). (آقاضياء). * بل الأقوى. (صدرالدين الصدر». * بل الأقرب. (مهدى الشيرازى). * لا يُتركك هذا الاحتياط. 
(الفانى). :* لا يُتركك هذا الاحتياط ما لم يكن التخلف مضرًاً بالمتابعه. (زين الدين). 

1- . لا يُتركك. (حسين القممى» آل ياسين). * لا يُتركك ما لم يَخَفٌ فوت المتابعه العرفيه. (السبزوارى). 

*- . ولم يكن التأخحر فاحشاً. (اللنكرانى). 

؟- ع. إلأ مع التأخَر الفاحش. (الكوه كمّرىء الروحانى). * بل فوت المتابعه. (الحكيم). * أو التأخّر الظاهر الفاحش المخل 
بالنتاعه فى نظر العرك: (المرعكني )+ هذا فنا ]ذا كاة المعلف بمقدار لا بض بالتعاعه العرقه (الخوىق )+ بل قوت المتابعة 
العرفتٍه. (حسن القمّى). * بل ما لم يستلزم فوات المتابعه العرفته وإلآ تركها أو قطعها وإن اطمأنٌ باللحوق به فى الركوع. 
(السيستانى). 


فى الركوع, فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها(١)‏ ولا يقطعها. 
عدم بطلان صلاه المأموم فيما لو اعتقد إمهال الإمام له فى قراءه فقرأها و لم يدرك ركوعه 


(مسأله :)7١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها ولم يدركك ركوعه لا تبطل(؟) صلاته()» بل الظاهر(؟) عدم 
البطلان(2) إذا تعمّد(ع) ذلك(ل/ال 


ص: ”707 


.١ -١‏ ما لم يستلزم التأخَر الفاحش. (محمدرضا الكلبايكانى). 

8-6 ولكن بصيو متقرداء أو تبطل الجماعه. (الفيروزآبادى). * مقتضى الاحتياط أن يقصد الانفراد فى جميع الصور المذكوره 
فى المتن ويتمم صلاته. (تقى القمّى). 

*- ". القدر المسلّم منه صوره عدم التأخر الفاحش. (حسين القتّمى). * بشرط إتيانه بوظيفه المنفرد. (المرعشى). 

ع-ع. إذا أتى بوظيفه المنفرد. (الرفيعى). 

ه- ه. فيه إشكال» أحوطه إعاده الصلاه إذا أخلّ بما هو وظيفه المنفرد. (الاصطهباناتى). 

عبم لأ تومن سكريات ترك الغاب مدا (اقافيان) اق الحمله وأنافى السوره والتدوت قيشك . (تحمدرقنا 
الكليايكانى). *# مشكل. (حسن القمى). 

/- /. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بإعاده الصلاه إذا تعمّد عدم الإدراكك ولم يأتِ بوظيفه المنفرد. (الحائرى). * لا يخلو من 
إشكال. (البروجردى). * لكن ينوى الا-نفراد. (مهدى الشيرازى). * لا يخلو من الإشكال. (الشاهرودى). * مع مراعاه صدق 
الائتمام والاجتماع فى الصلاهء كما إذا لحقه فى السجود. (الميلا-نى). *# محل إشكال. (أحمد الخونسارى). * فيه إشكال؛ 
واحتمال صيروره الصلاه قهراً فرادى قوىّء وصكحتها منوطه بالشرط المذكور فى الحاشيه السابقه. (المرعشى). * لكلنّه تنقاب 
لاه اقرادق 6و 35 اللحال فى عفد القدرت: ين لا بد الكه فى السدوره الأرلى أيفا: (الخوى ) 


بل إذا تعمّد(!) الإتيان بالقنوت(1) مع علمه بعدم دركك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان0). 
وجوب إخفات المأموم فى القراءه خلف الإمام و إن كانت الصلاه جهربه 


(مسأله ؟5): يجب الإخفات(5) فى القراءه خلف الإمام وإن كانت 
ص: ع 


.١-١‏ الحكم بالصححه فى جميع هذه الموارد مشكل؛ لقَوّه احتمال شرطيّه المتابعه للقدوه. لكنّ هذا كله فيما إذا أخل بوظائف 
المنفرد كما فى بعض الفروضء ولا إشكال فى صيحه الصلاه فى جميع الصور المفروضه فى المتن أصللا. (الشاهرودى). 

-١‏ 7. وإن أثم. (الروحانى). 

*- * إطلاق الحكم بل أصله محل تأمّل. (حسين القممى). * بل يتمها بتِه الانفراد على الأحوط فيه وفيما قبله. (آل ياسين). * 
فيه وفى ما قبله إشكالء إذا لم يعمل بوظيفه المنفرد. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * فيه إشكال إذا أخلّ بوظيفه المنفرد. 
(البجنوردى). * ولكنّها مشروطه بما تقدّم. (المرعشى). * إذا تعمّد الإخلال بالمتابعه العرفته بقراءه السوره أو الإتيان بالقنوت أو 
بغير ذلكك جرى عليه التفصيل المتقدّم فيمن انفرد فى الأثناء من غير عذر. (السيستانى). 

ع- 8. ولو نوى الانفراد فى أثناء القراءه الواجبه يخرج ولو بقيت كلمه واحده منها. (السبزوارى). 


الصلاه جهريّه» سواء كان فى القراءه الاستحباببه(١)‏ كما فين الأنولتين مع عدم سماع صوت الإمامء أو الوجويئه كما إذا كان 
مسبوقاً بركعه أو ركعتين» ولو جهر جاهلا(؟) أو ناسياً لم تبطل(*) صلاته20)» نعمء لا يبعد(ه) 


ص: حر 


.١ -١‏ على الأحوط. (الحائرى). * قد تقدّم الإشكال فيه و ما هو المختار. (المرعشى). 

-١‏ ؟. لو كان جاهلا بالحكم فالأحوط الإعاده. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * فى صوره الجهل إشكال. (حسين القتّى). 
* فى الجاهل بالحكم إشكال. (الإصطهباناتى). * محل تأمّل فى الجاهل. (البروجردى». * فى الجاهل تأمّل. (الشاهرودى). * فى 
غير الجاهل بالحكم. (الرفيعى). * فى الجهل بالحكم تأمّل» وإشكال. (الشريعتمدارى). * فيه إشكال. (المرعشى). * الأحوط فيه 
الإعاده. (الآملى). * فى الجاهل المتردّد فى الحكم إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فيه بالإعاده. (زين الدين). 

- ". منع البطلان مع الجهل بالحكم لا يخلو من إشكال. (صدرالدين الصدر). 

- 5. مع مراعاه تكليف المنفرد. (الحائرى). 

-6. بعيد. (الاصفهانىء السبزوارى). * الألحوط الاخفات بها. (محمدتقى الخوتسارئء الأشراكى). * بل بعيدة والأخحوط 
الاخنفات لصدرالدين العسبد): +« الأظير.وتفرت الأخفات فيها أبضا. (فيدض الشتيرازق )+ محل تأت (لهيق الفوسارى) + 
فيه إشكال وتأقل: (عبدالله الشيرازى): © بل هو بعيد. (الفاتي). * محل إشكال: (الخميتى: اللدكراتى). * فيه إشكال» فلا ترك 
الاحتياط بالإخفات. (المرعشى). * فيه تأمّل. (الآملى). *# مشكل. (محمدرضا الكليايكانى). * بل يبعد. (تقى القمى). 


ص: 708 


* الأسحوط الإخفات بها. (حسين القمّى). * فيه بعد. (الكوه كمّرى). * عدم الاستحباب لا يخلو من قوّه. (البروجردى).‎ .١ -١ 
بعيد» بل عدمه قوىٌ. (الشاهرودى). * بل يبعد ذلكك. (الميلانى). * فيه تأمّل. (الحكيم).‎ 

"- 7. فيه تأمّل؛ لإمكان إطلاق الأمر بالإخفات لجميع أجزاء الفاتحه حتّى البسمله. ولكن لا يخلو ذلكك من تأمّل. (قاضياء). * 
فيه تأمّلى. (الإصطهباناتى). * فيه نظرء بل الظاهر عدم الاستحباب؛ كما أن فى عدم البطلا.ن لو جهر بالقراءه جاهالا بالحكم 
إشكال. (التحتورذى) :+ الأحرل القفات بهاء:(زين الدية ). + الأحوط الإخفات فبها أرشاً (معيد الشيرازى). 

*- #. بل الأسحوط الإخفات. (الحائرى). * الأحوط الاخفات بها. (حسين الققىء حسن القمى). * لا يتركك الاحتياط بالإخفات 
فيها. (الخوئى). * الأظهر وجوب الإخفات فيها. (الروحانى). * لا يُتركك الاحتياط بتركك الجهر فيها. (السيستانى). 


فيما يجب على المأموم المسبوب بر كعه 


(مسأله 7): المأموم المسبوق بركعه يجب عليه التشهّد فى الثانيه منه الثالثه للإمام» فيتخلف عن الإمام ويتشهّد(١)‏ ثم يلحقه(؟) 
فى القيام أو فى الركوع(2 إذا لم 


ص: 7017 


اكز وس على ماشو ا الوالسي تيت الب عراف ). جه تسر على الو اتسي ونه (الشاس وما او رفسير على الو اعي جد كفا 
وكيفاً. (المرعشى). * مقتصراً على المقدار الواجب من غير تُوانِ. (السيستانى). 

"- . بل ينفرد على الأقوى. (آل ياسين). * والأحوط الاقتصار على ما هو الواجب. (عبدالله الشيرازى). * كل ذلكك مع صدق 
قاء القدوه ضرناء وإلأ فضير مقرو قير ا (الشؤوارف). 

". إذا لم يلحقه فى القيام نوى الانفراد» أو أتى ببقتِه الصلاه معه رجاء. (مهدى الشيرازى). * ولكن يقتصر على ما هو الواجب 
منه. (البجنوردى). * إذا لم يستلزم التأخَر الفاحش المخل بالمتابعه العرفيه. (المرعشى). * جواز اللحوق به فى الركوع أو فيما 
بعده فى غايه الإشكالء فلا يُتركك الاحتياط فى مثل ذلكك بقصد الانفراد» وبه يظهر حال التخلف عن الإمام فى سائر ما يجب 
على المأموم. (الخوئى). * جواز الالتحاق به فى الركوع أو السجود وإن كان موافقاً مع إطلاق حديث ابن الحيّ اج(وسائل 
الشيعه: الباب (7©) من أبواب صلاه الجماعه؛ ح5.)» لكنّ مقتضى الاحتياط أن يقصد الاانفراد إذا لم يمكنه الالتحاق به فى 
القيام. (تقى القتّمى). * الأظهر لزوم الانفراد مع التأخَر الفاحش أيضاًء وإن كان تصيح الصلاه مع عدم الانفراد. (الروحانى). 


يمهله(1) للتسبيحات. فيأتى بها ويكتفى(1) بالمرّه() ويلحقه فى الركوع(©) أو(8) السجود(2)» وكذا يجب عليه التخلف عنه 
فى كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود(/) أو نحوهماء فيفعله ثم يلحقه(4) إل ما 


ص: انر 


.١ -١‏ الحكم بجواز اللحوق فيه وفى غيره مطلقاً نما هو مع عدم لزوم التأخر الفاحش. (حسين القَمّى). * مع التأخَر الفاحش 
الأحوط الانفراد. (الكوه كمرى). 

بان اربناك على كقايه المك در (اتقى القن ): 

-#. الأسحوط قصد الا-نفراد مع عدم الإمهال فى التسبيحات إلآ للمرّه» أو عدم اللحوق فى الركوع وإن لحق فى السجود. 
(الإصطهباناتى). 

ع-ع. إذا لم يلحقه فى الركوع فالأحوط له أن ينوى الانفراد» وإذا بقى على نه الاثتمام أتم الصلاه وأعادها على الأحوط. (زين 
لبون 

ه- ه. بعد القيام مشكلء فإن لم يلحق بالقيام فالأحوط متابعه الإمام بقصد ما عليه ويراعى وظيفتى المنفرد والجماعه؛ وإن لم 
*- ع. قد مرٌ الاحتياط بالا-نفراد فى مثله. (الحائرى). * مع عدم إلحاقه فى الركوع على فرض قراءه التسبيحه فى وجوب قراءتها 
نظر؛ لأسهتميه المتابعه؛ نعم مع الدوران بين التشهّد والتسبيحه الأقوى التخيبر بينهما. (آقاضياء). * بل فى خصوص الركوع, وإلآ 
فينفرد على الأحوط. (الميلانى). * ما لم يناف صدق الاثتمام» وإلا فيصير منفرداً قهراً. (محمدرضا الكليايكانى). 

- /. الأسحوط تركك التسبيحه. واللَبوق فى الركوع؛ لاحتمال أهمةه المتابعه» نعم» عند الدوران بين ترك التشهّد وتركك 
السبييحه فالأقوى التكيير: (الآملى). 

8-8 إذا أدركه قبل الركوع أو فيه» وإلا نوى الانفراد على الأحوطء كما تقدّم. (زين الدين). * قد عرفت الإشكال فيه. (تقى 
لفقي 


عرقت تمن القراء ف الأولسية. 
فيما لو أدرك المأموم الإمام فى الأخيرقين فدخل معه قبل ركوعه 


(مسأله 7): إذا أدرك المأموم الإمام فى الأخيرتين فدخل فى الصلاه معه قبل ركوعه وجب عليه قراءه الفاتحه والسوره() إذا 
أمهله لهماء وإلأ كفته الفاتحه(؟) على ما مرّء ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحه أيضاً فالأحوط(2) عدم 
الإحرام(2) إلآ بعد ركوعه(/42 فيحرم حينئدٍ ويركع(8) معه. وليس عليه الفاتحه حينئل. 


ص: احلان 


.١ -١‏ حتى ما عرفت من القراءه. (الفيروزآ بادى). * قد عرفت ما اخترناه فى المسأله الثامنه عشره. (الشاهرودى). * مرّ الكلام فيه. 
(الخميي). 

؟- ؟. وتقدّم ما هو الأحوط. (صدرالدين الصدر). * وقد عرفت ما هو الاحتياط فيها. (الإصطهباناتى). * وقد مضى التأمّل فى 
بع ها ذكر فى الساله القاسه هقرف (محند الفيرازى). 

*- #. على الأحوط فى السوره» كما مدْ. (حسن القممى). * بل بعضها. (الروحانى). 

*- *. أى إذا لم يُمهلّه حتى لبعض السوره أيضاًء وإلا أتى بما أمهله منها بقصد القربه المطلقه. (حسين القممى). * إذا لم يُمهل 
لغيرها ولو ببعضه. وإلا قرأ ما أمهله من السوره. (المرعشى). 

ه- ه. وإن كان الجواز لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 

ع- ع. وكذا الحكم فى السوره أيضاً. (حسين القتمى). * لا يتركك هذا الاحتياط. (زين الدين). 

1- /. أو مقارناً لركوعه. (الكوه كمرى). 

-8. المذكور فى حديث الحميرى عن الحيّجه عليه السلام : «إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحه واحده اعتدٌ بتلكك 
الركعه/(وسائل الشيعه: الباب (58) من أبواب صلاه الجماعه. ح2.). (تقى القمى). 


فى حضور المأموم الجماعه و لم يدر أن الإمام فى الاوليين أو الأخيرتين 


(مسأله 10): إذا حضر المأموم الجماعه ولم يدر أن الإمام فى الأوليين أو الأخيرتين قرأ(١)‏ الحمد والسوره(1) بقصد القربه(*)» 


فإن تين كونه فى الأخيرتين وقعت فى محلهاء وإن تبن كونه فى الأولّيين لا يضرّه ذلكك. 
فيما لو تخيل المأموم أن الإمام فى الاوليين فترك القراءه ثم تبين أنه فى الأخريتين 


(مسأله 58): إذا تخيّل أن الإمام فى الأوليِين فتركك القراءه ثم تبيين أ نّهِ فى الأخيرتين: فإن كان التبتين قبل الركوع قرأ ولو الحمد 
فقط(ع) ولحقه(2). وإن كان بعده صبحت(2) صلاته(/0» وإذا تخبل أنه فى إحدى الأخيرتين فقرأ 


٠١ ص:‎ 


ات ارعك الأحوط: (السنتاى): 

؟- 7. لا يخلو من شائبه إشكال. (حسين القمى). 

*- ". فى السوره؛ وأمَا فى الحمد فلا بأس بقصد الجزئيه الدائره بين الوجوب والاستحباب. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا بالنسبه 
إلى السوره؛ وأمّرا الفاتحه فلا-ضير فى إتيانها بقصد الجزئه المردّده بين الفرض والندب على مبنى جواز قراءه المأموم فى 
الأوليي أو عن صقن الجر القدى فى الرفعن» (البرعقي). 

#-ع مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رقع رآسه يجب عليه مقداز ها يتمكن من القراءء» وإلاً فيشكل قرادتهة لأهيعيه متابعته فى 
الركوع المحقّق لإدراكك الركعه. (الآملى). 

ه- ه. ولو فى السجودء ويجوز متابعته فى الركوع وتركك القراءه» كما إذا أعجله عنهاء وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسى القراءه. 
(كاشت:القطاء): + بالشرط المذ كون مزارا. (المرغفى): 

#-ع. الصيحه تتوقف على جريان قاعده «لا تعاد أثناء الصلاه»» وممّما ذكر يظهر الإشكال فى الفرعين الآتيين فى هذه المسأله. 
(تقى القمى). 

- /. بل لا يبعد الحكم بالبطلان. (الحائرى). * والأحوط الإعاده. (الكوه كفرعة عبدالله الشيرازى). * الأحوط إعاده الصلاه. 
(المرعشى). 


ثم تبيّن كونه فى الأولَيِين فلا بأسء ولو تبين فى أثنائها لا يجب١١)‏ إتمامها(؟). 
حكم ما لو كان المأموم مشتغلاً بالنافله أو الفريضه فاقيمت الجماعه وخاف عدم إدراكها 


(مسأله 77): إذا كان مشتغلاً بالنافله فأقيمت الجماعه وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعه ولو كان بفوت الركعه الأولى منها 
جاز له قطعهاء بل استحبٌ ذلكك() ولو قبل إحراء() الإمام(0) للصلاه؛ ولو كان مشتغلا بالفريضه منفرداً وخاف من إتمامها 
فوت الجماعه استحبٌ له العدول بها إلى النافله(2) وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل فى ركوع الثالثه» بل 
الأحوط(/) عدم العدول(8) إذا قام للثالئه وإن لم 


صودناة 


أت اذمل لا يسرراقى يعقن الأحيانء كماهة. (الفيتى). 

-١‏ 7. بل فى جواز إتمامها تأمّل» كما أشرنا إلى وجهه. (آقاضياء). * بل فى جواز إتمامها نظر. (الآملى). 

*- م. الحكم بالاستحباب مشكل. (الحائرى). * الاستحباب الشرعى مع عدم فوت أصل الجماعه محل نظر. (حسين القتمى). * 
المستفاد من النصّ كراهه التنفل ابتداءً واستدامهٌ فيجوز له قطعهاء أمَا استحباب القطع فلا يدل عليه النصّ. (زين الدين). 

*- ع. بل حين الشروع فى الإقامه. (الحكيم). * بل فى خلال الإقامه كما هو المتراءى من الخبر. (المرعشى). 

فقيل وحين الإقامه أيضاً. (محمد الشيراقى). 

ع-ء. لا يبعد جواز العدول إلى قضاء النوافل المرتّبه» بل إلى قضاء نافله الوّتر» فيأتى بركعه واحده حينئذ. (السبزوارى). 

- /. وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهرى). * الظاهر أنه لا وجه للتفصيل؛ إذ لو فرض الإطلاق فى الدليل تكون النتيجه هى 
الإطلاق» ومع عدمه يكون المنع كذلكك, ومقتضى الاحتياط هو الثانى. (تقى القممى). 

-8. لا يتركك الاحتياط. (المرعشى). * لا يتركك. (محمد الشيرازى). 


يدخل فى ركوعهاء ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعه(1) ولو الركعه الأولى منها جاز له القطع(١)‏ بعد العدول20 إلى 
النافله() على الأمقوى, وإن كان الأحوط(2) عدم قطعها(ع) بل إتمامها ركعتين؛ وإن استلزم ذلكك عدم إدراكك الجماعه فى 
ركعه أو ركعتين» بل لو علم عدم إدراكها أصللا إذا عدل إلى النافله وأتمّها فالأولى والأحوط(/0) 


ص: لحلضن 


.١ -١‏ الأحوط عدم العدول لو خاف من إتمامها ركعتين فوت أصل الجماعه. (الحائرى). 

-١‏ 7. جواز القطع بدون العدول إلى النافله لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 

+5 أو بدونه. (الحكيم). * جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل. (الخوئى). * الظاهر جواز القطع قبل العدولء أمَا أن يعدل 
إلى النافله ليقطعها فلا يخلو من شبهه. (زين الدين). * بشرط عدم البناء على القطع حين العدول؛ وإلآ فمشكل. (حسن القَمّى). * 
جواز العدول فى الفرض المذكور محل تأمّلء بل منع. (تقى القتمى). * جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل إشكال, 
كما سبق. (السيستانى). 

ع- ع. أى إذا كان خوفه من الإتمام قد حصل بعده. (الميلانى). 

ه- ه. لا-وجه لهذا الاحتياط؛ لعدم احتمال حرمه قطع النافله بمقتضى القواعد والكلمات» نعم» لو كان امتياز الفريضه والنافله 
بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف فى حقيقتهما كان للإشكال فى العدول مع الجزم بالإبطال مجالء بل لا يصب إلا مع البناء على 
الإتمام» لكنّه بمعزل عن التحقيق. (آقاضياء). * لا يُتركث الاحتياط. (الكوه كمرى). 

ع- 2. لا يُتركك هذا الاح_تياط» كما أن الأح_وط بعد إتمامها ركعتين ع_دم تركك الاشتغال بالجماعه. (الحائرى). * لا يُتركك. 
(الشريعتمدارى» حسين القمى). 

-/. بل لا يجوز العدول ولا القطع فى هذه الصوره؛ لأنّه لا مورد للعدول هنا (الفاتى). + لا يتركك. (المرغعشىء السبزوارئى» 
حسن القممى). * تقدّم أن الظاهر جواز القطع لإدراكك الجماعه وإن لم يعدل إلى النافله» أو لم يصيّح العدول. (زين الدين). * بل 
الأقوى. (تقى القمى). 


عدم(١)‏ العدول(5)) وإتمام0) الفريضه() ثم إعادتها جماعةً إن أراد وأمكن. 
فى الفرق فى جواز العدول من الفريضه إلى النافله لإدراك الجماعه بين الثنائيه أو غيرها 


(مسأله 758): الظاهر عدم الفرق فى جواز العدول من الفريضه إلى النافله لإدراكك الجماعه بين كون الفريضه التى اشتغل بها ثنائيه 
أو غيرهاء ولكن قيل(0) بالاختصاص (2) بغير 


ص: م 


.١ -١‏ لا يُتركء وكذا ما لم يطمئنٌ بدرك الجماعه مع إتمام النافله. (محمدرضا الكليايكانى). 

-١‏ ؟. لا يُتركك. (حسين القمى). * لا يُتركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). * بل عدم جوازه لا يخلو من قوّه. (عبدالله الشيرازى). 
* بل هو الأظهر. (الخوئى). 

*- #. جواز قطعها حينئذ لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 

؟- ع. لا يُترك. (الحائرى). * الأظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضه لاستئنافها جماعة. (السيستانى). 

داقو اشر دلوو دن عد لذ يكلى عن وس( ايفان د 

#- م. ولا بخلو من قوّه. (حسين القتمى). * وهو الأقوىء بناء على عدم جواز القطع بعد العدول. (الكوه كمَرى). * وهو وجيه. 
(الحكيم). * لا يخلو من وجه فى فرض إمكان إدراكك أوّل صلاه الإمام والإتيان بجميع أجزاء الواجب حتى السوره؛ نعم, لو لم 
يدرك الجزء الأوّل من صلاه الإمام مع الإتيان بالسوره لكان فى العدول فائده؛ فله العدول إلى النافله ويتمّها مع تركك السوره لو 
كان للنصّ الوارد فى المقام إطلاق من هذه الجهه, فالقول بالاختصاص إِنّما هو فى صوره إمكان اللحوق. (الشاهرودى). * وله 
وحف (الرقس )2 واي الأمحرظ عي الله الشيرازى). * وهو الأ.قرب. (الشريعتمدارى). * وهو الأسحوط لو لم يكن الأنقوى. 
(المرعشى). * وهو وجيه؛ لاختصاص أخبار العدول بالثنائته. (الآ-ملى). * هو أحوط إذا لم يكن فرق بين الفريضه والنافله فى 
استيعاب الوقت. (محمد الشيرازى). * هذا القول غير بعيد. (اللنكرانى). 


الثناضه(١).‏ 
الحكم فيما لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعه الثانيه أو الثالثه تذكر أنه ترى سجده أو سجدتين 


(مسأله 54): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعه الثانيه أو الثالثه مثلا فذكر أ نّه تركك من الركعه السابقه سجده أو سجدتين أو 
شيدا أو نحو ذلكك وجب عليه العود للتداركك» وحينئذ فإن لم يخرج70) عن صدق الاقتداء(") وهيئه الجماعه 


ص: عام 


.١ -١‏ وهو الأحوطء خصوصاً بناءٌ على عدم جواز القطع بعد العدول. (السبزوارى). * وهو غير بعيد. (زين الدين). 

7- ؟. ولم يككن التأتر فاحشاً. (اللنكرانى). 

*- ". الأسحوط مع التأخَر الفاحش الا-نفراد. (الكوه كفرق). * قد مرّ مراراً أن الأقوى الانفراد فى كل مورد استلزم التتداركك 
التأخر الفاحش المخل بالمتابعه. (المرعشى). * ولم نَفْتِ المتابعه. (حسن القتمى). * الأ.ظهر تعن الانفراد مع التأخَر الفاحش 
أيضاً وإن كان تصيح الصلاه مع عدمه. (الروحانى). 





عرفاً(١)‏ فيبقى على ننه الاقتداء(70) وإلآ(؟) فينوى(6) الانفراد(ه). 


جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الست قبل تحريم الإمام 
(مسأله :0١‏ يجوز(2) للمأموم(/0 الإتيان بالتكبيرات الست 


ص: 16 


.١ -١‏ يعنى عرف المتشرّعه. (الحكيم). * أى عرف المتشرّعه بأن نعلم بقاء القدوه شرعاً. (تقى القتمى). 

-١‏ 1. الأسحوط قصد الا-نفراد فى التخلف عن السجده أو السجدتين» وكذا فى التشهّد إذا استلزم تداركه التخلّف فى ركن. 
(الحائرى). * بل الأحوط قصد الانفراد فى هذه الصوره. كما تقدّم. (الشاهرودى). * مرّ أن الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان 
الععالق مونها لقوانة البعايسم (الخرىق» 

*- ". تقدّم أن الأحوط والأقرب هو ننه الانفراد فيما إذا لم يقع الانفراد قهراً. (البجنوردى). 

*. بل مطلقاً على الأخوط. (آل ياسين). * على الأحوط. (تقى القفنى). 

ه- ه. لو لم يكن قهريّاً تكويتاًء كما هو كذلك جزماً مع عدم صدق القدره لتحقّق سلب الارتباط قهراً. (الشاهرودى). * أى 
يعمل بوظيفه المنفرد. (الفانى). * مع ذهاب هيئه الجماعه عرفاً يكون منفرداً قهراًء ولا يحتاج إلى ننه الانفراد» فيجب عليه الإتيان 
وظيفه النشره. (السيزوارع): 

عدم الحواق محل تأقل + (ققى القن )عم رساة. (السيتفاق): 

- /. يأتى بها رجاءً. (حسين القَمّى). * فيه نظر. (الحكيم, الآملى). 





الافتتاحته قبل تحريم الإمام(1)» ثم الإتيان(1) بتكبيره الإحرام بعد إحرامه, وإن كان الإمام تاركاً لها(). 
جواز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع الاتحاد فى العمل 


(مسأله :)"١‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلقين بالآخر مع اختلافهما فى المسائل الظيِه المتعلّقه بالصلاهء إذا 
لم يستعملا محل الخلاف(©) واتّحدا فى العملء مثلا إذا كان رأى أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورهء ورأى الآخر عدم 
وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثانى إذا قرأها وإن لم يوجبهاء وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسه الاستراحه 
أو كلا هرات فى التسيحات فى ال كس الأغيرقى جوز له الاققداء بالآخر التق لآ يرق وجونياء لكن تأت :بها ران الندت: 
بل وكذا يجوز(ه) 


7١2 ص:‎ 


.١ -١‏ الأ-حوط تأخَرها مع مراعاه الاحتياط المذكور فى بابها. (الحائرى). * يشكل الإتيان بها قبل تكبيره الإمام؛ لاحتمال تعن 
الأأولى منها لتكبيره الإ.حرام. (أحمد الخونسازع). * الأحوط التأخير مع مراعاه ما تقدّم من الاحتياط فى التكبيرات الافتتاحيه. 
1- 1. بناءَ على عدم تحهّق الإسحرام الواجب إلا قصد تعيينه» وهو خلاسف التحقيق عندىء فلا يأتى بها إلا بعد إحرام الإمام. 
(الفيروزآ بادى). 

+« م,. أى الست الافتتاحيه. (الفيروزآ بادى). 

؟- ؟. مع تمشّى قصد الامتثال من المأموم. (المرعشى). 

ه- ه. مشكلء فلا يتركك الاحتياط بتركك الاقتداء. (الإاصفهانى). * الأحوط لولم يكن أقوى تركك الاقتداء مع المخالفه فى 
العمل بحسب الاجتهاد أيضاًء وما أفاده قدس سره من الوجه إنّما يتم على بعض المبانى الغير المرضى عندناء لا على ما هو 
المختارء فعلى هذا لا-فرق بين القراءه وغيرها. (الشاهرودى). * الأقوى عدم جواز اقتداء المأموم فى صلاه يراها المأموم باطلةً 
بالحتده المعره دعا أو عقلاء سما إذا كان جهل الإمام فى نظر المأموم عن تقصير وما لا يعذر فيه» كما أنَّ الأقوى جوازه فى 
صلاه لا تبطل لو أخل فيها جهلا بما ثبت اعتباره لدى المأموم بإحدى الحتجتين. (المرعشى). * الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن 
تكون صلاته باطله عند المأموم؛ من غير فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر» كان منشأ البطلان متعلقاً بالقراءه» أو بغيرها. 
(مسدرفيا الكتباركاق). + الجواق فى المواره المشان التهما فيح تأمّل» بل منع؛ إذ صلاه الإمام فى نظر المأموم إِمّا باطله. وإِمّا 
يده اناقصه فإن #اعدو لك هام ل سهي كر العمل كاناء وم تابحه خرص الأصل المقرّر فى باب الجماعه عدم جواز 
الاقتداء فى موارد الشكك. (تقى القمى). 


مع المخالفه10) فى العمل(1) 0 


ص: 1م 


.١ -١‏ يشكل جواز الاقتداء مع بطلان صلاه الإمام عند المأموم» كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الظاهر عدم 
جواز الاقتداء فى هذه الصوره. كصوره القطع. (محمدتقى الخونسارى, الأراكى). * الأحوط ترك الاقتداء مع العلم بالمخالفه 
فى العمل مطلقاً. (مهدى الشيرازى). * محل إشكالء فلا بتركك الاحتياط بتركك الاقتداء. (أحمد الخونسارى). * فيه إشكالء ولا 
فرق بين العلم والظنّ المعتبر القائم بوجوب الشىء التارك له الإمام؛ أنه بحكم الشارع باطل عنده؛ ولكنٌ الصلاه صحيحه لو 
أتى بوظائف المنفرد عند نفسه. (عبدالله الشيرازى). * مخالفه لا تكون موجبه لبطلان عمله لدى المأموم علماً أو اجتهاداً أو 
اليد (الشييى )ديل لآ بحررة والتعليل غليل جذاء [الآملى). 

١‏ - 1. بشرط اعتقاد المأموم الصححه مع المخالفه. (الجواهرى). * فى الجواز مع المخالفه فى العمل» كما إذا تستّر الإمام 
بِالمَنْدَس(إِنَ الخرَّ هو المَندّسء وإِنّها دابّه صغيره تطلع من البحر تشبه الثعلب» ترعى فى البَرّ وتنزل البحرء لها وَبَر يُعمل منه ثياب 
جل فيها الصلاه. صيدها ذكاتها كالسمكك. السرائر: /٠١7‏ )» ولا يجوز عند المأموم إشكالء بل الأقوى عدمه. (الفيروزآ بادى). 
* الأقوى جريان حكم المتخالقين فى الاعتقاد العملى فى متخالِقَى الرأي اجتهاداً أم تقليداً؛ لا-شتراكك الظنون الاجتهاديّه بل 
التقليديّه مع العلم بالطريقه المحضه. (آقاضياء). *# مشكلء فلا يُترك الاحتياط فى جميع هذه الفروع. (حسين القَمّى). * الأقوى 
عدم الجواز مع فرض فساد صلاه الإمام عند المأموم. (الكوه كمرى). * فيه إشكالء كما مرّ؛ إذ لم يثبت أن المناط فى جواز 
الاقتداء الصيحه عند الإمام؛ والفرق المذكور فى المتن الراجع إلى الفرق بين علم المأموم ببطلان صلاه الإمام واقعاً وبين علمه به 
ظاهراً لأجل قيام الدليل الظَنى المعتبر المقتضى للبطلاسن غير حاسم لمادّه الإشكالء فلا ترك الاحتياط بترك الاقتداء. 
(الإصطهباناتى). * إذا لم توجب اعتقاد المأموم بطلان صلاه الإمام. (الحكيم). * لا يجوز الاقتداء فى هذه الصوره فيما إذا كانت 
صلاه الإمام بنظر المأموم باطله. ولوكان بطلانها من جهه قيام حيجه ظتيه على بطلانها دون العلم والقطع. (البجنوردى). * لا يخلو 
من إشكالء والفرق المذكور فى المتن غير فارق. (الشريعتمدارى). * الأحوط ترك الاقتداء حينئذ. (السبزوارى). * الظاهر صبحه 
الاقتداء حتّى فى صوره المخالفه بين الإمام والمأموم فى العباء إل إذا علم المأموم ببطلان صلاه الإمام» أو قامت لديه أو لدى 
مقلده حبجه شرع_يّه على ب_طلانهاء كما إذا أخل الإمام بركن فى رأى المأموم » أو بشرط معتبر لديه فى حال العمد والسهو. 
ولا-فرق فى ذلكك بين المسائل المعلومه للمأموم والمسائل الظتيه التى يقول عليها دليل معتبر؛ فإنَ علم المأموم بوجوب شىء فى 
الصلاه لا ينافى الحكم بصححه صلاه الإمام إذا تركك ذلك الشىء وهو يعتقد بعدم وجوبه لدليل معتبر لديه» فيكون عمله مشمولاً 
لحديث «لا تعادا مثلاء أو غيره من الأمارات الدالّه على الصيحه. وإذا صيحت الصلاه صمح الاقتداء بها. (زين الدين). * فيما ذكر 
فى هذه المسأله مواقع للنظرء فلا يُترك الاحتياط فى جميع الصور بتركك الاقتداءء إلآ فيما يغتفر الإخلاللى به سهواً أو جهلا. 
الخمني القفي 


ص: 516 


أيضاً(1) فى ما عدا ما يتعلق بالقراءه فى الركعتين الأوليينء الّتى يتحمّلها الإمام عن المأموم؛ فيعمل كل على وفق رأيه. نعم لا 


ص: علض 


.١ -١‏ إذا كانت المخالفه فيما يغتفر الإخلال به سهواً أو جهللا بالموضوع حتّى القراءه فى وجه وإن كان المأموم عالماً بالوجوب 
فضا عن:ضووه الظى: دون :ها إذا كانت فى الأركان وتحرها من الشرائط الراقيه سحي لد يجوز الأقعداء حيفل نطلقا علن 
الأقوى. (آل ياسين). * الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاه الإمام بعلم أو علمى» نعمء إذا كان الإخلال بما 
لا تبطل الصلاه به فى ظرف الجهل صمح الاقتداءء بلا فرق بين العلم والعلمى أيضاً. (الخوئى). * الأظهر هو التفصيل بين ما لو 
أخل الإمام بما لا تبطل به فى ظرف الجهل عن قصورء وهى جميع ما يعتبر فيها عدا الخمسه المستثناه فى حديث ١لا‏ تعاد الصلاه) 
فيجوزء وبين ما لو أخلّ بما تبطل به فى ظرفه فلا يجوز من غير فرق فى الموردين بين العلم و العلمى. (الروحانى). * إذا لم 
يستوجب الإخلال بما يكون دخيلا فى صيحه الصلاه مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا يصي الاقتداء» ولا فرق فى الصورتين 
بين أن يكون المأموم قاطعاً بدخالته فى الصيحه, أو معتمداً فيها على حبجه شرعته. (السيستانى). 


يعلم وجوب شىء(١)‏ بمن لايعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له(1)؛ لأنّ المأموم حينئذٍ عالم0) ببطلان(؟) صلاه 
ص: 7٠١‏ 


.١ -١‏ لكنّ الأقوى صيّحه صلاه المأموم إذا كان ذلكك الشىء مما يُعذّر فيه الإمام بمقتضى حكمه الوضعىء بحيث لو علم بعد 
ذلك بخطأ اجتهاده لم تجب عليه الإعاده؛ لعموم «لا تعاد الصلاه إل من خمس» وإن كان لا يعذر فيه _ لأ نّهِ أحد الخمس _ لم 
تصحح صلاه المأموم وإن ظنّ المأموم بوجوبه. من دون فرق بين علم الإمام أو ظنّهه وبين أن يكون ذلكك فى الأحكام الكليه أو 
الموضوعات الخارجته. (كاشف الغطاء). * ويعلم أيضاً أن التارك له صلاته باطله. وإِنّما لا يصلح الاقنداء حينئنٍ بعد تركك 
الإمام ذلكك الشىءء أما قبله فلا بأس» ثم ينفرد عند تركك الإمام له. (محمد الشيرازى). 

- ؟. لا فرق ظاهراً بين العلم ببطلان صلاه الإمام وبين الطريق المعتبر المقتضى لبطلانها. (الحائرى). 

*- ". التعليل عليل؛ لأنْ العلم بوجوب شىء لا يستازم العلم بالبطلان» بالإضافه إلى التارك لعذرء المعتقد لعدم وجوبه. كما أن 
التفصيل بين صوره العلم وبين صوره قيام الحبجه الظتيه غير وجيه فإِنْ الملاكك إذا كان هى الصبحه عند الإمام فهو موجود فى 
الصورتين؛ وإذا كان هى الصيحه عند المأموم فلا فرق بين العلم بالخلاف والحيجه الظنّيه به أصللا. (اللنكرانى). 

ع-ع. علمه بتركك الإمام ما هو واجب واقعاً لا يستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض كونه معتقداً؛ لعدم وجوبه اجتهاداً أو تقليداً 
نعم» الأسحوط عدم الاقتداء مع المخالفه فى الاعتقاد. (البروجردى). * إذا كان المتروكك ممما يوجب تركه البطلا-ن كما فى 
الأركان. (الحكيم). * هذا التعليل لا يجرى بالنسبه إلى الموارد التى تجرى القواعد المصبححه لصلاه الإمام عنده؛ إذ حينئظٍ يعلم 
المأموم بأنّ صلاه الإمام صحيحه فيجوز له الاقتداء به ففى المورد المذكور فى المتن و ما سيأتى من اختلافهما فى القراءه حيث 
تجرى قاعده (لا تعاد) يجوز الاقتداء. (الفانى). * لا ملازمه بين العلم بوجوب شىء والعلم ببطلان صلاه تاركه لعذرء ولا فرق 
فيما يوجب تركه بطلانها ولو لعذر بين العلم الوجدانى والطرق الاجتهاديه» وما ذكره الماتن مبنىٌ على مبنىّ غير وجيه. 
(الخمينى). * بتركه ما يوجب البطلا-ن ولو فى حال الجهلء وإلآ فلا يستلزم علم المأموم بترك الإمام معتقد الوجوب للمأموم 
علمه بالبطلان. (المرعشى). 


الإمام(1)» فلا يجوز له الاقتنداء به بخلاف المسائل(؟) الظدّيه(*)؛ حيث إِنّ(؟) مُعتَقّد كلّ منهما حكم شرعى ظاهرىٌ فى حقّه 
فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاه الآخرء بل كلاهما فى عرض واحد فى كونه حكماً شرعياً(2), وأمًا فيما يتعلق بالقراءه 


ص: حور 


.١ -١‏ إذا كان المتروك متا تعاد منه الصلاه دون غيره على الأسقوى. (الميلا-نى). * نعم؛ ولكن ليس كل علم مطابقاً للواقع» 
والظاهر أنّ غرضه قدس سره أنه حينئذٍ لا يحصل منه قصد الإئتمام مع هذا العلم. (السبزوارى). 

"- ”. قد مر عدم الفرق بين العلم والعلمى فى هذا التَّأنَء وأنّ المدار موافقه العمل لإحدى الحتجتين وعدمهماء الهم إلا أن يلتزم 
بترنّب جواز الاقتداء على الصيحه لدى الإمام مطلقاًء وفيه نظر. (المرعشى). 

- ". المسائل الظنّيه كالاعتقاديه فيجرى فيها ما سبق. (الحكيم). * لا فرق بين المسائل الظتنه والعلميه فيما إذا قامت حبجه معتبره 
على بطلان صلاه الإمام عنده. (البجنوردى). 

؟-ع. حتجيه معتقد الإمام غير موءثّر فى اقنداء من يعتقد فساد صلاته به إلا إذا ثبت بدليل آخر أنْ المدار فى جواز الاقتداء 
الصيحه عند الإمام؛ ولم يثبت. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). 

ه- ه. التحقيق: أنْ الطرق الظنّيه ليست مجعوله للشارع بجعل تعتّ.دىء بل لو قيل بالجعل فليس مفاده حكما ظاهريًا كى يستلزم 
تعدّد الحكم الظاهرى بعدّد ما يراه كل.فثهما طريقاء بل هذا الاسعازام غير ضحي لأن كلا متهما ير أن ما يخال رأية ليس 
بطريق فليس عدذه حكنا شرعاء فالعمده ما ذكزنا من التواعد المشعه للصله, (الفات). 


المأموم(١)‏ وضمانه له فمشكل(7)؛ أن الضامن() حينئذٍ لم يخرج عن عهده الضمان بحسب معتقد المضمون عنه. مثلاً إذا كان 
معتقد الإمام عدم وجوب السوره والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. وكذا إذا كان قراءه الإمام 


صحيحه عنده وباطله بحسب معتقد المأموم من جهه ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلكء نعم» يمكن أن يقال(؟) 


ص: فض 


.١ -١‏ أى فيما اقتدى به قبل الركوع؛ وإلا فلا إشكال فيه على الأقوى. (الميلانى). 

؟- 1. لا إشكال فيه» كما عرفت من جريان القواعد المصحححه. (الفانى). * إطلاق الإشكال بالنسبه إلى حال الركوع والقيام 
منظور فيه. (المرعشى). * بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءه» وأمرا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه. 
(الخرثى ).+ إذا كان حين القراءه مقعديأء وأا إذا كان الاقتذاء بعدها قلذ إشكال فى حواز الاقتداء. (الرويحاتى), 

*- . فى ما أفاده قدس سره مواقع للنظرء ولكن لا ترك الاحتياط فى ما يتعلّق بالقراءه بتركك الاقتداء. (زين الدين). 

*-ع. بعيد جداً. (الإصفهانى). * بل لا يمكن. (الكوه كمرى). * ضعيف جدًاً. (الإصطهباناتى). * هذا وما بعده ضعيف. 
(الخمينى). * هذا الوجه غير مُعيَا به. (المرعشى). * هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدّاً. (الخوئى). * لا ينفع تداركك 
المأموم مع بطلان صلاه الإمام عنده. (محمدرضا الكليايكانى). * بعيد. (السبزوارى). * ولكنّه ضعيف. (السيستانى). * على بعد. 
وكذا ما بعده. (اللنكرانى). 


بالصيحه(1) إذا تداركها(؟) المأموم, سد كأن قرا السوره فى القرشن الأول أو قرأ موضع غلط الإمام ححا يل 
يحتمل(5) أن يقال(2): إِنْ القراءه فى عهده الإمام» ويكفى خروجه عنها باعتقاده. لكنّه مشكل(2) فلا يُتركك الاحتياط(/1 
بتركك 


ص: لحرو 


.١-١‏ فى الصيحه إشكال؛ لاحتمال السقوط. لا البدليه. (آقاضياء). * فيه تأمّل. (الحكيم). * بعيد جدًاً. (عبدالله الشيرازى. 
الشريعتمدارى). * لا يمكن ذلكك. (الروحانى). * فيه إشكال واضح. (الآملى). 

-١‏ 1. الظاهر أ نه لا أثر لتداركك المأموم لها فى صححه الجماعه؛ مع أنه يرى بطلان صلاه الإمام بتركه لها (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). 

*- ". الظاهر أنّه لا أثر لتداركك المأموم مع قيام حمجه معتبره عنده على بطلان صلاه الإمام. (البجنرودى). 

؟- ؟. ضعيف لا يُعبَأ به. (المرعشى). 

ه- ه. هذا الاحتمال قوى. (عبدالهادى الشيرازى). 

#- ع. بل الأقوى خلافه. (الحكيم؛ الآملى). 

- /. الأحوط ترك الاقتداء فى جميع موارد بطلان صلاه الإمام بنظر المأموم علماً أو ظناً معتبراً. (صدرالدين الصدر). * الظاهر 
منه عدم كفايه قراءه المأموم موضع غلط الإمام أو الإتيان بالسوره مع تركه إيّاهاء وقد تقدّم أنْ الأقوى فى هذه الصوره عدم 
جواز الاقتداء فى جميع الصور المذكوره؛ حتّى فى صوره تركك الإمام السوره وإتيان المأموم إيّاهاء إلا بالالتزام بتعدم دخل مثل 
هذه الأسمور فى الصلاه فى صوره الجهل باعتبارها فيها بدعوى شمول «لا تعاد صوره الجهل بالحكم؛ وهى أيضاً كما ترى. 
(الشاهرودى). 


الاقتداء(١).‏ 
عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاه الإمام من جهه ما وهو يعتقد صحتها جهلا و سهواً 


(مسأله ؟): إذا علم(1) المأموم بطلان() صلاه الإمام من جهه من الجهاتء ككونه على غير وضوءء أوقاركا تر كي أو فكو 
ذلك لا يجوز له الاقتداء به» وإن كان الإمام معتقداً صيحتها من جهه الجهل أو السهو أو نحو ذلكك. 


فيما لو رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسه غير معفوٌ عنها 


(مسأله 77): إذا رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسه غير معفوّه عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه» وحينشفٍ فإن 
علم أنه كان سابقاً عالماً بها ثم نسيها لا يجوز(ع) له الاقتداء(0) به(ع)؛ أن صلاته حينئذٍ 


ص: 775 

.١ -١‏ جواز الاقتداء فى الفرض لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * هذا الاحتياط لا يُتركك فى جميع الموارد التى يعتقد المأموم 
بحسب تقليده أو اجتهاده بطلا-.ن صلاه الإمام. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * الظاهر جريان الاحتياط فى جميع موارد 
الاختلاف بين الإمام والمأموم؛ إلا فى بعضها. (الرفيعى). 

-١‏ 1. ولو بالطرق الاجتهاديه. (الخمينى). * بعلم أو علمى. (المرعشى). 

*- ". اقتداء العالم ببطلان صلاه الإمام محل التأمّل. (الرفيعى). 

؟- ع. تقدّم أنْ الأقوى صبحه صلاه ناسى النجاسه؛ فيجوز الاقتداء حينئذٍ. (الجواهرى). 

ه- ه. إلا إذا كان الإمام معتقداً بالاجتهاد أو التقليد صيحه الصلاه مع النجاسه المنسيّه واختير ترئّب جواز الاقنداء على صيحه 
صلاه الإمام عنده. (المرعشى). * بل يجوز على الأظهر. (السيستانى). 

8- *. الأظهر جوازه واقعاً إذا علم أَنّه لا يتتذكرها فى الوقتء وجوازه ظاهراً إذا احتمل ذلككء وعدم الجواز إذا علم أَنّه يتذكرها. 
(الروحانى). 


باطله واقعاً(١)؛‏ ولذا يجب عليه الإعاده أو القضاء(؟) إذا تذكر بعد ذلكك, وإن علم كونه جاهلاً بها() يجوز الاقتداء؛ لأنّها 
حينئذٍ صحيحه؛ ولذا لا يجب عليه الإعاده أو القضاء إذا علم بعد الفراغ» بل لا يبعد جوازه(5) إذا لم يعلم المأموم أن الإمام 
جاهل أو ناسء وإن كان الأحوط(2) التركك(2) فى هذه الصوره(/0). هذاء ولو رأى شيئاً هو نجس(84) فى اعتقاد المأموم(فى 
بعض النسخ 5 عباره (بالظنٌ الاجتهادى). ولا توجد فى النسخه الخطبه التى بأيدينا.) وليس بنجس عند الإمام» أو شك فى أ 
نه نجس عند الإمام أم لاء بأن كان 


ص: إحض 


.١ -١‏ يعنى إذا كان الإمام من يرى بطلان الصلاه بالنجاسه ناسياً كما هو المختار أمَا إذا كان ممّن يرى صيحه الصلاه لناسى 
النجاسه إذا التفت بعد الفراغ فإِنْ المسأله تكون من صغريات المسأله الحاديه والثلاثين. (زين الدين). 

1- 7. فيه تفصيل قد تقدّم» ووجوبهما عقوبةٌ _ لعدم الاهتمام _ لايدلٌ على البطلان واقعاً. (السيستانى). 

*- ". من حيث الموضوع فقط. (السبزوارى). 

*- *. فيه إشكالء إلا إذا علم بعروض النجاسه وكان الإمام فى زمانٍ جاهلا به وشكك فى عروض العلم والنسيان له. (الخمينى). 
ه- ه. هذا الاحتياط لا تركك. (النائينى). * لا يتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا تتركك. (جمال الدين الكليايكانى» الإصطهباناتى» 
الآملى, اللنكرانى). * هذا الاحتياط لا ينبغى تركه. (الشاهرودى). 

عع. لا بُتركك. (الرفيعى). 

- /. لا يُتركك فيه وفيما بعده إذا احتمل كون الإمام ناسياً مع اعتقاده النجاسه كالمأموم. (آل ياسين). 

8-4 لهذه المسأله ست ضور تسق صوره واحدهة:وهى:ما إذا شكك الماموم.قى آنّه تجسن عند الإمام أم لأ وكان الأمام ناسياء 
ففى هذه الصوره يتركك الاقتتداء به احتياطاً. (الفانى). 


من المسائل الخلافيه فالظاه ر(١)‏ جواز(؟) الاقتداء(”) مطلقاً(ع) سواء كان 


ص: مفرا 


.١ -١‏ قد مت وجه الإشكال فيه. (آقاضياء).. 

؟- 7. فيه إشكال. (الإصفهانى). * بل الظاهر العدم إذا كان موجباً لبطلان صلاه الإمام. (الحكيم). * بل فى خصوص الجهل 
بالموضوع دون صوره النسيان والعلم بالموضوع. (الشاهرودى). * فيه إشكالء كما مرّ. (أحمد الخونسارى). * فيه إشكالء لا 
يُتركك الاحتياط بقول الاقتداء. (الآملى). 

*- ". قد ظهر مما مرّ عدم جواز الاقنداء فى غير صوره الجهل بالموضوع. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * قد عرفت أَنّه 
ممنوع. (الكوه كترى) * تقدّم الإشكال فى مثله. (الشريعتمدارى). * فى خصوص ما إذا أحرز المأموم جهل الإمام بالنجاسه. 
وفى غيره لا يُتركك الاحتياط بتركك الاقتداء. (السبزوارى). 

ع- ع. بل يشكل الاقتداء مطلقاً. (الحائرى). * الأحوط تركك الاقتداء. (حسين القممى). * فى الإطلاق تأمّل. نعم. يجوز الاقتداء 
فى صوره علم المأموم بكون الإمام جاهالابكون هذا الشىء فى بدنه أو لباسه. (الإصطهباناتى). * إذا لم يكن قد باشر ماء طهوره. 
كما هو واضح. (الميلانى). * الظاهر عدم جواز الاقتداء فى صوره علم الإمام أو نسيانه. (البجنوردى). * فى غير صوره الجهل 
إشكال. (عبدالله الشيرازى). * الإطلاق محلّ إشكالء والأحوط ترك الاقتداء فى صورئى العلم والنسيانء إلا على وجد غير 
وجيه. (المرعشى). * يصي الاقتداء إذا كان الإمام جاهاك بالموضوع أو فى ما إذا شك فى رأيه فى النجاسه والطهاره؛ وأمّا صوره 
النسيان والعلم فهى من صغريات المسأله الحاديه والثلاثين. (زين الدين). 


الإمام جاهلا.(1) أو ناسياً00)» أو عالما(». 
حكم ما لو تبين بعد الصلاه كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهر أو 


(مسأله ): إذا تبتّن بعد الصلاه() كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غيرمتطهّرء أو تاركاً لركن مع عدم تركك المأموم له أو ناسياً 
لنجاسه(2) غير معفوٌهِ عنها فى بدنه أو ثوبه انكشف بطلان(2) الجماعه(/0, 


ص: ففرا 


.١ -١‏ الأسحوط الاقتصار فى ذلكك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلكك الشىء فى بدنه أو ثوبه. (النائينى» جمال 
الدين الكليايكانى). * فى الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال. (محمدرضا الكليايكانى). 

؟- . فى الصورتين إشكال. (الفيروز] بادى). * فى صوره النسيان مع الشكك فى رأى الإمام إشكال. (الخمينى). * فى صوره 
النسيان مع الشكك فى نظر الإمام إشكال. (اللنكرانى). 

*- ". الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالماً. (الجواهرى). * الأحوط عدم الاقتداء فى صوره العلم. (مهدى الشيرازى). 

؟- ع أمَا إذا تبيين ذلكك قبل الصلاه ولكنّه نسى فائتمم به وذكر بعد الفراغ ففى الصبحه إشكالء وإن كان عموم حديث «لا تعادا 
يقتضى الصبحه. ولكن لا يتركك الاحتياط بالإعاده. (كاشف الغطاء). 

ه- ه. من حكم ناسى النجاسه. (الجواهرى). 

#- 6. انكشاف البطلا-ن لا يخلو من الإشكالء بل لا يبعد صبحه الجماعه واغتفار ما يغتفر فيها على إشكال فيما لو سها الإمام 
بزياده ركن أو نقيصته. (النائينى: جمال الدين الكليايكانى). * الأظهر صكحتها فى غير الثلاثه الأخيره. (صدرالدين الصدر). * هذا 
غير معلوم؛ بل ظاهر الأدلّه صيحتها جماعةً» فيجرى فيها ما يجرى فيها من عدم كون زياده الركن مبطله ونحوه. (اللنكرانى). 

- /. بل الظاهر صيحه الجماعه. (الحائرى). * على إشكال؛ أحوطه الإعاده مع الإخلال بوظيفه المنفرد مطلقاً عدا القراءه. فإنّه لا 
يقدح إخلاله بها على الأقوى فى المقام. (آل ياسين). * انكشاف البطلان غير معلوم؛ بل يحتمل صبحه الجماعه. (الكوه كمرى). 
* لا تبعد الصححه جماعة. (عبدالهادى الشيرازى). * يمكن القول بصكحنهاء بل الأظهر ذلكك. (الميلانى). * لا يخلو من إشكال. 
(البجنوردى). * الظاهر صتّعتها جماعة» فلا تضرٌ زياده الركن المغتفره فى الجماعه. (الشريعتمدارى). * هذا ممنوع, والأقوى 
صبحه صلاته جماعة» فيغتفر فيها ما يغتفر فى الجماعه. (الخمينى). * احتمال صبحه الجماعه واغتفار ما يغتفر فيها لا يخلو من قوّه. 
(المرعشى). * لا يبعد صحّحه الجماعه واغتفار ما يغتفر فيهاء نعم, إذا سها الإمام فزاد ركناً أو نقص فلا يخلو من إشكال. 
(تحبدرقيا الكلبايكان )عه غلى الأحوط. (السؤوارف )+ ظاعر الأدله كه الضاكه جماعة له قزادى» فبكرة المدان على اراق 
أوصاف الإمام وصلاته بالأمارات والأصول الشرعته المصبححه. فلا يضر فيها أن يتبين خلافهاء وعلى هذا فيغتفر للمأموم ما يغتفر 
له فى صلاه الجماعه من تركك القراءه وزياده ركن ونحوه للمتابعه» ولا يتركك الاحتياط. (زين الدين». * فى بطلان الجماعه نظر 
وإشكال قوئّء فبطلا-ن الصلاه بزياده الركن للمتابعه محل نظر وإشكال. (حسن القمّى). * بل الأظهر صححتها واغتفار ما يغتفر 
فيها. (السيستانى). 


لكنّ صلاه المأموم صحيحه(١)‏ إذامك) 


ص: ضر 


.١ -١‏ إن كان من باب تعدّد المطلوب. (المرعشى). 

؟- 1. بل فى الحكم بصيحه صلاته جماعةً فى غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به زياده الركن للمتابعه؛ نظراً إلى حمل 
جواب الإمام فى الروايه(وسائل الشيعه: الباب (/7*) من أبواب صلاه الجماعه, ح١.)‏ على ما هو مرتكز السائل من سوءاله عن 
صيحه صلاتهم جماعة» خصوصاً مع عدم بعد ابتلائهم فى طول هذه المدّه بزياده الركن للمتابعه؛ فتركك استفصاله عليه السلام عن 
هذه الجهه أيضاً شاهد للمدّعىء اللهمّ إلا أن يدّعى انصراف مانعيّه الزياده عمّا يأتون به بعنوان عود ركوعهم الأول تبعاً لبقاء 
ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئيه الركوع المأتيّ به بنحو الاستقلال؛ كما أشرنا إليه آنفاء كما لا يخفى. (آقاضياء). 


لم يزد(١)‏ ركتاً(؟) أو نحوه مثما يخلّ() بصلاه المنفرد للمتابعه» وإذا تبتّن ذلكك فى الأثناء نوى(ع) الانفراد(2)» 


ص: اضر 


.١ -١‏ بل وإن زاد؛ أن ظاهر الأدلّه هو صبحتها جماعةً لا فرادى» فيظهر منها أن المعتبر فى الجماعه هو الإمام الحافظ لاجتماعهم 
البحرة أوضافة وسضاؤنه بالأمازاظ والاسيول وإن تبيين بعد مخالفتها للواقع. (البروجردى). * الظاهر من إطلاق الأخبار هى الصبحه 
ولو فى هذه الصورهء وإن كان الأحوط ما فى المتن. (الفانى). 

-١‏ ؟. أى للمتابعه؛ ولم يرجع فى شكه إلى حفظ الإمام» ولم يكن فى فرض مشروطٍ بالجماعه كالجمعه؛ ولو حدث المبطل فى 
الأثناء لم يبعد صيحه الجماعه أيضاً فيما مضىء فلا تجب عليه القراءه ولو 5 بقاء محلهاء ولا يقدح حينئذٍ زياده الركن أو غيرها. 
(كاشته القطا) هنيل وان وركذا أو قحرى (الحبد الخرسارف) دبل و إذا زادعلى وج فرك 4وإن كان الأخوط ماد 5 
(عبدالله الفيرازق)., + بل مطلتاً. (محمد الشيراقق): #يل وإة زاف (الروحاتى). 

“- #. عدا تركك القراءه فإنّه لا يضرّ. (الفيروزآ بادى). * بل وإن أخلّ على الأظهر على ما تقدّم. (صدرالدين الصدر). 

وبعبيل يارو رش الع 

ذ- ه. أى يعمل بوظيفه المتفرد. (الفانى). * يصير منفرداً حينئل قهرأء نواه أو لا. (السبزوارى). 


ووجب(١)‏ عليه(؟) القراءه مع بقاء محلب اة 2 ب كذا ل عد 18115 إغراء ونحوها(0) ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصه.» أو 
مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صبحه إمامته» لكنّ الأحوط(2) 


ص: رون 


.١ -١‏ فى وجوب قراءته بعد تمام قراءه الإمام إشكال مبنيئ على الوجه المشار إليه فى الحاشيه السابقه. (آقاضياء). 

1- 1. لو تبين قبل القراءه» لا بعدهاء وإلآ فلا يبعد عدم وجوبهاء وإن تبن فى أثنائها لا يببعد عدم وجوب غير البقيِهه لكنْ الأحوط 
القزاءة فى الصو رقم تقضيد العاف (الكميق ). 

*- . وإن كان بعد قراءه الإمام على الأحوطء والظاهر عدم الوجوب فى هذه الصوره؛ بل عدم وجوب قراءه ما مضى من قراءه 
الإمام لو كان التبين فى أثناء القراءه» وإن كان مقتضى الاحتياط الأكيد الإعاده. (اللنكرانى). 

ع- *. بشرط عدم زياده الركن المغتفر فى الجماعه على الأحوط. (أحمد الخونسارى). 

ه- ه. لا يتركك الاحتياط بإعاده الصلاه فى هذا الفرض إذا أخلّ بوظائف المنفرد. (زين الدين). 

#- ت. * لو أخلٌ بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يُتركك مطلقاً. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لا يُترككء إلا إذا لم يتخلف 
عن وظيفه المنفرد. (الحائرى). * بل الأقوى وجوب الإعاده فى خصوص هذه الفروض؛ لخروجها من مورد نصّ الإجزاء(وسائل 
الشيعه: الباب (99) من أبواب صلاه الجماعه؛ ح١.)؛‏ فيبقى دليل اعتبار الشرطيه لأضدادها باقيه(كذا فى الأصل.) بحالها. 
(آقاضياء). * هذا الاحتياط ضعيف. (الفانى). * بل الأقوى الإعاده فى صوره تركه لوظيفه المنفرد. (المرعشى). 


إعاده(١)‏ الصلاه فى هذا الفرضء بل فى الفرض الأوّلء وهو كونه فاسقاً أو كافراً... الى آخره. 
الحكم فيما لو نسى الإمام سيئاً من واجبات الصلاه ولم يعلم به المأموم 


(مسأله 0): إذا نسى الإمام شيثاً من واجبات الصلاه ولم يعلم به المأموم صيحت صلاته(5)» حتّى لو كان المنسيئ ركنا( إذا لم 
يشاركه(؟) فى نسيان ما تبطل به الصلاه؛ وأما إذا علم به المأموم ننهه عليه ليتداركك إن بقى محله. وإن لم يمكن أو لم يتتبه أو 
تركك تنبيهه(2) حيث إِنّه غير واجب(2) عليه وجب عليه ننه الانفراد(/ إن كان المنسيّ 


77١ ص:‎ 


.١ -١‏ لا يتركك الداخل بوظائف المنفرد. (الآملى). 

* ؟. الحكم بصبّحه الصلاه فى هذا الفرض منوط بعدم تحقّق المبطل لصلاته منفرداً» وإن كان تَرَك القراءه. (الفيروزآ بادى).‎ -١ 
إذا لم يزد ركناً متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسىّ ركناً؛ لعدم الاغتفار حينئذ. (الخمينى). * الإطلاى مشكل.‎ 
(المرعشى). * ظاهره صححه صلاته جماعةً» وعليه فينافى ما تقدّم منه فى المسأله السابقه من بطلان الجماعه فى صوره انكشاف‎ 
تركك الإمام للركن, والفرق بينهما بكون المفروض هناك صوره التبيّن بعد الصلاهء وهنا بقاء الجهل بعدها أيضاً لا يكون فارقاً.‎ 
«اللنكرانى).‎ 

*- 8. مع عدم إخلاله بوظيفه المنفرد من زياده الركن بعنوان المتابعه على إشكال فيه أيضاًء كما أشرنا. (آقاضياء). 

*- ع. ولم يأتِ بما يبطل صلاه المنفرد. (مهدى الشيرازى). 

ه- ه. فى هذا يشكل قصد الانفراد. (البروجردى). 

#- *. فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالتنبيه مع الإمكان. (زين الدين). 

/ا- لا. بل ينفرد. (تقى القمى). 


ركتاً(1) أو قراءة(1) فى () مورد(؟) تحمّل الإمام(2) مع بقاء محلها(ء) بأن كان قبل الركوعء وإن لم يكن ركناً ولا قراءة» أو 
كانت قراءءٌ وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركهاء كما بعد الدخول فى الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام» وإن 
كان الأحوط الانفراد أو الإعاده بعد 


ص: زفرضر 


.١ -١‏ والأقوى بطلان القدوه» ولكنّ صلاه المأموم صحيحه إذا ما أخل بوظيفه المنفرد عدا تركك القراءه. (الشاهرودى). * على 
الأحوط. (عبدالله الشيرازى). 

؟- ؟. لا يببعد عدم وجوب الانفراد حينئذٍ» فيقرؤها ويلحق الإمام. (الميلانى). * إيجاب الانفراد تعتياً مع إمكان لحوقه بالإمام لو 
أتى بالقراءه فيه تأمّل. (المرعشى). * الأقوى فى نسيان الإمام القراءه بقاء القدوه» ووجوب القراءه على المأموم» والأحوط الإعاده 
بعد الإتمام. (محمدرضا الكليايكانى). * على الأحوط. (حسن القمى). 

*- ". على الأحوط. (الإصفهانى). * إذا كان المنسى قراءءً لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه. (الحكيم). * الظاهر أنّ له أن يقرأ 
ويبقى على صلاته. (الآملى). 

ع- ع. يجوز أن يقرأ المأموم ويبقى على الاقتداء ويلحق بالإمام. (محمد الشيرازى). * على الأحوط. (حسن القمى؛ السيستانى). 
ه- ه. على الأأحوطء وإن كان فى العدم قوّهء وهل يقرأ المأموم حينئنٍ؟ وجهان, أحوطهما القراءه بقصد القربه المطلقه. (آل 
ياسين). * لو أمكنه القراءه ثم اللحوق فلا تجب ننه الانفراد ظاهراً. (عبدالهادى الشيرازى). * لا تجب ننه الانفراد فيما إذا قرأ هو 
يع الور 

ع- *. على الأسحوط فيهاء كما تقدّم فى المسأله الحاديه والثلاثين. (زين الدين). * إن بقى المحل له أن يأتى بالقراءه ويلحق 
بالإمام مع عدم التأخير الفاحضن: (السيروارى). 





الإتمام(١1).‏ 
حكم مالو تبين للإمام بطلان صلاته لكونه محدثاً أو تارك شرط أو غير ذلك 


(مسأله 8 إذا تبيّن للإمام بطلا.ن صلاته من جهه كونه محدثا أو ثاركاً لشرظ» أو جرة ركب أو غير ذلكك: فإن كان بعد 
الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين» وإن كان فى الأثناء فالظاهر(؟) وجوبه(0. 


ص : ”73707 


.١ -١‏ لا يُتركك الاحتياط بالإعاده» وكذا لو التفت بعد الفراغ نسيان الإمام للقراءه. (الحائرى). 

-١‏ ؟. بل الأحوط. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * فيه أيضاً نظر بعد فرض صيحه صلاتهم ولو منفرداً» وعدم لزوم محذور 
اح امضناء ولكن مع ذلك الاحتياط لا يُتركك. (آقاضياء). * الأحوط الإعلام. (محمد تقى الخونسارى. الأراكى). 

*-”. بل لا يجبء وإن وجب عليه قطع الصلاه فينفردونء أو يقدّمون غيره. (آل ياسين). * بمعنى أ نه لا يجوز له البقاء على 
العمل بل يجب عليه الاستخلاف والخروج. (البروجردى). * فيما استلزم بقاؤه على العمل إفساد أصل الصلاه على المأمومين. 
(مهدى الشيرازى). * بل هو الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه نظر نعم, الأحوط الاستخلاف. (الحكيم). * بل الأحوط. 
(الشاهرودى. حسن القمى). * بأن يقطع صلاته. فيحصل به الإعلام قهراً. (الميلانى). * لا يخلو من إشكالء نعمء هو الأحوط. 
(السترردى) على الأحرظ, (احيد الخرزتمارى )ل أو الامعفاذف العدالله الشيرازى). * بمعنى وجوب رفع اليد عن الإمامه 
بالاستخلافء أو الترككثء أما لو لم يفعل ذلكك كانت صلاه المأمومين صحيحه. (الفانى). * بل الظاهر عدم وجوبه؛ لكن لا يجوز 
له البقاء على الإمامه. (الخمينى). *# وعدم جواز بقائه على حال الإمامه. وخروجه عنها بالاستخلاف وغيره. (المرعشى). * فيه 
إشكالء بل منع» نعم هو أحوط. (الخوئى). * فيه إشكالء نعمء الأحوط الاستخلاف. (الآملى). * بل الظاهر عدم الوجوبء نعم؛ 
لا يجوز له البقاء على العمل» فيستخلف مع التمكن ويخرج. وإل فيخرج بلا استخلاف. (محمدرضا الكلبايكانى). * بل الأحوط» 
ولو لم يُعلم فصلاه المأموم صحيحه إن لم يخلَّ بغير القراءه. (السبزوارى). * فيه تأمّل» نعم؛ هو أحوط. (زين الدين). * لا دليل 
على وجوبه؛ نعم» فى جواز الإبقاء إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (تقى القّى). * فيه إشكال و نظر. (الروحانى). * فيما إذا استلزم 
بقاؤه على صوره الإمامه إفساد صلاه من خلفه» بل مطلقاً على الأسحوط. (السيستانى). * بمعنى وجوب الخروج عن العمل 
والاستخلاف. (اللنكرانى). 


عدم جواز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد وليس بمجتهد مع عمله برأيه 

(مسأله 90): لا يجوز(١)‏ الاقتداء بإمام(1) يرى لقبيه مهدا والسنى 

ص: ع 

.١ -١‏ فى إطلاقه نظرء بل الأصح التفصيل بين ما إذا كان رأيه مخالفاً للواقع وعمله باطلا عند المأموم فتبطل؛ وبين ما لا يكون 
كذلكك فتصح. (كاشف الغطاء). *# فى إطلاقه إشكال. (المرعشى). 


؟- 1. الأظهر عدم الجواز إذا كات وخوى الانبدهاذ أو العمل .نه مونضه لأشفاء العدالهه وال ذفان كانت صلاته موافقه للواقع أو 





بمجتهد مع كونه عاملآ(1) برأيه(1): وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلدٍ لِمَن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصّرَين0) فى ذلكك؛ بل 
مطلقاً على الأحوط(6), إلا إذا علم(8) أنَّ صلاته موافقه للواقع(2) من حيث إِنّهِ يأتى بكلّ ما هو 


ص: إفكرور 


.١ -١‏ إلا إذا كان رأيه موافقء وكذا فى الفرع الثانى. (الفيروز] بادى). 

-١‏ ؟. الأقوى جواز الاقتداء إذا كانت صلاه الإمام صحيحه بنظر المأموم؛ مع إحراز باقى شرائط الاقتداء؛ ومنها إحراز العداله. 
(الحائرى). * وكان مخالفاً لما عليه المأموم اجتهاداً أو تقليداً وإلأجاز من هذه الجهه. (آل ياسين). * إطلاق الحكم فى 
خصوصيات هذه المسأله مبنيٌ على الاحتياط. (حسن القممّى). 

*- ". فى صوره التقصير تختل عداله الإمام؛ فلا يكون قابلا للإمامه. (تقى القممى). 

ع- ع. الأقوى كون القاصر فى الفرضين كمن اعتمد على الحيّجه. وقد مد التفصيل فيه فى التعليق على المسأله (1. (السيستانى). 
ه- ه. أو كان موافقاً لطريق معتبر عند المأموم أو مقلّده مع فرض قصور الإمام. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). 

*- 8. أو موافقه لرأى المأموم أو مجتهده. كما هو ظاهر. (آقاضياء). * أو لأحوط القولين فى زمانه» بل لعله يكفى موافقتها لما 
عليه المأموم اجتهاداً أو تقليداً إذا لم يكن عن تقصيرء بل ومعه أيضاً مع فرض تأَنّى القربه منه لولا إخلاله بالعداله. (آل ياسين). 
* أو لرأى الأعلم مع فرض عدم التقصير فى كلا الاستثناءين. (البروجردى». * بل إلا إذا لم يعلم مخالفه صلاته للواقع أو لرأى 
متلذف (عبدالهادى الشيرازى). * أو لرأى مَن يجب تقليده. (الحكيم). * بل لفتوى مَن يصمح تقليده على الأقوى. (الميلانى). * 
أو موافقه لرأى مَن يجب عليه تقليده. (البجنوردى). * أو لقول من يكون قوله حتجه للمأموم. (أحمد الخونسارى). * أو لرأى 
فتلدهة أو لزأ نفس إن كات مجتهداًء مع تمشّى قصد القربه من الإمام فى جميع الصور. (عبدالله الشيرزاقق) .+ أو لرائ من 
يجوز تقليده. (الشريعتمدارى» المرعشى). * أو لرأى مَن يجب عليه تقليده. (الفانى). * أو لرأى مَن يتّبع رأيه» مع عدم التقصير 
فى الفرضين. (الخمينى). * أو رأى من يتبع رأيه تعيناً» نعم» لو كان مقصٌ رأ وركب الأثر على اجعهاده تسقط عنذالته قلا يجوز 
الاقتداء به مطلقاً. (الآملى). * أو قام طريق معتبر عند المأموم على ذلك. (محمدرضا الكليايكانى). * وطريق إحراز الموافقه له 
موافقته لرأى مَن يصحح الاعتماد على رأيه من المجتهدين. (السبزوارى). * أو مطابقه للتقليد الصحيح. (زين الدين). * وجداناً أو 
تعبداً. (تقى القتمى). * أو لفتوى مَن يكون قوله حتجعه. (السيستانى). * أو لرأى مَن يجوز اتّباع رأيه مع عدم التقصير. (اللنكرانى). 


تدم الوجوف مق الألخراء والشرائطة وبتك كل ما كو شعسل المائضة: لكثه ذرض. بعيدة لكقره ما علق بالصلاه م 
المقدّمات والشرائط والكيفتيات» وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائهاء ويشكل(١)‏ حمل فعله(؟) على الصيحه() مع ما علم منه 
من بطلان اجتهاده( 25 


ص: 77"8 


.١ -١‏ فى الاستشكال إشكال. (المرعشى). 

-١‏ ؟. لا يبعد حمله على الصيحه. فيجوز الاقتداء به إن لم يفسق من جهه اعتقاده. (الجواهرى). * على الأحوط الأولى. (محمد 
الشيرازى). 

"- “. هذا الحكم مبنيٌ على الاحتياط التامٌ. (حسين القمّى). * لا إشكال فيه. (الروحانى). 

ع- ع. لوكان مقضيراً ويرئّبٍ الأمثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقاً. (النائينى). * بل لا يجوز الاقتداء به مطلقاً لو كان 
مقصّراً ويعمل على وفق اجتهاده. (الإصطهباناتى). 


أو تقليده(١).‏ 
عدم جواز الئتمام لو دخل الإمام فى الصلاه معتقداً دخول الوقت و المأموم بعكسه 


(مسأله 78): إذا دخل الإمام فى الصلاه معتقتداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكك فيه لا يجوز له الاثتمام فى الصلاهء 
نعم» إذا علم بالدخول فى أثناء صلاه الإمام جاز(؟) له(2) الائتمام(؟) به. نعم» لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاو للوقت» أو 
عمل بظنٌ غير معتبر لا يجوز الائتمام به() وإن علم المأموم بالدخول فى الأثناء؛ لبطلان صلاه الإمام حينشذ واقعاًء ولا ينفعه 
فخول الوقة فى الأكاء قفن هذه الصوزءة لا تدمح يما إذا كان غالما أو غاناً بالط المع زفق 


ص: وخرخرا 


.١ -١‏ لو كان مقضراً و يرتّب الأثر على اجتهاده لم يَمْجر الاقتداء به مطلقاً. (جمال الدين الكليايكانى). 

؟- ". بل لا يجوز. (تقى القممّى). 

# م بل الأحوط تركك الاقتداء. (الحائرى). * فيه إشكال. (حسن الققى). 

*- ع. على إشكالٍ قد تقدّم. (الخوئى). * يعنى بعد أن يدخل عليه الوقتء كما تقدّم فى المسأله الثالثه من فصل أحكام الأوقات. 
(زين الدين). 

ه- ه. فيه تأمّل. (الفيروزآ بادى). 

ع- 8. تقدّم أن المدار على صدق أنه يرى كونه فى الوقتء وأقله حصول الاطمئنان. (حسين القتمى). 


فصل فى شرائط إمام الجماعه 
الامور التى تشترط فى إمام الجماعه: البلوغ والعقل والإيمان والعداله وسحه الولاده و غيرها 


يشترط فيه أمور: البلوغ10) والعقل(5)» والإيمان() والعداله» وأن لا يكون ابن زنالعك والذكوره(8) إذااء) كان المأمومون/2 
أو ِ بعضهم 10 رجالاًلفى وأن 


ص: ل/رضرا 


.١ - ١‏ فلا تصيح إمامه غير البالغ» حتّى المميّز ولو بلغ عشراً. (كاشف الغطاء). * لا يبعد جواز إمامه مَن بلغ عشراء وإن كان 
الأحوط تركه. (البجنوردى). * على الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى؛ تقى القمَّى). * على الأحوط فى البلوغ. (حسن القمى). 

؟- ؟. فلا تصح إمامه المجنون حال جنونه؛ أمَا لو كان أدواريّاً فتصيح حال الإفاقه. (كاشف الغطاء). * فى جواز الاثتمام بالبالغ 
عدر رسو لا بكار هم إشكال (السيقاق 2 

*- #. فلا تصيّح إمامه غير الإمامى الاثنى عشرى. (كاشف الغطاء). 

؟- *. فلا تصيح إمامه المعلوم كونه من سفاح, أمَا المجهول فتصيّح. (كاشف الغطاء). 

فاددة الظاهر خواق إحامة المراء لكلباق ناذه الجنانى وق النافله إذا كانت ممروطه بالجماعةء كفاذه الاسستقاك (تقن 
القشى ): 

ع-ء. بل مطلقاً على الأحوط. (الاصفهانى). 

1- /. بل مطلقاً على الأحوط. (الإصطهباناتى» حسن القّمىء اللنكرانى). * لكنّ الأحوط اعتبارها مطلقاً. (الخمينى). 

لد الأحوط الأولى مطلقاء الف صلاتكى المت والتاقله: (المرعفى): + بل مظلقاً على الألحوط, (الآملى). 

4- 4. بل مطلقاً فى وجه. (حسين القمى). * بل مطلقاًء إلا فى صلاه المت على الأحوط إن لم يكن أقوى. (الكوه كمرى). * بل 
فطلا غانى الألحوطة الافن .علا لليف اسسدوفيا الكيا كاتى). 


لايكون(١)‏ قاعداً للقائمين(4)1 ولا مضطجعاً() للقاعدين()» ولا مّن لا بحس ن(2) القراءه(2) بعدم إخراج(/) الحرف من 
مخرجه أو إبداله بآخر أو ح_ذفه أو ن_حو ذللكك» حتّى ال_لحن ف_ى الإع_راب40) وإن كان ل_ع_دم 


ص: 79 


.١ -١‏ فى الجزم بعدم الجواز فيه وفيما بعده من الفروع المذكوره فى هذه المسأله تأمّلء فلابدٌ من الاحتياط. (تقى القمّى). 

-١‏ ؟. بل إمامته للمضطجع والمستلقى محل إشكال أيضاًء وكذا إمامه القائم لهماء وكذا إمامه المضطجع للمشتلقى» وإنائه كل 
منهما لمثله. (السيستانى). 

*- ". الأحوط تركك الاقتداء بالمعذور إلابالمتيمم» وبذى الجبيره» وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم. (محمدرضا الكليايكانى). 
#ع, على الأحوط فيه وفيما بعدة. (أحمد الخوتسارى). »* على الأحوط. (الروحانى). 

ه- ه. فى العاشر إشكال لمكان سِين بلال» فيتعدّى إلى غيره بالمناط. (آقاضياء). * فيما إذا لم يأتِ المأموم بالقراءه» أمّا إذا أتى 
بها فلا يبعد القول بجوازه. وإن كان الأحوط ما ذكره فى المتن. (الفانى). 

ع- ء. على الأحوط. (الحكيم؛ زين الدين). 

خاراافو وق ميكظة القرانه 1ن الح الذي لحن أذ كيد هو كرة العباز تكون الحروقواسعيان كل ماعن عيرها سراد 
كان تكوّنها من المخارج المعروفه لدى علماء التجويد أم لاء فلو فرض تحمّق حرف و امتيازه عن غيره لمن سمعه كفى فى صححه 
القراءه» وإن لم يكن خارجاً عن مخرجه المعتّن له عندهم؛ بل كان خارجاً من مخرج آخرء أو من فضاء الفم و تقدّم أن التقييد 
بالخروج من المخارج هو بالنظر إلى الغالب». ولا موضوعييه له. (المرعشى). 

8-4 فى خصوص المغثر منه للمفاد على الأقوىء وفى غيره على الأحوط. (المرعشى). 


استطاعته(١)‏ غير ذلكك(5). 


إباحهامامه القاعد والمطجع لمثلهما والجالس للمضطجع 

(مسأله :)١‏ لا بأس(*7) بإمامه(2) القاعد للقاعدين(2)» والمضطجع لمثله(2). والجالس (/) للمضطجع. 
عدم البأس بإمامه المتيمم للمتوضئ و ذى الجبيره لغيره والمتنجس لعذر لغيره 

(مسأله ؟): لا بأس(8) بإمامه المتِيمّم(9) للمتوضيئع وذى الجبيره 


ص: رون 


.١ -١‏ على تفصيل يأتى. (آل ياسين). * على الأحوط. (الكوه كمرى). 

على الأحوط, (السبرؤارف): 

*- ". الاقتداء بالمعذور فى غير إمامه القاعد للقاعد. والمتيتمم للمتوضئ» وذى الجبيره لغيره مشكلء لا يُتركك الاحتياط بتركه» 
وإن كانت إمامه المعذور لمثله أو لمن هو متأخَر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه. (الخمينى). * الأولى قصر الجواز 
على إمامه المعذور لمساويه فى المعذوريّه. وللأنقص منه فيها. (المرعشى). 

*- ع. الأحوط تركك الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هو دونه. نعم, لا بأس بإمامه القاعد للقاعد» والمتيمم للمتوضّئ أو 
لمثلهء وذى الجبيره لغيره. (اللتكرانى). 

ه- ه. فى الاقتداء بالمعذور فى غير المتيمم» وذى الجبيره» والقاعد للقاعد إشكالء فلا يتركك الاحتياط. (الحائرى). 

*- 8. ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محل إشكالء بل منع. (الخوئى). * ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محل إشكال. 
(حسن القتمى). * مرٌ الكلام فيه وفيما بعده آنفاً. (السيستانى). 

-٠‏ /. فى إمامه الجالس للمضطجع. والمضطجع لمثله إشكال؛ لعدم دليل على الجواز بالخصوص. ولا إطلاق فى باب الجماعه. 
(تقى القمى). 

4- 8. مرٌ الكلا-م فيه آنفاً. (الخمينى). * فى الجزم بالجواز فى الفروع المذكوره فى هذه المسأله إشكالء فلا يُتركك الاحتياط» 
وكذا لا يُترك الاحتياط فى المسائل الآتيه إلى المسأله السابعه. (تقى القمى). 

4- 4. فى غير المتيمم وصوره الجهل بالنجاسه إشكال؛ لعدم الدليل على الاجتزاء به واختصاص النصّ (وسائل الشيعه: الباب (109) 
من أبواب صلاه الجماعه. ح١‏ _ ”7.) بهما. (آقاضياء). 


لغيره» ومستصحب النجاسه من جهه العذر(١)‏ لغيره. بل الظاهر جواز إمامه(؟) المسلوس0(”) والمبطون لغيرهما(؟) فضلل عن 
مثلهماء وكذا إمامه المستحاضه للطاهره. 


جواز الاقتداء بمن لا يحسن القراءه فى غير المحل الذى يحتمله الإمام عن المأموم 


(مسأله *): لابأس بالاقتداء(0) بمَن لا بحي ن(2) القراءه(/4 فى غير المحل الى يتحمّلها الإمام عن المأموم؛ كالركعتين 
الأخيرتين(8) على 


ىعم 


.١ -١‏ فى غير المتيمم» وذى الجبيره» وصوره الجهل بالنجاسه إشكال. (محمدتقى الخونسارىء الآراكى). 

"- 7. فيه تأَمّل. (حسين القمّى). * فى إمامه المسلوس والمبطون لغيرهما تأمّل. (صدرالدين الصدر). 

"- ". فيه وفيما بعده نظر. (مهدى الشيرازى). * فى المسلوس والمبطون تأمّل. (حسن القمى). 

ع- ع. فى صححه إمامه المسلوس والمبطون لغيرهما تأمّل. (زين الدين). 

ه- ه. لا يخلو هو و ما عطف عليه من شوب الإشكال. (المرعشى). * لا يخلو من إشكال. (اللنكرانى). 

8- ع. فيه أيضاً إشكال؛ لإمكان دعوى إطلاق لا يوءمٌ المقيّد المطلّقين» وهكذا فى الفرع الآتى بالنسبه إلى الأذكار الواجبه. 
(آقاضياء). * فيه مجال للتأقل» نعمء لو اقندى به رجاءً ولم يخلّ بوظيفه المنفرد فلا إشكال فيه» وكذا فى الفرع التالى. (حسين 
القَمَى). * فيه إشكال. (الخمينى). 

بن لا يعن إذا كان معدورا غير مَقضرة وكذا فى الفرض العا »كما ضاغليه فى آخر المشأله. (زيق الددين). 

/-8. وكالركعه الثانيه إذا التحق به فى الركوع. (السيستانى). 


الأقوى» وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءه من الأذكار الواجبه والمستحبه التى لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا 
كان ذلكك لعدم استطاعته غير ذلكك. 


عدم جواز إمامه من لا بحسن القراءه لمثله إذا اختلفا فى محل التحمل 


(مسأله ع): لا يجوز(١)‏ إمامه(؟) من() لا يحسن(2) القراءه لمثله إذا اختلفا(ه) فى المحل الّذى لم يحسناه, وأمًا إذا اتحدا فى 
المحلٌ فلا يبعد الجواز(2). وإن كان الأحوط(/) العدم(8). بل لا يُترك الاحتياط(4) مع وجود الإمام(١٠)‏ المحسن(١01)»‏ وكذا 


لا يبعد جواز إمامه غير المحيين 


ص: ع 


١-1‏ على الأحوط. (الناشن »عمال الديق الكلبايكاتى). 

17ل للا يخلن الجوان فخ وبحم لكق الاتحاظل لا ثتر كف (المبلات ). دغل الأحوط: (عبدالله الفيرارفق): 

- . على الأحوط. (الكوه كمرى). 

- 8. لا يبعد الجواز. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. ولم يأتِ المأموم بالصحيح.ء وأمًا إذا أتى به فلا يبعد القول بجوازه» وإن كان ما فى المتن أحوط. (الفانى). 

*- ع. لا يُتركك الاحتياط بتركك الاقتداء بمن لا يُحسِن القراءه مطلقاًء سواء كان المقتدى ممّن بحسن أم لا. (البجنوردى). 
/- /. لا يُتركك فيه وفيما بعده. (البروجردىء الخمينىء اللنكرانى). 

8-8 لا بتركك. (حسين الققى). * لا ترك فبه وفيما بعده مطلقاً. (حسن الققى). * لا تترككء وكذا فيما بعده. (السيستانى). 
9- 4. الظاهر عدم لزومه. (الجواهرى). * وجوب الاحتياط مشكلء بل ممنوع. (السبزوارى). 

.٠١ ٠‏ بل مطلقاًء فيبقى منفرداً بلا إخلاله بوظيفته. (آقاضياء). * بل مطلقاً. (الآملى). 

.١1١-١‏ بل مع عدمه أيضاً. (الخوئى). * تقدّم ما ومنه قدس سره فى أوّل فصل الجماعه: عدم وجوب الائتمام على من لا 
تحن إذا كان معدوراء كبا عو السقروغن»:وكذا فى الفرض الأخير وساق فى السنالهالبناضه (زين الدين): 





لمثله(1) مع اختلاءف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد(؟) عند محل الاختلاف() فيقرأ لنفسه بقيّه القراءء» لكنّ الأحوط(8) 
العدم(ه)» بل لا يُتركك(2) مع وجود(/0) المحين(8) فى هذه(4) الصوره أيضاً(١1).‏ 


جواز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف و إن كان المأموم أفصح منه 


(مسأله 0): يجوز(١1)‏ الاقنداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروفء أو كمال التأديه إذا كان متمكناً من القدر الواجب 


ص: 7837 


أت بل سر هيد نذا (الخرك ). 

؟- 7. بل وإن لم ينو الانفراد. (عبدالهادى الشيرازى). * لا حاجه إلى الانفراد على ما اختاره قدس سره سابقاً من عدم المنافاه 
بين قراءه المأموم وبقاء القدوه. (المرعشى). * فى وجوبه إشكالء فيقرأ رجاءً ويتمم الجماعه. (السبزوارى). 
*- ". ولم يكن عالماً بالحال قبل الصلاه؛ وإلآ ففيه نظر. (الميلانى). 

ع ع. هذا الاحتباط لا يتركك. (مهدى الشيرازى). 

ه- ه. لا يُترك. (حسين القتمى). 

#- #. قد تقدّم منه قدس سره فى باب القراءه عدم لزومه. (المرعشى). 

/- /. بل مطلقاًء كما مرّ. (آقاضياء). 

8- 8. بل مطلقاًء أو يأتى بتمام القراءه بعد الانفراد. (عبداللّه الشيرازى). * بل مطلقاً. (الآملى). 

قدا لأا بجي عدا الاشباط.(الجراهرى): 

.٠١ ٠‏ وجوب هذا الاحتياط مشكلء بل ممنوع. (السبزوارى). 

.١١ ١‏ الأولى تركك اقتداء الفصيح بغيره. (المرعشى). 


فى حكم اقتداء غير المحسن يمن هو محسن 


(مسأله 2): لا يجب على غير المحسن الائتمام من هو محدين وإن كان هو الأحوط(1): نعم يجب(1) ذلكك(*) على القادر(؟) 
على التعلم(8) إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً(ع). 


عدم جواز إمامه الآخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن 
(مسأله /): لا يجوز(/) إمامه الأخرس(8) لغيره وإن كان ممّن لا يُحسنء نعمء يجو ز(4) إمامته 


رع عم 


.١ -١‏ لا يتركك. (الحائرى). * لد يتركك حتى الإمكان. (حسين القمّى). * لا بُترككء إلا أن تؤدّى رعايته إلى محاذيرء كالعسر 
ونحوه. (المرعشى). 

7ع على الأسوط, (البروجرذى» الشاهر وي الكنيني: الآملى» مختدرضا الكليايكاتن» اللدكرانى): 

*- ". على الأحوطء كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * على الأحوط. (الكوه كمّرى؛ الحكيمء عبداللّه الشيرازى» 
محمد الشيرازى: السبزوارى). * على الأحوط الراجح. (الفانى). * على الأحوط؛ كما تقدّم فى المسأله الأولى من فصل الجماعه. 
(زين الدين). 

؟- ؟. تقدّم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- 8 .على الأحوط. (الشريعتمدارئء البجتوردى). » غلى الأحوطء كما مد. (الروحانى). 

ع- ع. قد مرّ الحكم فيه. (الجواهرى). * ومرٌ الكلام فيه. (السيستانى). 

- /. على الأحوطء وإن كان لا يبعد القول بالجواز فيما إذا أتى المأموم بالقراءه وسائر الأذكار. (الفانى). 

عبان ذا كاة لذ سكو الأ من مكل ضاةه«الأعرس عماف (الجواهرى): 

4- 4. فيه إشكالء وكذا فى تاليها. (الأصفهانى). * فيه إشكال. (الحكيم). * قد تقدّم أنَّ الأولى العدم. (المرعشى). 


لمثله(01)» وإن كان الأحوط(1) التركك()؛ خصوصاً مع وجود غيره؛ بل لا يُتركك الاحتياط(5) فى هذه الصوره(2). 


جواز إمامه المرأه لمثلهاء و عدم الجواز للرجل و لا للخنثى 
(مسأله 00 يجو ز(2) إمامه المرأه(/) لمثلها()» ولا يجور للرجل» ولا للخنثى. 


ص: فرفر 


.١ -١‏ فيه إشكالء والاحتياط لا يُتركك. (الخوثى). * فيه إشكالء والأحوط التركك. (زين الدين). 

0 لا قر كفل (التحنينى» السسغاق ): 

دع لاثر كف الحسين اقم ديق القن 

*- ع. عدم الوجوب أقرب. (الجواهرى). 

ه- ه. وجوب الاحتياط مشكل» بل ممنوع. (السبزوارى). 

#- #. فى غير صلاه المت إشكال. (محمدرضا الككليايكانى). * تقدّم حكم المسأله. (تقى القمّى). * قد مرٌ أنّ مقتضى الاحتياط 
اللازم خلافه» وكذا فى المسأله الآتيه. (اللنكرانى). 

- /. الأسحوط التركث. (حسين القمى). * فيه إشكالء والأسحوط الترك. (الكوه كمرى). * الأسحوط التركك فيه وفى تاليه. 
(عبدالله الفيزازق) افيه وفن السسأله الآفه إشكال» الآاقن صلا الست والمتدويه نعل صلق الاسسقاء. (حسى الققى). 

8-4. فيها وفى تاليها إشكال. (الإصطهباناتى). * فيه وفى المسأله الآتيه تأمّل. (الرفيعى). * على كراهه. (زين الدين). * على 
كراهيه. (الروحائى). 


جواز إمامه الخنثى للانثى دون الرجل والخنثى 

(مسأله 4): يجو ز(١)‏ إمامه الخُنثى(1) للانثى(7) دون الرجلء بل ودون الخنثى. 

جواز إمامه غير البالغ لمثله 

(مسأله :)٠١‏ يجوز(؟) إمامه(2) غير البالغ لغير البالغ (2). 

فى حكم إمامه الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعى بعد التوبه والأعرابى لمثلهم و لغيرهم 
(سأله #01 الأسرعازية 00000000 


ص: وعم 


.١-١‏ فى إطلاق الحكم إشكالء كما مرّ. (تقى القمّى). 
كيرد الحو عل التركك. (حسين القَمَى). * فيه إشكال» كما عرفت. (الكوه كبرق ). 


"1 ”3,. إذا أت بوظيفتى الرجل والمرأه. (الحائرى). * إذا أت الخنثى بوظيفه الرجل والأمنثى. (كاشئ الغطاء). *« فيه إشكال؛ 
لاحتمال كونه أنثى» وتقدّم الإشكال فى إمامتها. (الآملى). * فيه إشكال. (محمدرضا الككليايكانى). * إذا أتت الخنثى بوظيفه 


الرجل والمرأه. (زين الدين). 


*- ع. بناء على مانعيه الفسق» وإلآ ففى إمامتهم حتّى على الشرعيه إشكال» خصوصاً على المسقطته. ووجه الكل ظاهر بمقتضى 
الادضول براءة واشتغالاً. (آقاضياء). + محل إشكالء بل عدم الخوار لذ يقلو سو درت (الخمينى). *# مشكل. (محمدرضا 
الكليايكانى» حسن القَمى). 3 فى جواز إمامته إذا كان له عشر سنين وجه قوى. (تقى القَمى). 0 محل إشكال. (السيستانى). 


ه- ه. فى وجه؛ ومع قصد الرجاء لا إشكال فيه. (حسين القمى). * فيه إشكال. (الحكيم). 


*- . مشكل. (الحائرى). * فيه إشكالء نعم. لا بأس بها تمريناً. (الخوئى). * وهو مشكل. (زين الدين). 
/- /. لا رتركك. (البروجردىء الشاهرودىء الخمينى» اللنكرانى). * لا تتركك فى المحدود فظلقا. (الآسملى). * لا تتركك فى 


المحدود بعد التوبه مظلقاً. (السيستاتى). 


عدم(١)‏ إمامه(؟) الأجذم0) والأررض كه والمتحدوة[18 بالخك الشرعك يعد التويدة والأعراي 22 إلا لأمثالهم» بل مطلقأء وإن 
كان الأقوى(/) الجواز فى الجميع (8) مطلقاً. 


ص: ففرا 


.١ -١‏ لا يُترك فى المحدود مطلقاً. (الحكيم). * لا يُتركك؛ خصوصاً لغير أمثالهم. (الرفيعى). * لا يُتركك الاحتياط» سما فى 
المحدوة والأعرابن: (المرسقى )عه لاتب ركاف المحدود وفى الأعرابي: (تحين القفى): 

-١‏ ؟. لا نتركك فى المحدود والأعرابى. (البجنوردى). * لا يتركك. (عبدالله الشيرازى). 

ددس لا تتركك الاحشاط فى الأربعة (الشريعتهدارى): 

*- ؟. تجوز إمامه المجذوم والأبرص على كراهه. ولا يُتركك الاحتياط فى المحدود والأعرابى» والظاهر عدم تناول النواهى لمن 
يسكن مع الأعراب لضروره إذا كان من أهل الكمالات الشرعيه العاليه. (زين الدين). 

دق المعدوه والأعزاى: الأحوعل الو ركف حصوضا فى الأول (تحينين القن ): 

ع- ع. المسامح فى دينه الفاقد لمزايا الشرعء فالإطلاق غير سديدٍ. (المرعشى). 

لا لا. فى الأقوائيه إشكال. (تقى القغى). 

8-4 بل فى خصوص الأجذم والأبرص. (الميلانى). * لا يُتركك الاحتياط بتركك الاقتداء بهم إلا فى المورد الى أشرنا إليه. 
(المرعشى). * لا يُترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأ-عرابى. (الخوئى). * الأأظهر هو المنع فى المحدود. كما أن 


الأحوط ذلك فى الأعرابى غير المهاجر, والكراهه فى الأجذم والأبرص. (الروحانى). 


فى مناط العداله الشرعيه فى العبادات و تعريفها 
(مسأله ؟١1١):‏ العداله: مَلكه(١)‏ الاجتناب(7) عن الكبائر(؟) وعن 


ص: مع 


.١ -١‏ العداله المعتبره فى الشاهد. وعلى المشهور فى إمام الجماعه عباره عن الجرى على وفق الأوامر الشرعيه. وتركك النواهى 
وهذا المقدار كافٍ فى تحقّق العداله الشرعيه. (الفانى). * قد تقدّم ما فى مسائل الاجتهاد والتقليد المناقشه فى هذا التحديد 
والتغريف» واختير هناكك: ألها الاستقامه درك السحظوو وإتثبان المحوت الشرغين» سواء كان متشوها المعارسه على الأمرية» 
أم لاء وتقدّم أن زوال العداله باقتراف الذنبء وعودها بالتوبه كليهماء إلا أنّ الأؤل حقيقى. والثانى تعتّدى. (المرعشى). * مع 
الاجتناب» بل الظاهر أن العداله نفس الاجتناب المذكور الناشيئ عن تلكك الملكه. (محمدرضا الكليايكانى). * وهى الاستقامه 
فى الدين بباعث دينى. (السبزوارى). * قد تقدّم تعريف العداله فى مبحث شرائط مرجع التقليد. (تقى القمّى). * تقدّم الكلام 
حولها فى المسأله (7؟) من مباحث التقليد. (السيستانى). *# بل هى عباره عن الملكه الباعثه على إتيان الواجبات» وتركك 
خصوص الكبائر من المحرّماتء مع تحقّق الإتيان والتركك خارجاًء وكذا ملكه المروءه. (اللنكرانى). 

- ؟. الظاهر أنّها الاجتئاب عن المعاصى عملاً عن ملكه له عادة. (الميلانى). * العداله هى الاستقامه على الشريعه بإتيان 
واجباتها واجتناب محرّماتها من الكبائر والإصرار على الصغائر» على أن تكون الاستقامه المذكوره صفه ثابته فى نفس المكلف. 
لا حاله غير قارّه فيهاء ولعل التعريف المذكور فى المتن يرجع إلى ذلككء ولا ينافى العداله ارتكاب الصغيره نادراً إذا تحمّق له 
اجتناب الكبائر. وإن كان الأحوط استحباباً للمأموم ترك الائتمام به قبل الاستغفار منهاء وأمَا منافيات المروءه فلا تضرٌ بالعداله. 
إلا إذا انطبق عليها أحد العناوين المحرّمه. (زين الدين). * فى كونها ملكه أو الاعتدال فى طريق الشرع بإتيان الواجبات وتركك 
المحرّمات صغيرها وكبيرها تأمّل. (حسن القمى). 

*-". بل هى استقامه عمليه فى جادّه الشرع بإتيان الواجبات وتركك المحرّمات» كبيرة كانت أو صغيره؛ وأمًا ارتكاب ما ينافى 
المروءه فلا يضرٌ بالعداله ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرّمه. (الخوئى). * بل هى استقامه عمليه فى جادّه الشرع بإتيان 
الواجبات وترك المحرّمات بأجمعها عن ملكه وأمّرا تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر فغير صحيح. فإنّ كل ذنب كبير» 
وأضعف منه القول بعدم مضرّيّه فعل الصغيره على فرض صححه التقسيم بالعداله. وأمَا ارتكاب ما ينافى المروءه فلا يضرٌ بالعداله» 
إلا إذا انطى عله عتواة من العتاويق المخدمه أو كان كاهفا عن نقضان عقل فاعله (الروحات ). 


الإصرار على السكائ للك وعة مناقينات81) المزوءه الداله على عدم مبالاله مرتكبها بالدين10), ويكفى حسن الظاهر0) 
الكاشئ() ظبا(ء) 


ص: وعم 


.١ -١‏ الأقوى أن ارتكاب الصغيره كالكبيره وإن لم يبلغ حدّ الإصرار. (الحائرى). 

-١‏ ؟. قد تقدّم ما عدم اعتبار التجتب عنها فى العداله» وأنّ ما عدّ من المنافيات قادحاً فى العداله فهو إِمّا من مصاديق المعاصىء 
أو ملازماتها الغير المفارقه إِيَاها غالباً ولو بالعناوين الثانويّه. (المرعشى). * ما لم يرجع إلى المحرّمات لا يضرٌ. (حسن القمى). 

". بحث يكشف عن فسقه. (الفانى). 

ع-ع. بل لعل الموضوع فى الإمامه نفس حسن الظاهر. (الرفيعى). * الظاهر أنه كاشف عن العداله» وطريق اطمئنانيئ نوعيّ إلى 
إحرازها وإن لم يحصل منه ظِنْ أو اطمئنان شخصى للمختبر بالكسرء فالظنٌ فى كلا-مه محمول على النوعئ. (المرعشى). * 
الأظهر أنه من طرق ثبوت العداله» من غير فرقٍ فيه بين إفادته الظنّ به وعدمه. (الروحانى). 

فحق امعد كرن هنين الظاهر كاشنا تسدنا شرعاً: (صدرالنيى الصدذر): 

*- ت. الأمقوى أن حسن الظاهر طريق شرعاً إلى ثبوت الملكه وإن لم يحصل به الظنّ. (الحائرى). * اطمثنائاً على الأسحوط. 
(حسين القتمى). * وكون حسن الظاهر كاشفاً تعِدياً غير بعيد, واللّه العالم. (آل ياسين). * الأقوى كونه كاشفاً تعِديّاً وإن لم بُفِدٍ 
الظنَّ. (امحمدتقى الخونسارىء الأراكى). * على نحو يحصل الوثوق بها. (الحكيم). * حسن الظاهر كاشف تعتدى عنهاء حصل 
الظنّ منهء أو لا- (الخمينى). * الظاهر أ نه طريق إلى العداله؛ ولا يعتبر فيه الظنّ الشخصىء نعمء هو فى نفسه لابدّ من إحرازه 
بالوجدان أو بطريق شرعى. (الخوئى). * بحيث يحصل الوثوق بها. (الآ-ملى). * على وجِهٍ يوجب الوثوق والاطمئنان. (زين 
الذين ): * كون حسمن الظاعر كاشفا تدا غير بعيد. (خسن القثى ).قد مه فى فيحث التقليد أن سن الظاهر كاشك تصدئ: 


ولا يعتبر فيه الظنّ. (اللنكرانى). 


عن(1١)‏ تلكك(؟) الملكه(. 


فى تعريف المعصيه الكبيره و مواردها 


(مسآله 18): المعضيه الكبير: 3 هى_ كل معضيلا وود الت يكونها كتير لهك كجمله هن التعاضى المذكووه فقن محلهاة أووره 
التوعيد بالنار(2) عليه فى الكتاب أو السنّه صريحاً أو ضمناًء أو ورد فى الكتاب 


ص: ل هارا 


.١ -١‏ والظاهر كفايه حسن الظاهر وإن لم يورث الظنّ فعلا. (محمدرضا الكليايكانى). 

0لا يكفى الظة إلا إذا وضل إلى كد الأطكتات. (الشاهرودى). 

*- ". بل إذا كان على نحو يحصل الوثوق والاطمئنان بها منه. (البجنوردى). 

ع- 8. تعيين هذا فى غايه الاشكال؛ لكثره الاختلاف فيه. (الرفيعى). 

ه- ه. على فرض صيحه تقسيم المعصيه إلى الكبيره والصغيره؛ الضابط فى كون معصيه كبيره إيعاد الله تعالى ولو بواسطه النبين 
صلى الله عليه و آله وسلم أو الإمام عليه السلام عليها العذاب الآخروى. (الروحانى). 

ع ع. أو العقاب. (المرعشى). 





أو السنّه كونه أعظم من إحدى(١)‏ الكبائر المنصوصه أو الموعود عليها بالنار70)» أو كان عظيماً() فى أنفس أهل الشرع(؟). 
كفايه ثبوت عداله شخص بشهاده عدلين إن لم بعارض بشهاده عدل آخر أو عدلين 


(مسأله 1): إذا شهد عدلان(8) بعداله شخص كفى فى ثوتها(2) إذا لم يكن معارضاً بشهاده عدلين آخرين» بل وشهاده(/0 
عدل00) 


ع 


.١ -١‏ أو مثلها. (المرعشى). 

لاعلا أو بالعقان» أوشتمعلة ديد عظيا: (الكيني )د 

*- ". بحيث كان المركوز فى أذهانهم أنّها كبيره» وأضاف الشيخ المرتضى _ رضوان الله عليه _ ما إذا ورد النضٌّ بعدم قبول 
شهادته؛ أو الصلاه خلفه كالعاق لوالديه. (محمد الشيرازى). 

*-ع. حين نزول الآ-يه» أو عند أصحاب المعصومين عليهم السلام » بحيث يعلم تلقّى ذلك منهم عليهم السلام . (محمدرضا 
الكليايكانى). * لما هم هم كى يكون كاشفاً عن كونه كذلكك عند الشارع. (المرعشى). * إذا علم من ذلك أَنّْهِ معصيه كبيره 
فى الشريعه. (زين الدين). * بحيث يُعلم كونه كذلكك عند الشرع أيضاً. (السبزوارى). 

ه- ه. أو عدل واحدء أو ثقه كذلكك. (تقى القممى). 

ع-ء. بل يكفى شهاده واحد عدل أو ثقه. (الخوئى). 

-. فى الاكتفاء بخبر الواحد فى الموضوعات نظر؛ لثبوت عموم ردعهم بمفهوم روايه مسعده(الكافى: "2/711 ح 50؛ عنه 
وسائل الشيعه: الباب (”) من أبواب ما يُكتّسَبٌ به حع.) فى الشرعبات. (آقاضياء). * فيه تأمّل» بل منع. (صدرالدين الصدر). * 
لو قلنا بحيجيه العدل الواحد فى مثل المقام» لكن فيه كلام. (الشاهرودى). 

8-4 فيه نظر وتأمّل. (الإصفهانى). * فيه تأمّل. (الإصطهباناتى). * فيه منع. (الحكيم, الآملى). * إذا زال معها الوثوق. (الرفيعى). 
* فيه إشكال ونظرء بل الأظهر عدم الإجزاء. (عبدالله الشيرازى). 


واحد(١)‏ بعدمها(؟). 
فى كفايه الاطمئنان بإخبار جماعه غير معلومى العداله بعداله شخص 


( مسأله :)١0‏ إذا أخبر جماعه غير معلومين بالعداله بعدالته وحصل الاطمئنان كفى0), بل يكفى الاطمئنان(5) إذا حصل من 
شهاده عدل 


ص: دخان 


.١ -١‏ فيه تأمّل. (الجواهرى). : معارضه عدل واحد غير قادحه. (الحائرى). * بناءً على اعتبار خبر العدل الواحد فى نحو المقام» 
وهو أحوط. (آل ياسين). * الظاهرعدم إضرار شهاده العدل الواحد على الخلاف. (محمد تقيالخونسارىءالأراكى). * لا اعتبار 
بشهاده الواحد مع معارضه البيئنه. (الكوه كمّرى). * فيه منع؛ إذ شهاده عدل واحد ليست بحيجه فالبينه بلا معارض. (البجنوردى). 
* شهاده العدل الواحد لا تعارض البينه. (الشريعتمدارى). * فيه إشكالء بل منع. (الخمينى). * لا يُعبأ بشهاده العدل الواحد فى 
قبال النتذوإن قبل محعتيه خيرم فى النوضوعاخه (الترضقى):# على الأحوط: (السيزوارى): + على إشكال: الاق )عه 
الظاهر عدم اعتبار شهاده الواحد مطلقاً. (اللنكرانى). 

7- 1. فيه إشكال؛ بل منع. (عبدالهادى الشيرازى). * على الأحوط. (الفانى). * يشكل ذلككء. بل يمنع. (زين الدين). 

عدم فى ختصوهن نجواز الأقتداء خلى الأقر» وبالنسيه إلى سائر الاآثار خلى الألحوط: (المرعقي ). 

؟- ع. فيالاكتفاء بالاطمئنان نظر؛ لعدم ثبوت حيجيته خصوصاً فى الموضوعات.(آقاضياء). 


واحد(41 وكذا إذا حصل من اقتداء عدلّين به(0؛ أو من اقتداء جماعه مجهولين به. والحاصل: أ نه يكفى 20 الوثوق 
والاطمئنان(5) للشخص من أىّ وجه حصل» بشرط(ة) كونه(2) من أهل الفهم(/) والخبره والبصيره(8) والمعرفه بالمسائلء لا 
من الجهّال(4). ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدثى شىء كغالب الناس. 


حكم تصدى الإمامه من يعرف نفسه بعدم عدالته 
(مسأله 18): الأحوط أن لا يتصدّى للإمامه مَن يعرف نفسه بعدم العداله» وإن كان الأقوى(١1)‏ جوازه(١1).‏ 


ص: إرذوارا 


.١ -١‏ بل من اقنداء عدل واحد فضللا عن عدلّين أو أكثر. (كاشف الغطاء). * الكلام فيه هو الكلام فى سابقه من حيث احتمال 
التفضيل نين الآنان وكذا الخال فى المأموسية الجوولية: (الترخشى): 

؟- ؟. والظاهر كفايه اقتداء العدلّين وإن لم يحصل به الاطمئنان. (الحائرى). * الأقوى كفايه اقتداء العدلّين فى جواز الاقتداء وإن 
لم يحصل الاطمئنان الشخصىء كما تقدّم. (المرعشى). 

*- . كما هو المنصوص.ء ولعلّه تمام الموضوع كما يظهر من بعض الأخبار. (الرفيعى). 

©- ع. مع حصول العلم العادى لا إشكال فيه. (حسين القمّى). 

ه- ه. لا وجه للشرط المذكور بعد اعتبار الاطمئنان عند العقلاء وإمضائه شرعا. (تقى القمّى). 

ع- 8. بعد فرض الاطمئنان فى الشرط تأمّل» بل منع. (عبدالهادى الشيرازى). 

بك لا لآ وليل على هذا الشرط: (القاتى ). بل مطلقاء وتقبت أيضاً بشهاده غدل واحدة بل بشهاده ثقه (الروحاتق). 

8-4 بل مطلقاً. (الخوثى). 

4- 4. بل مطلقاء لكنٌ الاحتياط فيه وفيما بعده حسن. (محمّد الشيرازى). 

اح ]لا الهاله مجر قب أحكام الجماعه حينئلٍ. (الآملى). 

١-١١.لا‏ يتركك الاحتياط. (الفيروزآ بادى). * فى غايه الإشكال. (آل ياسين). * جوازه لا يخلو من الإشكال. (جمال الدين 
الكليايكانى). * لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعه. (الحكيم). * لكن لا تترتّب أحكام الجماعه؛ بل لا ينوى الإمامه إلا بقصد 
الرجاف (الباهق ) دولك الكابجوز لدترشب انا ر الجماعه على صلاته؛ فلا يجوز له الرجوع إلى مأمومه فى شكه مع حفظه 
مثلاً (البجنوردى). * ولكن ليس له أن يركب آثار الجمافه من الرتجوغ عند الشكه ولنحوه, (المرعشى). * لكن لا تترتّب عليه 
آثار الجماعه على الأأقوى. (الخوئى). * لكن لا يُتركك الاحتياط بإعاده الصلاه إذا اتّفق له بحن ف الشكة إلى المأ مومين. 
(محمدرضا الكلبايكانى). * لكنّ تربّبٍ أحكام الجماعه يتوقّف على عداله الإمام. (تقى القمى). * تكليفاًء والأقوى عدم جوازه 
وقها عنصي الدااسن ترف آاكار الكسناسم (الروساف). 


فى الآولويه بالإمام للإمام الراتب فى المسجد من غيره و إن كان الغير أفضل منه 


( مسأله 137): الإمام الراتب فى المسجد أولى بالإمامه من غيره وإن كان غيره أفضل منه؛ لكنٌ الأولى له تقديم الأفضلء وكذا 
صاحب الميز 833 أولى مق غيرة المأذون فى الصلاه. إلا كلد كر دوز إذنه» والأولى أ تقديم الأفضلء وكذا الهاشمىٌ 
أولى من غيره(7) المساوى له فى الصفات. 


ص: 7605 

.١ -١‏ ولو لم يكن مالكاً. (صدرالدين الصدر). * سواء كان مالكاً له أم لا. (المرعشى). 

1- 7. لا دليل عليه من الأخبار إلا ما روى من قول النب صلى الله عليه و آله وسلم : «قدَّموا قريشاً ولا تَقَدّموها/(مطالب السشؤول 
لابن طلحه: 07 نهايه الإحكام للعلامه الحلى: 8١٠/1.)؛‏ وطريقه غير معلوم لو كان مسنداً فلعله يصح على القول بالتسامح فى 


فيما لو تشاح الأئمه رغبه فى ثواب الإمامه لا لفرض دنيوى 


(مسأله 18): إذا تشا(1١)‏ الأثمه(1) رغبةٌ فى ثواب الإمامه لا لغرض دنيوئٌ() رجح مَن قدَّمه المأمومون(؟) جميعهم(2) تقديماً 
ناشئاً عن ترجيح شرعيء لا لأغراض دنيويّه وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فلأولى(2) ترجيح(/) الفقيه الجامع 
للشرائطء خصوصاً إذا انضعٌ إليه شدّه التقوى والورعء فإن لم يكن أو تعدّد فالأسولى تقديم الأسجود قراءه» ثم الأأفقه(8) فى 
أحكام(؟) الصلاه ومع التساوى فيها فالأفقه فى سائر الأحكام غير ما للصلاه؛ ثم الأسنّ فى الإسلام(010)؛ ثم مَن كان أرجح فى 


ص: إحزفكر 


.١ -١‏ الأحوط الأولى ترك الصلاه خلف جميعهم., نعم؛ إذا تشاخوا فى تقديم صاحبهم 07 يقول: «تقدّم يا فلان» ينبغى للقوم 
ملاحظه المرججحات. ويتبغى للأتمه أيضاً ذلكك. (الخمينى). 

1-١‏ بعض ما ذكر من الترتيب لم نعثر على دليله» نعم, لا بأس به بقصد الرجاء. (حسين القمّى). * بعض ما ذكر من الترتيب لم 
نعثر على دليله. (حسن القمى). 

*- ". بحيث يقدح فى العداله. (السبزوارى). 

عع ان ضراع إمانا. (البرعفي 1 

ه- ه. بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلاء والأحوط تركك التشاخ. (الخوئى). * إِنّما يكون تقديم المأمومين إِيَاه مرجحاً 
شرعياً له على غيره إذا رجع ذلكك إلى رضاهم بإمامته. أو إلى كراهتهم إمامه غيره. (زين الدين). 

8- #. بعض ما ذكر من الترجيحات» بل ومن الترتيب فيه إشكال. (زين الدين). 

1-/. فى بعض الترتيب المذكور إشكال. (الحكيم). * بعض هذه الترجيحات لا دليل عليه. (الروحانى). 

-8. الأقوى عدم كونه مربجحاً؛ لضعف المستند. وعدم تمامته التسامح. (المرعشى). 

9- 4. فيه تأمّل. (محمد الشيرازى). 

.٠١ ٠‏ فيه تأمّلء إلا أن يؤوّل بالأقدم هجره, أو لم يقد الأسنّ بالإسلام؛ وحيث إِنّ المستند لكلا الأمرين هو مروىٌ الرضوى 
والدعائم» وهما مما لم يثبت اعتبارهما عند المحقّقين فالخطب هل (المرضفي ). 


سائر الجهات الشرعيّهء والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناكك أثمّه متعدّدون10), فالأسولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب 
المذكور(5). لكن إذا تعدّد المربجّح فى بعض كان أولى من له ترجيح من جهه واحده والمرججحات الشرعيّه مضافاً إلى ما 
وك كورلا لجلا سو اميا نى تسصيل الألوان ووتنا مرجي الك صافق التزين المتاكررويم اديه زا 
اختصاص (2) الترتيب(2) المذكور() بصوره التشاح بين الأ-ثمه أو بين المأمومين لا مطلقاًءفالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعه 
ملاحظه 


ص: 0 


.١ -١‏ أو كان هناك جماعه صالحون لها وأراد المأمومون تقديم واحد منهم من دون تشاح بينهم ولا بين الأمّه. (البروجردى). 
”- 7. بل الأولويّه فى بعض ما ذكر لم ينصٌ عليه؛ وإِنّما استّفيد من اتّفاق الأصحاب. (الميلانى). 

*- ". الأقوى الأخذ بالمرججحات المذكوره فى النصوص المعتبره» وأمَا المذكوره فى غير المعتبره أو فى كلمات الفقهاء ممما لم 
يعثر على مستند له فالأحوط ترك الترجيح به؛ ودليل التسامح متسامح فيه؛ كما أشرنا إليه مراراً. (المرعشى). 

ع- ع. هذا الاحتمال خلاف الظاهرء بل هو ثابت مطلقاً. (صدرالدين الصدر). * الاحتمال ضعيفه والأظهر الاطلاق. (المرعشى). 
* لكنّه بعيد. (محمدرضا الكليايكانى» السبزوارى). * هذا الاحتمال فى غايه الضعف. (اللنكرانى). 

ه- ه. هذا غير محتمل. (البروجردى). * غير معلوم؛ بل الظاهر عدم الاختصاص بها. (الخمينى). 

- ع. وظاهر النصّ الإطلاق. (محمد الشيرازى). 

- /. لا منشأ لهذا الاحتمال من النصّ. (الشريعتمدارى). 


اعضان الأرجح فالأرجح. 


عدم حرمه مزاحمه الغير للإمام الراتب فى المسجد إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له 


(فسألة )١5‏ الترجبحات المذكورة إثماءهن من ناب الأفضايه والاستحباب010), لا على وجه اللزوم والإيجابء حتّى فى أولويّه 
الإمام(؟) الراتب(؟) الّذى هو صاحب المسجدء فلا يحرم(؟) مزاحمه الغير له(8) وإن 


ص: ا 


أت 1. لعل المراد مطلق الرجحان والميحيوقه. (الميلاتي): 

لاك 8 الألشوط فيه الخرمه (غبدالله الشيراقى). 

- ". الأسحوط تقديم الإمام الراتب. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه إشكالء والاحتياط بعدم مزاحمه الإمام الراتب لا يُتركك. 
(الخوئى). * إن لم يكق ذلكك من تحق الستبق فتطل صضاذه الغير هله كما موافى أوّل قصل مكان المضان. (السيزوارق): + له 
يُتركك الاحتياط بعدم مزاحمه الإمام الراتب. (حسن القمى). 

- ع. الأحوط عدم مزاحمه الغير له. (الفانى). * المسأله غير صافيه من شوب الإشكال. (المرعشى). 

ه- ه. مشكل؛ لاحتمال عموم امن سبق». (حسين القمّى). * فيه نظر. (الميلا-نى). * ما لم تستازم محرّماً آخرء كهتكك عرض 
الموءمن» أو وهناً فى الدين؛ أعاذنا الله من شرور أنفسنا. (محمدرضا الكليايكانى). * إن لم ينطبق عليه عنوان محرّم آخر من 
هتكك مؤمنء أو ضع عقيده المؤمنين» أو وهن فى الدينء أو غيرها من المفاسد. (السبزوارى). * لا يبعد صدق«الموقف لمن 
سبق» بالنسبه إلى الإمام الراتب. (محّمد الشيرازى). * الأحوط لزوماً تركك المزاحمه. (السيستانى). 


كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً(١)‏ لا ملكا(؟) له(9)» ولا لِمَن لم يأذن لغيره فى الإمامه. 


فى كراهه إمامه بعض الأشخاص كالأجذم والأبرص والأغلف وغيرهم إلا لأمثالهم 
(مسأله :)3٠١‏ يكره(؟) إمامه(8) الأجذم(2) والأبرصء والأغلف(/) 


ص: 66 


.١ -١‏ أى مكان الصلاه. (الفيروزآ بادى). 

بال اوهدفة الشبحد السلر كك المكاة الك الصاذه هن طرق نالكه أو المسخه الذق كادك هيا ملكا لاقل كله 
مسجدا. (الترض مي )افلا ركرن جد قله إلآ إذا أريد هن المسجل مطلقا ما عل للصالاء قم (البزوارى). عفن هذا 
الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الأعمّ. (السيستانى). 

مد :وإ كان فى تضور ملكيه السيحد إشكال: (الجائر) .+ فلا ركوة سستجد]. (ميحمد ريا الكلبايكاني). 

؟ - 6. تقدّم الاحتياط فى بعضها. (البروجردى). * لا ,ترك الاحتياط فى الأوّلين والمحدود. (الخمينى). * تقدّم الحكم 
بالاحتياط بالنسبه إلى الأجذم والأبرص والمحدود. وأمًا المتيمم ففيه تفصيل قد مرٌ. (تقى القمى). 

ه- ه. والأحوط عدم الائتمام فى هذه الموارد, بل لا يُتركك ذلكك فى المحدود. (الميلانى). * مستند الكراهه فى أكثرها ضعيف 
صدوراً أو دلالة» فالأحوط الرعايه رجاءً. (المرعشى). * مرّ الاحتياط اللازم فى بعضها. (اللنكرانى). 

8- م. مر الاحتياط فى بعضها. (عبداللّه الشيرازى). * تقدّم لزوم الاحتياط فى الموارد الأربعه. (الشريعتمدارى). 

- /. لا دليل على كراهه إمامه الأغلف المعذور فى تركك الختان كما أنّه قد تقدّم أنْ الأظهر المنع فى المحدود. (الروحانى). 


المعذور فى ترك الختان. والمحدود(١)‏ بحدّ شرعيّ(١)‏ بعد توبته()) ومن يكره المأمومون إمامته» والمتيمّم للمتطهّرء والحائكك 
والحيجام والدباغ إلا لأمثالهم(ع). بل الأولى عدم إمامه كلّ ناقص (8) للكامل؛ وكلّ كامل للأكمل. 


ص: 0 


.١ -١‏ تقدّم الإشكال فى إمامته. (الحكيم). * تقدّم أنّ الأحوط تركك إمامته مطلقاً. (الآملى). 

-١‏ ؟. فى المحدود الأحوط الترك, كما تقدّم. (حسين القمّى). * تقدّم أن الأحوط ترك الائتمام به. (البجنوردى). * تقدّم فى 
المسأله الحاديه عشره أنّ الاحتياط لا يُترك بعدم الاثتمام به وبالأعرابى بعد الهجره. (زين الدين). * فى المحدود الأحوط 
التر كف لين القت ). 

*- #. الاحتياط بعدم الائتمام به لا يُتركك. (الخوئى). * لا يُتركك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاًء كما تقدّم. (السيستانى). 

ع- ع. بل مطلقاً فى بعضهم. (الخمينى). * والأولى الإطلاق. (محمد الشيرازى). 

فدية قد أن كلكفدهر الأحورط إذا كان موعيا لقص قت امال الصيلؤة وأقواليا فين غير ها اسن كما اشرنا هابقا إلى شبيه 
إطلاق لا يوءمٌ المقتد بالمطلق لأمثالها. (آقاضياء). 


فصل فى مستحبات الجماعه و مكر وهاتها 

اشاره 

فصل 

فى مستحبات الجماعه ومكروهاتها 

0 

الامور المسحبه فى صلاه الجماعه هى: 

أقا المسعحات نامور الال 

أحدها: وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداء و خلفه لو كانوا أكثر 
أحدها(): أن يقف(2) المأموم(0) عن تميق 123 


ص: لمانا 


.١ -١‏ أقول: لا بأس بالعمل بجميعها رجاءً. (آقاضياء). 

1- 7. قد مرّ مراراً أن كثيراً من السّنن والمكروهات فى أبواب الطهاره والصلاه والح وغيرها غير جديره بالاستناد إليها؛ لضعف 
الصدور أو الدلاله. وعدم تماميّه قاعدتّى التسامح والتلا-زم؛ فإذن الأ-حوط الرجاء فى الفعل والترك. (المرعشى). * إثبات 
الاستحباب فى الجميع مشكلء فلابدٌ من إتيانها برجاء المطلوبته. (الآملى). * بعض المستحبات المذكوره فى الفصل ضعيف 
المستند» فيؤتى بها برجاء المطلوبيه» وكذا فى المكروهات فتّتركك رجاءً. (زين الدين). 

- . فى ثبوت بعضها إشكالء فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبيه» وكذا فى المكروهات. (الحكيم). 

#- ع. الأحوط _ كما تقدّم منّا _ عدم التساوى ولو بالتفاوت اليسير. (المرعشى). 

ه- ه. استحباب ما ذكر وإن كان غير بعيد لكنٌ الاحتياط لا يُتركك مهما أمكن, مع رعايه عدم التساوى فى الواحد مع الإمام, 
وكون الأكثر خلفه ولو بمقدار شبر. (حسين القمّى). * لا يُتركك الاحتياط بوقوف الرجل الواحد عن يمين الإمام. (حسن القمّى). 
ع-ع. الم_ستفاد من ن_صوص الباب(وسائل الشيعه: الباب (1) من أبواب صلاه الجماعه.) أن ال_مأموم إذا كان رجلا واحداً 


يلزم أن يقف جنب الإمام عن يمينه. وإن كان أكثر أو كان امرأه يجب أن يقف خلفه ووراءه. (تقى القمى). 


الإمام(١)‏ إن كان رجلاً واحداًء وخلفه إن كانوا أكثر(؟)» ولو كان المأموم امرأةٌ واحدةٌ وقفت(*) خلف الإمام على الجانب 
الأيمن(6) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبه الإمام(8) أو قدمه؛ ولو كنّ أزيد وقفن خلفه؛ ولو كان رجلا واحداً وامرأه واحدةٌ 
أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأه خلفه؛ ولو كانوا رجالاً ونساءً اصطفُوا خلفه. واصطقّت النساء(2) خلفهم90)» بل 
الأحوط(8) 


ص: مان 


.١ -١‏ وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر فلا ريب فى أنه أحوط. (الخوثى). 

؟- 7. تعن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والمتعدّد خلفه إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (زين الدين). 

*- ". الأفضل وقوفها وراءه؛ ثم دونه وقوفها محاذيهً لقدميه ثم دونه محاذاتها لركبتيه. (المرعشى). 

ع- ع. أو وقفت خلفه بحيث تكون وراءه. (الخوئى). 

0- ل هذا أقل ما بجزى من التآأخر فى موقت المرآه من الرجل» كنا فى فكت المكان: (السستاق) 

*- 8. لا يُترك الاحتياط بعدم وقوع المرأه واسطه لارتباط الرجل بالجماعه. (محمدرضا الكليايكانى). 

- .لا يُتركك الاحتياط بعدم وقوع المرأه واسطه لارتباط الرجل بالإمام. (الحائرى). 

-8. لا ينبغى تركه. (البروجردىء الشاهرودى). * لا يُتركك فى تأر المأمومين عن الإمام والرجال عن النساء(وسائل الشيعه: 
الباب (77) من أبواب صلاه الجماعه.).(المرعشى). * لا يُتركك. خصوصاً فى بعضهاء كعدم وساطه صف النساء لصفٌ الرجال. 


اللنكرانى). 


مراعاه(١)‏ المذكورات(5): هذا إذا كان الإمام رجلا وأمَا فى جماعه النساء() فالأولى(؟) وقوفهنَ(2) صِفَاً واحدا(2) أو أزيد 


من غير أن تبرز(/9 إمامّهنْ(8) من بينهنٌ. 


صسص: 707 


21ل لياس بتركه: (عية الفيرازق): 

-١‏ ؟. لا ينبغى تركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). * بل لزوم تأر المأمومين المتعدّدين عن الإمام وتأخّر النساء عن الرجال لا 
يكلو مخ قوف (عبد الله الشيرازى). + :هذا الانصامل لذ بتر كك. (الخرى :ع لا ثتر كف فى كون الساء خلق الرجال. (السزوارف). 
* لا تتركك هذا الاحتياط. (زين الدين). * لا ينبغى تركه. (الروحانى). 

فقن عدت الاشكال فى إمافه الساء. (الكوه كرف ): جامد الاشكال فى إنامه المراه. (اللدكراق): 

ع- ع. قد تقدّم أنْ مشروعيه إمامه المراة المطليا فسن باه الجنازه والنافله المشروطه بالجماعه. ومقتضى النصو ص(كذا فى 
الأصل. ) لزوم عدم بروزها فى الصفٌ. (تقى القمى). 

ه- ه. بل الأحوطء ولا يتركك. (السيستانى). 

عع تقدّم اشتراط الذكوره فى وجه. (حسين القمّى). 

/ا- /. الأحوط تأَخْرهنَ عن إمامهنٌّ ولو بقليل. (المرعشى). 

8-8. والأحوط تقدّم الإمام يسيراً. (الخمينى). 


الثانى: وقوف الإمام لمن وسط الصف 
الثانى: أن يقف الإمام(1) فى وسط الصفٌ(). 
الثالث: وقوف أهل الفضل فى العلم والكمال والعقل والورع والتقوى فى الصف الأول 


الثالث: أن يكون فى الصف الأوّل أهل الفضل() ممّن له مزيّه فى العلم والكمالء والعقل والورع والتقوىء وأن يكون يمينه() 
لأفضلهم (5) فى الصيٌٍّ الْأَوَل؛ فإنّهِ أفضل الصفوف(2). 


الرابع: الوقوف فى القرب من الإمام 

الرابع: الوقوف فى القرب من الإمام(/0. 

الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف لأنها أفضل من مياسرها بعكس صلاه الجنازه 

الخامس: الوقوف فى مَيامِنِ الصفوف فإنّها أفضل من مياسرهاء هذا فى غير(8) صلاه الجنازه(3)» وأما فيها فأفضل 


ص: ا 


.١ -١‏ الحكم باستحبابه مشكلء فالأحوط رعايته برجاء المطلوييه. (المرعشى). 

9- ”.لا يقضد به الوروه على الأحوط. (حسين القفى). 

*- ". الأسحوط الاقتصار فى الحكم بالاستحباب على أولى الأحلامم والنّهى والتعديه إلى غير هذه الجهه لا تخلو من إشكال. 
(المرعشى). 

ع- ع. الحكم باستحباب هذا محل تأمّل. (المرعشى). 

لحك لوا النسل عا هلاه امومع لم اذا بالنى مد يريا لطا قف لحري القني. 

معو قر صلةة الحنازوة كما سيان » وكان الأفب أن سي ذلك حاهتاء (الغيلاتى). 

- /. الحكم باستحبابه مشكل. (المرعشى). 

8-8 هذا الاستثناء لا ينبغى تركه؛ وهو مناسب للرابع دون الخامس. (الشاهرودى). 

4- 4. هذا الاستثناء لا يناسب هذا الحكم. (البروجردى). * ينبغى أن يكون ذلكك استئناءً من قوله: «فإنّه أفضل الصفوف» فى 
الثالث» ولا يناسب المقام؛ ولعلّه من خلط الناسخ. (مهدى الشيرازى). * لا يخفى ما فى الاستثناء. (الخمينى). * هذا استثناء عنما 
ذكره فى الأمر الثالث من أفضاتِه الصف الأوّل؛ ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ. (السيستانى). * ينبغى أن يكون هذا استثناءً 
من ذيل الأمر الثالث. (اللنكرانى). 








الصفوف(١)‏ آخرها. 

السادس: اعتدال الصفوفء و سد الفرج فيهاء والمحاذاه بين المناكب 

السادس: إقامه الصفوف واعتدالهاء وسدّ الفْرّج الواقعه فيهاء والمحاذاه بين المناكب. 

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقل من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد 

السابع: تقارب الصفوف(7) بعضها من بعض 00 بأن لا يكون(؟) ما بينها أزيد من مقدار(0) مسقط جسد الإنسان إذا سجد. 


ص: ع 


اد ١‏ سضنها لو كان الت امرأة؛ للنرسله المروئه فن ذيل كتات الآداف لقتنا الظرسي قلاس سرد ء (الثر ضقي ): + هذا اسضاء 
من الثالث والرابع. (السبزوارى). 

؟-1. بحيث تعد جميعها صفوف جماعه واحده. (المرعشى). * فى غير المرأه الواقفه خلف رجل ._وبالأخصٌ غير المحرم _ 
إن الأولى تركك إلصاق مسجدها عن (كذا فى الأصلء والظاهر(عند).) قدمه. (محمّد الشيرازى). 

عم تقدّم أنه الأحوط. (عبداللّه الشيرازى). 

8-5 تقيدم آنه أحوط. (البروجردى). * وقد مرٌ أنه أحوط. (محمدرضا الكليايكانى» حسن القمى). * مر أنه أحوط. 
(اللنكرانى). 

ه- ه. التحديد به مستنده خبر الدعائم(دعائم الإسلام: 1/108.)» والاستناد إليه مشكلء والأمتن التحديد بما لا يُتتخطى» وهو 
المذكور فى المستند] و] المعتبر(مستند الشيعه: 88/ى المعتبر: »).1/5١9‏ ثم ليعلم أن التقارب المبحوث عنه هنا هو التقارب الزائد 


على ما يعتبر فى صبّحه الجماعه من التقاربء وأمًا التقارب المصبحح فهو مما يجب رعايته. (المرعشى). 


الثامن: كون صلاه الإمام بصلاه أضعف من خلفه 


الثامن: أن يصلَى الإمام بصلاه أضعفٍ من خلقه(1) بأن لا يطيل(1) فى أفعال الصلاه من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم 
حبٌ التطويل من جميع المأمومين. 


التاسع: اشتغال المأموم المسبوق بالتمجيد و التسبيح و التهليل إذا أكمل القراءه قبل ركوع الإمام 


التاسع: أن يشتغل (2) المأموم السو 63 يجيف الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءه(2) قبل ركوع 
الإمام» ويُبقى(2) آيه(/) من قراءته ليركع بها. 


العاشر:عدم قيام الإمام بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين 


العاشر: أن لا يقوم الإمام(8) من مقامه بعد التسليم؛ بل يبقى على هيئه المصلى حنتّى يتم مَن خلفه صلاته من المسبوقين أو 
الحاضرين لو كان الإمام مسافرأء بل هو الأحوط» ويستحبٌ له أن يستنيب من يتم بهم الصلاه عند مفارقته لهم؛ ويكره استنابه 
المسبوق بركعه أو أزيد, بل الأولى عدم استنابه مَن لم يشهد الإقامه. 


الحادى عشر: إسماع الإمام من خلفه القراءه الجهريه والأذكار بلا علو مفرط 
الحادى عشر: أن يُسمع الإمامٌ(ة) مَن خلفه القراءه الجهريّه والأذكار ما 


ص: عم 


.١ -١‏ وألحق به بعضهم ما لو كان المأموم على استعجال لحاجه أو شغل يخاف الفوت فى حقّه. وفيه إشكال. (المرعشى). 
؟- ؟. وبأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه. (الخمينى). 

“- . فيه إشكال. (المرعشى). 

'- ع. بركعه أو ركعتين. (الفيروزآ بادى). 

ه- ه. أى قرب إكمالها. (اللنكرانى). 

ع- م. النصوص فى المقام متعارضه. فما أفاده خلاف الاحتياط اللازم رعايته. (تقى القمى). 

/ا-/. أو يتمها ويشتغل بما ذكر. (الخمينى). 

8-4. ذهب بعضهم إلى استحباب العكس أيضاً. (المرعشى). 

4- 4. سما التشهّد والتسليم. (المرعشى). 





لم يبلغ العلوٌ المفرط. 

الثانى عشر: إطاله الإمام ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان 

الثانى عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسٌ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين» ثم يرفع رأسه وإن أحسٌ بداخل. 
الثالث عشر: قول المأموم عند الفراغ من سوره الفاتحه: الحمد لله رب العالمين 

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحه: الحمد لله ربٌ العالمين. 

الرابع عشر: قيام المؤمنين عند قول المؤذن: قد قامت الصلاه 

الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول الموءدّن(1) قد قامت الصلاه. 

الامور المكروهه فى صلاه الجماعه: 

وما المكروهات تامور ايضا: 

أحدها: وقوف المأموم وحده فى صف وحده مع وجود موضع فى الصفوف 


أحدها: وقورف المأموم(1) وحده فى صف وحده مع وجود موضع فى الصفوفء. ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء(2) 
الإمام(ه). 


الانشغال بالنافله بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاه» أو عند الشروع فيه 

الثانى: التنفّل بعد قول الموءدّن قد قامت الصلاه» بل عند الشروع(2) فى الإقامه. 

الثالث: اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعيه المأثوره 

الثالث: أن يخصٌ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع(/1) الدعاء(/) من عند 

ص: مم 

.١ -١‏ أى المقيم» فالإطلاق عنائى مسامحى. (المرعشى). 

؟- ؟. الأولى تركك أكثرها رجاءً؛ لضعف المستند. (المرعشى). * إثبات الكراهه فى الجميع مشكل. (الآملى). 
"- #. سواء تضايقت الصفوفء أم لا. (المرعشى). 


ع-ع, لعل رفع الكراهه بوقوفه حذاء الإمام. (حسن القمّى). * إذا كان المراد من الحذاء الجنب يشكل الحكم بالجواز. (تقى 
القمى). 





ه- ه. ولعله الأفضل. (المرعشى). 

8دءع: ولعله الأظهر. (المرعشى). 

- . بل مطلقاًء فينبغى فى المأثوره تغيير مواضع الاختصاص إلى التعميم. (البروجردى). 

-8. بل مطلقاً إن لم يكن مختصّاً بخصوص الإمام. (السبزوارى). * بل مطلقاًء فيختار الأدعيه المأثوره العامّه» أو يغتير مواضع 
الاختصاص. (اللنكرانى). 


نفسهء وأمًا إذا قرأ( بعض الأدغيه المأثوره3 8 فل 
الرابع: التكلم بعد قول المؤذن:قد قامت الصلاه» بل يكره فى غير الجماعه أيضاً 


الرابع: التكلم بعد قول الموءدّن: قد قامت الصلاه» بل يكره فى غير الجماعه أيضاًء كما مرّء إلا أنّ الكراهه فيها أشدّه إلا أن يكون 
المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام, فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان. 


الخامس: إسماعالماموم الإمام ما يقوله كلا أو بعضاً 
الخامس: إسماع المأموم الإمامَ ما رول يفا د 
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً 


السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر(2) والعكسء مع اختلاف(2) صلاتهما قصراً وتماماًء وأمَا مع عدم الاختلاف كالائتمام فى 
الصبح والمغرب فلا كراههء وكذا فى غيرهما أيضاً مع عدم الاختلافء كما لو اثتمم القاضى بالموءدّى أو العكسء وكما فى 
مواطن التخيير إذا اختار المسافر 


ص: /اوم 


1١-1‏ لآ يبعد كراهته أيضاً إذا قرأ بعنوان أنه يدعو لنفسه. (حسين القفى). + لاد يفرق فى النصٌ بين الأدعيه المأ ثوره وغيرها. 
لحسخ القفى): 

؟- 1. الأفضل اختيار الأدعيه العامّه. (الفانى). 

*- ". بل لا يبعد كراهته أيضاً إذا لم يضمّ الجماعه إلى نفسه بتغيير اللفظ أو إضافه لفظ. (مهدى الشيرازى). * الأولى أن يقرأها 
عور و يفك ننه ووائ (النالانى: 

؟- ع. إلأ تكبيره الإ-حرام فإنّه يسمعها؛ لثلا يبقى الإمام فى انتظار دخوله فى الجماعه. وكذا كلّ كلام أدَاه من الآيات والأدعيه 
فى مقام تنبيه الإمام من سهوه فى الجهر والإخفات والزياده والنقيصه ونحوها. (المرعشى). 

ه- ه. الظاهر أن كراهه ائتمام أخدهها بالآخر هو كوه أل كرابا بالإضافه إلى ائتمام كل منهما بمن يماثله. لا بالإضافه إلى صلاه 
المنفرد. (الميلانى). 

ع- م. مطلقاً؛ فإنّ المناط الحاضر والقاصرء لا المقضر والمتتمم. (الفيروزآ بادى). 


التمام» ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما فى الكراهه؛ كما إذا ائتمْ الصبح بالظهرء أو المغرب بالعشاءء أو 
بالعكس. 


الجواز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا يسلم و ينتظر 


(مسأله :)١‏ يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقضراً والآخر متمّاء أو كان المأموم مسبوقاً أن لا 
يسلّم وينتظر(1) الآخر حتّى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه. خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى 
أن يصل الإمام» والأحوط(؟) الاقتصار() على صوره لا تفوت الموالاه» وأمَا مع فواتها(؟) ففيه إشكال(8) من غير فرق بين كون 


المنتظر هو الإمام أو المأموم. 


ص: ليان 


.١ -١‏ بشرط أن لا يكون بقصد الورود. (تقى القمّى). 

؟- ؟. بل لا يخلو من قوّه. (صدرالدين الصدر). * لا يتركك هذا الاحتياط. (الفانى). * بل الأقوى إذا كان فوت الموالاه ماحياً 
لصوره الصلاه, أما الموالاه بمعنى المتابعه العرفتيه فقد تقدّم عدم وجوبها وإن كانت أحوط. (زين الدين). 

". لا يتركك. (الخمينى). * بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر ونحوهء وأمًا معه فلا تفوت الموالاه؛ لأن كل ما 
ذكر الله به فهو من الصلاه. (الخوئى). * بل الأظهرء ولكن لا تفوت الموالاه مع الاشتغال بالذكر ونحوه. (السيستانى). 

*- ع. لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاهه به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذٍ ولو فرض فواتها. 
(النائتي» جمال الدين الكليابكاتي). + ولكن إذا اشتعل بالذكر أو القرآن أو الذغاء فلذ تفوت الموالاه» إلا ذا كات الفضصل. كثيراً 
حذا مغر ع حت عن صووة الصلاين (معيدرقيا الكليايكاتى). 

ه- ه. بل منع. (آل ياسين). * قوىٌ إذا كان فواتها ماحياً لصوره الصلاه. وإلا فضعيف. (الحكيم). * إذا لم يشتغل بالذكر والحمد 
وتخرهاء أو كان طول الاسطار مناسا القرية الفيلقه أن اتخماض: لماو دطة إن على رات العرالا ران لذ بكوم الخد يل كر 
أو دعاء مما يحسب من الصلاه. (البجنوردى). * لا ريب فى البطلان لو أدّى تركها إلى انمحاء الصوره الوحدانيه. (المرعشى). * 
عند محو صوره الصلاه» وإلآ فلا إشكال. (الآملى). * فى غير الاشتغال بالذكر والدعاء ما لم يحصل محو الصوره. (السبزوارى). 
* بل منع. (محمد الشيرازى). * لا إشكال فى عدم جوازه مع فوات الموالاه» نعم لا تفوت الموالاه مع الاشتغال بالذكر؛ لأنّه من 
الصلاه. (الروحانى). 


فيما لو شك المأموم بعد السجده الثانيه من الإمام أنه سجد معه سجدتين أو واحده 

(مسأله 7): إذا شكك المأموم بعد السسجده الثانيه من الإمام أ نّه سسجد معه السجدتينء أو واحده يجب12) عليه الإثيان بأخرى3) 
إذا لم يتجاوز المحل. 

حكم ما لو اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شك فى حال القيام أنه الرابعه أو الثالثه 


( مسأله *): إذا اقنندى المغرب بعشاء الإمام وشكك فى حال القيام أ نّه الرابعه أو الثالثه ينتظر(4 حتّى يأتى الإمام بالركوع 
والمجديية حك يعن له الحال: فإن كات فى الغالفه أى بالشدة 88 وضعك87) 


ص: حا 


.١- ١‏ فيه إشكال؛ فإِنّ مقتضى إطلاق: «ولا على مَن خلف الإمام؛ أنّه لا اعتبار بسهو المأموم, ولابدٌ له من متابعه الإمام؛ ولا 
بُتركك الاحتياط اذى يكون طريق النجاه. (تقى الققى). 

"- ؟. لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام. (الجواهرى). * احتياطاًء ثم إعاده الصلاه. (حسين القمى). 

- . على نحو لا تفوت الموالاه. (تقى القتمى). 

ع ع. مع رابعه الإمام؛ وكذا فى الفرض الثانى يتشهّد ويسلّم معه. (البروجردى). * مع رابعه الإمام وبقه صلاته. (المرعشى). 

ه- ه. مع حفظ المتابعه. (عبداللّه الشيرازى). 





الصلاه(1)» وإن كان فى الرابعه يجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يسجد(؟) سجدتّى(؟) السهو(ع) لكل(2) واحد من الزيادات(2) من 
قوله: «يحول الله» 


ص: 006 


.١ -١‏ إذا لم تفْتٍ الموالاه فى الصورتين. (حسين القممى). * إن لم نَفْتِ الموالاه والمتابعه. (المرعشى). 

؟- 7. على الأسحوط» كما يأتى. (البروجردى). * على الأحوط الأولى. (السيستانى). * لخصوص القيام احتياطاً. (اللنكرانى). * 
وجوب سجدئّى السهو لكل زياده ونقيصه مبنيئ على الاحتياط. (تقى القمى). 

“- ". استحباباً. (الجواهرىء الفيروزآ بادى). * على الأحوطء وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيهاء نعم, لا ينبغى تركك الاحتياط 
لقيامه. (الخمينى). * على الأحوط. ولا بأس بتركهما فى غير زياده القيام. (حسن القمى). 

دع على الأحوط والأولى. (الكوه كقرق: عبدالهادى الشيرازى). * بناءٌ على وجوبهما لكل زياده. لا سما للقيام فى غير محله. 
(الميلا-نى). * على الأحوط. (الشريعتمدارى). * وجوبه لكل زياده مبني على الاحتياط. (الخوثى). * تجبان للقيام إذا تلبس معه 
بتسبيح أو قراءه» وإن كان السجود لكل زياده أحوط. (زين الدين). * على الأحوط الأولى. (الروحانى). 

ه- ه. على الأولى. (الفانى). 

#- م. على الأحوط. لا سما لزياده القيام. (آل ياسين). * فى القيام» وأمًا فى غيره فعلى الأحوط. (الشاهرودى). * هذا بالنسبه 
إلى القيام» وأمّرا فى غيره مبنيئّ على القول بلزوم سجدتى السهو فى كل زياده ونقيصه. (البجنوردى). * على الأحوط. (محمّد 
الشيرازىء السبزوارى). 





وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها. 
فيما لو رأى المأموم من عادل كبيره 


سالا ذا براي عو عتادل كير لك جوز الاك كترفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكه(؟) فيه(» فيخرج عن العداله 


بالمعصيه. ويعود إليها بمجرّد التوبه. 
عدم صحه الاقتداء فيما لو رأى الإمام يصلى و لم يعلم أنها من اليوميه أو النوافل 


(مسأله 3): إذا رأى الإمام يصلّى ولم يعلم أنها من اليوميه أو من النوافل لا يصحٌ الاقنداء به()» وكذا إذا احتمل أَنّها من 
الفرائض التى لا يصح اقتداء اليوميه بهاء وإن علم أنّها من اليومته لكن لم يدر أنّها أنه صلاه من الخمسء أو أَنّها أداء أو قضاء. 
أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء(ه. ولا يجب إحراز ذلكك قبل الدخولء كما لا يجب إحراز أ نّه فى أىّ ركعه. 


ص: اام 


.١ -١‏ عند العادل ولو لم تكن عند الرائى. (صدرالدين الصدر). * بل وصغيره مع العمدء والالتفات التفصيلى لحرمتها. (كاشف 
الغطاء). *# ولا محمل صحيح لارتكابها. (الخمينى). * عند الإمام والرائى» وفى صوره اختلاف نظرهما اجتهاداً أو تقليداً فى كون 
المرئككب _ بالفتح _ كبيره أو صغيره إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (المرعشى). * كبيره عند العادل نفسه وإن لم تكن كبيره 
عند الرائى. (زين الدين). * الظاهر أنه لا فرق بين الكبيره والصغيره من حيث الإخلال بالعداله. (تقى القممّى). 

؟- ؟. قد مرٌ غير مرّه الكلام فى حقيقه العداله» وأنّ ذهابها بالكبيره حقيقي كما أن عودها بالتوبه كذلكك لا تعبدى. (المرعشى). 
* قد ناقشنا فى اعتبار الملكه فى العداله. (تقى القمى). 

لك عق القول باغعارها فئ العذالف. (السستاتى ). 

ع- ع. بل لا يبعد صبحه الاقتداء رجاءً مع انكشاف كونه فريضه يوميه. (أحمد الخونسارى). 

ه- ه. مع تركك القراءه. (حسين القمّى). 


كما مرٌ. 


فى القدر المتيقن من اغتفار زياده الركوع للمتابعه سهواً 


(مسأله *): القدر المتيقّن من اغتفار زياده الركوع للمتابعه سهواً زيادته مرّه واحده فى كل ركعه. وأا إذا زاد فى ركعه واحده 
أزيد من مرّه كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعه ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل(١)‏ الاغتفار» فلا يُتركك 
الاحتياط(7) حينئك بإعاده الصلاه بعل الإتمام» وكذا فى زياده السجده القدر المتيقّن اغتفار زياده سجد تين () فى ركعه(50/ي وأمًا 


إذا زاد أربع (0) فمشكل (2). 
الحكم فيما لو كان الإمام يصلى أداء أو قضاء يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلى احتباطياً 
(مسأله 7): إذا كان الإمام يصلّى أداءً أو قضاءً يقيتياً والمأموم منحصراً بِمَن يصلّى احتياطياً يشكل(/01 


ص: فض 


.١ -١‏ له أن لا يعود ثانياً فتصيح صلاته. (الفانى). 

035 الأ رامن نر كوو كذاها بعص (مفمان الشيرازى): 

“ات 8 فيما ؤاد على السجده الوتحده للمتابعه فى كل سجذه إ[شكال: (الجائرى). بل المعشر زياذه سجده فى كل سجده» فإذا 
عاد فى سجده واحده أزيد من مرّه فيشكل. (محمدرضا الكليايكانى). 

*-ع. فى كل سجده سجده. وأمّا زياده سجدتين فى سجده فيح إشكال أيضا. (الخمينى). *# بل سجده لكل نتححلة: 
(السيستانى). 

مدقيل اونا لين الققى» المرغقى): 

ع- 6. وكذا إن زاد مرّتين فى سجده واحله. (الكوه كقرى): * وكذا إذا زاد اثنين فى سجده واحده. (الميلانى). * وكذا إذا زاد 
وادوم فى شجدده واحدة (غبدالله الغي ارس رين الديى) بدو كذا إذا زا محديه فى سحلا واحدى (اللتكراتي ). 

- /. إجراوءه لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * مورد هذا الإشكال هو الرجوع إلى المأموم المذكور فى عدد الركعات إذا كان 
هو الحافظ له دون غيره وإن لم ينحصر المأموم به أمَا اغتفار زياده الركن فى صلاته فلم يظهر للإشكال فيه ولا لتخ._صيص 
الإشكال بما إذا انحصر المأموم به وجةٌ أصلاً. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا بأس به؛ لأ نه على تقدير وجوبه جماعةً 
واقعاً فيترنّبٍ عليه أحكامها. (آقاضياء). * لا إشكال فى اغتفار زياده الركن للمتابعه» ورجوع المأموم إلى الإمام فى مفروض 
المتن» نعم يشكل رجوع الإمام إلى المأموم الى يصلى قضاءً احتياطياً مطلقاً وإن لم ينحصرء ولعلٌ ما وقع منه قدس سره من 
سهو القلم. (آل ياسين). * لا إشكال فى غير رجوع الإمام إلى المأموم فى عدد الركعات. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * 
ما زياده الركن للمتابعه فلا يمنع؛ فإِنّ صلاه المأموم إن كانت مطلوبه منه واقعاً صيحت الجماعه ولحقه حكمهاء وإن لم تكن 
مطلوبه فلا ضرر بزياده الركن فيهاء وكذا رجوع المأموم إذا شكك إلى حفظ الإمام؛ نعم» لو رجع الإمام إلى المأموم أشكل 
الحكم بصيحه صلاه الإمام؛ لعدم إحراز أنَّ صلاه المأموم مطلوبه؛ إلا إذا وقعت على نحو تشرع فيه الجماعه كما لو صللاها قبل 
فرادى. (كاشف الغطاء»). * لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام» كما أ نه لا بأس بزياده الركن متابعد للإمام. (الخمينى). * لا 


إشكال فى إجراء المأموم أحكام الجماعه على صلاته. (محمدرضا الكليايكانى). * لا إشكال فى إجراء حكمها بالنسبه إلى 
المأموم. (حسن القمّى). * الإشكال يختصٌ برجوع الإمام إلى المأموم» لا العكسء ولا فرق بين الانحصار وعدمه. كما أنّه لا فرق 
بين كون الأمر بالاحتياط مولوياً أو إرشاديًاً. (تقى القتمى). * الإشكال إِنّما هو من طرف الإمامء وأمَا من طرف المأموم فيجوز له 
الرجوع إليهء وتغتفر زياده الركن له. (اللنكرانى). 


ص: إزشخرا 


إجراء00) حكو(1) الجماعه(؟) من اغتفار زياده 


ص: عرم 


.١ - ١‏ الأظهر إجراؤه. (الفيروزآ بادى). * إِنْما يشكل ذلكك فى حقّ الإمام» وأمّا المأموم المحتاط فلا مانع من إجراء حكمها. 
(الإصفهانى). * هذا الإشكال بالنسبه إلى الإمام لا إشكال فيه وأمًا المأموم المحتاط فلا إشكال فى جريان حكم الجماعه فى 
تحائة وفى براءه ذمّته بذلكك. (الإصطهباناتى). * لا إشكال فى إجرائه من طرف المأموم. (مهدى الشيرازى). * فى إطلاقه نظر» مع 
أنه يختصّ بالإمام ولا يجرى فى المأموم. (الحكيم). * فى حقّ الإمام دون المأموم. (الشاهرودى). * فى حقٌّ الإمام» وأمَا فى 
المأموم المحتاط فلا إشكال فى إجراء حكمها. (أحمد الخونسارى). * فى إطلاق الإشكال نظر؛ إذ الموجّه عدم رجوع الإمام 
إلى المأموم المحتاط بالاحتياط التعين اق الشكه فى هده الركعات» سواء كان هناكك التسارقي الماموم أم لاء وأمًا المأموم 
اليصاط ليوها أو كديا فت جع إلى الإمام؛ وتجرى فى حفّه أحكام الجماعه من الاغتفار والرجوع عند الشكك ونحوهما من الآثار. 
(المرعشى). * لا مانع من إجراء حكم الجماعه بالنسبه إلى المأموم المحتاط. (الآملى). 
-١‏ ؟. الإشكال فى طرف الإمام فقط؛ فَإنّه لايرجع إلى العاموم لوفكم (محمّد الشيرازى). 
*- ". الظاهر عدم الإشكال فى براءه ذمّه المأموم المحتاط فى هذه الصوره. (الحائرى). * الظاهر أنه لا إشكال فى إجراء حكمها 
بالنسبه إلى المأموم. (حسين القمى). * لا بأس برجوع المأموم إلى الإمام وتغتفر زياده الركن للتبعيه» نعمء لا يجوز رجوع الإمام 
إلى هذا المأموم ولولم يكن المأموم وتحعييرا فيش لكر كقرق). * بالنسبه إلى الإمام دون المأموم. (صدرالدين الصدر). * 
نما يشكل إجراء حكمها من طرف الإمام؛ لا من طرف المأمومء فيجوز للمأموم الرجوع إلى الإمام عند الشكك وتُغتفر له زياده 
الركن للمتابعه» نعم؛ يشكل رجوع الإمام إليه إذا عرض الشكك له. (البروجردى). دب اد اجبا رواج الساترم حوبي 
بإجراء أحكام الجماعه عليه, إل إذا كانوا متعدّدين فإنّه حينئذٍ يشكل إجراوءها؛ للفصل بمَن لم تحرز صبحه جماعته. (عبدالهادى 
الشيرازى). * حقٌّ التعبير أن يقال: يشكل رجوع الإمام إلى المأموم المحتاط فى صلاته مطلقاً وإن كان منحصراًء وانحصر الضابط 
فيه. وأمًا هو فيرجع إلى الإمام وتغتفر فى حقّه زياده الركن. (الميلانى). * هذا بالنسبه إلى الإمام» وأمًا المأموم فلا مانع من إجراء 
حكمها عليه. (البجنوردى). * لا مانع للمأموم من إجراء أحكاميها. (خبدالله الشيرازى). * إِنْما يشكل ذلكك من الإمام دون رجوع 
المأموم» ولا إشكال فى اغتفار زياده الركن. (الشريعتمدارى). لاو ا يه 
له زياده الركنء وأمًا الإمام فلا يجوز له الرجوع إلى هذا المأموم فى الشكك فى الركعات انحصر المأموم أم لا. (الفانى). * 
طرف الإمامء وما المأموم فيصح له إجراء ل 
المأموم المحتاط إذا شكك للإمام» ويختصٌ الإشكال برجوع الإمام إلى ذلكك المأموم المحتاط وإن لم ينحصر المأموم به. (زين 
الدين). * لا إشكال فى رجوع المأموم إلى الإمام واغتفار زياده الركن» نعمء لا يجوز رجوع الإمام إلى هذا المأموم» ولا فرق فى 
الحكمين بين انحصار المأموم به وعدمه. (الروحانى). * إِنّما يشكل ذلكك فى حقّ الإمام» وأما المأموم المحتاط فيجوز له إجراء 
حكمهاء إلا مع الفصل بمحتاط آخر مع الاختلاف بينهما فى جهه الاحتياط. (السيستانى). 


ص: هاور 


الركن(1١)(فى‏ بعض النسخ زياده جمله (ورجوع الشاكك منهما إلى الآخر ونحوه)» ولا توجد فيما بأيدينا من النسخه الخطيه.)؛ 
لعدم إحراز كونها صلاه؛ نعمء لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّى باستصحاب الطهاره لا بأس بجريان حكم الجماعه()؛ 
لأ نّه وإن كان لم يحرز كونها صلاةهٌ واقعتِه لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلأ أ نه حكم شرعيّ ظاهرىٌ» بخلاف 
الاحتياط فإنّه إرشادىٌ(”) وليس حكماً(؟) ظاهرياًء وكذا لو شكك أحدهما فى الإتيان بركن بعد تجاوز 


ص: را 


.١-١‏ لعل هذا من سهو القلم؛ فإنْ الإشكال فى مفروض المسأله إِنْما هو فى رجوع الإمام الى المأموم, وأا رجوع المأموم الى 
الإمام أو اغتفار زياده الركن فلا إشكال فيه أصلاء ولا فرق فى ذلكك بين انحصار المأموم به وعدمه. (الخوثى). 

؟ - '. الأسحوط عدم كفايه إحراز الإمام طهارته بالاستصحاب للمأموم؛ بل المعتبر إحراز المأموم بنفسه طهاره الإمام وله 
بالاستصحابء وكذا العكس. (الحائرى). * يعتبر فى إجراء حكم الجماعه إحراز المأموم بنفسه صيحه صلاه الإمام ولو بأصل 
معتبر» وكذا العكس. (محمدرضا الكليايكانى). 

لا كن يكو عترهاء كبا إذا شكك فى الإتيان وهو فى الوقت. (الحكيم). © لادفرق ف الاشكال بيع كوت إرشادتا وكوئة 
مولوياً. (الخوئى). 

ع ع. الاحتياط حكم ظاهرى شرعيّ إرشادىٌ. (الفيروزا بادى). 


المحل فَإِنّهِ حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاه. لكن مفاد قاعده التجاوز(١)‏ أيضاً حكم(1) شرعى فهى فى ظاهر 
الشرع صلاه. 


لا يلزم على المأموم نيه الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاه و هو فى التشهد 


( مسأله ): إذا فرغ الإمام من الصلاه والمأموم فى التشهّد أو فى السلام الأول لا يلزم عليه نه الا-نفراد» بل هو باقٍ() على 
الاقتداء(ع) عرفاً(8). 


المأموم المسبوق بركعه يجوز له القيام بعد السجده الثانيه من رابعه الإمام و ينفرد 


(مسأله 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعه أن يقوم بعد السجده الثانيه من رابعه الإمام التى هى ثالثته وينفرد(2)» ولكن 
يستحتٌ(/ له(4) أن 


ص : /ا/7 

-١‏ ١لا‏ بأس بالأخذ بها فى الصلاه الاحتياطيه أيضاً وإن لم يحرز كونها صلاه فى ظاهر الشرع؛ لأنّها إِمَا صلاه واقعاً تجرى فيها 
القاعده» أو ليست بصلاه» فلا يحتاج المكلف إلى تصحيحها لصيحه صلاته السابقه. (الخمينى). 

7 هذا مبتت على اغتبار فاده العجاوؤ. (تقى القتقى): 

“- ". بل هو منفرد قهراً. (الشاهرودى). * فيه إشكال. (المرعشى). * فى إطلاقه تأمّل. (تقى القمى). 

*- ع. بل هو منفرد قهراً. (الفانى). * إذا لم يكن من موارد كراهه إمامته. (محمد الشيرازى). 

ه- ه. وشرعاً. (الحكيم). 

-ع. وله أن ينوى الا-نفراد» فيأتى بما بقى عليه مخمّفاً ويلحق الإمام فيتشهّد ويسلّم معه. كما فى صلاه الخسوف. (كاشف 
الغطاء). * الأحوط أن لا ينفرد ويتابع الإمام فى التشهّد متجافياء ويبقى كذلكك إلى أن يسلّم الإمام. (تقى القتمى). 

- ل. بل هو أحوط. (البروجردىء؛ محمدرضا الكليايكانى). 

4-4 بل الأسحوط ذلكك. (الميلا-نى). * ولو أراد البقاء على الجماعه فلا يُتركك الاحتياط بالمتابعه فى التشهّد متجافياً. (أحمد 
الخوسارض) ع يل نهو الأحوط. (السيزوازى): 





يتابعه(1) فى التشهّد متجافيً(؟) إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعه. 
عدم وجوب إصغاء المأموم إلى قراءه الإمام فى الوليين من الجهربه 


( مسأله 2٠١‏ لا- يجب على المأموم الإصغاء() إلى قراءه الإمام(؟) فى الركعتين الأولَيِين من الجهريّه إذا سمع صوته لكنّه 
22286 


فيما لو عرف الإمام بالعداله و شى فى حدوث فسقه» أو رأى منه شيئاً و شى بأنه موجب للفسق أم لا 


(مسأله :)١١‏ إذا عرف الإمام بالعداله ثم شكك فى حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب(2)» وكذا لو رأى منه شيا 
وشكك(/) فى 


ص: ذا 


.١ -١‏ بل الأحوط عدم تركها. (حسن القمى). 

1 - 7. إذا اختار المتابعه فلا يتركك التجافى. (حسين القمى). * لا يتركك التجافى إذا اختار المتابعه. (مهدى الشيرازى). * لا 
يُتركك. (الحكيم). * الأحوط ذلكك إذا لم ينو الانفراد. (المرعشى). 

“- ". لا يُتركك الاحتياط بالإنصات» كما تقدّم فى المسأله الأولى من فصل أحكام الجماعه. (زين الدين). 

*- ع. وإن وجب عليه الإنصات. بمعنى أنه لا يجوز له القراءه ولا الذكر الجلىّء كما تقدّم. (الروحانى). 

ه- ه. لا ترك مهما أمكن. (حسين القمى). * لا يُترككء بل لا يخلو من وجه. (آل ياسين). * بل لا ينبغى أن يُترك مهما 
أمكن. (الحكيم). * لا يُتركك. (عبدالله الشيرازى» المرعشى). 

#- 6. إذا كانت الشبهه موضوعيه. (زين الدين). 

-/. هذا فى الشبهات المصداقيه؛ وأمّرا فى الشبهات الحكميه فلابدٌ فيها من الرجوع إلى المقلّدء أو الاحتياط. (عبدالهادى 
الشيرازى). * مع كون الشبهه موضوعيه. (اللنكرانى). 





أنه( موجب(؟) للفسق0) أم لا(ع). 
جواز تقدم المأموم إلى الصف المتقدم أو يتأخر إن وجد خللا فيهاء مع مراعاه القبله 
(مسأله ؟١01):‏ يجوز(8) للمأموم(2) مع ضيق الصفٌ أن يتقدّم(/) إلى 


ص: الخذرا 


* موضوعاً لا حكماً مع تقصيره ه لوجوب الفحص فيه. (آقاضياء). * بالشبهه الموضوعيّه. لا الحكميه. (مهدى الشيرازى).‎ . ١-١ 
إذا كانت الشبهه موضوعيّه. (الحكيم» أحمد الخونسارى). * مع كون الشبهه موضوعيّه. وفى الحكميّه تفصيلء مع أنْ الحكميه‎ 
مرتبطه بالمجتهد. (الخمينى). * وكانت الشبهه موضوعيه. (المرعشى). * فيما إذا كانت الشبهه موضوعيه أو حكميه مع القصور.‎ 
(الآملى). * فى الشبهه الموضوعبه. وأمًا فى الحكميه فيرجع العامّى إلى 3507 (السبزوارى).‎ 

5-5 موضوعد أء وأ ] الحكمن فليس للمقلد إجراء الاستص حاب فيه (حسين الققى): * إن كانت الشبهه موضوعيه. 
(الروج حا 

عد وكا نون نافين التبيه المواقترضةه :الث عمد ارس 

*-ع. إلآ إذا كانت الشبهه حكمةه. مع العلم بادالؤيام عي تقدير الحرمه ليس له عذر. (الميلا-نى). * إذا كانت الشبهه 
موضوعيه وإلا يجب عليه الرجوع إلى فرق من يلدي أن النسمن إن كان هيدا (السوردى )إن ادق القريهمرضرضه 
أو حكميه بعد الفحص. (الروحانى). * إلا إذا كانت الشبهه حكميه. وار عدم معذوريّته على تقدير حرمه الفعل. (السيستانى). 
ه- ه. فى حال قراءه الإمام إشكال؛ لشبهه وجوب الطمأنينه حالها عليه كوجوب قيامه, كما أشرنا إليه سابقاً. (آقاضياء). * 
الأحوط أن يكون ذلكك فى غير حال قراءه الإمام. (الخمينى). 

#- *. يشكل ذلكك فى حال قراءه الإمام. (الآملى). 

اك الأحوط الأولى جر الرجلين فى التقدّم والتأخَر رعايةٌ؛ لما عن بعض القدماء من لزومه. (المرعشى). * مراعياً لعدم انمحاء 
ضوزة العلكه بل الأحرط عن المعلية: المعنورقا الكرا كان 


لفت السارق» أو واس إلى اللحسق ]ذازائ عللا شهماء لكق عق ونه لا محرت عن القبله فيش التيترى 3 
استحباب انتظار الجماعه إماماً أو مأموماً» و هو أفضل من الصلاه أول الوقت منفرداً 


(سسأله 0: يسبحت 03 اننظار الجساعه إعاما أو مأموما# وهو أقض] (ظا من الضلاه فى أول:الوقت80) متفرد لق وكذا 
يستحبٌ(/1) اختيار 


ص: ا 


* الأسحوط جر الرجلين. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * ينبغى تركك المشى فى حال قراءه الإمام. (الشاهرودى).‎ .١ -١ 
الأحوط الأولى رغايه الجر فبه» كما أشرنا إلبه. (المرعشى). * والأحوط الأولى جد الرجلين» وأن يكون ذلكك فى غير حال قراءة‎ 
الإمام. (السبزوارى). * ويجرٌ رجليه جِرّاً على الأحوطء كما تقدّم فى نظيره. (زين الدين).‎ 

-١‏ 1. إطلاق الحكم بالاستحباب محل تأمّلء والأولى أن يراعى معه فضيله الوقت وعدم فواتها. (الميلانى). 

*«- " أمّرا الإمام فيؤخحر قلياكٌ وأمّرا المأموم فلم نعثر على روايه ندل على استحباب تأخيره صلاته من أوّل الوقت فى انتظار 
الجماعه. (حسين القتّى). * الأظهر اختصاص أفضليه التأخير بالإمام وإلحاق المأموم به لا يخلو من إشكال. (المرعشى). 

*- ع. لم نعثر على روايه تدلّ على استحباب تأخير الصلاه لانتظار الجماعه؛ إلا لإمام المسجد يؤر قليلا ويصلى بأهل مسجده. 
(حمن لقف 

ه- ه. إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيله فالأفضل تقديم الصلاه منفرداً على الصلاه جماعةً على الأظهر. (الخوئى). 

#- ع. إذا لم يد إلى فوات وقت الفضيله» وإلا فلم تثبت أفضليه انتظار الجماعه. (السيستانى). 

- /. الأظهر الاختصاص بالإمام. (المرعشى). 


الجماعه مع التخفيف على الصلاه فرادى مع الإطاله. 
استحباب الجماعه فى السفينه الواحده والمتعدده للرجال والنساء» وكراهتها فى بطون الأوديه 


(مسأله ؟١):‏ يستحبٌ الجماعه فى السفينه الواحده وفى السفن(١)‏ المتعدّده(؟) للرجال والنساءء ولكن تكره الجماعه فى بطون 


الأوذية: 
استحباب اختيار الإمامه على الاقتداء؛ وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلى مقتدياً به 


( مسأله :)١0‏ يستحبٌ اختيار الإمامه على الاقتداءء فللإمام إذا لخدي اابد لل وقر اوور كرسه ويه د كد أجر و على 


مقتديا بدك ولا ينقص من أجرهم شىء. 
عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاه و أحكامها 


(مسأله 18): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاه وأحكامها. 


فى ترك المأموم القراءه فى الاوليين من الإخفاتيه 
(مسألة 17): الأحر 83 211106 


ص: ير 


.١ -١‏ مع اجتماع شرائط الجماعه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * مع عدم البعد المخل. (المرعشى). 

1- 1. إذا لم يختل شىء من شرائط الجماعه. (الميلانى). * مع اجتماع شرائط الجماعه. (محمدرضا الكليايكانى). * إذا اجتمعت 
شرائط الجماعه. (زين الدين). 

ممع والمتعدوة عه زافوة( المرعي )): 

عد أى التصلين 'الذين اققدوا به (الفيروز آباقى)ء 

ه- ه. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). # لاتترك؛ للنهى عنه فى النصّ(وسائل الشيعه: الباب (") من أبواب صلاه الجماعه. 
ح”اوة.) القابل للحمل على دفع توهّم الإيجاب. (آقاضياء). * لا يُترك. (صدرالدين الصدرء جمال الدين الكليايكانى). * لا 
يُتركك» كما مرّ. (البروجردىءالسيستانى). * لا يُتركك؛ كما مرّ فى المسأله الأولى من أحكام الجماعه. (الشاهرودىء تقى القتمى). 
* لا يُتركك الاحتياط كما تقدّم ما سابقاً. (المرعشى). * مرّ أن الأقوى وجوب تركها. (الخمينى). * لا يُتركك هذا الاحتياط» كما 
كه [الاملى د 





ترك )١(‏ القراءه(؟) فى الأولَتين(؟) من الإخفاتيه2)» وإن كان الأقوى الجواز(ة) مع الكراهه؛ كما مرّ. 
المشهور كراهه تمكين الصبيان من الصف الأول و إن كانوا مميزين 

(مشأله )4 بك :180 سكين الصبيان (لأامن الضف الأول علن عا ذكره المشهريوإن كائرا ممرية. 
جواز بل استحباب إعاده الصلاه منفرداً أو جماعه إذا صلى واحتمل فيها خللاً فى الواقع 

(مسأله 19): إذا صلّى منفرداً أو جماعةه واحتمل فيها خلالا(4) فى 


ص: زثنن 


.١ -١‏ هذا الاحتياط لا يُتركك كما مدّ. (الإصفهانى). * هذا الاحتياط لا يتركك. (حسن القتمّى). 

1- 1. وقد مر أ نه لا تترك. (آل ياسين). * لا يُتركك. (حسين القتمى» السبزوارى). * عدم الجواز لا يخلو من قوّه. (عبدالله 
الشيرازى). * لا يُترك هذا الاحتياط» كما قدّمناه فى المسأله الأولى من فصل أحكام الجماعه. (زين الدين). 

- ". هذا الاحتياط لا يُتركك؛ كما تقدّم. (البجنوردى). * لا يُتركك. (الشريعتمدارى). * مرّ حكمها. (اللنكرانى). 

#بدعابي فر الأظهي كفاع [الشرقى). 

ف- ه. قد عرفت أنّ فيه إشكالاً. (الكوه كممرى). * فيه نظر إن لم يكن عدمه أظهر. (الميلانى). 

*- ع. بل الأحوط ترك الاقتداء مع تحمّق المانع بهم. (آل ياسين). 

- /. على ما نقل. (حسين القمّى). 

68-8. إذا كان الاحتمال عن منشأ عقلائى» لا عن وسوسه. (محمد الشيرازى). 


الواقع» وإن كان صحيحه فى ظاهر الشرع يجوز بل يستحبٌ أن يعيدها(١)‏ منفردا(؟) أو جماعه(): وأمًا إذا لم يحتمل فيها خللا: 
فإن صلَى منفرداً(؟) ثم وجد(ه) من يصلَى تلك الصلاه(2) جماعه يستحبّ له أن يعيدها جماعةً إماماً كان أو مأموماء بل لا 
يبعد(/ا) جواز(8) إعادتها جماعةً إذا 


ص: ارين 


١-١.لا-ريب‏ فى محبوبيته العقليه. (حسين القمّى). * بقصد القربه المطلقه. (صدرالدين الصدر). * أى أن يحتاط بإعادتها. 
(المبلاقضى ).+ بنجاء المطلوضه لو أعاذها متقرداً. (عجدالله الفيرازى). * رحاي (تحيددرقا الكبايكان ).+ امهحانة شرعا غير 
ثابت» ولكن لا بأس به رجاءً. نعم لو صلَى منفرداً يستحبٌّ أن يعيدها جماعةً» سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا. (السيستانى). 

أت اد لو أعادهنا متفردا فالكورط أن يكوة ى جاء الطلوي (القاكى وال الدين الكلباركاق ): + الأحرل أن ركوة برجا 
المطلوبيه. (الآملى). 

*- ". استحباب الإعاده لاحتمال الخلل غير معلوم» نعم» لبأنن نيا رجات (الجائرس) ع يصلى القوفق أداء أوكقباء معلوماء 
وأا الاقتداء بمن يعيد احتياطاً فإن كانت جهه الاحتياط متّحده بين الإمام والمأموم فيص؛ ويشكل فى غيره على ما تقدّم فى أوّل 
فصل الجماعه. (السبزوارى). 

ع- *. بأن بدا له الاقتداء به أو تضادف: (المرعشى). 

ه- ه. أى اتّفق ذلك أو بدا له الائتمام به. (حسين القمى). 

غع. لو أعادها فى هذه الضوره فالأحوط أن يكون برجاءٍ المطلوبيه. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). 

- لا. بل هو قريب. (الفانى). * فيه إشكال. (المرعشى). 

8-8 محل تأمّل. (البروجردى). 


وجو طن يعاى غير يكف السالة مكل كما إذاضيكى الظلير توجن مق فلن الغضر سماعةه لكو القن النسةى الضوو الأول الاق 
وأما إذا صلى جتماعة [هاماً أو ساموما فشكا 0 ابعهاب 185 إعاد لهك ركذا 


ص: ع 


1-1 الأخوط الأنيان بها رنجاة: (الحائرىق ).+ الأحوط إثانها برجاء المطلوييه, (الآملى ). 

؟- 7. بل الأحوط الاقتصار عليها. (آل ياسين). * فلا يُتركك الاحتياط فى غيرها. (عبداللّه الشيرازى). 

ثم يتوى اجات إعادفها إماما لمن يتقدىنبة القرضن مطلقا. (التناقى بال الدينق الكبايكان ).+ الظلاسر تايا 
للمأموم إذا صار إماماً. (محمدتقى الخونسارىء الآراكى). * لا يبعد الحكم بالاستحباب فى الصورتين» خصوصاً فى الصوره 
الأولى إذا صار أحدهما إماماً لمن لم يصلٌ. (الإصطهباناتى). * لا إشكال فيه وفى ما يليه. (الفانى). * لا يبعد الاستحباب إماماً 
فى غير تلكك الجماعه. (اللنكرانى). 

*-ع. لا يبعد استحبابها فى غير تلكك الجماعه. (الخمينى). * الأ.قوى استحبابهاء وكذا فى الفرع الثانى. (الفيروزآ بادى). * 
لاستحباب الإعاده وجه. ولكنّ الأحوط الترك. وكذا فى الفرض اللاحق. (زين الدين). * إطلاق الاستحباب غير بعيد» ومناطه 
فى الفرع التالى غير بعيد أيضاً. (محمد الشيرازى). * الظاهر استحبابها للمأموم مع غير الإمام وللإمام مع مغايره المأمومين. 
اين للضي 1 

ه- ه. لا يبعد الاستحباب فى هذه الصوره أيضاً. (الحائرى). * عموم «الصلاه خير موضوع(وسائل الشيعه: الباب (7©) من أبواب 
أحكام المساجد, ح١؛‏ باختلافٍ يسير.) ومشروعيه الإعاده للإجاده يقضى باستحباب الإعاده مطلقاً. (كاشف الغطاء). * استحبابها 
فى هذه الصوره وتاليتها لا يخلو من قوّه. (عبدالهادى الشيرازى). * ولو منفرداً. (المرعشى). * الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا 
كان فى المأمومين تن لم يصلّ بعد. (الخوئى). * الأنقوى استحباب إعادتها إماماً. (الآتملى). * لا يبعد استحبابها إماماً. 
(محمدرضا الكليايكانى). * لا يبعد الاستحباب. (السبزوارى). * لا إشكال فى استحباب إعاده المأموم إماماء أو مأموماًء وإعاده 


الإمام إماما وعدم استحباب إعاده الإمام مأموماً. (الروحانى). 


يشكل(1) إذا صلّى(1) اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعه فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل. 
الاجنزاء بالصلاه المعاده إذا ظهر بعد إعاده الصلاه جماعه أن الاولى كانت باطله 

(ساله +28 اذ ااظور يغف إعادة الاك جماعة أن الفيناذه الأول كانت باطله بتع عدا ال 

إذا أراد نيه الوجه فى الصلاه المعاده ينوى الندبء لاالوجوب 

(مسأله :)5١‏ فى المعاده إذا أراد نيه الوجه() ينوى 

ص: 7/6 

-١‏ ١.لا‏ إشكال فى إتيانها رجاءً. (الحائرى). * لكن لا بأس به رجاءً. (محمدرضا الكليايكانى). 

"- 7. الحكم بالاستحباب فى مورد الإشكالين لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). 


# إذا كان قصد الأمر القعلى. (تحمين القتقى ):+ لو كان الداعى امتغال الأمر الفعلى الواقعى. (المرعقق). 
*- ع. الأولى لو لم يكن المتعتين إتيانها بقصد القربه بغير معنى دعوه الأمرء بأن يأتى بها للّه تعالى. (عبداللّه الشيرازى). 





الندب( »2 لا الوجوب(5) على2) الأقوى(6). 


ص: كلا 


31-1 بل ينوى القريه المطلقه: (الحائرع): ديل الأمر الفعلى على الأتحوط: (حسيق الققن).: © وضفا للاغادة لا الصلاة؛ (الكوه 
كفرع ): * لا يحتاج إلى نيه الوجه. ولا تضرٌ ننه الوجوب. (الفانى). * ويجعلها السبّحه كما فى الخبر(وسائل الشيعه: الباب (18) 
من أبواب صلاه الجماعه. ح8). (المرعشى). * وصفاً للإعاده. لا للصلاه. (محمدرضا الكليايكانى). * من جهه الأمر بالإعاده. لا 
ذات الصلاه» ولو قصد الأمر الفعلى ص وكفى أيضاً. (السبزوارى). * الندب وصف للإعاده لا للصلاه. (زين الدين). 

7- 7. بل له ثيه الوجوب على الأقوى بملاحظه كشف عدم سقوط غرضه الأصلى عن بقاء شخص إرادته» كما يومئ إليه أيضاً 
قوله: «يختار اللّه أفضلهما)(وسائل الشيعه: الباب (1”) من أبواب صلاه الجماعه. ح“او4.) الظاهر فى مقام امتثال أمره الوجوبى, 
كما لا يخفى. (آقاضياء). * الأحوط أن ينوى الأمر الفعلى الواقعى. (المرعشى). 

"- ". بل الوجوب. (الحكيم). 

ع- *. بل لا تضرٌ نيه الوجوب. (الجواهرى). * بل الوجوب على الأقوى. (البجنوردى). 


فصل فى الخلل الواقع فى الصلاه 

و هو الإخلال بالشىء المعتبر فيها وجوداً أو عدماً 

أى الاخلاك يش هنا سفبر يها وجوداً أو علاما. 

فى بيان أنواع الخلل والزياده و النقيصه فى الصلاه 

(مسأله :)١‏ الخلل: إمَا أن يكون عن عمد, أو عن جهلء أو سهوء أو اضطرارء أو إكراه» أو بالشكك(0. 

ثم ما أن يكون بزياده أو نقيصه. 

والزياده: إِمَا بركن أو غيره» ولو بجزء مستحبٌ(1) كالقنوت فى غير الركعه الثانيه. أو فيها فى غير محلّهاء أو بركعه. 


والنقيصه: إمّا بشرطٍ ركنيٌ كالطهاره من الحدث والقبله» أو بشرط غير ركنىء أو بجزء ركني أو غير ركنيئ» أو بكيفيّهِ كالجهر 
والإخفات والترتيب والموالاه» أو بركعه. 


فى أحكام أقسام الخلل العمدى الموجب لبطلان الصلاه 
(مسأله ؟): الخلل العمدىٌ موجب لبطلان الصلاه بأقسامه() من الزياده() 50 


ص: ا 


.١ -١‏ بالمعنى الأعمُ. (الفيروزآ بادى). 

؟- 7. بناءٌ على إمكان الاستحباب فى أجزاء الواجب. (المرعشى). 

*- ". بطلانها بالزياده العمديه فى المستحتنات أثناء الصلاه محل إشكالء بل منع. (الخوئى). 

*-ع. مر حكم الإعافف (السواهرى عاق النونه الواتضيه ر انا في اله المتسحت الل هو ذكر أو دعاء لا مانع منه فى 
النقيصه ولا-فى الزياده؛ إلا تشريعاًء فمع عدمه بأن يأتى به تسامحاً أو قلنا بأنّ التشريع يتحقّق بالبناء الَذى هو أمر قلبى لا وجه 
لبطلان الصلاه به إلا إطلاق الزياده إن كان. (الفيروزآ بادى). * زياده الأجزاء المستحبه كالقنوت غير مبطله» إلا أن توجب خلل 
فى ننه القربه. (الحكيم). * أى بحيث يجعلها جزءاً من صلاته. (الميلانى). * فى الأجزاء المستحبه بدون قصد التشريع لا تبطل 
الصلاه. (عبداللّه الشيرازى). * بطلا-ن الصلاه بزياده المستحبات فى صوره عدم التشريع وعدم الإخلال بالقربه محل منع. 
(المرعشى). * إيجاب زياده أجزاء المستحته للفساد(كذا ورد فى أصل التعليقه.). (الآملى). * لا تبطل الصلاه بزياده الأجزاء 
المستحبه كالقنوت إلا إذا أوجبت خللا فى ننه التقرّبء كما لا تبطل بنقيصتها. (زين الدين). * يشكل الحكم بالبطلان بالزياده 
العمدثة فى الأجزاء المسشحه. (حسق الققى). 


والنقيصه202 حتّى(70) بالإخلالل بحرف من القراءه أو الأذكار أو بح ركه( أو بالموالا-ه بين حروف كلمه أو كلمات ايه أو 


بين بعض الأفعال مع بعض» وكذا إذا فاتت الموالاه سهواً أو اضطراراً لسعال() أو غيره ولم 


ص: 11 


.١ -١‏ إطلاق الحكم فى الزياده فى غير الأركان مبنيّ على الاحتياط. (حسين القتمى). * زياده الأجزاء المستحته بدون التشريع لا 
يوجب البطلان. (الكوه كمرى). * نقيصه الأجزاء المندوبه عمداً لا يوجب البطلان» وكذا زيادتها إلا مع الإخلال بقصد القربه. 
أو انطباق عنوان آخر عليها من العناوين المبطله. (السبزوارى). 

؟ -1. نقيصه المستحبّات غيدا لأ فورحب البطلا-ن ولأداشيعا آعم ؛ لعل لوضوحه لم يستثنه المصنف قدس سره . (محمد 
الشيرازى). 

بد فون الأحرط (ميعيه القتبرا): 

*- ع. إذا لم يعلم بابتلائه به» وإلآ ففيه إشكال وإن تداركك. (الحكيم). * لو كان الابتلاء به غير مسبوق بالعلم بابتلائه» وإلا ففيه 
إشكال وإن تدارك. (الآملى). 


عدار 6ه بالتكرار ستعفدا, 


فيما لو حصل الإخلال بزياده أو نقصان جهلا بالحكم 


(مسأله *): إذا حصل الاخلال بزياده أو نقصان جهاكٌ بالحكم: فإن كان بتركك شرطٍ ركنيٌ كالإخلال بالطهاره الحدثيه» أو بالقبله 
أن على سبغديرا أو إلى لمن 3ف أو السازلاكه أو بالوقت يان على قل :دخرلن 


ص: اين 


كز أو إلن ما ينييا إلى نقطه ل كان الفوظه إلها عدا مهدا يضح الضلايه لفقداق المواجيه العرضة. (المرعفى). 

؟- ؟. لو انحرف الجاهل بالحكم أزيد مما تقدّم جواز التعتمد فيه وجب الإعاده أو القضاءء ولو إلى ما بين اليمين والشمال على 
الأنقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بل أو إلى ما بين اليمين أو اليسار ممما لا يغتفر فى حقٌّ العامد؛ بأن كان خارجاً 
عن صدق المواجهه الحقيقه العرفته. (الإصطهباناتى). * أو ما بينهماء كما تقدّم. (البروجردى). * أو ما بينهما على الأحوط؛ كما 
تقدّم. (الحكيم). * بل مطلق الا-نحراف بأزيد مثا يجوز التعمّد فيه؛ لما تقدّم من عدم التوسعه لغير الجاهل بالموضوع. 
(الشاهرودى). * بل إلى حدٌّ لا يسع ذلك للعامد. (الميلانى). * أو ما بينهما بمقدار يضرّ فى حال العمد. (عبد الله الشيرازى). * 
أو ها بيتهما على الأحوطظ: (القاتيء الكملى» حنق الققى )::* أو ما بيتهماء كنا فى العمدك. (مخحمدرضا الكليايكاتي). ديل إذا 
انحرف ببدنه كله عن القبله بحيث لا يعد مستقبلا بطلت صلاته. وإن لم يبلغ اليمين أو اليسار كما فى العامدء وتبطل صلاته 
كذلك إذا انحرف بوجهه عن القبله بحيث لا يعد مستقبلاً لها بوجهه إذا أوقع بعض أفعال الصلاه حال انحرافه» كما فى العامد 
أبضاء لزيق النايخ )بع أو ما يينهماء (الروخاق).# أو ها يتهما عل الأحوط فى غير الجاهل المعلوو (السيتات). 


أو بنقصان ركعه أو ركوعء أو غيرهما من الأجزاء الركتيه: أو يزياده ركن بظلت الصلاه(31). وإن كان الاخلال نسائر الشروط أو 
الأجانزيادة أو تقض فالأحوط #7 الالحا 83 


ص: لمانا 


.١ -١‏ الحكم بالبطلان فى زياده الركن عن جهل قصورى مبنى على الاحتياط. (السيستانى). 

؟- ”. بل الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * لا يُترككء بل هو الأقوى فى المقصّر فى غير الجهر والاخفات. (مهدى 
الشيرازى). * بل الأقوى؛ لأنّ الجاهل بحكم العامد. (الشاهرودى). * لا يُتركك هذا الاحتياط. (الخمينى). * فى الجاهل المقصّرء 
إلأافى الشواره التاكت وق القاضر فبهنا وى غترها تتصيل تقدمت الأشاره النه (المرهشي )اغالا ديز كد الخافى الجهر 
والإخفات, وفى الإتمام فى موضع القصر على ما يأتى. (محمدرضا الكلبايكانى). * لا ,تركء بل لعلّه لا يخلو من قوّه. 
«اللنكرانى). 

عدا لامب ركك. (الاصفهاتى: الفاتى): + لا ترك هذا الاحتياظ» بل لا يخلو من قؤة. (الاصطهباناق). + لا تركك فى غير الجهر 
والإخفات» وفيهما لا يوجب البطلان. (عبداللّه الشيرازى). * بل الأقوى. (الآملى). * لا يُتركء إلا فيما تقدّم فى المسأله (؟5)» و 
ما يأتى فى المسأله (*) من فصل أحكام المسافر. (السبزوارى). * لا يُترك فى الجاهل المقصّدر فى غير الإتمام فى مورد القصر 
والجهر والإخفات. (حسن القممى). 


بالعمد(١)‏ فى البطلان(5), لكنّ الأقوى(*) إجراء() حكم السهو 


ص: وم 


.١ -١‏ لا يتركك. (حسين القمى). * بل الأقوى فى الجاهل المقصّر فى غير الجهر والاخفات. (السيستانى). 

لايل يهو الأقوى فى كار موارذف (السراهرق). 

ب" اللقوىق إجراء حكم العمده القن الجهر والإخفات والقصر والإتمام. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * بل الأقوى 
الإلحاق. (صدرالدين الصدر). * بل الأقوى خلافه؛ لاختصاص الا تعاد)(وسائل الشيعه: الباب )١(‏ من أبواب أفعال الصلاه 
ح15.) بقرينه تعليل ذيله المختصٌّ بصوره النسيان بقرينه نصّ(وسائل الشيعه: الباب (8؟) من أبواب القراءه فى الصلاهء ح ١او5.)‏ 
آخر بصوره السهو والنسيان» نعمء لا بأس بشمول عمومه صوره الجهل بالموضوع المحكوم بالتركك شرعاًء أو الإتيان كذلكك 
النتكتين خلانه؟ نظرا إلى كوت المراد مق الهو فى نانب السلا ما كان مسيياً إلبه ولو شاط السديو فى ستدماقه البعهية إلى 
إتحالة» أو ثر كه #درعاً أم عقلاً (آقاضياء). * فيه تأمّىء فلا يُتركك الاحتياط. (الفيروزآ بادى). * هذا إذا كان الجهل عن قصور 
بحيث يكون معذوراً فى مخالفه الواقع لو بقى على جهله؛ استناداً إلى عموم «لا تعاد»» وأمَا لو كان عن تقصير فهو بحكم العامد 
ولا يشمله الحديث؛ لأ نه بعد فرض كونه معاقباً على مخالفه الواقع لا يمكن الحكم بصيحه ما أتى به وسقوط أمره. ولو تصوّرنا 
ذلكك فى مرحله الثبوت فالأدلّه فى مرحله الإثبات لا تساعد عليه. (كاشف الغطاء). 

؟- ع. لا-قوّه فيه. (الكوه كمرى). * بل الأ-قوى هو البطلا-ن, إلآ فى الجهر فى موضع الإخفات وعكسه. وفى الإتمام فى موضع 
القصر. (البروجردى). * مقتضى القاعده البطلا.ن» سوى فى الجهر والإخفات, وفى الإتمام موضع القصر. (الرفيعى). * بل 
الأحوط الإتمام ثم الإعاده. (محمد الشيرازى). 


.)١(هيلع‎ 


ص: لحان 


.١-١‏ فى كونه أقوى منعء فلا ترك الاحتياط بإجراء حكم العمد على الخلل الحاصل عن الجهل بالحكم. إلأفى بعض 
الموارد؛ ويُذكر فى محله. (الحائرى). * فى عدم البطلان دون سائر الآثار الآخر من سجود سهو ونحو ذلك على تأمّل, لا يُتركك 
معه الاحتياط. (آل ياسين). * فى إطلا.ق القوّه حبّى فى الجاهل المقضور منع» عاداهت امن من الجهر فى موضع الإخفات 
وعكسه. والإتمام فى موضع القصر. (عبدالهادى الشيرازى). * فيه نظرء وإن كان له وجه. لا سيّما فى الجهل عن قصور. 
(الميلانى). * بل الظاهر فى الجاهل المقصّدر إجراء حكم العمد عليه إلا فى موارد الاستثناء. (البجنوردى). * بل الأقوى البطلان. 
(الفمرعسدارغ): #اهداى غير الجاهل النتشروعوق غير البضاككن إلى غير القيلف وإن كانت ضلات إلى مناين المشرق 
والمغرب. (الخوئى). * إلا فى الجاهل المتردّد فى صيحه العمل و فساده فالظاهر إجراء حكم العامد عليه. (زين الدين). * هذا فى 
غير الجهل التقصيرىء وفى غير من صلَّى إلى غير القبله. وإلأ فلابدٌ من رعايه الاحتياط. (تقى القمى). * إذا لم يكن جاهل 
مقضرراًء ولم يكن مصلياً إلى غير القبله وإن كانت صلاته واقعه ما بين المشرق والمغربء وأمّرا فى هذين الموردين فالأظهر 
الالحاق بالعسك [النوجانيى): 


عدم الفرق فى البلطان بالزياده العمديه بين كونه فى ابتداء النيه أو فى الأثناء» و غيره 


(مسأله 6): لا فرق فى البطلان بالزياده العمدئّه(1) بين أن يكون فى ابتداء(7) التبه أو فى الأثناء ولا بين الفعل 0 والقول؛ ولا 
بين الموافق لأجزاء الصلاه والمخالف(6) لها(ه)» ولا بين قصد 


ص: 7937 


.١ -١‏ تقدّم أن إطلاقه مبنيٌ على الاحتياط. (حسين القَمّى). 

1- 1. إذا كان ناوياً للزياده من أوّل الأمر تكون صلاته باطله. ولا تصل النوبه إلى إبطالها. (تقى القمّى). 

“- ". بطلانها بزياده مطلق الفعل فى الأثناء خصوصاً المخالف غير معلوم. (مهدى الشيرازى). * إذا أتى بعنوان أ نّه منهاء وكذا 
فل سائر الرواداض اميك ) 

*- ع. بشرط صدق الزياده بإتيانه» وإلا فالحكم بالبطلان محل نظرء إلا فى صوره الأداء إلى التشريع» أو الإخلال بقصد القربه» أو 
ابدام الصوزة (الدرعقى )1ه إذا أى :يهنا توا أنه يناه كنا أن تق الأنن هن عل عكت الجن الماعوقنا إذاات يدل 
بعنوان أنه منها. (اللنكرانى). 

- ه. فى قصد الجزئيه فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاه إشكال لو لم نقل بقوّه عدم إضراره؛ لعدم مساعده الدليل فى 
اعتباره. (آقاضياء). * فى المخالف والمقصود بها الندب تأمّل. (الأصفهانى). * على الأحوطء بل هو على إطلاقه محل منع. (آل 
ياسين). * إتيان المخالف لأجزاء الصلاه لا يوجب البطلان من حيث الزياده؛ نعم قد يوجبه من جهه التشريع. (الكوه كممرى). * 
فى تحمّق الزياده بالمخالف مطلقاً إشكالء بل منع؛ والبطلا-ن فى بعض الصور إِنّما هو لأجل طروء عنوان آخر غيرها. 
(الشاهرودى). * إذا أتى به بقصد الجزئيه» وإلآ ففى صدق الزياده عليه إشكال» وكذا فيما إذا أتى به بقصد الندب» فصدق 
الزياده عليه لا يخلو من إشكال. (البجنوردى). # لا تبطل الصلاه بزياده الجزء المخالف. (الفانى). * مبطلته زياده ما لا يكون من 
أجزاء الصلاه محل تأمّل. (الآملى). * فى البطلان بالمخالف من حيث الزياده تأمّل» نعم» قد يوجب البطلان من حيث التشريع. 
(محمدرضا الكلبايكانى). * إن انطبق عليه عنوان التشريع» وإلأ فالبطلان مشكلء بل ممنوع. (السبزوارى). * فى تحقّق الزياده 
بضمّ ما ليس مسانخاً لها إشكالء بل منع؛ نعم؛ قد يوجب البطلان من جهه أخرىء كما إذا كان ماحياً للصوره. أو قصد به الجزئيه 
تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرّب. (السيستانى). 


الوجوب بها والندب(1١).‏ نعمء لا بأس بما يأتى به من القراءه والذكر فى الأثناء لا بعنوان(1) أ نّه منها ما لم يحصل به 


ص: عاوم 


1-١‏ تقدّم أنّه غير مبطل مالم يلزم خلل من جهه القربه. (الحكيم). * إن صح جزئنه المندوب وأتى به بتلكك التيهء وإلآ 
فالبطلان محل تأمّل. (المسني * البطلان بزياده ما قصد به الندب محل إشكالء بل منع. (الخوئى). * تقدّم أنَّ الصلاه لا تبطل 
يزناده الأسجراء امسن إل إذا أوجبت خللاً فى ضه التقدب. (زين الدين). * فى البطلان بزياده ما قصد به الندب إشكال. 
احم القانى 

؟- 7. لا يخلو عدم البطلان من قوّه لو أتى به بعنوان أ نه منهاء ولا ينبغى تركك الاحتياط» كما مرّ. (الجواهرى). * بل ولو بعنوان أ 
نه منها؛ إذ يستفاد من بعض الأخبار أن كل ما يقع من ذلكك فهو من الصلاه؛ مثل قوله عليه السلام : «كل ما ناجيت به ربّكك فهو 
من الصلاه)(وسائل الشيعه: الباب (19) من أبواب القنوت» ح © باختلافٍ يسير.)» فكأنْ الجزء فى أمثال هذه المقامات هو الطبيعه 
لا بشرطء فكل ما يوجد منها يكون مصداقاً للجزء؛ ومن هنا يستشكل فى تحقّق الزياده فى أقوال الصلاه إذا أريد الجنس» وفى 
ساق خرن الشورن نكال ستو الانوي اكاقيف اقطان 


المحو(١)‏ للصوره(5)» وكذا لا بأس بإتيان() غير المبطلات من الأفعال() الخارجتّه المباحه» كحكك الجسد ونحوه إذا لم يكن 
عنما للضووه 


تبطل الصلاه إن أخل بالطهاره الحدثيه ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم و إن تذكر بالأثناء 


(مسأله 8): إذا أخلّ بالطهاره الحدثيه ساهياً أن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكر فى الأثناء(ه)» وكذا لو 


تبتّن بطلان أحد هذه من جهه تركك جزءٍ أو شرط. 
بطلان الصلاه فيما لو صلى قبل دخول الوقت أو إلى اليمين واليسار أو مستدبراً ساهياً 


(سالف )1 ]ذا ل قبا مخول الوقت ساهيا بطلكه وكذالو هلان إلى البعيق أو السارةك2 أو سعدي ا فى لذ ع 1 
الإعاده40) أو 


ص: إخاجارا 


.١ -١‏ ولو أتى بعنوان أنه منها فالأسحوط الإتمام ثم الإعاده. (الحائرى). * ولا يحصل؛ لأنّ كل ما ذكر الله به فهو من الصلاه. 
(الخوق )عدفيه نظن لتحي القم )> إذا فرفيها كوخ ذكر الله أو كر النيى صسلى اللءعليهيو آله جزء| من الصبلاه لك بتصور 
كونه ماحياً نعم» فى إطلاق الحكم تأمّل. (تقى القتمى). 

اك بولا خضل بالذاكن: (اللسيكافي): 

*- م. لا يخفى عدم مناسبه ذكر هذا الفرع هاهنا. (الرفيعى). 

ع ع. إذا أتى بها لا بعنوان أ نّها منها. (الخمينى). 

ه- ه. تقدم الكلام حوله فى فصل (شرائط الوضوء). (مفتى الشيعه). 

ع- 6. أوإلى ما بينهما إلى نقطه كان التوسجه إليها فى حال العمد مخلاء كما تقدّم.(المرعشى). * أو ما بينهما. (الروحانى). 

- /. مرّ الكلام حول المسأله فى المسأله(١)‏ من أحكام الخلل فى القبله. (تقى القمّى). *# تقدم فى فصل (الخلل فى القبله) أنه 
على الأحوط وخزيا: (مق: القتيفه ): 

/-8. فى إطلاقه تأمَلء نعم هو أحوط. (الميلانى). * بنحو تقدّم تفصيله. (اللنكرانى). 

4- 4. على التفصيل المتقدّم. (الرفيعى). 











.)١(ءاضقلا‎ 


فيما لو أخل بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهياً أو جاهلا بالحكم أو الموضوع 
(مسأله 5(:07) إذا أخلٌ بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهياً بطلت() وكذا إن كان جاهلا(6) بالحكم(82) 


ص: انا 


.١-١‏ على ما تقدّم تفصيله. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لا يُترك الاحتياط بالقضاء فى الاستدبار. (عبدالهادى 
الشيرازى). * على تفصيل تقدّم فى مبحث القبله. (الحكيم). * على الأسحوط فى مورد الاستدبار وأمّْرا فى غيره فلا قضاء. 
(الفانى). * مرّ أنّ عدم وجوبه فى غير الجاهل بالحكم غير بعيد. (الخوئى). * على ما مرٌ تفصيله. (محمدرضا الكليايكانى). * 
تقدّم فى مبحث القبله. (حسن القممى). * على تفصيل تقدّم فى محله. (السيستانى). 

-١‏ 1. مرّ حكم هذه المسأله سابقاء فراجع. (اللنكرانى). 

*- . المراد بالسهو: النسيان؛ يعنى كان عالماً فنسى فصلَّىء أمّا السهو بمعنى الغفله وعدم الالتفات أصلا _ وهو الجهل _ فلا 
بطلان. (كاشف الغطاء). * يراجع فصل «إذا صلَّى فى النجس» من مباحث النجاسات. (زين الدين). * إذا تذكر فى الوقت, وإن 
تذكر بعد مضيه لا يجب القضاء. هذا فى ناسى الموضوعء وأمًا ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً فالأظهر بطلان صلاته مطلقاً. 
(الروحانى). * بل لا تبطل» وإن كان الأحوط وجوب الاعاده على غير المتحفّظ» كما مد (السيستانى). 

ع- 6. مرّ التفصيل فى الجاهل بالحكم والموضوع. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ه. إذا كان جهله عن تقصير. (البجنوردى). * جهلا لا يعذر فيه. (المرعشى). * هذا إذا كان جهله عن تقصير. (الخوئى). * 
أى جاهلاً مقضّ راً. (حسن القمّى). * الجهل بالحكم إن كان تقصيرياً يجب فيه الاحتياطء بلا فرق بين تبتين الحال فى الأثناء أو 
بعد الفراغ. (تقى القمى). * تقدّم فى فصل «لباس المصلّى»: إذا كان جهلت عن تقصير لابن قصور. (مفتى الشيعه). 


أو كان جاهلا بالموضوع (1) وعلم فى الأثناء(0) مع 


ص: ا 


.١ -١‏ إطلااق الحكم فيه مبنى على الاحتياط. (حسين القمّى). * ولم يتمكن من الإزاله» مع بقاء التسيّر وعدم المنافى على 
الأقوى. (جمال الدين الكليايكانى). 

73-7 ولم يتمكن من الإزاله مع بقاء التسيّرء وعدم المنافى على الأقوى. (النائينى). #واشين الى عواة قع النظرء فراجع. (الحائرى). * 
والأصحح الصيحه مع إمكان التبديل أو التطهير. (كاشف الغطاء). * الأقوى صححه الصلاه إذا أمكن التبديل أو التطهير بدون فعل 
المنافى فى الأثناء؛ حتّى مع سعه الوقت. (الكوه عرف * لا يُتركك الاحتياط بالإتمام ثم الإعاده إذا تمكن من الإزاله مع بقاء 
التستّر وعدم المنافى» بل الاكتفاء بها فى هذه الصوره لا يخلو من وجه. (الإصطهباناتى). * ولم يمكنه التطهير» » أو إلقاء ثوبه 
وتنديله ميحافظاً على سائر الشرائط. (المبلانى): * ولم يتمكن من تحصيل الشرط» أو كد كير الكل كيدا (الشاهرودى). * ولم 
شمكن هن الأزاله بدون إتيان منافٍ للصلاه. (الفانى). * الحكم بالبطلان فى صوره إمكان التبديل أو التطهيرء » أو النزع فى الأ ثناء 
بدون المحاذير الشرعتيه فى سعه الوقت لا يخلو من إشكال. (المرعشى). * ولم يمكنه الإ-زاله والتبديل» مع عدم المنافى. 
(السبزوارى). * على الأحوط»ء أمَا إن علم سبق النجاسه على حال الالتفات واحتمل حدوثها فى الصلاه فالظاهر صبحه الصلاه إن 
أمكن التطهير أو التبديل مع عدم إيجاد المنافى» ولكنّ الأحوط تدارك الأجزاء الواقعه مع النجاسه بقصد القربه إن كانت قابله 
للنداركك. (حسن القثنئ). 


سعه(١)‏ الوقت(5)» وإن علم بعد الفراغ صححمت(). وقد مرّ(ع) التفصيل (8) سابقا(ع). 


حكم الإخلال بستر العوره و بشرائط الساتر سهواً عدا الطهاره 
(مسأله 8 إذا أخل (الأه سير العوره سهواً فالأقرى(8) عدم(4) البطلان» وإن كان هو الأحوط(00)» وكذا لو 


ص: ارا 


.١ -١‏ تقدّم أن الأحوط الإتمام ثم الإعاده. (البروجردى). 

؟- 7. الأحوط النزع أو التطهير لو أمكنء بلا لزوم محذور الإعاده. (عبدالله الشيرازى). 

“- "إن تفتحص عنه ولم يجده قبل الصلاه. أو لم يلتفت به أصللا. (حسين القمى). * فى صورتّى عدم الالتفات به قبل الصلاه 
والفحص. مع عدم وجدانه قبلها فى صوره الالتفات. (المرعشى). 

#-ع. ومدٍ ماهو الأقوئ. (صدرالدين الصدر). 

ه- ه. قد مرٌّ الحكم فيه تفصيلاً. (الجواهرى). * وقد مر التفصيل منّا أيضاً. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * وقد مرّ أيضاً ما 
هو الحقيق بالاخفيان. (المرعفى). 

*- ع. تقدّم ما يتعلّق به. (السبزوارى). * وقد مرّ ما هو المختار. (السيستانى). 

للا تقدّم التفصيل فى المسائل الثلاث. (مهدى الشيرازى). 

خم إذا ضلى فى غير المأكول ساعياً فالظاهر بطلاة صلاته» وإذا صلى قن الحرير أو الذهعب وتكوهما ساهاً فالظاهر الصشه: 
(زين الدين). 

9- 4. هذا إذا اتكشف الحال بعد الفراغ» وأمّرا لو التفت فى الأثناء فلا يُتركك الاحتياط بالإعاده» وكذا الحال فى بعض الفروع 
الآتيه. (تقى القتمى). 

٠‏ ١٠.لا‏ يُتركك. (حسين القمى). * تقدّم أن إعاده الصلاه لا تخلو من قوّه. (مفتى الشيعه). 


أخل(1) بشرائط الساتر(؟) عدا الطهاره() من المأكولتِه()» وعدم(8) كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلكك. 


فى حكم الإخلال بشرائط المكان سهواً 
(مسأله 8): إذا أخل بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان(2)» وإن كان أحوط(7) فيما عدا الإباحه بل فيها أيضاً 


ص: ووم 


.١ -١‏ تقدّم التفصيل. (البروجردى). * هذا هو الأقوى فى صوره السهوء ولا مجال للفرق بين غير المأكول من الموانع وبين غيره 
فيها؛ لعدم صّحه انقلاب النسبه فى خصوص غير المأكول؛ كما أفاده بعض المحققين قدس سره ء وأمًا فى صوره الجهل فيفرّق 
بين غير المأكول وبين الحرير والذهب. (الشاهرودى). * تقدّم تفصيل ذلكك فى مبحث اللباس. (الآملى). * مر تفصيله سابقاً. 
«اللنكرانى). 

73-7 تقدّم التفصيل. (السبزوارى). 

8 #. قد مرّ الحكم فيها. (الجواهرى). * تقدّم الكلام فى الإخلال بها سهواً. (السيستانى). 

*-ع. لو صِلى فى غير المأكول سهواً فالأأظهر البطلا.ن» ولو كان جهلاً بالموضوع فالأ-قرب الصيحه. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * الأقوى فيه البطلان فى الجهل بالحكم. لا الموضوع. (الرفيعى). * مرّ الإشكال فى نسيانها. (الخمينى). * تقدّم 
الكلام فى الفرق بين الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم بالنسبه إلى المأكوليه وحكم صوره السهو. (المرعشى). 

ه- ه. على تفصيل تقدّم فى مبحث اللباس. (الحكيم). 

ع- ع. ما لم يوءدٌ إلى الإخلال بشرائط الأركانء كالاستقرار فى حال تكبيره الإحرام أو الركوع أو السجود مثلاً. (الحائرى). 

/- /. لا يتركك. (حسين القتمى). * لا تتركك فى مسأله المحاذاه. (البروجردى). 


إذالة كان3) هو الغاصب 1 


فيما لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسه أو غيرها 


(مسأله )9(:0٠١‏ إذا سجد على ما لا يصحح السجود عليه سهواً إمَا 


ص: لين 


.١ -١‏ بل الميزان فى البطلان عدم المبالاه بالغصب وإن لم يكن هو الغاصب. (تقىّ القمّى). 

"- 7. لو كان نسيانه ناشئاً عن عدم المبالاه بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائينى). 

*- م. الفرق بين الغاصب وغيره غير واضحء ولعلّه من جهه ظِنّ الرضا فى غيره دونه. (كاشف الغطاء). * لو كان نسيانه ناشئاً عن 
عدم المبالاه بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (جمال الدين الكليايكانى). * تقدّم مراراً أن البطلان 
فيه لا يخلو من قوّه. (البروجردى). * بل لا يبعد بطلان صلاته إذا كان نسيانه من أجل عدم مبالاته. (الميلانى). * بل البطلان لا 
يخلو من قوّه. (عبداللّه الشيرازى). * الأأظهر البطلاسن. (الشريعتمدارى). *# وكان سهوه عن التقصير وعدم المبالا.ه» كما هو 
المحمل فى حل غيره أيضا: (المرعفي).: + الظاهر هو البظلاتق فيما إذا كان الناسى نهو الخاضي. (الشوى). هه له بتر كك ف 
الغاصب. (محمدرضا الكليايكانى, حسن القَمَى). * إن كان بانياً على الغصب حتّى مع الالتفات فلا ترك الاحتياط. 
(السبؤوارى). + إذا كان لد سال على تقندير النذكر فالظاهر بظالان ضلانه وإن كان ناسياً. (زين التدين). + مه فى «شرائط 
المكان»: إذا كان هو الغاصب لا تصيح صلاته على الأحوط. (مفتى الشيعه). * قد مرّ أنه لا يجوز تركك الاحتياط فى الغاصب 
نفسه. (اللنكرانى). 

*- ع. قد مرّ حكم هذه المسأله أيضاً. (اللنكرانى). 


لنجاسته(1) أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل(7) الصلاه()» وإن كان هو الأحوط(ع), وقد مرّت(0) هذه المسائل فى 
مطاوى الفصول السابقه. 


بطلان الصلاه بزياده ركعه أو ركوعاً أو سجدتين من ركعه أو تكبيره الإحرام سهواء عدا الجماعه 


(مسأله :)١١‏ إذا زاد ركعةً(2) أو ركوعاً أو سجدتين(/) من ركعه, أو تكبيره الإحرام(8) 
ص: اع 


.١ -١‏ لو كان نجساً فالاحتياط لا يُتركء كما تقدّم. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). 

؟- ”. لا لحديث «لا تعاد)؛ فإنّ السجود أحد الخمسه. بل لقصور أدله الشرطيه عن إثباتها مطلقاء والقدر المتيقن حال الالتفات 
والعلم والعمد. (كاشف الغطاء). 

*- . تقدّم فى بعض الصور. (الشاهرودى). * مر التفصيل فى مبحث السجود. (حسن القمّى). * مرّ حقّ القول فيه. (الروحانى). 
#دعد لكاس ركف اللحباط: (السائرى )رع لد تركف (حسين القشء الرقض: التبلان » أحبد الخوسارض: عبدالله الفمراتف: 
المرعشى). * لا يُتركء كما مرٌ. (البروجردى). * قد مرٌ تفصيل الكلام فى ذلكك. (الخوئى). * لا يُترك فيما لا يصتم السجود 
عليه لنجاسته. (محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. وقد مرّ منًا الإشكال فى ذلك. فليراجع. (آل ياسين). 

#-8. ليس المدار فى البطلا-ن على الركعه؛ بل على الركوع أو السجدتين» فمتى تحقّقت زياده أحدهما بطلت» سواء تحقّقت 
الركعه أم لا. (كاشف الغطاء). * سواء جَلّسَ قبل الركعه المّزاده بقدر التشهّد أم لاء كما سيأتى التصريح به. (المرعشى). 

- /. بطلان الصلاه بزياده الركوع أو السجدتين من ركعه واحده مبنيٌ على الاحتياط. (السيستانى). 

8-8 قد مر الحكم فى زياده تكبيره الإحرام سهواً. (الجواهرى). * بناءً على ما يقول المشهور تبطل مع كلّ شفع» وتصحح فى كل 
وترء وقد تقدّم البحث فيه. (كاشف الغطاء). * لا يخلو من إشكال. (البجنوردى). * فى مبطليه زياده تكبيره الإسحرام سهواً 
إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بإتمام الصلاه وإعادتها. (عبداللّه الشيرازى). * قد مر النظر فى أصل زيادتها. (المرعشى). * الظاهر 
عدم بطلان الصلاه بزيادتها سهواً. (تقى القمى؛ السيستانى). 


نهو ليطت الصلاه( 47 نعم, يُستثنى من ذلكك زياده الركوع أو السجدتين فى الجماعه. وأمّا إذا زاد ما عدا(*) هذه من 
الأسجزاء غير الأركان كسجده واحده أو تشهّد أو نحو ذلكك مما ليس بركن فلا تبطل؛ بل عليه() سجدتا(8) السهو(ع)» وأمًا 
زياده القيام الركنيئ فلا تتحقّق إلا بزياده الركوع 


ص: 507 


.١ -١‏ الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاه. (الخوئى). * قد مرّ أن زياده تكبيره الإحرام سهواً لا تبطل. (حسن القممى). 

1- 7. على تردّد فى تكبيره الإحرام؛ أقواه الصبحه. (آل ياسين). * عدم بطلانها بزياده التكبيره سهواً لا يخلو من قوّه. (الميلانى). 
* يشكل الحكم فى زياده السجدتين وتكبيره الإحرامء فلا يُتركك الاحتياط مع زيادتهما بإتمام الصلاه ثم إعادتها. (زين الدين). 
* على الأحوط فى زياده الركوع والسجدتين» وزياده الركعه إذا جلس بعد الركعه الأخيره بقدر التشهّدء وأمَا فى تكبيره الإحرام 
فالأظهر عدم البطلان. (الروحانى). 

«# اا سهوا. (الفيروز انادف ). 

؟- ع. لا دليل على وجوب سجدئَّى السهو لكل زياده ونقيصه؛ وإِنّما يختصٌّ بموارد خاصّه نتعرّض لها إن شاء الله تعالى» وبما 
ذكرنا يظهر الحال فى جمله من المسائل الآتيه. (تقى القمّى). 

ه- ه. على الأحوط. (الجواهرى؛ جمال الدين الكليايكانى). 

+ - م. على الأ-حوط. (النائينى البروجردى؛ أحمد الخونسارى, الشريعتمدارى, السبزوارى). * الأقوى عدم وجوب سجدتّى 
السيو لكل زياذه وتقيصه: (الكوه كمرى). * فى إطلاقه منع وإن كان أحوطء وكذا فى المسائل الآنيه. (عبدالهادى الشيرازى). * 
على ما يأتى. (الحكيم). * الحكم بوجوبهما ليس على إطلاقه» وكذا فى المسائل الآتيه» والتفصيل موكول إلى محله. (الميلانى). 
* بناءَ على وجوبهما لكل زياده ونقيصه. وسيأتى الكلادم فيه. (البجنوردى). * على الأسحوط الراجح. (الفانى). * يأتى موارد 
ازومهها وعدية فى ليم (الحدنى ). اهلج الكحريل الكولى كينا وقما بعدها من الساكا (الخويى) عل الألحوطه 
والأقوى هو الاستحباب فى غير ما يأتى وجوبه. (محمدرضا الكليايكانى). * لا يجب سجود السهو فى غير الموارد المنصوصه. 
كداساتى ب ا شار الله عاك _ شن تسا سهدزة السين (زية السوه) عن الأحرط فى كل زبادمرقسنة: ميد 
الشيرازى). * على تفصيل يأتى. (حسن القمى). * الأظهر عدم وكوبينيا لكل زياذه ونتعيى (الزوعات ا مغن الأحوظل: 
والأظهر عدم وجوب السجود للزياده إلا فى السلام. (السيستانى). * سيأتى موارد لزومهما إن شاء اللّه تعالى. (اللنكرانى). 


أو بزياده تكبيره الإحرام» كما أ نّه لا تتصوّر زياده التِه بناءَ على أنّها الداعى(01)» بل على القول بالإخطار لا تضرٌ زيادتها. 
فى المستثنى من بطلان الصلاه بزياده الركعه 
(مسأله :)١١‏ يُستثنى من بطلان(7) الصلاه يزياده الركعه: ما إذا نسى 


ص: ارين 


ادال كماته الميغتار, (المرهقى): 
-١‏ ؟. الأولى الاقتصار على ناسى الموضوع. (الرفيعى). 





المسافر سفره(0)» أو نسى(؟) أن حكمه(*) القصر(6) فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت» ولكن تجب الإعاده إذا تذكر 
ف الرقة زفق كباساى إن شاء اللنلعد 


عدم الفرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه بين كونه تشهد فى الرابعه ثم قام للخامسه أو جلس بمقدارها 


(مسأله :)١3‏ لا فرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه(/0) بين أن يكون قد 
ص: ع.ع 


.١ -1١‏ الأحوط الاقتصار على السفر. (عبدالله الشيرازى). 

-١‏ ؟. فى نسيان الحكم إشكال. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). 

"- ". فى نسيان الحكم يجب القضاء. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * سيأتى حكم من نسى الحكم إن شاه الله تعالي: 
(اللنكرانى). 

- ع. الأحوط إن لم يكن أقوى البطلان مع نسيان الحكم. (حسين القتمى). * الأحوط القضاء فى ناسى الحكم. (الكوه كمرى). 
* الاستثناء مقصور على ناسى الموضوع على الأقوى. (البروجردى). * الأحوط البطلان فى ناسى الحكم. (مهدى الشيرازى). * 
الظاهر كون المراد من الناسى فى النصوص هو ناسى الموضوعء وأمّرا ناسى الحكم الى عباره عن الجهل الطارئ فلا تشمله 
الأدلهه فحينئذٍ ينحصر المدرك بدعوى شمول أدلّه الجاهل بحكم السفر لمثله. وهو أيضاً موضع تردّد, فلابدٌ من الاقتصار على 
الجهل البدوىء فالأسحوط إن لم يكن أقوى الإعاده فى الوقت وخارجه. (الشاهرودى). * الأسحوط فى ناسى الحكم القضاء. 
(المرعشى). * يجب القضاء فى نسيان الحكم. (الآ-ملى). * يأتى ما يتعلّق به فى المسأله (*» من فصل: أحكام صلاه المسافر. 
الجممار: 

ه- ه. فإن لم يعد فى الوقت وجب عليه القضاءء تراجع المسأله الثالثه من فصل: أحكام صلاه المسافر. (زين الدين). 

عد عوياق تقصيلة إة قاء الله كان (مسبدرقا الكلبايكاني): 


- /. على الأحوط. (الروحانى). 


تشهّد فى الرابعه ثم قام إلى الخامسه؛ أو جلس بمقدارها كذلككء أو لا“© وإن كان الأسحوط فى هاتين الصورتين1(0) إتمام 
الصلاه(7) لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها. 


بطلان الصلاه فيما لوسها عن الركوع حتى دخل فى السجده الثانيه 


(مسأله 3): إذا سها عن الركوع() حتى دخل فى السجده الثانيه(؟) بطلت صلاته(2)» وإن تذكز قبل الدخول فيها رجع وأتى به 


و 031 5-5 
ص: ممء 


.١ -١‏ أى صوره قراءه التشهّد وصوره الجلوس بمقدارهاء والأظهر أ نّه إذا تذكر قبل الدخول فى الركوع فالأحوط إتمام الصلاه 
الأولى» بأن يجلس بالتشهّد والتسليم أو التسليم فقطء ثم إعادتها على الأحوط الجائزء وإن دخل فى الركوع يتم الصلاه بعنوان 
الصلاه الثانيه» ثم يعيد الصلاتين. هذا إن دخل فى الصلاه الثانيه سهواء وإلا فلا وجه لإتمام الصلاه الثانيه» فيحكم ببطلان الصلاه 
بعد الدخول فى الركوع. (الفيروزآ بادى). 

-١‏ ؟. بمعنى رفع اليد عن الزياده والإتيان بالتسليم فقطء أو مع التشهّد على اختلاف الصورتين» فلا يُتوهّم. (آل ياسين). * يعنى 
برفع اليد عن الزياده والإتيان بالتسليم فى الفرض الأوّلء وبالتشهّد والتسليم فى الفرض الثانى ثم الإعاده. (زين الدين). 

*- ". وأمَا مجرّد الدخول فى السجده فليس مبطلا إذا لم يتحقّق بمجرّده الدخول فى الركن, كما صرّح به. (الرفيعى). 

#سع بلق الخو على الأقرئ» لكن ردك قل الدخول فى الثانيه فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاه ثم الإعاده. 
(النائينى). * بل السجده الأولى. (الشاهرودى). * بل فى الأولى. (الفانى). 

- ه. بل فى الأنولى على الأنقوى؛ لكن لو تذكر قبل الدخول فى الثانيه فالأحوط تداركك الركوع وإتمام الصلاه ثم الإعاده. 
(جمال الدين الكلبايكانى). * ولا يمكن التداركك بإلغاء السجدتين على الأحوط. (السيستاتى). 


صلاته(1)» ويسجد(؟) سجدئّى السهو() لكل زياده(), ولكنّ الألحوط(2) مع ذلكك(2) إعاده الصلاه لو كان التذكر بعد 
الدخوك فى السحدة الأوالى: 


ص: .8 


انا الا لوس هى ا انعلاقاة والنتخول قن سعد الاو لى ءالب وسدر ف 

اسان الأضوط الآرلن: (السيشاتن ). 

- ". احتياطاً. (الكوه كمّرى). * على الأحوط الأولى؛ كما مرّ. (الروحانى). 

؟- ع. على الأسحوط؛ ويكفى سجدتان لجميع الزيادات» كما يأتى. (الحكيم). * لم تثبت هذه الكلتبه. (الفانى). * سيأتى ما هو 
المختار فى مسأله تعدّد سجود السهو بتعدّد موجبه مطلقاًء وعدمه مطلقاًء أو التفصيل بين الأسباب المختلفه بالنوع وبين المتّحده 
فيه. (المرعشى). * على الأحوطء كما مرّ. (محمدرضا الكليايكانى). * على الأحوط. (السبزوارى» زين الدين). * على الأحوط 
فى كل وباكه اتح الشيازى )على ماران : (ضين:الققى ): 

ه- ه. لا يُتركك الاحتياط فيما إذا كان التذكر بعد الدخول فى السجده الأولى. (الحائرى). * إن لم يكن أقوى. (حسين الققى). 
» لا تركك. (محمدتقى الخونسارىء الاصطهباناتى: أحمد الخونسارىء الشريعتمدارىء الآتملى» محمدرضا الكليايكانى؛ 
الأسراكىء السبزوارى» مفتى الشيعه. اللنكرانى). * الأسمر بالعكس. بمعنى أنّ الأسحوط الرجوع والإتمام؛ والأنقوى البطلا-ن. 
(الشاهرودى). * لا ينبغى تركه. (الميلانى). * لا يُترككء ويأتى محل لزوم سجدتّى السهو. (الخمينى). 

ع-ء. لا يترك. (الإصفهانى» عبدالله الشيرازى). 


حكم ما لو نسى السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول فى ركوع الركعه التاليه» و غيره 


(مسأله :)١0‏ لو نسى السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعه التاليه بطلت صلاته10): ولو تذكر قبل ذلكك 
رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممما هو مرنّبٍ عليهما بعدهماء وكذا تبطل الصلاه لو نسيهما من الركعه الأخيره حتّى سلم 
وأتى بما يبطل الصلاه عمداً وسهوأء كالحدث والاستدبار» وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى(5) أيضاً(*) 
البطلان0)» لكنٌ 


ص: /ار.ع 


.١ -١‏ ولا يمكن التداركك بإلغاء الركوع على الأحوط. (السيستانى). 

-١‏ ؟. الأقوى الصيحه. فيتداركك بما فى المتن, ولا تلزم الإعاده؛ والأولى بالصيحه نسيان السجده الواحده. (الفيروزآ بادى). * فى 
القوّه منع» فلا يُترك الاحتياط بما ذكر مع سجدئّى السهو لزياده التسليم. (محمدرضا الكليايكانى). * يشكل ذلك فلا يُتركك 
الاحتياط بما ذكره فى المتن وبسجود السهو؛ لاحتمال زياده التسليم فى غير موضعهه ثم إعاده الصلاه كما فى المتن. (زين 
الدين). * بل الأقوى التدارك وتصحح صلاته. ويسجد سجدئَى السهو للسلام الزائد. (مفتى الشيعه). * بل الظاهر الصيحه ولزوم 
التداركك, والأحوط استحباباً إعاده الصلاه بعد ذلكك. (اللنكرانى). 

*- #. الأقوى وجوب تداركهما وإعاده التشهّد والتسليم. (الشاهرودى). 

*- *. فى الأقوائيه منع» فلا يُترك الاحتياط المذكور. (الحائرى). * بل الأقوى الصيحه. فيكفى التداركك ثم الإتيان بما هو مرتّب 
عليهما من غير حاجه إلى الإعاده وإن كانت أحوط. (آل ياسين». * لخروجه بالسلام؛ فيكون قد نقص ركناء ويمكن الحكم 
بالصححه؛ فإِنْ نقصان الركعه إذا كان لا يوجب البطلان ويتداركها بعد السلام فنقصان السجدتين أولى» والاحتياط كما ذكره 
قدس سره حسنء ولكنّ الصبحه أقوىء فيأتى بالسجدتّينء ويعيد التشهّد والتسليم» ويسجد سجدتَّى السهو. (كاشف الغطاء). * بل 
الأقوى هو وجوب تداركهما وإعاده التشهّد والتسليم» مع سجدتى السهو للتسليم (البروجردى). * بل الصححه لا تخلو من قَوّه 
فيتداركهما ويأتى بما بعدهما. (عبدالهادى الشيرازى). * بل الأقوى الصححه؛ فيأتى بهماء ويتشهّد 5-7 ثم يسجد سجدتى 
السهو لما وقع فى غير محله من السلام وغيره» نعم» الأولى أن يحتاط بعد ذلكك بإعاده الصلاه. (الميلا-نى). * فيه إشكال؛ 
والاحتياط المذكور لا يُتركك. (البجنوردى). * بل الأقوى الصيحه. مع تدارك السجدتين وإعاده التشهّد والتسليم؛ ويجب عليه 
سجدتا السهو للتسليم. (الشريعتمدارى). * الأ.قوى الصيحه؛ وعليه أن يعود ويأتى بالسجدّتين وما يترتّب عليهما من التشهّد 
والتسليم» ويسجد سجدتى السهو أيضاً لأجل السلام فى غير محله على الأحوط. (الفانى). * بل الأقوى التداركك وإعاده التشهّد 
والتسليم» مع سجود السهو للتسليم. (المرعشى). * بل الأقوى عدمه؛ فيتداركهما ويأتى بما هو مترنّب عليهماء نعم؛ الإعاده بعد 
ذلكك أحوط. (الخوئى). * الأ.قوى وجوب تداركهماء وإعاده التشهّد والتسليم مع سجدتّى السهو. (السبزوارى). * بل الأقوى 
الصيحه؛ فيتداركهما ويأتى بما هو مرتّب عليهماء نعم, الأحوط الإعاده. (حسن القَمّى). * بل الأظهر الصيحه. فيأتى بهما وما 
بعدهما من الأجزاء. (الروحانى). * بل الأقوى الصيحه, فيتداركهما ويأتى بما هو مرتّب عليهماء مع سجدتّى السهو للتسليم على 
الأحوط: اتات ). 


الأحوط(١)‏ التداركك(7) ثم الإتيان بما هو مرتّب عليهماء ثم إعاده(*) الصلاء: وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من 
التشهّد والتسليم وصبحت صلاته» وعليه سجدتا(2) السهو(2) لزياده التشهّد(2) أو بعضه. وللتسليم المستحبٌ(/0. 


ص: اين 


.١ -١‏ التداركك وعدم وجوب الإعاده لا يخلوان من قوّه. (الجواهرى). * بل هو الأقوى, وأنّ السلام وقع فى محله سهواًء فيسجد 
محدات السور لعلانه أرشاه ووجيه ظاهي (اتاقيان). +الاتر كه (محتوق الشرساري الاسظيانات :ميدي الشبرارف: 
أحمد الخونسارئء الآلملى؛ الأراكى). * وإن كان الأقوى كفايه التداركك. (صدرالدين الصدر). » لا يتركك عوإن كان القول 
بوجوب التداركك وإعاده التشهّد والتسليم وصححه الصلاه لا يخلو من وجه. (الخمينى). 

أت ال لا ركس (الامنهواق سين الققى»عبذاللة الشيزاز ع ميق القثير از )له هذا الاسياظ لا بتر كف (الكوة اكفرف: 5 
بل الأقوى. (الرفيعى). 

+ عل الأحوط الأول (المرعقي» 

- ع. على الأحوط. والتسليم المستحبٌ لا سجود له. (الحكيم). 

عه غلى الأحورط (زين الدية )+ على الأسوطء وباس شر كيساء كما باص هين القن ).+ غلن الالتحرط الأول 
(الروحانى). * تأتى موارد لزوم سجدتّى السهو إن شاء الله تعالى. (اللنكرانى). 

عع يهل الأخوطووتاى موارد اروميها: (الخيق» 

- /. على الأسحوط. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * على الأحوط الراجح. (الفانى). * قد مر الكلام فى لزوم سجود 
السهو بالنسبه إلى المستحبات» وعدمه. (المرعشى). 


بطلان الصلاه فيما لو نسى النيه أو التكبيره أو القيام حالها والقيام المتصلء سواء تذكر فى الأثناء أم لا 


(مسأله :)١5‏ لو نسى التنِه أو تكبيره الإحرام(١)‏ بطلت صلاته(1)» سواء تذكر فى الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف» وكذا لو 
نسى القيام 4100 حال تكبيره الإحرام؛ وكذا لو نسى القيام المقصل(6) بالركوع بأن ركع لا عن قيام(). 


الحكم فيما لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهد أو بعد التسليم الواجب و غيرهما 


((مسأله 17): لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها(ء). ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل 
ما(/9 يبطل 


ص: ٠ع‏ 


.١ -١‏ الظاهر عدم تصوير تحمّق تكبيره الإحرام مع نسيان التيه. (أحمد الخونسارى). 

؟- ؟. بلا إشكال مطلقاًء ولكن فى التعبير ببطلان الصلاه تسامح؛ إذ لا صلاه بلا ثيه كما لا صلاه بلا تكبيره إحرام؛ ولذا لا 
تخصيص فى حديث ١لا‏ تعاد) بالنسبه إليهما؛ فإنّ المراد فيه بيان ما تبطل الصلاه بفقده بعد انعقادهاء أمّا القيام فى تكبيره الإحرام 
فهو من شروطهاء وكذا القيام قبل الركوع؛ فإنّ الواجب أن يركع عن قيام؛ نعم» لو جعلناه واجباً مستقال لزم التخصيص. فتدبّره. 
(كاشف الغطاء). 

*- ". تقدّم فى فصل القيام: أن ركتنته فى الموردين المذكورين مبتيه على الاحتياط. (تقى القمى). 

*- ع. مع فوات محل التداركك بأن دخل فى السجده الثانيه. (المرعشى). * إطلاق الحكم محل تأمّل. (حسن القمّى). * بل 
الظاهر أن حكمه نسيان الركوع» فيجرى فيه التفصيل المتقدّم فى المسأله (16). (السيستانى). 

ه- ه. هذا إذا لم يمكن التداركك بأن كان التذكر بعد السجدتين, وإلآ فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكالء بل منع. (الخوثى). 
ع م. ويأتى بسجدتّى السهو للتشهّد. وكذلكك يأتى بهما للتشهّد والتسليم فى الصوره الثانيه. (البجنوردى). 

7-1 لا يخفى أنّ الصور هنا ثلاث: فإِمًا أن يتذكر بعد السلام نقصان ركعه قبل فعل ما يبطل عمداً وسهواً فعليه الإتمام بركعه 
وسجدئَى السهوء وإن تذكرها بعد فعل ما يبطلها عمداً لا سهواً _ كالقهقهه والكلام ونحوهما _ فالأصحٌ أنّها كالآولى يتمها 
بركعه. وإن تذكر بعد فعل المبطل مطلقاً كالحدث فعليه الاستئناف. هذا إذا سلّم بزعم التمام واتكشف الخلافء أمّا لو سلّم للبناء 
على الأدكثر ثم ظهر النقص فهل يأتى بالناقص مفصولك أو موصولك أو يعيد من رأس؟ وجوه والاحتياط بإتيانه مفصولاً 
وموصولاً ثم الإعاده» ومثله ما لو سلّم على النقص جهلا بالحكم جهللا معذوراً فيه إن لم نقل بالإجزاء فى مثله. ولو صلَى بتخبل 
دخول الوقت وسلم بتختل التمام فانكشف الخلاف فيهماء وكذا لو سلم بزعم التمام ثم اتكشف الخطأ بعد خروج الوقت فهل 
يجرى عليه حكم هذا الباب» أو يحكم بالبطلان؟ وجهان. وكذا فى صوره الشكك بين الأقلّ والبناء على الأكثر واتكشف أ نه قبل 
دخول الوقتء والأقوى هنا البطلان. ثم إِنَّ المراد بقوله قدس سره : «قام وأتم» أى بلا إحرام جديد؛ ويستكشف من هذا عدم 
كون السلام محللاء بل هو كالسلام السهوىٌ فى غير محله ويتفرّع على هذا فروع كثيره» كنسيان الركوع والسجدتين من الركعه 
الأخيره» أو هما فقط» أو هو فقط» أو هو وسجده, أو هى وحدهاء أو مع التشهّدء أو التشهّد وحده ولم يذكر إلا بعد التسليم, 
والحقّ أنّ ما كان نقصه موجباً للبطلان فحكمه حكم نسيان الركعه وما لا يكون كذلك كالسجده والتشهّد أو هما فالقضاء. 


(كاشئ الغطاء). 


الصلاه عمداً وسهواً(١)‏ قام وأتم(0)» ولو ذكرها بعده استأنف الصلاه من 
ص: ١ع‏ 


.١-١‏ ويسجد سجدتَى السهو لزياده التسليم والتشهّد. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * تبطل صلاته لو كان المنافى ما 
تبطل الصلاه به عمداً لا-.سهواًء فإن كان المنافى ممما لا تبطل الصلاه معه سهواً كالكلام سهواً فلا يبعد الحكم بالتدارك, 
والأحوط الإعاده. (مفتى الشيعه). 

-١‏ 1. ويسجد سجدتَّى السهو لزياده التسليم» بل ولزياده التشهّد على الأحوط. وكذا فى سابقه. (الإصطهباناتى). * ويسجد 
سجدتى السهو لزياده التسليم والتشهّد. (الشاهرودى). * ثم أتى بما عليه من سجدتَّى السهو. (الميلانى). # ويسجد سجدتّى 
السهو. (عبدالله الشيرازى). * ثم سجد للسهو لزياده التسليم والتشهّد. (المرعشى). * ويسجد سجدتَى السهو لزياده السلام. 
(محمدرضا الكليايكانى). * ويأتى بسجدتى السهو لزياده التسليم والتشهّد. (السبزوارى). * ويسجد لزياده السلام على الأحوط. 
(السيستانى). 


رأس» من غير فرق بين الرباعيه وغيرهاء وكذا لو نسى أزيد من ركعه. 
لم تبطل الصلاه لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاه» و بتدارى 


(مسأله 18): لو نسى ما عدا الأركان من أجزاءالصلاه لم تبطل(1) صلاته(7)» وحينئفٍ فإن لم يبقّ محل التدارك وجب عليه( 
سجد تا( 


ص: ؟اءع 


.١ -١‏ لو نسى التسليم وتذكر بعد تيان المنافى عمداً أو سهواً فالأحوط إعاده الصلاه؛ لاحتمال وقوع المنافى حينئلٍ فى الأثناء. 
(البجنوردى). * الأسحوط فى نسيان التسليم والتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاه عمداً وسهواً إعاده الصلاه. (محمدرضا 
الكليايكانى). 

1- 7. لو نسى التسليم وتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاه عمداً وسهواً فالأحوط إعاده الصلاه. (الحائرى). * الأحوط فى نسيان 
التسليم وعدم التذكرء إل بعد صدور المبطل عمداً وسهواً إعاده الصلاه بعد الإتيان بسجدتّى السهوء كما مر فى فصله. 
(الإصطهباناتى). * يشكل الحكم بعدم البطلان فى مّن نسى التسيلم حتى صدر منه ما يبطل الصلاه عمداً وسهواًء فالأحوط إعاده 
الصلاه إن لم يكن أقوى. (زين الدين). * إلا فى بعض فروض نسيان التسليم» على ما تقدّم. (اللنكرانى). 

*- ". على الأحوط فى غير صوره نسيان السجده الواحده والتشهّد. (الإصفهانى). * على الأحوطء كما يأتى. (الحكيم). * لا 
فعن الخد لكل زباده ونشيفيه عل الأقرقي و تنااشفن كن :هوا تأت فى قميلها: (الحموة . 

#دع على الأحوظ فى غير تسيان الستحده الواحدة و التسهد, (الأصطهاناض ).+ على الأحوط فى كل نقيصه وى كل زيادة: 
كالفرع الآ (مسمد الشيراى): 


السهو2١)‏ للنقيصه( ؟). وفى نسيان السجده الواحده والتشهد(0) يجب قضاوءهما(20) 2 


ص: "لع 


.١ -١‏ الأقوى عدم وجوب سجدتى السهو إلا فى الموارد الخاضّه الآنيه. (الكوه كمرى). * فى نسيان السجده الواحده والتشهّد 
وأغاقن غثره قل الأحرط, (ميسسدوقيا الكلا ركاف )دعن فقضيل بات فيه وفى سائر النوازة الى ذكريق فى هل ةالسألة: 
(حسن القمى). * الأنظهر عدم وجوبهما إلا فى نسيان التشهّدء وبه يظهر الحال فى بقيه المسأله. (الروحانى). * قد مرّ أنّهِ يأتى 
مواوة لزوفيمار (اللدكرانى ). 

-١‏ ؟. على الأحوط فيه وفيما بعده. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لم تثبت هذه الكلته. (الفانى). * على الأحوط فى غير 
نسيان السجده الواحده والتشهّد. (السبزوارى). * لا تجب سجدتا السهو لنسيان غير التشهّد والسجده الواحده؛ كما سيأتى إن شاء 
الله تعالى» نعم» فى السجود لكل نقيصه احتياط حسن. (زين الدين). * بناءٌ على وجوبهما لكل زياده ونقيصه. (تقى القامى). * 
الأظهر عدم وجوب السجود للنقيصهه إلا فى نسيان التشهّد. (السيستانى). 

*- ". على الأحوط, وكفايه تشهّد سجدتّى السهو عنه لا يخلو من قؤه. (الكوه كمرى). 

#دع عق اللحوط فى اليد (عبداليادى الكتيرازى) »وجوت الققاء فى الشهد على الأحوط. (المجتوردق). + ومق 
المقضيّ الصلاه على النبىَّ صلى الله عليه و آله . (المرعشى). * على الأقوى فى السجده الواحده؛ وعلى الأحوط فى التشهّد. 
(زين الدين). * وجوب وقضاء التشهّد احتياط لا-زم. (محمد الشيرازى). * على الأسحوط فى التشهّد. (حسن القمّى). * على 
الأحوط فى قضاء التشهّدء والأقوى عدم الوجوب. (السيستانى). 


أبضاً(١)‏ بعد الصلاه(1) قبل( سجدتّى() السهو(ه). وإن بقى محل(2) التداركك وجب العود للتدارككء ثمٌ الإتيان بما هو 
مركب عليه ما قعلة سابقاء وسجدتا السهو/ة لكل زيادمق2. 


ص: علاع 


اد ازعق الأسقاط القرخ فى السهد, هينع القشى). 

اوجرب قضاء الققد سن على الخصاط الرجرى: (الخر ): 

مدععن الأحرط لفن القن ): 

#دع, الأقوى العغير نين الإآثيان. بهما قبلهنا أو بعدهما: (كاشت الغطاء): 

ه- ه. وكذلك الحكم فى قضاء الصلاه على النبى صلى الله عليه و آله . (حسين القمّى). 

8# لافرقويين الآ ركان وغيرها فى وجوت التدارك عند رقاء محلب كدالا فرق بيفينها قبما يوحت يقاء التحل أو قراتت وإتينا 
الفرق فى أنه إذا فات المحلّ ففى الأركان يحكم بالبطلاءن» وفى غيرها بالصيحه مع التدارك؛ وبدونه مع سجدتّى السهو 
وبدونها. (كاشئ الغطاء). 

بف على الأشوط: (الرقع )عه لا مدن ستجد ةا امهو اف غير عرازفعها النتضوضه سيان ياثها فى فصل سصرة البهوة 
نعم» فى سجودهما لكل زياده ونقيصه احتياط حسن. (زين الدين). 

8-4 على الأسحوطء وإن كان الأ.قوى عدم وجوبهما له. (الإصفهانى). * على الأحوط. (الإصطهباناتى؛ السبزوارى). * على 
الأسحوطء وكذا فيما بعده. (الحكيم). * على الأحوطء كما تقدّم أنه مبني على الاحتياط» وسيأتى؛ وكذا الحكم فى كل موردٍ 
زياده ونقيصه غير الموارد المنصوصه. (البجنوردى). * مرّ عدم بوت هذه الكليه. (الفانى). * قد م أن الأقوى عدم وجوب 
سجدئّى السهو فى غير ما يأتى من موارد مخصوصه. (محمدرضا الكليايكانى). * على الأحوط الأولى كما مرّء وبه يظهر الحكم 
فى بقيه المسأله. (الروحانى). * تقدّم الكلام فيه آنفاً. (السيستانى). 


فى موارد فوت محل التدارى و أحكامه 


وفوت محل التداركك: إما بالدخول فى ركن بعده على وجهٍ لو تداركك المنسى لزم زياده الركن(1)» وإِمّا بكون محله فى فعل 
خاصٌ جاز محلّ ذلكك الفعلء كالذكر فى الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهماء وإمًا بالتذكر بعد السلام(7) 
الواجب(), فلو نسى القراءه أو الذكر أو 


ص: 6*6 


.١ -١‏ مرّ الاحتياط فيما إذا تركك الركوع ودخل فى السجده الآولى. (الخمينى). 

1- 7. الأقوى عدم كونه سبباً لفوات محل التداركك إذا كان المنسيئ من الركعه الأخيره؛ فيأتى بما نسيه من السجده والتشهّد ثم 
يسلّم ويسجد للسهو لأجل ما وقع فى غير محلّه من السلام وغيره» والأحوط أن لا يكون إتيانه بذلكك بعنوان الجزئيه بل بقصد ما 
فى الذمّه. (الميلا-نى). * مر الاحتياط فى تركك السجدتّين والتذكر بعد السلام قبل فعل المنافى» وإن كان عدم فوت محل 
تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه. وأمّرا السجده الواحده والتشهّد فالأ.قوى فوت محلهما بالسلام» كما يأتى فى المتن. 
(الخمينى). * الأقوى وقوع السلام فى غير محلّهء فالمنسى إن كان السجدتين يلزم تداركه, ثم إعاده التشهّد والتسليم» وإن كان 
أحدهما أو التشهّد فقط فليؤتٍ به بقصد ما فى الذمّه على الأحوط. (المرعشى). * الظاهر عدم فوت محل التداركك بالتذكر بعد 
السلام؛ بل يأتى بالفائت وما هو مترئّب عليه ثم يسلّم. (حسن القتمى). 

*- ". هذا إذا كان المنسى من غير الأركانء أمَا إذا كان منها فلا يفوت المحلّ إلا بصدور المبطل عمداً وسهواً بعد السلام. 
(كاشف الغطاء). * السلام الواجب ليس مفوّتاً لمحل السجدتين فى الركعه الأخيره على الأقوى, كما مرّ وأمَا السجده الواحده 
والتشهّد منها إذا تذكر بعده قبل المنافى ففيهما إشكالء أحوطه الإتيان بهما بقصد ما فى الذمّه وبما يترئّب عليهماء وسجدتا 
السهو لِما فى ذمّته بسبب نقص السجده أو التشهّد أو زياده السلام. (البروجردى). * قد مر أن المنسيّ إذا كان من الركعه الأخيره 
ففى السجدتين يجب تداركهما وإعاده التشهّد والتسليم؛ وتصيح معه الصلاه على الأقوى. وفى السجده الواحده والتشهّد لابدٌ أن 
يؤتى بهما بقصد ما فى الذمّهء وبما بعدهما احتياطاً. (الشريعتمدارى). * الظاهر أ نّه لا يتحمّق الخروج عن المحلّ بذلكك. بل 
السلام حينئذٍ يقع فى غير محله. (الخوئى). * قد تقدّم ما يتعلق بنسيان السجدئين من الركعه الأخيره فى المسأله (00» وأمًا نسيان 
السجده الواحده أو التشهّد أو هما معاً منها: فإن تذكر بعد السلام وفعل ما ينافى عمداً وسهواً يقضى المنسئء ثم يأتى بسجدنّى 
السهو إن كان قبل إتيان المنافى» فبأتى بالمنسىّ بقصد ما فى الذمّه» ثم يأتى ببقته الصلاه رجاءً» ثم يأتى بسجدتى السهو. 
(السبزوارى). * تقدّم الإشكال فى ذلكك. فإذا كان المنسيّ سجدّتين من الركعه الأخيره احتاط لزوماً بما ذكرناه فى المسأله 
الخامسه عشره. وإذا كان سجده واحده أو تشهّداً منها أتى بهما بقصد ما فى الذمّه وبما بعدهماء ثم سجد للسهو لما فى ذمّته 
وإذا فعل قبلهما ما ينافى الصلاه أتى بهما وبسجود السهوء ثم أعاد الصلاه استحباباً. (زين الدين). * لا يفوت التداركك بالسلام» 
فيجب احتياط تداركك ما فاتء وإعاده السلام والصلاه فيه وفى أمثاله. (تقى القمّى). * السلام ليس مفوّتاً لمحل السجده؛ بل هو 
حينئذٍ واقع فى غير محله. (الروحانى). * الظاهر أنّه لا يوجب فوات محل التداركك إلا فى نسيان التشهّد. (السيستانى). 


بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينه(١)‏ فيه 
ص: 51١8‏ 


.١ -١‏ الكلام فيها هو الكلام فى طمأنينه الركوع والقيام والقراءه من حيث احتمال الاستقلال والشرطيه. (المرعشى). 


وذكر بعد الدخول فى الركوع فات محل التداركك. فيتم الصلاه ويسجد سجدتى السهو للنقصان(2١)‏ إذا كان المنسيّ من 
الجاع ل مل الترتيب والطمأنينه(19 مه ا ليس نجزء. وإن تذكر قبل20) الدخول فى ال ركوع رع وتداركك وأتى بما بعدذه» 
وسجد سجدقى السهوة) ازياده[8) ما أتى بد مق 


ص: /ااع 


.١ -١‏ مر عدم ثبوت هذه الكلته. (الفانى). * على الأحوط. (زين الدين). 

7- ”. الأحوط الإتيان لهما أيضاً. (حسين القتمى). * يأتى ما يتعلّق به فى المسأله (97) من مسائل الختام. (السبزوارى). 

ات "د شايطة النقض الحاضل فى 'الأجزاء أو الشراقط هو أ نه إن اسكفيد من أدلتها تقييد حددئيتها أو شرطيتها بالالفات إلبها فى 
محلّهاء كما فى الجهر والإخفاتء بل والطمأنينه فى وجه لم يجب لها تدارك ولا قضاء حتى لو ذكر قبل الدخول فى فعل آخر 
وإن لم تكن كذلك: فإن ذكرها حيث يمكن تداركها وجبء. من دون فرق بين الأركان وغيرهاء ومن دون فرق فى الغير بين 
السجده والتشهّد وغيرهما. وإن لم يمكن لفوات محله فهى على ثلا-ثه أقسام: الأوّل: ما يوجب البطلاءن» وهو فوات الأركان. 
النائى ها بوكب الثضاء وسعهدكن السوي: وهو تقض السهدة الواخذة والعققة: التالك دما لذ يومنت فضاء ولا بطاذناء بل يكف 
سحدة الهو وهو تقضاة غير الأركاة عيدا السحدة و الشهد. ويفوت مكل التدا ركف باحد امور كلاته أشان إلها قدي بره + 
الأوّل: استلزام التداركك زياده ركن. الثانى: كون المنسى واجباً مستقلاً فى ضمن واجب آخرء وقد أتى بالواجب الآخر فلم يبقَّ 
محل للواجب المذى فى ضمنه. الشالث: الخروج عن الصلاه إِمّرا بالسلام من دون إتيان المنافى فيما لو كان المنسيىّ من غير 
الأركان, وإمّا به مع إتيان المنافى فيما لو كان المنسيّ منها. (كاشف الغطاء). 

«دع..على الأحوط. (زين الدين). 

ه- ه. مر عدم ثبوت هذه الكليه. (الفانى). 


الأجزاء. نعم» فى نسيان القيام حال القراءه(1) أو الذكر ونسيان الطمأنينه فيه لا يبعد(؟) فوت محلّهما() قبل الدخول فى الركوع 
أيضاً؛ لاحتمال كون(2) القيام(8) واجباً() حال القراءه» لا شرطاً فيها(/» وكذا كون الطمأنينه واجبهٌ حال القيام لا شرطاً فيه(40). 


وكذا الحال فى الطمأنينه حال التشهّد وسائر الأذكار فالأحوط(4) 


ص: لمن 


.١ -١‏ قد مر أنه لم يفت المحلء ويجب العود إلى القراءه قبل الركوع. (حسن القممى). 

الاي توف فرك كدليباد (الفاق ). 

منرم ولك قيس على ما كرى: (الكره كر * فيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط المذكور فى المتن فى نسيان القيام أو 
الطمأنينه فى حال القراءه» وكذا فى ما بعده» فيعود ويأتى بالمنسىٌ بقصد الاحتياط والقربه المطلقه. (زين الدين). 

*- ع. الحكم غير مبتن على هذا التعليل. (الفانى). 

ه- ه. الأقوى هو عاد القراءه مع رعايه المذكوراتء والإتيان بسجدتى السهو بعد الصلاه للعلم الإجمالى: إمّا بوجوب رعايه 
المذكورات فى حال القراءه على فرض الشرطيه» أو وجوب سجدتى السهو بعد الصلاه على فرض الجزئيه. (أحمد الخونسارى). 
#- . الظاهر أنّ وج_وب القيام حال الق_راءه والط_مأنينه على نح_و الشرطيه. لا الاستقلال. (كاشف الغطاء). 

- 1 وكذا كون الطمأنينه واجبه حال القيام لا شرطاً فيه. (جمال الدين الكليايكانى). * وقد تقدّم الكلام فيه فى مبحث القيام. 
(الروحانى). * تقدّم الكلام فيه المسأله الثانيه من فصل القيام. (تقى القمى). 

- 8. مرٌ الكلام فيه فى المسأله الثانيه فى فصل القيام. (الخوثى). 

9- 4. بل لا يبعد فى المقام أيضاً عدم العود؛ لقوّه احتمال كون الطمأنينه شرطاً مستقلاً للصلاه حال الذكر ففات محلّه فلا مجال 
للعود. وكذا الكلام فيما بعده. (آقاضياء). * لا يُتركك. (الآملى). * الأولى. (السيستانى). 





العر د50 والأفان81 بتصد81 الابساط والقر لآ تفيل الجحرسه 


ولو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو الطمأنينه حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهماء ولو تذكر قبل الرفع أو قبل 
الخروج عن مسمّى الركوع وجب الاتيان بالذكر. 


ولو كان المنسىّ الطمأنينه حال الذكر فالأسحوط إعادته(؟) بقصد الاحتياط(8) والقربه وكذا لو نسى(2) وضع( أحد 
الساحدلةة حال البسردلةة 


ص: عضن 


.١ -١‏ لا يُترك. (الحائرى» محمد تقى الخونسارى, الحكيم, الميلانى؛ المرعشىء الأراكى). * لا يُتركك الإتيان بقصد القربه 
والأنخاط, (الشديش أ 

؟- ”. هذا الاحتياط لا يتركك. (آل ياسين). 

# ”م هذا الالحتياط لا يتركك. (البجتوردى). 

؟- ع. لا يُتركك فى نسيان القيام حال القراءه أو التسبيحات. (السيستانى). 

مده لتر كن :سور 

#- *. يعنى إذا لم يذكر إلآ بعد رفع الرأس فقد فات المحلٌ» وهو مبني على كونه واجباً مستقلاً فى السجود: وهو محلّ نظر. 
(كاشف الغطاء). 

-/. أى لو نسى وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه. وأتى بالذكر بقصد القربه. (الخمينى). 

-8. لا يتركك الاحتياط بإتيان السجده ثانياً مع وضع المساجد وإعاده الصلاه بعدها. (أحمد الخونسارى). * غير الجبهه. 
(المرعشى). 

9- 4. فيأتى به إذا تذذكره قبل رفع الرأس من السجده؛ ويفوت محله إذا تذكره بعد ذلككء وأمًا وضع مسجد الجبهه على الأرض 
فلا يتحقّق السجود إلآ به. فلابدٌ من العود إليه إذا نسيه ولا يفوت محل تداركه إلا بالدخول فى الركوع من الركعه اللاحقه. 


(زين الدين). 





ولو نسى الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول فى السجده١(١)‏ الثانيه(؟) فات محلّه(9), وأمًا لو تذكر(6) قبله فلا يبعد(ه) 
ص: 55١‏ 


عقيل قدا النكرن فى بجي كرك على الاقوى. عبان الذون :لكلا كان ). 

أ نابل بعد الادككر لاق الستحده الأوقى على الأقرى. (الناقق انبل كه المختر ل فى الارلرن. (اللالفوودق )ديل شن الستااة 
الآولن على الأمرى: (الفنلاة ) -ويتكيل عفابة الذغول ف الأو [الدرغفن), 

*- "م. بل الظاهر فوته بالدخول فى الأولى؛ فلا يعود معه؛ بل يتم الصلاه بلا إعاده» نعم لو تذكر قبل الدخول فى الآولى بعد 
التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاءً ثم يسجد. (محدرضا الكليايكانى). 

ع- ع. فيه إشكال. (المرعشى). 

فييك (الاسكقيان) عدرل لأ بع علاقا هو هذا قن الانضات من السعجده الاولي» لا لرياده التسطاد هيل لقزااق اميل , 
انود القبر اف )هد الأفرى زاك الجمدا ‏ بالدحون فى التشحلة الكولن, [الكثر شيا رف ): # بعد بال قاف محلم وكذا التعال ةق 
شوق لاسا من الساحدة الاك أو اللما نه وري سن الوعر لت السحده الناقه:(الحميض ): #4 لا بد قراف اذا 
بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل فى السجده الأمولى» ورعايه الاحتياط أولى. (الخوئى). * مشكل؛ يراعى مقتضى 
الاحتياط. (حسن القمى). * بل يبعد؛ فإنْ تداركك ما فاته من الانتصاب بعد الركوع المستفاد من حديث حمّاد غير معقول. (تقى 
القن ادج هو بعانة والظلاسر اقويك اميك سيددة لقنن عله الأرلل مومكة] الاقيات ني بالاقناقه إلى التحدة 


الثانيه. (اللنكرانى). 


وجوب(1) العود إليه(1)؛ لعدم اسقلز امة إل وراذه سيطده واحدمة »لك ولبست بير كي كنا ] نه ذلك © ارلقة سى الاسان 481 
مه النستييو ا انال وقد كر ينف الذعول فق للا مطاف لل 


ص: ا؟ع 


-١‏ ١.لا-إشكال‏ فى فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول فى السجده الأولى» ومحلّ الجلوس بين السجدتين بالدخول فى 
الثانيه. (البروجردى). * بل لا يبعد عدم الجواز فى شىء منهما. (الشاهرودى). 

-١‏ ؟. مشكلء فلا يُتركك الاحتياط فيه وفيما بعده. (حسين القممى). * على إشكال فيه وفيما بعده» بل العدم لا يخلو من وجه. (آل 
ياسين). * لكنّ الأقرب خلافه» وكذا فى صوره نسيان الانتصاب من السجده الأولى. (عبدالهادى الشيرازى). * يشكل الحكم 
فيه» فلا يُتركك الاحتياط بالعود إليه وإتمام الصلاه ثم إعادتهاء وكذا فيما بعده. (زين الدين). * الظاهر عدم وجوب العود 
بالخروج عن حدّ الركوع؛ وإن كان ذلكك أحوط ما لم يدخل فى السجود. (السيستانى). 

". لو كان ملاكك الفوت الدخول فى الثانيه. (المرعشى). 

بعري الظاغر قوقه أيض] باللتغول:ف النائيف (ميحتدوقا الكلبايكاتي ): 

فقيل الظاهر فوته أيضا بالدعول فى القانيب (حسن القفي). 

8-ع الأقوى فيه أيضاً فوات المحل «الاخول فى القائيس (الشريعتمدازى). + امال فوت الميحل بالدخول فى الستجده الثائية غير 
بعيدٍ. (المرعشى). 

ادال يل ل يجوز العود فى شىء متيساعن الأقرق. (الناشق ). #ايتل لل بجوو العود, (الشاهرودى). + الأقرى افرات الميخل 
بذلكك. (الميلانى). * الظاهر فوات محله بمجرّد الهوىٌ إلى السجده الثانيه وإن لم يدخل فيها. (السيستانى). 


الأحوط(١)‏ مع ذلكك(1) إعاده() الصلاه. 
ولو تسى الطمأئينه حال أحد الانتصابين احتمل(©) فوت المحل(8) 


ص: ؟مع 


-١‏ 1. لا يتركك الاحتياط فى هذه المسأله؛ وكذا فى السابقه. (الحائرى). »* بل لا يجوز العود فى شىء منهما على الأقوى. (جمال 
الدين الكليايكانى). * لا يتتركك الاحتياط فى الصورتين. (الإصطهباناتى). * لا يُتركك فى الصورتين. (المرعشى). 

3ل لاد كن (محيدقى الكوسارع»عبدالله الشيرازى؛ الأراكى: محمد الشيرازى). * لا يُتركك فى الموردين. (الحكيم: 
الآملى). 

*- #. لا يتركك. (البجنوردى). 

#دعريل هو الأقوق أيضاء لعن عاذ كرناة آننا. (اقاضياء): 

ه- ث. والأسحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل فى السجده. (الحائرى). * الأحوط العود برجاء الواقع» مع عدم الدخول فى 
السجده؛ وإعاده الصلاه معه. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * والأحوط العود إليه برجاء المطلوبيه إن لم يدخل فى السجده. 
(الإصطهباناتى). * بل يقوى. (عبدالهادى الشيرازى). * وهو الأقوى. (الحكيمءالآملى). * الأحوط الانتصاب مع الطمأنينه رجاءً» 
والإتيان بسجدتَّى السهو بعد الصلاه. (أحمد الخونسارى). * وهو الأ-قوى فى طمأنينه الانتصاب من الركوع, لكن لا يُتركك 
الأنضنا ل بالعوة والقدار كك فمووق الاتمات من السيكد الأول (الفرلاق )حالكة الأحوظ الانتصات عطيةا بقصك الرساء 
قبل الدخول فى السجده. (الخمينى). * الأسحوط الانتصاب مطمئناً بقصد الرجاء؛ وإتمام الصلاه ثم السجود سجدتَى السهو. 
(المرعشى). * لكنّه بعيد بالنسبه إلى نسيان الطمأنينه فى الجلوس بين السجدتين. (الخوئى). * والأحوط العود رجاءً ما لم يدخل 
فى السجده (محهدرضا الكليايكائي» حسق القتتى ).ديل بقوى: (السيستاتى): 


وإقاله يخال ف الخد د لك كما ناه 
ولو نسى السجده الواحده أو التشهّد وذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام2؟) ام ما 


ص: ع 


.١-١‏ لا-يّتركك العود إليه فى هذه الصوره. والأسحوط أن يكون برجاء المطلويبه» لا بقصد الجزتيه. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). * لا يُترك العود والاتيان برجاء المطلوببه فى هذه الصوره ونظائرها. (الشاهرودى). * الأحوط العود والاتيان برجاء 
المطلوبه فى نظائر المقام. (السبزوارى). * لا يتتركك الاحتياط بالعود إليه بقصد الاحتياط ورجاء المطلوبه فى هذه الصوره. (زين 
الدين). 

؟- ؟. أمر فوت السجده أو التشهّد الأخير بعد السلام دوي وى حضوي الخدار عل ضلى تقزر بقار محلييا الناق وضين ضبدوزر 
المنافيات السهويه فى صلاته. (آقاضياء). * الظاهر أنّه من باب السلام فى غير المحلّ فى نسيان التشهّد الأخير» ومن باب التشهّد 
والسلام كليهما فى غير المحل فى نسيان السجده الأخيره. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). * يرجع و يتدارك إذا نسى 
التشهّد أو السجده الأمخيره ما لم يأتِ بالمنافى» وإلا يستأنف الصلاه. (الشاهرودى). * فيه إشكالء فالأحوط فى صوره عدم 
عروض المبطل الإتيان بالسجده المنسيه. ثم التشهّد والسلام؛ والإتيان بسجدتَّى السهو مكرّرةً بعد الصلاه. (أحمد الخونسارى). * 
قد مر طريق الاحتياط اللازم فى باب السجده. (عبداللّه الشيرازى). * الأحوط الإتيان بالسجده المنسيه, ثم التشهّد رجاءً ثم 
السلام؛ ثم سجدبّى السهو بشرط عدم طروء إحدى المنافيات. (المرعشى). * مع الإتيان بالمنافى عمداً وسهواًء وأمَا بعد السلام 
وقبل المنافى فالأحوط الإتيان بالسجده أو التشهّد بقصد ما فى الذمّهء ثم الإتيان بما يترنّب عليهما رجاءً» ثم يسجد سجدتَى 
السهو بقصد ما فى ذمّته من فوت السجده أو التشهّد أو السلام بغير المحل. (محمدرضا الكلبايكانى). * تقدّم الإشكال فى أوّل 
هذه المسأله فيما إذا تذكرهما بعد السلام, فلابدٌ من الاحتياط المتقدّم. (زين الدين). * قد مرٌ أنّه لم يَفْتِ المحلّ. (حسن 
القمى). * قد مرٌ أن السلام ليس مفوّتاً لمحل السجده والتشهّد. (الروحانى). * فرض التذكر بعد السلام إِنّما يكون مورده 
السجده الواحده أو التشهّد من الركعه الأخيره؛ وعليه فالظاهر أن وقوع التسليم فى هذه الحاله إِنْما يكشف عن كونه وحده أو مع 
التشهّد واقعاً فى غير محلهء فيجرى عليه حكم السلام فى غير المحلّ أو مع التشهّد. (اللنكرانى). 


فات(١)‏ محلهما(؟). ولو ذكر قبل ذلكك تداركهما. 


ص: عع 


.١- ١‏ إذا نسى السجده الأخيره أو التشهّد الأخير حتى سلّم فالرجوع إليهما والإتيان بهما وبما بعدهما لا يخلو من قوّه. 
(الجواهرى). * فى فوت المحلٌ بالسلام نظرء فلا يُترك الاحتياط. (مهدى الشيرازى). * لابدّ من التفصيل بين دخوله فى الركوع 
وخروجه بالسلام بفواته فى الأول وبقائه فى الثانى» كما مرّ. (تقى القمى). 

؟- 7. الأحوط فى صوره التذكر بعد السلام وبعد صدور ما ينافى الصلاه قضاء السجده أو التشهّد وإعاده الصلاه» كما أ نّه لو 
تذكر قبل صدور المنافى يحتاط بإتيان السجده أو التشهّد بقصد ما فى الذمّهء ثم إتيان بقيِه الصلاه رجاءًء ويأتى بسجدتّى السهو 
لترك السجده أو التشهّد فى كلتا الصورتين. (الحائرى). * الأحوط فى نسيان السجده عن الركعه الأخيره مع حصول التذكر بعد 
السلام وقبل صدور المبطل عمداً وسهواً الإتيان بالسجده بقصد ما فى الذمّهء ثم الإتيان بما يتربّب عليه من التشهّد والتسليم؛ ثم 
يسجد سجدئى السهو مرّتين: مرّهَ بقصد ما فى الذمّهء ومرّهٌ أخرى لاحتمال وقوع التسليم فى غير محلّه وكذا فى التشهّد المنسيّ 
من الركعه الأخيره مع حصول التذكر بعد السلام» وقبل فعل المبطل عمداً وسهواً الأحوط أن يأتى به بقصد ما فى الذْمّه ثم يسلّم, 
ثم يسجد سجدئى السهو مرّه واحده بقصد ما فى الذمّه. (الإصطهباناتى). * تقدّم أنّ الأقوى عدم فوات المحل بالتذكر بعد 
السلام. (الميلانى). * فى نسيان السجده الواحده أو التشهّّد من الركعه الأخيره يرجع وياق نهما إذا مذكرقل فزات الموالاة. 
(عبدالهادى الشيرازى). * إذا تذكر بعد السلام قبل إتيان المنافى فالأحوط أن يأتى بهما. (البجنوردى). * تقدّم ما يتعآق بها. 
(السبزوارى). * مر آنفاً عدم فوت المحلّ به. (الخوئى). * تقدّم عدم فوات المحلّ به. إلا فى التشهّد. (السيستانى). 


ولو نسى الطمأثينه فى التشهّد فالحال103) كما مةِ(5؟) من أنْ الأحوط (*) 


ص: ”6 


.١ -١‏ كون الطمأنينه فيه وفى غيره واجباً حالها لا شرطاً فيها لا يخلو من قوّه نعم, إذا تذكر وهو جالس بعد فالأولى والأحوط 
الأناث به بقصن القريه المطلقه (الروجروغ): 

"- 7. والأقوى فوت المحلٌ. (الحكيم). * والأظهر فوات المحل» كما تقدّم. (السيستانى). 

+-# .وقد من أله لا وركف, (محمدتقي التوسارئ: الأراك ). 


الإعاده بقصد القربه والاحتياط» والأحوط(١)‏ مع ذلكك() إعاده الصلاه() أيضاً؛ لاحتمال(؟) كون التشهّد(ه) زيادة(2) 
عمديّه(/00 حينئذٍ(4)» خصوصاً إذا تذكر نسيان الطمأنينه فيه بعد القيام(9). 


فى حكم ما لو كان المنسى الجهر أو الإخفات 
(مسأله 19): لو كان المنسيّ الجهر(١٠)‏ أو الإخفات لم يجب التداركك 


ص: ”ع 


.١ -١‏ لو أعاد التشهّد بتيه القربه المطلقه فالاحتباط بإعاده الضلاه ضعيف مطلقاً. (الناثينى» جمال الحين الكليا يكانى). 

0-3 لأباين كر عد (تهرن القق ). 

- ". هذا الاحتياط ضعيف جدًاً. (الخوئى). * لا موقع للاحتياط بإعاده الصلاه إذا أعاد التشهّد بقصد الاحتياط والقربه المطلقه. 
(زين الدين). 

؟- *. لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء فى المأتىٌ به. (محمدرضا الككليايكانى). 

ه- ه. مع قصد الاحتياط لا تتحقّق الزياده فى الصلاه؛ لأنّه يعتبر فى صدقها قصد الجزئيه. (عبدالله الشيرازى). * لكن لا يضر مع 
قصد الرجاء فى الإثيان؛ فالاحتياط ضعيف. (السبزوارى). 

ع ء. لا بأس بهذه الزياده بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربه المطلقه. (اللنكرانى). 

- /. لا وجه لتأنى هذا الاحتمال مع فرض الإتيان به بقصد القربه والاحتياط. (آل ياسين). * احتمال كونه من الزياده المبطله 
ضعيف غايته. (الشاهرودى). * لا بأس بها لو أتى به بقصد القربه المطلقه» كما مرٌ نظيرها. (المرعشى). * لا بأس بها مع الإتيان 
بوعقضيك القره المطلقه: (الرونغاني ): 

8-8 لا بأس بها مع الإتيان بقصد القربه المطلقه. (الكوه كمرى). 

4- 4. وأمًا لو نسى السلام: فإن لم يذكر إلا بعد صدور ما يبطل الصلاه عمداً وسهواً فالأحوط الإعاده وإلا أتى به. (كاشف 
الغطاء). 

.٠١-‏ الأصل فى هذا صحيحه زراره الوارده فيمن جهر فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغى الإخفات فيه فقال عليه 
السلام : «أىّ ذلك فعل متعم داً فقد نقض صلاته [وعليه الإعاده]» وإن فعل ذلكك ناسياً أو جاهلا أو لا يدرى فليس عليه شىء 
وقد تمت صلاته)(وسائل الشيعه: الباب (8؟) من أبواب القراءه فى الصلاه. ح 2١‏ باختلافٍ يسير.)» ويستفاد منها أن المدار على 
العمد والنسيان حين الإتيان؛ فلو خالف الوظيفه فى القراءه ولم يذكر حتّى دخل فى القنوت لم تجب إعاده القراءه» وهكذا لو 
خالث فى الفاتحه وقد دخل فى السوره» بل لو خالف فى الآبه حتى دخل فيما بعدهاء أو فى الكلمه ودخل فى لاحقتهاء بل يطرد 
هذا فى كل جزء أو شرطٍ جزءٍ استّفيد من دليله تقييد جزئيته أو شرطيته بالالتفات إليه حال الإتيان به» وأ نّه إذا نسى سقطت 
جزئيته أو شرطيته ولعلّ الطمأنينه من هذا القبيل. فائده مهمّه: شرائط الركن إن كانت دخيله فى تحقّق أصل معناه لغةً أو عرفا 
كانت كالركن فى أحكامه. والإخلال بها إخلال به كالقيام لو قلنا بأ نه يشترط فى تحمّقه عرفا أو لغه الانتصاب والاعتماد على 
كلا القدمين» وإن كانت شرائط شرعيه كاعتبار الوصول إلى حدٌ خاصٌ فى الركوع ووضع المساجد السبعه على الأرض فى 
السجود, أو وضع الجبهه فيه على أشياء مخصوصه مثلا وهكذا فالظاهر عدم جريان حكمه عليهاء فلو أخلّ بشىء منها ولم يذكر 


إلأ بعد الفراغ منه أو بعد الدخول فى ركن آخر صتحت صلاته؛ لأنّ اذى يبطلها الإخلال بأصله. لا بوصفه؛ كما يشير إليه 
حديث («لا تعاد) وغيره. أمَا لو ذكر قبل الفراغ أو قبل الدخول فى ركن آخر كما لو ركع ولم يصل إلى الحدّ الخاصٌء أو سجد 
على ما لا يصحٌ السجود عليه وبعد رفع لواش ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم إعادته» والزياده الحاصله غير قادحه؛ لعدم 
شمول أدلتها لذلك. ويتفرّع عليه: أ نه لو نسى بعض الواجبات السابقه عليه وجب إعادتها ثم إعادته» ويحتمل الاكتفاء بما فعله؛ 
نظراً إلى سقوط تلكك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعاده السابق» كما يحتمل القول ببطلان الصلاه؛ لأنّ المضى فيها يستلزم 
فوات تلكك الشروط. والإعاده تستلزم زياده الركنء فاللأحوط الإتمام ثم الإعاده بتلكك الشروط» هذا فى الشروط المطلقهء أما 
المقّده بالالتفات فلا إشكال فى سقوطها بالنسيان والاكتفاء بما فعله. (كاشف الغطاء). 


ص: ع 


بإعاده القراءه؛ أو الذكر على الأقوىء وإن كان أحوط(١)‏ إذا لم يدخل(1) فى الركوع. 


ص: مرا 


.١ -١‏ بقصد القربه المطلقه. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * لا يُتركك إذا تذكر قبل تمام القراءه. (حسين القَمّى). * لا 
يُتركك فى خصوص الذكر. (الإصطهباناتى). * هذا الاحتياط ضعيفه نعم لا بأس بالإعاده بقصد القربه المطلقه. (الشاهرودى). 
الآ بأنى ركد '(القاق )به خضوها اوقد عرقي اثال القرابو كاله لأا ردي ترك الالقاط فم (الشيف )+ :]ذا أ وهاه 
(محمدرضا الكلبايكانى). * واللامزم أن يؤتى [به] برجاءٍ المطلوبيه. (الآ-ملى). *# خصوصاً مع الع كزرقى أتقاء القرادة لله 
«اللنكرانى). 

-١‏ 1. خصوصاً إذا لم يُتِمْ القراءه. (المرعشى). 


فصل فى الشكى 

وهو الشك فى الإتيان بأصل الصلاه و فى شرائطها و فى أجزائها و فى عدد ركعاتها 

وهو: إِمّا فى أصل الصلاه وأ نّه هل أتى بهاء أم لا؟ وإمّا فى شرائطهاء وإمّا فى أجزائهاء وما فى ركعاتها. 
فى موارد الشك فى أصل اصلاه بأنه هل صلى أولا؟ 


(مسأله :)١‏ إذا شكك فى أنه هل صِلَّىء أم لا؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أ نه صلّى» سواء كان الشكك فى 
صلاه واحده؛ أو فى صلاتين؛ وإن كان فى الوقت وجب الاتيان بهاء كأن شكك فى أنه صلّى صلاه الصبح أم لاء أو هل صلَى 
الظهرين أم لا؟ أو هل صِلَى العصر بعد العلم بأ نّه صلّى الظهر10), أم لا10)؟ ولو علم أ نّه صلّى العصر ولم يدر أ نّه صلى الظهر 
أم لا فيحتمل() جواز(6) البناء(2) على أ نّه صلاها(ع)» لكنّ الأحوط الإتيان بهاء بل لا يخلو(/) من 


ص: اع 


.١ -١‏ وفى صوره الشكك فى تحقّق إحدى الفريضتين مع العلم بوجود الأخرى فالأحوط الإتيان بهما. (المرعشى). 

اك 3ولو غلم بعد الوقث بآله لم رأث ياحدى الشريكيين وشكه فى الأخرى فالأحوط الاثيان بهماة (حسين القدى). 

+ ". بل الأظهر ذلكك. (تقى القمى). 

#دع بل على الأقوق, (المرعفى ). 

ه- ث. له وجه وجيه؛ وإن كان الأحوط خلافه. (الحكيم). * هذا الاحتمال ضعيف. بل الأقوى هو الإتيان بالظهر حينئلٍ. (الفانى). 
ع-ء. بل لا يخلو من قوّهء وكذا فى الصوره التاليه. (عبدالهادى الشيرازى). * وهو قوىٌء ولكن لا يُتركك الاحتياط. (زين الدين). 
- /. فيه نظرء وقد عرفت أنه الأقوى. (المرعشى). 





قوّه(ل/4 بل وكذلكك(؟) لو لم ببق إل مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بهاء وشكة فى أ تدأ بالظهر أبعي أم لا فإنَ 
الأحوط(") الإتيان(6) بها(ه) وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم 


ص: بكرن 


* فى القوّه تأمّل. (حسين القمّى؛ حسن القمّى). * بل الأول لا بخلو من قوّهء وكذلك الحكم فيما بعدها. (الكوه كمرى).‎ .١ -١ 
القَوّه ممنوعه. (محمد الشيرازى). * بل عدم لزوم الإتيان بها لا يخلو من القوه» بل هو الأقوى» وإن كان الأ-حوط الاتيان.‎ 
(الروحانى).‎ 

؟- 1. هذا وما يليه إلى آخر المسأله مبتن على احتمال خروج وقت الظهر بدخول وقت العصر الاختصاصىء وبما أنه ضعيف 
بالأفيى فى تسيديا هر الإننان باللوري [القاتي ): 

ا لك تر كك (الروسردى» اسهد الشوسارف )بعديل الأفرى وحوب اللآنباة بها (التجر اشرس) ميل الأقوى: (النايض #جمال 
الدين الكليايكانى: الخمينى). * بل يخلو من قوّه. (صدرالدين الصدرء الشاهرودى). * بل الأظهر. (الميلانى). * لا تتركك هذا 
الاحتياط. (زين الدين). * بل الظاهر لزومه. (اللنكرانى). 

دع ابر كه (الستروارى): 

ه- ه. بل الأسقوى. (الإصطهباناتى» الخمينى). * لا يتركك هذا الاحتياط؛ لأنَّ اختصاص آخر الوقت بالعصر فيما إذا لم يصلّ 
العصر. (البجنوردى). * بل لا يخلو من قوّه. (الشريعتمدارى). * بل الأ.ظهر ذلك. (الخوئى). * الأظهر عدم لزوم الإتيان بها. 
(الروحانى). * لا يُترك. (السيستانى). 





الشكك(١)‏ بعد مضي الوقت هنا أقوى(؟) من السابق(). نعم» لو بقى من الوقت(6) مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان 
فيا اوفك قد 


ع امم 


داوع انس عد كني بائر الوجره ابوك لعدم الالتفات. (المرعشى). 

17 ا فيها سبع يل جراد كم الشنكك قبل مدي الوقث لا- يخلو من قوم كالتبابق. (الحائرى). * الظاهر عدم الفرق بينهما. 
(محمدرضا الكليايكانى). 

*- ". المسأله السابقه لم تكن مبتية على الشكك بعد الوقت؛ إذ الفرض فيها بقاوءه؛ بل على قاعده تجاوز المحلّ والدخول فى 
اجالع ب طو يز على حبرل اعبار تلاك التاضدى العام روزن كان موريقها | جراد العا ولحل كذم الاعام عام ب وحص وسيب 
المورد لا تخضٌّ صه. فقوله عليه السلام : اكلّما خرجت من شىءٍ ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء؛ كما يشمل الأجزاء 
يشمل نفس الصلاه أيضاًء وصلاه العصر مره على الظهر» فإذا شكك فيها بعد فعل صلاه الظهر فقد شكك بعد الدخول فى الغير 
المترئب على المشكوكة؛ ومئله ما لو شكك أثناء العصر أ نه صَلَى الظهر» وأوضح من ذلكك كله: لو شكك فى بعض ركعات 
امبو ا ل ل ل 0 
(كاشف الخطاء) + لل أقواقية بل الألقوى الآثبان ها أيضا. (محمدتقى الخونسارى). * وهو أقوى من خلافه. (الحكيم). * لا 
أقوائنه فيه» بل الأقوى الإتيان بها أيضاً. (الأراكى). 

لدع القرق يرن سذهوبدق اماف ا لقنا سيق سكن هن مياق الظور نض الوقكةه فت الاق نوإن ان ميعيفا بالتصين لكر 
حت عاو ذه مني النصر اصح ديس الطيرياالارافع اللزاحتة ينها زوين متاح ارفك والسدار فيو بغروي لوقت 
الموجب لعدم الاعتناء بالشكك هو عدم التمكن من إتيان الصلاه ه المشكوكه؛ وهذا كلاف الصوره ا31001 مسي ريصن 
العصر أو هو شاكك فى ذلك فتكليفه الفعلى الإتيان بهاء ويتعين الباقى مذ الوق العصيرو نولا مكو من الأناة منافة القاوريقاة 
يعض بالشك فيهاء ويكوة دن قبل الشكك يعدا روح االوقت» كما ذكره قد سرف (كاقبك الغطاء)؛ 


وكان شاكاً فى الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصرء ويجرى حكم الشكك(١)‏ بعد الوقت(1) بالنسبه إلى الظهر0)» لكنّ 
الأحوط(؟) قضاء(2) 


ص: إفرفرا 


اك ادو اتضال جرياة الجداوز ركان من قن (المرعفن أ 

7-8 بل يجري ما هو انظيرة. (الميلائى). + أو حك الشكك بعد التجاوز. (نحسن القمى). #دبل حكم الشكك بعد تجاوز المحل: 
(الروحانى). :* بل حكم الشكك بعد التجاوزء وعلى فرض الاغماض عنه لا يجب القضاء؛ لأ نّهِ بأمر جد يد. (الخوئى). 

*- ". الظاهر عدم الجريان» فيجب الاتيان بالظهر. (الجواهرى). * على إشكال فيج إذا كا ها كا قيما عا خوط إن لم يكن 
أقوى قضاء الظهر حينئذٍ. (آل ياسين). 

*- ع. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * لا ُتركك. (جمال الدين الكليايكانى» اللنكرانى). * لا يُتركك فيما إذا كان شاكاً فى 
الإتيان بالعصر أيضاً. (البروجردى). * لا يُتركك مع الشكك فى إتيان العصر. (الخمينى). * لا تركك فى الصوره الثانيه. 
(المرعشى ).+ لا تتركك إذا كان شاكاً فى العصر أيضاً. (ستحندرضا الكلبايكاتى). + لا يتركف هذا الأحماط. (زين الدين). 

ه- ه. لا يُترك هذا الاحتياط مع كونه شاكاً فى العصر أيضاً. (الحائرى). * بل لا يخلو من قوّه. (صدرالدين الصدر). * لا يتتركك 
هذا الاحماط: (الأصطيبانات ).ع كاذب ركف (الرفيسى» اللسيزوارف) + لك تع كف إذا كان شاك فن الأيان بالعصبر أيضا. 
(السيستانى). 


الظهرة 8 أبض ]18 
فيما لو شك فى فعل الصلاه و بقى من الوقت مقدار ركعه فهل ينزل منزله تمام الوقت» أو لا؟ 


(مسأله ١؟):‏ إذا شكك فى فعل الصلاه وقد بقى من الوقت مقدار ركعه فهل يُنَزّل منزله تمام الوقتء أو لا؟ وجهانء أقواهما(؟) 
الأوّل(ع). أمَا لو بقى أقلّ من ذلك فالأقوى(2) كونه(2) بمنزله 


ص : 5177 


انر لا قر قف اين القفنى). 
؟- ؟. لا يتركك فيما إذا كان شاكاً فى إتيان صلاه العصر أيضاًء أمَا فيما إذا كان عالماً بعدم إتيانها فالظاهر إجراء حكم مضىّ 
الوقت بالنسبه إلى الظهرء و يجوز ثركك هذا الاحتياط. (البجنوردى). 

*- ". بل أحوطهما. (محمدرضا الككليايكانى). * المستفاد من دليل قاعده «مَن أدرككث» اختصاصها بصلاه الغداه. (تقى القمّى). 
#داع. فيه تأقل. (عبدالله الشيرازعء المرعشي). 

ه- ه. بل الأقوى الالتفات» وعدم كونه بمنزله الخروج. (الجواهرى). * فى الأقوائيه إشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (الحائرى). * 
فيه تأمّل؛ لعدم المفهوم لمن أدركء فدليل بقاء الوقت إلى الغروب مثا باق فلا يجرى فيه حينئذٍ حكم خارج الوقت أيضاًء وإن 
كان أمر القشناء على تعدّه المطلؤب فى غايه الشهوله (اقاضياء). + مضل تأقل. (البروجردىء أحبد الترسارق). + مخل تأقل: 
وقد تقدّم. (الشاهرودى). * مشكلء فلا 'يتترك الاحتياط. (محمدرضا الكليايكانى). * محل إشكال. (اللنكرانى). 

#- *. لا يخلو من نوع تأمّل. (حسين القمّى). * فيه نوع تأمّل. (الحكيم). * فيه تأمّل. (الآملى). * فيه إشكالء فيأتى بها بقصد ما 
فى الذمّهء أو يقضيها على الأحوط. (السبزوارى). 


الخروج(1). 
حكم ما لو ظن فعل الصلاه أو ظن عدم فعلها 


(مسأله "): لو ظنّ(5) فعل الصلاه() فالظاهر أن حكمه(*) حكم الشكك فى التفصيل بين كونه فى الوقت أو فى خارجه. وكذا 


لو شك فى بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء 
(مسأله ©): إذا شكك(/) فى بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء(00). 


بيد 


.١ -١‏ بعيدء فلا يُتركك الاحتياط. (الشريعتمدارى). * وإن كان الأحوط الإتيان. (الفانى). * لو سكم انطباق «من أدركك؛ على 
صوره الشكك كان الحكم بالخروج فى الصوره الثانيه محل نظر وتأمّل» وسيأتى أن المدْرك لأقلّ من الركعه حكمه حكم من 
أدركها كامله؛ لكنّ الكلام فى شمول الضابطه لصوره الشكك. (المرعشى). * فيه تأمّلء فلا يُتركك الاحتياط. (زين الدين). 

1- 7. من غير الببنه فى الفرعين» وإلأفمعهاء فعموم حبجيه دليلها كافٍ فى كفايتهاء واللّه العالم. (آقاضياء). * ولم يكن ظنّه 
اطمتناتياً. (المرغشيى). 

#ااخلاً غير اطمعنان. (عبدالهادئ الغيراقغ): 

دع لو كان كنا غير متس. (الآملى): 

ه- ه. ولم يكن اطمئنائياً أيضاً. (المرعشى). 

#- #. ما لم يبلغ حدّ الاطمئنان. (حسين القمّى). 

- . ولم تكن الشبهه حكميه. (المرعشى). 

8-8 فى الشبهه الموضوعيه. (عبدالهادى الشيرازى). 


تفصيل حكم ما لو شك فى أثناء صلاه العصر أنه صلى الظهر أو لا 


(مسأله 0): لو شكك فى أثناء صلاه العصر فى أ نّه صلّى الظهر أم لا: فإن كان فى الوقث المختصٌ بالعصر بنى على الاتيان بها(1): 
وإن كان فى الوقت المشترك عدل إلى الظهر(؟) بعد البناء(*) على عدم الإتيان بها. 


التفصيل فيما لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما 


(مسأله *): إذا علم أ نّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى 
الذمّهء سواء كان فى الوقتء أم فى خارجه؛ نعم 


ص: ممع 


.١ -١‏ قد مرٌ وجوب الإتيان بها. (الجواهرى). * لا يخلو من نوع تأمّل. (حسين القمّى). * للبناء على فعل الظهر وجه وجيه. وإن 
كان الأسحوط خلافه. (الحكيم). * بل يحتاط بقضاء الظهر. (أحمد الخونسارى). * بل يبنى على عدم الإتيان» ولكن لا مجال 
للعدول؛ فيقضيها بعد العصر. (الفانى). * والأحوط قضاؤها.(السبزوارى). * للبناء على الإتيان بالظهر وجه قوىٌ فى كلا الفرضين» 
ولكن لا ترك الاحتياط بقضاء الظهر فى الفرض الأوّل بعد إتمام العصرء والعدول إلى الظهر فى الفرض الثانى ثم الإتيان 
بالعصر. (زين الدين). * أى بالظهر وأتم ما فى يده عصراً. (مفتى الشيعه). 

1- ؟. على الأسحوط. (الكوه كمّرى). * إن قلنا بعدم جريان قاعده التجاوز, وإلا كما عرفت قوّه جريانها كان قريباً فلا عدول. 
(كاشث الغطاء). * ول يبعد الالجتزاء بإتنامها عضراً. (عبدالهادى الشيرازع). * على الأقوع؛ لدلاله روايه خريز وغيرها. 
(المرعشى). * على الأسحوط: ولا يبعد القول بعدم الاعتناء بشكه. (الروحانى). * بل يتمها عصراً ويأتى بالظهر بعدها. 
(السيستانى). 

*- ”. للبناء على إتيان الظهر وجهء لكن لا تركك الاحتياط. (حسن القمى). 


لو كان فى وقت(١)‏ الااختصاص بالعصر يجوز له( 5") البناء 000 


ص : 682 


١-١‏ لأ-نّه بالنسبه إلى الظهر شكك بعد خروج الوقت فلا يعتنى» وبالنسبه إلى العصر شكك فى الوقت فتجبء وكذا فى كل 
صلاتين علم باشتغال ذمّته بإحداهما وكان الوقت خارجاً بالنسبه إلى واحده وباقباً بالنسبه إلى الأخرى» ولكنّ هذا لا يعيّن أنَّ 
التى فعلها هى الظهرء فلو كان لذلكك أثر لم يترتّب. (كاشف الغطاء). 

7-7 بل يأتى بأربع بقصد ما فى الذئّهء وفى العشاءين بهما احتياطاً. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * بل فى الظهرين يأتى 
بأربع ركعات ببقضد ما فى الثاقههبوقى العشناءين يصلى العغناء ويقضئ المغرت على الأحوط. (السسناقي): 

يكن ال بحواطه الالاشارع بقصمه عات لد (الجواهرى). * لم يظهر وجهه. بل فى الظهرين يصلى أربعاً بقصد ما فى 
اله كتوق القطادوع مدان اعد يوسي رقي فشر نيوارك 2 منيها انطال أنية الفصيل على الأظه: (النافيتى » حفال الفيق 
الكليايكانى). وي إنكالوحاى ازيع ركيات ينحنا فين (للخرها ينا (آل ياسين). * بناءَ على صدق الشكك بعد الوقت 
بالنسبه إلى الظهرء والشكك فى الوقت بالنسبه إلى العصرء وكذلك الحال فى المغرب والعشاء» كما التزم به الماتن قدس سره فى 
المسأله الأولى, وإلا فالأظهر فى الظهرين الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّهء وفى العشاءين يصِلَى العشاءء ويقضى المغرب 
نشوس ل انيما أنكان انرو انييف ا الللاعزود اهدده كرو 1 فنا ران هن العاءضلى إنان الشرسوو الاوك اهنا أن 
يقصد ما فى الذمّهء وفيما يأتى أن يقضى المغرب. (الميلانى). * لانحلال العلم الإجمالى بالاستصحابء فتجرى قاعده الوقت فى 
الطرف الآخر. (عبدالله الشيرازى). * لا يجوز ذلكك» بل هو كسابقه ينوى ما فى الذمّهء وكذا فى المغرب والعشاء؛ لعدم وجود 
أماره أو أصل يعن عنوان المأتيّ به. (الفانى). * الأحوط قضاء الظهرء وكذا المغرب فى الفرع الآنى. (الخمينى). * لاستصحاب 
عدم الإتيان بالمستروولا يعارض اسعساي عدم الإنيات بالظهر؛ لعدم الأثر. هذا بناءٌ على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً 
ولا فلا أثر للشكك. (الخوئى). * بل يأتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّهء كما فى الفرض المتقدّم. (زين الدين). 


على(1١)‏ أن ما أتى به هو الظهر(؟)) فينوى(”7) فيما(؟) يأتى به العصر(0). ولو علم أنه صلَى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن 
منهما وجب الإتيان بهماء سواء كان فى الوقتء أم فى خارجه؛ وهنا أنقا لر: كات فى بوقث الاحتساس ١‏ بالمشاء يي لمن انها 


أت به(/ا) هو المغرب» وأنْ 


ص: وخرفرا 


3-1 الأحوط الأتيان بقضد ما فى الذقته (حبين القفى): 

؟-5.هذا بناءً على ما ربح من أن آخر الوقت بمقدار صلاه العصر والعشاء وقت خروج وقت صلاه الظهر والمغرب, لكنّ 
الأحوط أن يأتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّه فى الصوره الأنولى؛ ويأتى بالعشاء ثم يقضى المغرب فى الصوره الثانيه. 
(المجوردى): 

- ". فيه تأمَلء بل ينوى ما فى الذمّه. (صدرالدين الصدر). * فيه إشكال؛ واستصحاب عدم العصر منظور فيه» فالأحوط الإتيان 
براعة بقضد ماف الذثه (المرعفى). 

عد الأحوط الاثيان نه بقصد ما فى الذقه (أحمد الخوسارى): 

0 - د. به هو الظهرء فينوى فيما يأتى. (جمال الدين الكليايكانى). * بل الأ-حوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذْمّه. 
(الامظيباناق )1+ الأدومل أن كرف ماق الدقفووض اللقاديه باق ريما السام (الدووار ا 

5 ع. الأحوط أن يصِلَى العشاء رجاءً» ثم يقضى المغرب كذلك. (المرعشى). * بل يصلّى العشاء فى الوقت» ويقضى المغرب 
بقصد أمرها المحتمل. (زين الدين). 

جديا تكن الاتساط اتحبيق النل اق اتاو على العقاء ورقفيت «المكريرجاة فييا لصدرالديى الضد).» 
ويتقنى اليرت على الألحوظ: (الر فى ): 


الباقى(0١)‏ هو العشاء( ؟). 
فيما لو شك فى الصلاه أثناء الوقت و نسى الإتيان بها أو شك واعتقد أنه خارج الوقت 


(مسأله /: إذا شكك فى الصلاه فى أثناء الوقث ونسى الإتيان بها وجب عليه(©8 القضاء إذا تذكر خارج الوقت» وكذا إذا شكك 
0 


حكم كثير الشك فى الإتبان بالصلاه و عدمه حكم غيرهه والوسواسى يبنى على الإتيان 
(مسأله 8): حكم كثير الشكك(8) فى الإتيان بالصلاه وعدمه(2) 


ص: ممع 


.١ -١‏ بل يجب عليه الإتيان بهما. (الجواهرى). 

-١‏ 1. مشكل غايته» بل لابدّ من الإتيان بهما مع ويتخير فى تقديم أيْهما شاء فى وجه. ويمكنه حينئذٍ مع تقديم المغرب فعلهما 
معأء إلا أن الأحوط فعل العشاء ذ فى الوقت ثم قضاء المغرب بعد ذلكك. بل لا يُتركك. (آل ياسين). * الأحوط الجمع بين الإتيان 
بالعشاء فى وقت الاختصاص وقضاء المغرب. (الإصطهباناتى). 

#الارولا مسترت لقاسفة الكد بعد كزوج الرقنه(المرعقي): 

ع ع. الأحوط القضاء. (الكوه كمرى). 

مق يكن أن بال كر نكم فى عل خعادل رس اتناف زوم قالطلاو لاد يمره مين النالتعان السرم حرا عله 
فيو برس على انان فيه زه حضان ل القاك بالانسا نه ناموي لدف طررقه المقاكر دون مع ظله مالسا بالامتطال لمعه 
وهذا يكون الحرج كمه فى حكمهم له وليس تلت كا يلد ترج حتى يجرى نراع الحرج الشخصى والبوغى ورفع الحكم 
بمقدار الحرج. (الفيروزآ بادى). * على الأحوطء وإلا فيمكن القول بجريان حكم كثير الشكك عليه؛ نظراً لعموم التعليل الى فى 
أخباره. (كاشف الغطاء). 

4 مهو الفرق ييخ كير الشسك والرسراسك ن: أن كثير الشكك يشكك من جهه قله ضبطه» والوقائع التى يشكك فيها زائده على 
المتعارف؛ وهى على المتعارف صدقاً ريما تكون حاصله؛ وربّما تكون غير حاصله. وأمَا الوسواسى فله حاله ومرض يمنع من 
حصول الجزم له حسب المتعارف» ويكون بطيئاً فى تحصيل اليقين فلا يجزم بالحصولء مع أن العقلاء الناظرين فى فعله يجزمون 
بتحمّق الفعل منه. مثلاً يغسل وجهه فيغسل ولا يجزم بتحقّق غسل وجهه. ثم يكرّر دفعات ولا يجزم. وهكذا يرتمس فى الماء 
لغسل الجنابه ثم يقول: ما صارء فيكرّر حتّى يصير مغمىّ عليه وما يجزم وما يطمئنْ بتحمّق الغسل. وهكذا يغسل ثوبه للتطهير من 
الخبث فيغسله مرّاتِ ولا يجزم بطهارته؛ وربّما يقال له: الشارع حكم بطهارته بالغسل مرّتين وأنت غسّلمته خمس مرّات فكيف 
اذكه اق اظيار نف كول :الا املكف تقدى وها أطلفدة دولك من النيظاق للعو (الفيرور انادف 


حكم غيره(0) فيجرى فيه(1) التفصيل(2) بين كونه فى الوقت وخارجه. وأمًا الوسواسيّ فالظاهر() أ نه يبنى 


عن 


51د مشكريايل لايعه إندر سك عقر القتكه عليه (اللجاترى )2 بل سك عبر الشكة فى الالخراء على جم اتسين 
القفى). * على الأحوط. (آل ياسين). * إلحاقه بالوسواسى لا يخلو من قوّه. (المرعشى). * على الأحوط. (الروحانى). * لا يبعد 
أن يكون حكمه حكم الوسواسي. (السيستانى). 

1. على الأحوطء لكن لا يبعد إجراء حكم كثير الشكك عليه. (محمد رضا الكلبايكانى). 

ماد الألحوظ ذلككه وساواثه الوسواسع لذ تكلر من قوه (الجواخرى): دعق الأحوطة وإلحاقة بالرمواسع لا يكلو مق قوف 
(عبدالهادى الشيرازى). * على الأحوطء وإن كان لا يبعد جريان حكم كثير الشكك عليه. (محمد الشيرازى). 

؟- ع. فى إطلاقه تأمّل؛ إذ المدار فيه على لزوم الحرج فى الحكم بعدم إتيانه» أو كون تكراره بمقدار يوجب لعباً بأمره ويمكن 
إجراء حكم كثير الشكك فى الركعات فى المقام أيضاً بالمناط؛ إرغاماً لأنف الشيطان اذى يوسوس فى صدور الناس. (آقاضياء). 


على(١)‏ الإتيان وإن كان فى الوقت. 
التفصيل فى حكم الشكى فى بعض شرائط الصلاه 


(مسأله 4): إذا شك فى يحكن شرائط الصلاه(7): فإمًا أن يكون قبل الشروع فيهاء أو فى أثنائهاء أو بعد الفراغ منهاء فإن كان قبل 
الشروع فلابدٌ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصولء وكذا إذا كان فى الأثناء(): وإن كان بعد الفراغ 


منها محكم 


ص: رض 


.١ -١‏ إذا لم يتيشر له التحفُظ على وجه لا يُبتلى بالشكك. (حسين القتمى). 

؟- لاالك بعد كو الك فى الشروظ فقل الشك فى الأجراء تجرى فنه قاعده انجاوز فلو شك فى الظهاره وهو فى تكبيره 
الإإحرام لم يعتن» وهكذا فى الساتر والقبله لو شكك فيما مضى من الصلاه وأنّه كان متسيّراً أم لاء وهكذا؛ لأنّ محلّ الطهاره 
والشنائر وتشوهما قل الصلاة وقد كجاوزه قلا بعتن بالفكه فياء ولحاي الل الابسيكان وقير (كاشت الخطاء. 

*- ". لا يبعد الحكم بصتحه العمل ولزوم إتمامه لو شكك فى الأثناء فى الطهاره؛ لأنّ محل تحصيلها قبل الصلاه وقد انقضىء وإن 
كان الأسحوط الإتمام ثم الإعاده بتعد تحصيل الطهاره. (الحائرى). * لكن إذا لم يمكنه الإحراز فى الأثناء أت رجاءً» ثم تفخحص 
عن الشرط واكتفى به مع الموافقه. (حسين القمّى). * إن كان الشىء بوجوده المتقدّم شرطاً تجرى قاعده التجاوز فيه ويبنى على 
طنط وإ كات بوسوده"الستفيو المقاره شرطاء ان كان شرع للمركن يها لذاهه الأتماء والآنات المععارسينا #الظياره كان 
لم يحرز وجوده بأصل من الآصول لا مجال لجريان قاعده التجاوز فيه فيبنى على عدم تحمّقه وبطلان المركب. وإن كان شرطاً 
مقارنا للأجزاء مم دون وغله فى الآناكه #الطء تعض اكرات اث خرن وهرةه بالأم» وال فجرى اعد التخاوز فن الأجزاء 
السابقه وبالنسبه إلى الأجزاء اللاحقه إذا أحرز تحمّق الشرط يتم عمله. (الروحانى). * وإن كان الشكك فى الطهاره من الحدث 
مع سبق عدمها على الأحوط؛ كما مرّ. (السيستانى). 


مسن الاقة ون كان دب إلخراوه الصلذةالاعرفورفد.مه الشتصيل قن مطاوس الأبحاف النابقه 
التفصيل فى أحكام الشكى فى شىء من أفعال الصلاه 


(سال 0 إذاتفك ف شن ررم أفال الاكةقانا أن لكر هل السغر وق الح الى تن ستعر ]نا أن بكرة سدنان 
كان قبله وجب الإتيان [به]» كما إذا شكك فى الركوع وهو قائم أو شكك فى السجدتين أو السجده الواحده ولم يدخل فى القيام 
أو التشهد وهكذا لو شك قن تكبيره الأحرام وله بدخل فيها بعذهاء أوشك قن الحتد ول يذل فى السوره» أوفيها ول 
يدخل فى الركوع أو القنوت. وإن كان بعده لم يلتفت(؟) وبنى على أ نه أتى به؛ من غير فرق بين الْأولَتين والأمخيرتين على 
الأصيح. والمراد بالغير: مطلق الغير() المترتّب على الأول» كالسوره بالنسبه إلى 


1 


.١-١‏ إذا احتمل كونه ملتفتاً حين الشروع فى العمل. (حسين القمى). * بشرط احتمال الالتفات حين الشروع فى الصلاه. 
(المرعشى). 

؟- 7. إذا كان الشكك فى أصل الوجود: فتارةً يكون الشكك فى الركوع؛ وأخرى فى غيره أمنا إذا كان الشكك فى الركوع ودخل 
فى غيره المترتّب عليه فيبنى على الإتيان به وأمرا إذا كان فى غيره فيأتى به رجاءًء سواء دخل فى غيره أم لاء إلا فيما لا يمكن 
تداركه» كما لو دخل فى الركوع وشكك فى القراءه فيحتاط بالإتمام ثم الإعاده؛ وذلك لعدم دليل معتبر على صبّحه قاعده 
التجاوز. وبما ذكر يظهر الحال فى جمله من المسائل الآتيه. (تقى القمّى). 

« ثم هذا الأطلاق فى غايه الإشكال» وشياتى ماهو المتيقن من ذلكك. (النائينىء جمال الدين الكلبايكانى). »* فى غير ما يسفى 

باس خاط من اعواء الفياف "كاار كزع والسجود والتشهّد وأمثالهاء بل فى السوره بالنسبه إلى الحمد لا يخلو من نوع تأمّل. 
لحن القي): * هذا الإطلاق محل تأمل» والمسلّم منه هو خصوص الأجزاء دون أجزائهاء وفيها لا محيص من الاحتياط وإتيان 
المشكوك بقصد القربه المطلقه» وأمًا المقدّمات فالأقوى الرجوع والاتيان بالمشكوك. (الشاهرودى). 


الاح قلا بشت إن الفتك :فيا وهر لتاقن السورع يل وله إلى 2103031 القافت اه أن السروه وهوى اخرس يالك بل ولا 
إلى الآديه وهو فى الآيه المتأخره بل ولا إلى أَوّل الآبه(ع) وهو فى آخرهاء ولا فرق بين أن يكون ذلكك الغير(0) جزءاً واجباً أو 
ميف 80 >القترت «السبه إلى 


ص: ؟عع 


.١ -١‏ يشكل التعميم والتوسعه إلى هذا الحدّ بحسب المتفاهم. (المرعشى). 

؟- ؟. فيه إشكال» وكذا فى الصورتين بعده؛ والأحوط إعاده المشكوكك وما بعده ذ الدع بتئه القربه المطلقه. (النائينى» جمال 
الفوى الكلبايكاق )رغ الأخوطل بالنبمه إلبه وبالسية إلى الآبهوهو فق ايه احرف تومته الشكك فى أوّل الفاتحه أو السوره وهو فى 
آخرهما بل فى الفافحه وهو قن السورة إعاذة المشكر كه بقضن التريد (عدالله الكيرازغ). 

*- م. الأحوط الإتيان بالمشكوكك فى الفروع الثلاثه. (صدرالدين الصدر). 

- ع. فيه إشكالء فلا يتركك الاحتياط بإعاده المشكوكك وما بعده. (الإصطهباناتى). 

- ه. القن من حريان القاعده هو الذول فى الأجزاء الواهه لا المسستحتة ولا المقدّمات: وفى غير ذلكك محل إشكال: نعم) 
إذا شكك فى الركوع بعد الهَوِىٌ إلى السجود لم يلتفت؛ للنصّء وكذلكك إذا شكك فى الانتصاب بعد الركوع. (حسن القمى). 

*- 8. فيه إشكال. (المرعشى). * فى جريان قاعده التجاوز بالدخول فى المستحبٌ المترتّب إشكالء بل منع. (الخوثى). * فى 
الالتفات حين الاشتغال فى المستحبٌ لا بد له من التداركك. ولا يمكن المضيّ فيه. كالشكك فى القراءه حين القنوت»ء فهنا لزمه 
التدارك؛ وهكذا فى غيره ممما ذكر فى المتن. (مفتى الشيعه). 


الشكك فى السوره؛ والاستعاذه بالنسبه إلى تكبيره الإحرام» والاستغفار(1١)‏ بالنسبه(5) إلى التسبيحات20 الأربع 0ع فلو شكك فى 
شىءٍ من المذكورات بعد الدخول فى أحد المذكورات لم يلتفت. كما أنه لا-.فرق فى المشكوك فيه أيضاً بين الواجب 
والمستحبٍّ والظاهر عدم الفرق(2) بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء(2) أو مقدّماتها(/» فلو شكك فى الركوع أو الانتتصاب 


بن 


.١-١‏ فى الاستغفار بالنسبه إلى التسبيحات إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بالإتيان بها بقصد القربه المطلقه» كما تقدّم فى فصل 
اللسييدات فى الأخيرتبي ازين الدينا 

1- ”. ترتّب الاستغفار على التسبيح غير معلوم. (آل ياسين). * فيه نظر. (الحكيم). 

". إذا كان قد اعتاده بعدها. (الميلانى). 

د افيه إشكالع كناامة فن محله (السيناق )» 

ه- ه. الأظهر قصر الحكم على الأجزاء. (المرعشى). * بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء. (الخوئى). 

م. والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقله» دون أجزاء الأجزاء فضللا عن مقدّماتها. (الناثينى). 

1- /. الداخل فى المقدّمه لا يرجع للركوعء ويرجع للسجود, ولا يرجع للتشهّدء والفارق هو النصّ الخاصٌ لخصوص الفرعء كما 
يذكره قدس سره . (الفيروزآ بادى). * لا يخلو من إشكال. (الإصفهانى). * لا يُتركك الاحتياط فيها. (صدرالدين الصدر). * 
والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقله» دون أجزاء الأجزاء فضلا عن مقدّماتها. (جمال الدين الكليايكانى). * فيها إشكالء فلا 
يُتركك الاحتياط» ففى الشكك فى الانتصاب بعد الهَوِىَ للسجود الأحوط الإتيان به بعنوان الاحتياط» كما أن الأحوط فى الشكك 
فى الركوع بعد الهَوىٌ المزبور إعاده الصلاه بعد إتمامهاء سواء التفت وأتى به أم لاء كما أن فى الشكك فى التشهّد بعد الأخذ 
فى القيام الأحوط الإتيان به بقصد الاحتياط. (الإصطهباناتى). * الظاهر عدم كفايه الدخول فى المقدّمات. (البروجردى). * تقدّم 
آنفاً أنّ الأقوى عدم كفايه الدخول فى المقدّمات؛ كما عرفت التأمّل فى أجزاء الأجزاء. (الشاهرودى). * قد سبق أن الأقوى أن 
المراد بالغير فى قاعده التجاوز هو [ما] كان من أجزاء الصلوه. (الرفيعى). * كفايه الدخول فى مقدّمه الجزء اللاحق وإن كان هو 
الأقوى لكن لا بتركك ما يقتضيه الاحتباط بحسب الموارد. (الميلانى). * فى جريان قاعده التجاوز بالدخول فى مقدّمات الأجزاء 
إشكاله والتشفاط لاثم كف بإقاة التشكر كف رجاف (التفتورقى)رعدلة يكلو من الأشكال» (عبدالله الشيرازى). * الحكم فيها 
محل إشكالء فلا يُتركك الاحتياط فى غير الشكك فى الركوع فى حال الهَوىٌ إلى السجود. (المرعشى). * فيه إشكال. (الآملى). :* 
هذا الإطلاق مشكل جد فالأحوط فى بعض مراتب الهَوىٌ الرجوع والإتيان بقصد القربه المطلقه. (السبزوارى). * الأظهر عدم 
جريان القاعده فيما إذا لم يكن ذلكك الغير من الأجزاء؛ وبه يظهر الحال فى بقيه المسأله. (الروحانى). 


منه بعد الْهَوىٌ للسجود لم يلتفت(1). نعمء لو شكك فى السجود وهو آخذ 
ص: عع 
.١ -١‏ بل يعود ويتمٌ فى وجه. ثم يُعيد على الأحوط. (آل ياسين). * الأحوط الالتفات إلى المشكوك وإتمام الصلاهء وإعادتها 


بعد الصلاة: (جمال الدين الكلبايكاتى). * لمكان النصّء واصطياد الملاكك الكلى منه وتسريه الحكم إلى غيرة مغل شكال 
(المرعشى). 


فى القيام وجب عليه العود(1)» و فى إلحاق التشهّد(!) به فى ذلكك وجه(, إلأ أن الأقوى() خلافه(0)» فلو شكك فيه بعد 
الأخذ فى القيام لم 


ص: معع 


.١ -١‏ فيه نظرء بل منع و النصّ المدّعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من إجمال واضطرابء فلا يعدل عليه. (السيستانى). 

- ؟. الأقوى هو الإلحاق. (البروجردى» مهدى الشيرازى). * الأ.قوى هو الإلحاق» والنصّ ورد بياناً للقاعده. لا مخصّ صاً لها. 
(الشاهرودى). 

*- ". وهو الأقوىء والنصٌّ ورد بياناً للقاعده لا مخصّ صاً لها. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). *# وهو عدم جريان قاعده 
التجاوز فى مقدّمات الأجزاءء وهو وجه وجيهء ولا قوّه فى خلافه. (البجنوردى). * ولا يُتركك الاحتياط بالعود والتداركك؛ بل هو 
الأشقوى. (الشريعتمدارى). * الأحوط هو الإلحاق. (الفانى). * فيه إشكال. (المرعشى). * لا يخلو من قوّهء فيرجع ويأتى به لكن 
بقصد القربه المطلقه. (حسين القمّى). * وهو الأوجه. (الخوئى). * على الأحوط الاستحبابى. (مفتى الشيعه). 

*- ع. بل الأقوى الالحاق. (الجواهرى). * لا قوّه فيه بل الإلحاق وجيه. (الآملى). * لا ُتركك الاحتياط بالاتيان بالتشهّد رجاءً. 
(محمدرضا الكليايكانى). 

ه- ه. بل الأقوى إلحاقه به» فيرجع إليه لو شكك فيه بعد الأخذ فى القيام. (الإصفهانى). * بل يعود ويتشههد بقصد القربه المطلقه 
ولا-شىء عليه» وشمول الغير للمقدّمات مطلقاً محل تأمرلل؛ بل منع. (آل ياسين». * بل الإلحاق لا يخلو من القوّه. (عبدالله 
الشيرازى). * لا يُتركك الاحتياط بالرجوع والتدارك. (السبزوارى). * بل الأ-قوى إلحاقه به والأحوط الأولى أن يرجع ويأتى 
بالتشهّد بقصد القربه المطلقه. (حسن القمى). 


يلتفت(1): والفارق: النصّ(؟) الدالٌ على العود فى السجودء فيقتصر على مورده؛ ويعمل بالقاعده فى غيره. 
فى جريان الحكم المذكور فى المسأله المتقدمه فى غير صلاه المختار 


(مسأله :)1١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاه المختارء فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شكك فى أ نّه هل سجد أم 
لا؟ وهو فى حال الجلوس(*0 الّذى هو بدل(6) عن القيام(2) 


عن 


-١‏ 1. الأحوط إعاده التشهد برجاء المطلوييه. (جمال الدين الكليايكانى). 

لا لا. النضش واردعياناً للقاعدى ول يدل على :نا لآ يوافقهاء (الروحاني): 

*- م. لا يحصل التجاوز إلآ بالاشتغال بالقراءه أو التسبيحات» لا بنفس الجلوس ولو على القول ببدليته عن القيام. (الشاهرودى). 
*- ع. لا يكون الجلوس بدلاً عن القيام إل إذا اشتغل بالقراءه أو التسبيحات» لا فى ما قبله. (الناثينى» جمال الدين الكليايكانى). * 
يمكن أن يقال: إِنّ الجلوس هنا لا يتعين كونه بدلاً عن القيام إلا بالقراءه أو التسبيح» فيكون التجاوز بهاء لا به» فليتأمل» ثم لو 
وجب التدارك فليس هو؛ لعدم إحراز الدخول فى الغير» بل لإحراز عدم الدخول ولو بالاستصحاب. (كاشف الغطاء). * بدليته 
عن القيام إِنّما تتحقّق بالشروع فى القراءه أو التسبيحات» وحينئذٍ يكون التجاوز لأجله. لا لأجل القيام. (اللنكرانى). 

ذ- 5. لا يبتعد دعوى سقوط القيام» ومنع كون الجلوس بدلا عنه» ولو م فالبدل ما كان حال القراءه أو التسبيحات» وبه يدخل 
فى الغير. (صدرالدين الصدر). * لا يكون الجلوس بدلا عن القيام إلا بالشروع فى القراءه أو التسبيحات» وحينئذٍ يحصل التجاوز 
بهاء لأدنه: (البروجردى): + إذا كان مشغغلا بالقراءه أو الشسبيسات: وإلا يجب الإتبان بالمشكوك والالفات إلى الشك. 
ارون ا 


لم يلتفت(4)1 وكذا إذا شكك فى التشهّدء نعمء لو لم 


ص: فرفر 


.١ -١‏ فيه تأمّلء نعم» لو كان مشتغللا بالقراءه مثا كان الحكم كما ذكر. (حسين القمّى). * مجرّد قصد البدليه غير كافٍ ما لم 
يشرع بقراءه ونحوها على الأ-قوى. (آل ياسين). * لا يخلو من إشكال ما لم يدخل فى القراءه» والأحوط الإتمام والاستئناف. 
(الكوه كمّرى). * الالتفات ما لم يشتغل بالقراءه أو التسبيحات لا يخلو من قوّه. وإن كان الأحوط فى السجده بعد تداركها 
بعنوان الاحتياط إعاده الصلاه؛ وفى التشهّد تداركه بتيه الاحتياط بلا إعاده للصلاه. (الإصطهباناتى). * بل يلتفت ما لم يشرع فى 
القراءه أو الذكر؛ لعدم ثبوت بدلئته عن القيام إلا بأحدهما. (مهدى الشيرازى). * فيه نظر وإِنّْما يُحكم بذلكك بعد الشروع فى 
القراءه أو التسبيحات. (الميلا-نى). * لا يخلو من تأمرل» إلا إذا دخل فى القراءه أو التسبيح. (الشريعتمدارى). * فيه وفيما بعده 
إشكال. (الخمينى). * إن اشتغل بوظائف القيام من القراءه والتسبيحات. (المرعشى). * بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءه أو 
نحوها. (الخوئى). * وذلكك فيما إذا كان الشكك بالشروع فى القراءه أو التسبيحات. (الآملى). * بدليه الجلوس عن القيام فى 
الحكم المذكور محل تأقل؛ بل منع؛ فإن اشتغل بالقراءه أو التسبيحات ثم شكك فيها لم يلتفتء وإلاّ فالأقوى إجراء حكم الشكك 
فى المحلّ عليه. (محمدرضا الكليايكانى). * إن دخل فى القراءه والتسبيح وإلا فالأحوط الرجوع والإتيان بقصد القربه المطلقه. 
(السبزوارى). * إذا اشتغل فى جلوسه بقراءه أو تسبيح» أما قبل ذلك فيشكل الحكم., ولا يُتركك الاحتياط بعدم الالتفات وإتمام 
الفرض ثم إعادته» وكذلكك إذا شكك فى التشهّد. (زين الدين). * بل يلتفت ما لم يشرع بقراءه ونحوها على الأقوى. (حسن 
القتّى). * فيه إشكال ما لم يدخل فى القراءه؛ لعدم كون الجلوس بدلاً عن القيام ما لم يشرع فى القراءه. (الروحانى). # مشكل» 
بل ممنوع ما لم يكن مشتغللا بالقراءه والتسبييحات؛ وكذا الحال فى التشهّد. (السيستانى). 


يعلم(1) أ نه الجلوس الّذى هو(؟) بدل عن القيام» أو جلوس للسجده أو للتشهّد وجب التداركك()؛ لعدم إحراز(؟) الدخول فى 


حكم ما لو شك فى صحه ما أتى به و فساده لا فى أصل الإتيان 


(مسأله :)1١‏ لو شكك فى صكمه ما أتى به وفساده لا فى أصل الإتيان: فإن كان بعد الدخول فى الغير فلا إشكال(8) فى عدء(2) 
الالتفات» وإن 


ص: معع 


.١ -١‏ هذا الاستدراك على تقدير استفاده بدليه الجلوس عن القيام؛ وفى سطتوعة لقو اكعان السقوط ةو جرفت أذ السحدق 
للتجاوز والدخول فى الغير هو القراءه أو التسبيحات. (الشاهرودى). 

7- ؟. الجلوس حال القراءه بدل عن القيام؛ وبالنسبه إلى قبل الاشتغال بها تُحتاط بالعود وإعاده الصلاه فى السجده؛ وبالعود 
بالتشهّد فقط فيه. (عبداللّه الشيرازى). 

*- #. بل لإحراز عدم الدخول فى الغير بواسطه الأصل. (الحائرى). * لا يُتركك الاحتياط بالتداركك رجاء؛ ثم إعاده الصلاه فى 
صوره كون المتداركك السجده. (أحمد الخونسارى). 

*- ع. بل لإحراز عدم الدخول بمقتضى الأصل. (الإصطهباناتى). * بل عدمه محرز تعبّداً. (المرعشى). 

هه لر اعبنقيت عن الستاققه فى تطيق: قاعل تن اله والفجاوق ولا يكلو من شكال (المرعفى ): 

ع-ء. المسأله محل إشكالء فلا يُترك الاحتياط. (عبداللّه الشيرازى). 


كان قبله(1) فالأقوى(؟) عدم(؟) الالتفات(6) أيضاً(ه)» وإن كان 


سن 


.١ -١‏ تقدّم منه قدس سره فى أواخر مباحث القراءه ما نضّه: مسأله (؟1): إذا شك فى لضفه قرادة آيه أو كلمه يجب إعادتها إذا 
لم يتجاوز. انتهى. فهل هذا تخصيص؟ فما وجه المخضّ ص؟ أو عدولء وهو الأقرب بناءً على جريان قاعده الفراغ فى الأجزاء؟ 
وعوافوة: كافلت النظاء): 

7-1 بل الأنقوى الالتفات والتداركك مطلقاء لكنّ الأسحوط فى الذكر والقراءه الإتيان بهما بتنه بتيه القربه المطلقه» وفى الركوع 
والسجود يجب العود إذا شكك فى تحمّق ما هو الركن فيهماء ولا يجوز فيما عدا ذلكك ولو مع العلم بخلل فى واجباتهما فضلل 
عمًا إذا شكك فى ذلكك. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى ).+ بل الأقوى الالتقات: وهذا فى خصوص ماله الدخل فى ضخه 
الأ-جزاء» لا فيما هو الواجب فى حال الأجزاء؛ فإنّه لو كان شاكاً فيه بعد الخروج عن الجزء لا يعتنى به وإن كان فى الجزء يأتى 
به. (الشاهرودى). 

*- #. بل الأقوى الالتفات وإعادته صحيحاً. (الاصفهانى). 

*- ع. بل الأقوى هو الالتفات والتداركك» وليس منه الشكك فى واجبات الركوع والسجود بعد الرفع منهما؛ لأنها ليست بشرط فى 
صححتهما. (البروجردى). وريه نعو القبر لجتينايات الاجراء لالوااامن ترضي اكه فى الركرع والستجره نيه إذا كان بل ارح 
فيه وق هد الال مح الالنقاكم موه ان السك قن سند ما كو ارك أم كان الشكك فى صبحه واجباتهما من الأذكار» 
وأما غيرهما من الأفعال: فإن كان كالقيام حال تكبيره الإ-حرام فاللا-زم احتياطاً الإتمام ثم الاستئنافء وإن كان كالقيام حال 
القراءه أو القعود حال التشهّد فاللا-زم هو التداركك والإتيان بالقراءه أو التشهّد بقصد القربه المطلقه» ولا وجه للاستئناف. 
«اللنكرانى). 

ه- ه. هذا مع منافاته لِما مرّ منه قدس سره فى آخر فصل القراءه فى المسأله الثانيه عشره؛ مضافاً إلى عدم تحقّق الفراغ فى مثل 
الركوع والسجود من الأفعال إلا بعد الدخول فى الغير؛ بناءَ على ما مضى منه قدس سره من تعميم الغير للمقدّمات فى حيز المنع» 
بل الأقوى كون هذا الشكك كالشكك فى أصل الإنيان فى الحكم: لكنّ الأحوط فى القراءه والذكر الإتيان بقصد القربه المطلقه 
بلا إعاده الصلاه» وفى الركوع والسجود مع فرض تحمّق الفراغ منهما قبل الدخول فى الغير الالتفات والتداركك إذا كان الشكك 
فى تحقّق ما هو الركن فيهماء لا غير ثم إعاده الصلاه وكذا فى سائر الأفعالء مثل القيام فى حال القراءه أو التسبيحاتء والقيام 
بعد الركوع والجلوس بعد السجود أو فى حال التشهّد. (الإصطهباناتى). * بل الظاهر الالتفات والتدارك؛ لعدم شمول القاعدتين 
«التجاوز والفراغ» للمقام. (البجنوردى). 


الأحوط(١)‏ الإتمام(1) والاستئناف() إن كان من الأفعال(). 
ص: لخكرا 


ا ل لاجر كن كيين الققى #طد الذي الصدي المرنهقى فقن الققى )2 

1- 7. أى إتمام الصلاه. (الفيروزآ بادى». لا يُتركك الاحتياط فى غير الركوع والسجود بالرجوع والإتيان رجاءً مستجمعاً للشرائط» 
ولا يحتاج إلى الاستئناف حينئنٍ. هذا فيما إذا دخل فى الغير» وأمًا إذا لم يدخل فيه فيجب الإتيان بالمشكوك, والأحوط أن 
يكون رجاءً» ولا يحتاج إلى الاستئناف أيضاًء وأمَا فى الركوع والسجود: فإن لم يدخل فى الغير وجب الإتيان بالمشكوك, وإن 
دخل فيه وشكك فى واجب من واجباتهما لا يلتفت إلى شكه وتصح صلاتهء وإن كان الأحوط الإتمام والإعاده. (السبزوارى). 
- ". بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتياط فى الأفعال إلا فى القيام حال تكبيره الإحرامء وأمّا القيام أو القعود 
المعتبر فى القراءه وسائر الأذكار والتشهّد إذاككه ف مرهعييا دم هه الاقرار أو الطباقه أو سائر ما اعتبر فيهما فالاحتياط 
يحصل بتدا ركهما صحيحين» مع إعاده الأذكار أو القراءه أو التشهّد رجاءً بلا احتياج إلى الاستئناف. (محمدرضا الكليايكانى). 
جد لايق 07ل كرد جره لا يضق القراة فههما إلا بده الدخوك. فى الف :وال ينه الأففال رهما وإ كان مضل 
الفراغ منه قبل الدخول فى الغير كالقيام فى حاله القراءه أو فى حال الذكر أو القعود فى حال التشهّد وأمثال ماذكر ولكنّه يمكن 
تذاركه كنفس القراءه والأذ كارء فما ذكر فى المتن لا بخلو من تشويشس. (الحائرى). + أى التى لا يمكن إثياتها بقضد الرجاء؛ 
لاحتمال تحمّق الزياده؛ وإلا فهى ملحقه بالأذكار. (عبداللّه الشيرازى). * الظاهر أن الشكك فى الصيحه بعد الفراغ وقبل الدخول 
فى الغير بمعناه الأعٌ لا مورد له فى الأفعال» حتى فى القيام والقعود فضلل عن الركوع والسجود؛ فإنّ القيام بعد القراءه غير القيام 
حالهاء وكذا القعود بعد التشهّد غير القعود حاله» فالشكك فيهما بعد تمام القراءه والتشهّد يعد من الشكك بعد الدخول فى الغير. 
(السيستانى). 


والتداركك(١)‏ إن كان(1) من القراءه أو الأذكار» ما عدا تكبيره(؟) الإحرام(6). 
فيما لو شك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به» ثم تبين أنه كان آتياً به 


(مسأله 1): إذا شكك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به ثم تين بعد ذلكك أنه كان آنياً به: فإن كان ركتاً بطلت الصلاهء وإلاّ 
فلالقا نعم» يجب(2) 


ص: ١0؟‏ 


.١ -١‏ بقصد القربه المطلقه. (صدرالدين الصدر). * الأحوط فى الأفعال والأقوال الإتيان بها رجاءً. (المرعشى). 

لادلا تقضيك القريه التطلق ولعله يكن حاتى هذ) القضاط فى سفن الأفعال. ابيا لآل باسيق ). 

"يل فيها أبقاً بقصد القربه التطلقه: (تقن القتي). 

ع-ع. فإِنّ الاحتياط فيها إتيان مبطل الصلاه بالكلام العمدى مثلاء وإعاده التكبير أو إتمام الصلاه والإعاده. (الفيروزآ بادى). * 
بل فيها أيضا بقصك القربه المطلقه: (الحوى ). + بل فيها أيضا بالآثيان بها نقضك القريه المطلقه (الروتحاق ). + هد هته أن الأحوط 
إبطالها بأحد المنافيات ثم استثنافهاء ومرٌ ما كفايه التكرار بقصد الأعمٌ من الافتتاح والذكر المطلق. (السيستانى). 

د ق هذا ومااسعده مف غلن جريان قاغده الل عاذ ف الأسا كما أن وحوب ستجدكن الديز فق على وجويهيا لكل زيادة 
ونقيصه. (تقى القتمى). * على تفصيل قد تقدّم. (السيستانى). 

ع- ع. على الأحوط فيه وفيما بعده. (البروجردى). * بل لا يجب على الأقوى, لكدنّه أحوط. (الخمينى). 


عليه(١)‏ سجدتا السهو(!) للزياده()» وإذا شكك بعد الدخول فى الغير فلم 


ص: "مع 


1-1 على الأحوط, (الجواهرئ» مهندى الشتيرازق): »* على الأنحوط فيه وفيما بعدة. (النائيتى: جمال الدين الكليايكاتى: 
الشاهرودىء أحمد الخونسارى). * على الأسحوط الأولى. (الإصفهانى). * على الأ-حوطء والأأظهر عدم الوجوبء كما مر 
(السيستانى). * يأتى موارد وجوبهما إن شاء اللّه تعالى. (اللنكرانى). 

؟- ؟. على الأحوط. (الإصطهباناتى). * على الأحوط» وكذا فى صوره نقصان جزء غير ركنى. (الرفيعى). * تقدّم مراراًء أنْ هذا 
الحكم مبني على لزومهما لكل زياده ونقيصه. وسيأتى الكلام فيه. (البجنوردى). * على الأحوط الأولى» وكذا فى بعض موارد 
الصوره التاليه. (عبدالهادى الشيرازى). * قد مرٌ وسيأتى عدم كلَيِه الوجوب لكل زياده ونقيصه؛ ومنه يظهر حكم ما يأتى منه من 
وجوب سجدتَى السهو للنقيصه. (الفانى). * على تفصيل يأتى. (الخوئى). * إذا كان ممما تجب له سجدتا السهوء وسيأتى تفصيل 
ذلك إن شاء الله نعم هو أحوطء وكذا فى النقيصه. (زين الدين). * على ما يأتى. (حسن القمّى). * على تفصيل يأتى فيه 
وفيما بعده. (الروحانى). 

*- ". على الأسحوطء وفى العدم قوّهء وإن قلنا بوجوبهما لكل زياده سهويّه. (آل ياسين). * على الأسحوط فيه وفى النقيصه. 
(الحكيم). * وجوبهما هاهنا وفى الفرع التالى يبتنى على تفصيل موكول إلى محله. (الميلانى). * على الأحوط. 
(الشريعتمدارى). * قد مر عدم الوجوب إل فى موارد خاصّه. (محمدرضا الكليايكانى). * على الأسحوط فيه وفيما بعده. 
(السيزوارى). عد على الأحوط فى مطلق الزياذه+ وكذا فى مطلق النقيصب كماسيات, (محمد الشيرازى). 


يلتفت» ثم تببين عدم الإتيان به: فإن كان محل تداركك المنسيّ باقياً بأن لم يدخل فى ركن بعده تداركه. وإلاً: فإن كان ركنا 
بطلت الصلاه» وإلآ فلاء ويجب عليه(١)‏ سجدتا السهو للنقيصه( ؟7). 


فى الشك فى التسليم بعد الدخول فى صلاه اخرى أو بعد الإتبان بالمنافيات 
(مسأله 1): اذا شكك فى التسليم: فإن كان بعد الدخول فى صلاه أخرى» أو فى التعقيب0). 


ص: مع 


.١ -١‏ مر عدم الوجوب إلا فى نسيان التشهّد. (السيستانى). * وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجده الواحده يجب القضاء أيضاًء 
كما مرّ. (اللنكرانى). 

ات ارعلق الأحوظ: والأحوط أبقا قضاء ذلكك الجرء النسق إن كان مثا تلضت. (آل باسين): + إذا كان السبع السحده 
الوالخذه أو التمهد حب تشاقهنا أبق] أزلة كناب (الاسطواناق ) عد هل الأتعوط (الشر سد ار )عه ] ذا كانت السيجده 
الواحده أو اللشهل عن الالحوط. (الخميئ). 

عنم الحكم فيه بلا إشكال» وكذلك فى سابقه ولاحقه لو كان الدخول فيهما مصداقاً للانصراف عن الصلاه فى نظر العرفء أو 
اخرة بإحدى المحرزات بناؤه على الفراغ» وإلآ ففى عدم الالتفات إشكالء منشؤه عدم الترتّب بين التسليم وبين الإتيان بالمنافى» 
أو الدخول فى الصلاه الأخرى. (المرعشى). * الأقوى الالتفات فى هذه الصوره. (الخوئى). * لا يلتفت إذا شكك فى التسليم وهو 
فى التعقيب» ولا يلتفت إذا شكك فيه وهو بانٍ على الفراغ من الصلاه» وفى غير هاتين الصورتين لابدّ من الإتيان بالتسليم. (زين 
الدين). * الأ-حوط الالتفات فى خصوص هذه الصوره. (حسن القمّى). * لا يبعد حكم التداركك حين التعقيب على الأحوط 


وجوباً. (مفتى الشيعه). 


أو بعد(١)‏ الإتيان(؟) بالمنافيات20) لم يلتفت(), 


ص: مع 


.١ -١‏ هذا بإطلاقه مشكلء إلا إذا عد المنافى فى العرف فعالًا آخرء أو كان من عادته الإتيان به بعد الفراغ وإن لم يعد فى العرف 
فعلا آخر. (جمال الدين الكليايكاتي). 

1- ؟. هذا بإطلاقه مشكلء إلا إذا عُدَّ المنافى فى العرف فعالا آخر. (النائينى). * مع صدق الانصراف والدخول فى الغير عرفاء لا 
مطلقاً. (الشاهرودى). 

#الخا بوت ادي العرق ضعلا توفي كر ا(آل تامارغ يفف عق الالضير ا باه كان غادىه الامغتال بها بد الضاذة. 
(الرفيعى). * هذا بإطلاقه مشكل: إل أن يصدق الاتصراف عن الصلاة عرفاء ويرى نفسه فى فعل آخر غير الصلاه. (اليجتوردى). 
علا يكفى ذلكقه يل لابك معه مق صنق الاتصراق عق شال الضللاه عرفا (اللروجردى). + إن عدت الضرافا وال فمشكل: 
(محمدرضا الكلبايكانى). * إذا أحرز أنه بنى على أنه قد فرغ أو عدّ المنافى فى العرف فعلاً آخر. (الآنملى). *# مع صدق 
الانصراف عن الصلاه عرفاً. (السبزوارى). * إذا كان بعد الإتيان بالمنافى العمدى دون السهوى الأظهر لزوم الالتفات. 
(النوحات اع فرظ مداق الاتصزال مع (اللدكراق)ا#اعسدا وسهوا ويك مامضنا عن الصلاة (مفى القت ): 

*- ع. الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصأياً. (الجواهرى). * مع صدق الانصراف عن الصلاه. (عبداللّه الشيرازى). * لكنّه مشكل 
فى فرض الدخول فى الصلاه أو الإتيان بالمنافيات؛ إذ لا ترتّب بين التسليم وما ذكرء فالحكم بالصيحه فى الفرضين مختصٌ بما 
إذا وجد نفسه فارغاً حتّى تجرى قاعده الفراغ؛ إذ يكفى فى جريانه الفراغ البنائى» أمّا إذا لم يحرز الفراغ البنائى فلا يحكم 
بالصيّحه بمجدّد الدخول فى الصلاه والاتيان بالمنافى. (الشريعتمدارى). * هذا فى صوره تحقق المبطلء وأمّا فى غيرها فلابدٌ من 
الالتفات والتداركك. (تقى القغى). 


وإن(١)‏ كان قبل ذلك أتى به(5). 


فيما لو شك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا 


(مسأله :)١0‏ إذا شكك المأموم فى أ نه كبر للإحرام أم لا: فإن كان بهيئه المصلّى(7) جماعة من الإنصات(5) ووضع اليدين على 
الفخذين ونحو ذلكك(2) لم يلتفت(2) على 


ص: لغاخرا 


.١ -١‏ هذا فى التعقيبء وأمًا فى الآخرين فيلتفت»ء إلا إذا أحرز أ نّهِ بنى على أ نه قد فرغ. (الحكيم). 

1- ؟. ما لم يكن شكه بعدالبناء على الفراغ واعتقاده به. (الجواهرى). * على الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى). 

*- ”. إذا كان المعتاد منه ذلكك بعد التكبيره» وفى غيره مشكل. (الرفيعى). * مجدد كونه بهيئته لا يكفىء» بل يعتبر الاشتغال بفعل 
مترتّب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحبٌ فى الجماعه ونحوه. (الخمينى). * فى كفايه هذه الهيئه وحيجبه ظهورها بدون 
الاشتغال بالمترنّبٍ على تكبيره الإحرام كالإنصات وكالقراءه لو كان مسبوقاً والإمام فى الثالثه تأمّل. (المرعشى). 

*- ع. بما هو وظيفه المقتتدى. وكذلك الاستماع والذكر. (محمدرضا الكلبايكانى). * وكان ذلك منه بعنوان الائتمام ويرى 
نفسه فى الصلاه على الأحوط. (حسن القتممى). 

ه- ه. مما يأتى به المأموم بعد التكبير والائتمام. (الميلانى). 

-8. إذا وجد نفسه متلبساً بتلكك الهيئه بعنوان الاثتمام» وإلأ بنى على العدم. (آل ياسين). * لا يكفى فى ذلكك كونه بهيئه 
الموءتمين» بل لابدٌ من الاشتغال بما هو مترتّب على تكبيره الإسحرام. (البروجردى). * مع الاشتغال بما هو مترتّب على تكبيره 
الإبحرام. (الشاهرودى). * هذا فيما إذا كانت الصلاه جهريه وسمع المأموم قراءه الإمام. (الخوئى). * مع تلبسه بما هو وظيفه 
المقخدين فى الجمله. (السبؤوارى). + فيه تأرلء فلا بتركك الاحضاط. (زين الدين). + العبره فى ذلكك بأن يرى نفسه مشتغلا بها 
هو من وظائف المصلّى ولو استحباباء كالإنصات لقراءه الإمام» ولا يكفى مجرّد كونه بهيئته. (السيستانى). 


الأقوى10)» وإن كان الأحوط(1) الإتمام() والإعاده(؟). 


ص: م 


.١ -١‏ إن كان يرى نفسه مقتدياً. (الحائرى). * فيه نظر. (الحكيم). * لا يكفى ما ذكره فى صدق التجاوزء بل لابدّ من الاشتغال 
بما يتربّب شرعاً على تكبيره الإ-حرام. (البجنوردى). * لا يكفى ذلكك, بل لابدّ من الاشتغال بالفعل المترئّب عليه. (عبدالله 
الشيرازى). 

؟- 1. بل الأح_وط الإت_يان بقص_د ما فى الذمّ_ه بلا إعاده؛ لع_دم لزوم مح_ذور الزياده حينئكٍ بِضمٌ شبية عفظة لحل 
التكبير بعد. وعدم حمجيه ظاهر حاله على الوجود. (آقاضياء). * لا يُترك. (حسين القَمَّىء جمال الدين الكليايكانى: المرعشىء 
نقى الققىء اللتك ران ) لا شرك الاماط بالاثيان بقصد ماق الذاته: (أسمد الكوسارى). » ويتحتق بالاثيان بالتكير بقضدك 
ما فى الذمّه رجاءً بلا لزوم الإعاده. (الآملى). 

# م لا بت ركك. (الإصطهباناتى). 

دع يحصل الاحتباط بالاقيان بالتكبير مَردداً بين الافتتاح على تقدير الاحتياج إليه» والذكر على التقدير الآخر. (الحكيم). * لا 
يُتركك. (عبدالهادى الشيرازى). * أو الإتيان بالتكبير بقصد القربه المطلقه. (الخوئى). * يكفى فى الاحتياط الإتيان بالتكبير بقصد 
الأعمم من الافتتاح والذكر المطلق» كما مرّ نظيره. (السيستانى). 


فيما لو شك وهو فى فعل أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمه» أو لا؟ 
(مسأله :)١8‏ إذا شكك(١)‏ وهو فى فعلٍ فى أ نّه هل شكك فى (؟) بعض الأفعال المتقدّمه م يلنفت 400 وكذا لو شكك فى أ 


نه هل سهاء أم لاء وقد جاز محل ذلكك الشىء القغ يتتكت ف[ ايها عله أو 8 لتو لى تاك قن السوو ولام وهو قي مذ 
يتلافى فيه المشكوكك فيه أتى به(ع) على الأصخ (3). 


ص: لامع 


.١ -١‏ لم يظهر للفروع المذكوره فى هذه المسأله معني محصّل يحتاج إلى الذكر. (البروجردى). 

3-7 اذى يحسن هنا أن يقال: إِنّ من شكك أنه كان قد شك أم لافلا يخلو فعلا: إما أن يكون ظاثاء أوقاطعاً بما شك بتعلق 
الشكك يدوقلة أثر لذلك الشكه» بل يعمل على قظعه أو ققد و إل فيو شاك فعلا يعمل بر ظرفه الشاكك. (تكحاقش العظادة. 

“- ". إن احتمل العمل بالوظفه على تشدير السك (الحائرى). * الأقوى هنا الالتفات للشكك فى حدوث الشكك بعد الغملة 
تقاعده الاتففال هل حكن (افاضياء). كوس سال غيله رطانق السك ل كان شاك . (المرعشى). * إن كان ما شكك 
فى اله شك فيه مشك رك والحتيل حدوة الشكد افيه فى النيدا ؛ لكر حدذوئه يعد الفبحل عودا لها هل فإجراء فاده الشكه 
بعد المحلّ فيه محلّ منع. (محمدرضا الكليايكانى). * بل يلتفت على الأسحوط. (تقى القمى). * إل أن يحتمل أنه ترك 
المشكوك عمداً برجاء أنه أتى بهء فهنا لزم عليه الالتفات. (مفتى الشيعه). * إل إذا تيمّن أنّهِ لم يعتن بالشكك على تقدير حصوله 
ما غفْلةٌ» أو تعمّداً برجاء الاتيان بالمشكوكك فيه. (السيستانى). ْ 

دغ لكون الشكف فى المحل حرطل (الترعفي). 

ه- ه. ولعله فى ذلكك نظر إلى دفع توهّم جريان أصاله عدم الغفله الحاكمه على قاعده التجاوز وتخصيصها بصوره احتمال العمد 
أيقا (اقاضياة): 


فصل فى الشك فى الر كعات 

الشكوى الثمانيه الموجبه لبطلان الصلاه 

(مسأله :)١‏ الشكوك الموجبه لبطلان الصلاه ثمانيه(1): 

أحدها: الشى فى الصلاه الثنائيه» كالصبح و صلاه السفر 

أحدها: الشكك فى الصلاه الثنائيه. كالصبح وصلاه السفر(؟). 

الثانى: الشى فى الثلاثيه» كالمغرب 

الثانى: الشكك فى الثلاثيه كالمغرب. 

الثالث: الشكى بين الواحده والأكثر 

الثالث: الشكك بين الواحده والأزيد. 

الرايع: الشك بين الاثنتين والأكثر قبل إكمال السجدتين 

الرابع: الشكك بين الاثنتين والأزيد قبل كمال السجدتين (00. 

الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال 

الخاسن: الشكم يبن الاشفيع والشمسن أو الأويك وق عاة83) سد زه اللكبا 1ع 

ص: لخكنا 

.١ -١‏ لا وجه للتحديد بها؛ لأنّ الشكك بين الثلاث والخمس فى غير حال القيام من الشكوكك المبطله على المشهورء ولم يذكره 
هناء وسيأتى منه قدس سره فى المسأله (): أن ما عدا الشكوك الصحيحه موجب للبطلان» فيستفاد منه عدم التحديد للشكوكك 
؟ت ؟, والآيات والجيعة والعيدية,على الأظين (المرعفقي)» 

. الأظهر الصيحه قبل الاكمالء فيبنى على الأكثر ويأتى بصلاه الاحتياط: والأحوط إعاده الصلاه. (عبداللّه الشيرازى). * 
العبره عندنا هنا وفى كل مورد عبر فيه بإكمال السجدتين بمجرّد الدخول فى السجده الثانيه بوضع الجبهه على المسجد ولو قبل 
القروع فى التذكره (السيبتتاتق). 

*- ع. إذا كان بعد الإكمال فلا يبيعد عدم وجوب الإعاده» فيسلم ويأتى بركعتين من قيام ويسجد للسهوء ويحتمل البناء على 


الأقلّ. (الجواهرى). 
ه- ه. المسأله غير صافيه عن شوب الإشكالء فلا يُتركك الاحتياط. (المرعشى). 





*- ع. ولكنّ الأحوط البناء على الأقلّ والإتمام ثم الإعاده» وكذا فى لاحقه. (السبزوارى). 


السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد 

السادس: الشكك بين الثلاث(1١)‏ والستٌ أو الأزيد. 
السابع: الشك بين الأريع والست أو الأزيد 

السابع: الشكك بين(8) الأربع 190 والستٌ(6) أو الأزيد(ه). 


ص: 60 


.١ -١‏ الحكم فيه كما فى الخامسء ولكن يأتى بركعه من قيام. (الجواهرى). 

1- 7. البناء فيه على الأربع لاك قاو هن فوه. (التمزاعرى ).+ "الطاكة فدهو الأقوى :وقد شتلق شيك الخضاة العلامه السائر 
قلس شرو وه البطلان فى كنا الميللاه بها للا مويك علي [الرشيعى). 

*- ". إذا كان قبل كمال السجدتين» وأمّا بعد الإكمال فالأحوط فيه هو إتمام الصلاه. ثم الإتيان بسجدتَى السهوء ثم الإعاده. 
(الشاهرودى). * احتمال إجراء حكم الشكك بين الأريع والخمس إذا كان بعد الإكمال ثم الإعاده ذو وجه وجيه. (المرعشى). 
#دع كوك موجا للظلاة محل تأتل و إشكال. (الأصفيان) :+ لكن إذا كان ذلكة بعنة كنال السحدين فالأحوط أن ين 
على الأربع؛ ويسجد سجدتى السهو بعد التسليم, ثم يعيد الصلاه. (الميلانى). * والأحوط معامله الشكك بين الأربع والخمس» 
والاعاده إذا كان بعد الاكمال. (عبدالله الشيرازغ). *:والأحوط فيه عمل الشكك بين الأربع والخمس إذا كان ذلكك بعد إكمال 
السجدتين. (الشريعتمدارى). * إذا كان الشكك بعد | كمال السجدتين يبنى على الأربع» ويسجد سجدتى الهو وكين انخياطا. 
(القائن ) غدفنه كآتن ختصضوط] إذا كان العكه عه إكبال الستدقي (الآملى ا » إن كان الشكه يبن الإاكنال فالأسوط فيه البكاء 
على الأربع وإتمام الصلاه» ثم الإتيان بسجدتّى السهوء م إعاده الصلاه. (السبزوارى). * لكنّ مقتضى الاحتياط فيه _ كما افيد _ 
أنه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه فه عمل الشكم.. بين الأربع والخمسء ثم الإعاده. (اللنكرانى). 

ه- ه. الأسحوط فيه إذا عرض بعد إكمال اعدف هو الاشنات تحمل الشكه د بين الأربع والخمسء ثمٌ الإعاده. (البروجردى). * 


على تفصيل يأتى ف المسأله التاليه. (السيستانى). 





الثامن: الشكى بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى 

الثامن: الشكك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلَّى(1). 
الشكوك الصحيحه تسعه فى الرباعيه 

(مسأله :)7١‏ الشكوكك الصحيحه تسعه فى الرباعته(؟): 
أحدها: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين 


أحدها: الشكك بين() الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين: فإنّه يبنى على الثلاث ويأتى بالرابعه» ويتغ صلاته ثم يحتاط 
بر كعه من قيام» أو ركعتين من جلوس. والأحوط(5) اختيار(0) الركعه(2) من قيام (/0, 


ص: نا 


اق اكلا ومن الك كت سرس الطللاة ميو قن عور داس البسيطان 1 

؟- 5. اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيرو زا بادى). 

“- ". بل الظاهر تحمّقه بمجرّد التلّس بالسجده الثانيه وإن لم يشرع فى الذكر. (الجواهرى). 

ع- ع. لا يُتركك الاحتياط. (الفيروزآ بادىء الحائرى). * لا يُترك؛ لقوّه ظهور الأنمر به للتعتّن» وعدم تماميّه إجراء حكم الفرع 
الآخر فى المقام. (آقاضياء). * لا يُترك. (صدرالدين الصدرء محمدرضا الكليايكانى» تقى القَمَّىء السيستانى). 

ه- ه. لا يترك. (الإصطهباناتى). 

ع-ع, لاش ركف. (حسين القهى» محمدتقى الخوتسارئ: الآملى؛ الأراكى). 

- /. لا تترككء بل لا يخلو من قوّه. (آل ياسين). * لا يُتتركك. (الشريعتمدارى» حسن القمّى» الروحانى). * هذا إذا لم تكن 
وظيفته الجلوسء وإلآ تعين الاحتياط بالجلوسء وهكذا فيما يأتى. (مفتى الشيعه). * هذا الاحتياط لا يُتركء وإذا كانت وظيفته 


الصلاه عن جلوس فالأحوط وفوا الإتيان بركعه من جلوس. (الخوئى). * الظاهر تعن ذلكك عليه. (زين الدين). 





وأحوط منه(١)‏ الجمع بينهما(1) بتقديم(1) الركعه من قيام» وأحوط(6) من ذلك استئناف الصلاه مع ذلككء ويتحمّق(2) كمال 
السجد تين (2) بإتمام الذكر(/) الواجب من السجده الثانيه(8) على الأقوى(4)» وإن كان الأحوط(١٠)‏ إذا 


ص: امع 


.١ -١‏ هذا الاحتياط وما بعده ضعيفان. (محمد الشيرازى). 

اب لانداحه ]ليه (الكرد تقرف 

9 #. لا حاجه إلى الجمع؛ ولا الاستثناف. (الفانى). 

دع لات م رن القت 

ه- ه. بل يتحمّق برفع الرأس من السجده الثانيه. كما هو المشهور. (اللنكرانى). 

#- 6. تقدّم ما هو المختار. (السيستانى). 

/- /1. بل برفع الرأس منهماء لكن لا يُترك الاحتياط المذكور. (حسين القَمّى). * بل برفع الرأس منها على الأظهر. (آل ياسين). 
* بل برفع الرأس منهما على الأقوى. (عبدالهادى الشيرازى). * بل برفع الرأس. (الفانى). * بل برفع الرأس من الأخيره. وإذا كان 
قبل رفعه فالأقوى الإعاده؛ وإن كان الأحوط البناء ثم الإعادهء بل لا ينبغى تركه. (الخمينى). 

8-8. بل برفع الرأس منها. (الروحانى). 

9- 4. بل برفع الرأس على الأظهرء فالاحتياط فيما لو عرض الشكك حال رفع الرأس البناء والتداركك والإعاده. (الفيروز بادى). * 
بل برفع الرأس منها. (محمدتقى الخونسارىء الأراكى). * بل الأقوى تحمّقه برفع الرأس منها. (مهدى الشيرازى). 

.٠١-٠‏ بل الأقوى الإعاده؛ لصدق كونه فى الأولتِين ما دام كونه فى حال السجده؛ فكأنّ حال الركعه من قبيل الخط الطويل 
والقصير لها مراتب لا ينتهى أمرهابرفع الرأس عن سجدتها. (آقاضياء). * ينبغى مراعاه هذا الاحتياط. (الكوه كمَرى). * لا 
تركف بل و كنذا إذا كان عروضه يعد فحتق الستجدة الكولى: (الروجرةئ) > هذا الأضاط لأثر كف'فى كل موه حمر :ف 
إكمال الركعتين. (الشاهرودى). * لا يُتركك. (الآملى» محمد الشيرازى). 


كان(1) قبل(1) رفع الرأس البناء ثم الإعاده()» وكذا فى كل مورد(ع) يعتبر كمال السجدتين. 


الثانى: الشك بين الثلاث والأريع فى أى موضع كان 


الثانى: الشكك ب بين الثلاث والأربع(2) فى أىٌ موضع كان وحكمه كالأُؤل(8) إل أن الأمهرط 185 عنا الختباز ال كعنيق هن 
جلوس (للك ومع 


ص: امع 


-١‏ ١.لا‏ يُتركك. (السبزوارىء الإصفهانى). 

١‏ 7. لا بتركك. (الرفيعى). 

*- ”#. لا يتتركك الاحتياط. (الفيروزآ بادى). 

؟-ع. لا يُتركك إححاط في الجب. (الإصطهباناتى). 

ه- ه. المقصود من هذا الشكك إن كان طارناً بعد السجدتين فاعتباره بالنسبه إلى ما مضى وما تم وحصلء وإن كان طارتاً حال 
القيام فاعتباره بالنسبه إلى الركعه التى بيده لا بالنسبه إلى ما مضى وت» وإلاً يصير داخخلا فى الشكك بين الأربع والخمسء فتدبّر. 
(الفيروزآ بادى). 

© -. يعنى فى البناء على الأ-كثر الى هنا هو الأمربع» وكون صلاه الاحتياط ركعه من قيام أو ركعتين من جلوس. 
(الإصطهباناتى). * أى فى لزوم البناء على الأكثر الّذى يكون هنا هو الأربع» وفى لزوم الإتيان بصلاه الاحتياط. (اللنكرانى). 

- /. لا يُتركك فى اختيارهما فى صوره الجمع تقديمهما. (المرعشى). * والأظهر هو التخيير. (الروحانى). 

6-4. إذا كان قد أتمُ العديى من الركنه عا :]ذا كان شك قر ذلك فالأسرظ له أن بختار الر كمه قاضما. ريق الذين): 


الجمع )١(‏ تقديمهما على الركعه من قيام. 
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال 

الثالث: الشكك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال: فإنّه يبنى على الأربع 
ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين(؟) من قيام(9). 

الرايع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال 


الرابع: الشكك بين الا-ثنتين والثلا.ث والأربع بعد الإكمال: فإنّه يبنى على الأربع ويتغ صلاته؛ ثم يحتاط(؟) بركعتين من قيام 
وركعتين من جلوسء والأحوط(2) تأخير(2) 


ص: انوع 


.١ -١‏ لا حاجه إلى الجمع. لكر ف 

-١‏ 3. ثم يسجد سجدتى السهو رجاءً. (حسين القمى). 

9'- ". ويحتاط بالإتيان بسجدتى السهو. (تقى القمّى). 

؟- *. مقتضى الاحتياط أن يأتى بركعتين من قيام وبعدهما بركعه من قيام أيضاًء ثم إعاده الصلاه. (تقى القتمى). 

وعشايل الأقرى: (الناقى + حال اللنريق الكليا كاتىء مضباتتى الكو ساورى» عه الفرسارى: محسدرقيا الكليايكاني: 
الأراكى؛ السبزوارى). * ولا ُتركك الاحتياط. (الحائرى). * لا يُتركك. (صدرالدين الصدر). * بل لا يخلو من قوٌه. (المرعشى). * 
بل المتعيّن. (زين الدينء السيستانى). * لا يتترككء» بل لا يخلو من قوّه. (اللنكرانى). 

ع -ع. بل الأمقوى. (الإصفهانى» الشاهرودىء الآنملى» حسن القمّى). * إن لم يكن أقوى. (الكوه كمرق). * لا ترك هذا 
الاحتياط؛ بل لا يخلو من قوّه. (الإصطهباناتى). * بل هو الأ.قوى. (الحكيم). * الأقوى ذلكك. (الميلانى). * بل الأقوى لزومه. 
(الخمينى). * لا يتركك. (محمد الشيرازى). 


الر كعتين(١)‏ من جلوس(3). 

الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 

الخاسن؛ الشكه بين الأريع والخسين بعد إكمال المجدتن: قب على الأزيد ويتفهك ويسلي قم يسجذ سجدنا انهو 2 
السادس: الشك بين الأريع والخمس حال القيام 

السادس: الشكك(؟) بين الأربع والخمس حال القيام(8): فإنّه يهدم(2) ويجلس (/0 ويرجع(48) 506 


ص: عوع 


أت لديل لأ يكلو وجوية من قوم [الرق )2 لذ بعلو من قت (عبدالله الفيرازى )بل عو الأظير (الروخاني): 
- ؟. لا تتركك» بل لعله الأقوى. (آل ياسين؛ الشريعتمدارق). * بل هو الأقوئ. (اليجتوردى). + بل لا يخلو من قوه. (الفاتى). * 
بل هو الأظهرء وأمّا إذا كانت وظيفته الصلاه دسساويى حاب راداي كم عن جارس 2 بر كيه عن ارين (الخوئى). 
و .لا يبعد جريان هذا الحكم فى كلّ موردٍ يكون الطرف الأقلّ هو الأربع» كالشكك بينه وبين الستّ. (السيستانى). 

5- 5. يجوز إتمام ما بيده ويسجد للسهو. (الجواهرى). 

ه- ه. وإن كان الشكك حال الركوع اوكالا اخر إلى حال رفع الرأس عن السجده الثانيه فالأحوط الإتمام» وإتيان سجدتّى 
السهوء وإعاده الصلاه. (الفيروزآ بادى). 
8- 6. مقتضى الاحتياط أنه بعد هدم القيام والتسليم أن يحتاط بركعه من قيام» ثم يسجد سجدتَّى السهوء ثم يعيد الصلاه. (تقى 
القمَى). 
0- /1. ليس هدم القيام والجلوس لتحقّق الشكك ما بين الثلاث والأربع» بل لأجل الجلوس المعتبر فى التشهّد والسلام» وهذا مطرد 
فى جميع الفروع التى من هذا القبيل» فلا تغفل. (الشاهرودى). 
/- فى جميع صور الهدم يثبت عمل الشكك؛ لكونه مندرجاً فى الموضوع حال القيام؛ فيجب الهدم للعمل بالشكك» ؛ لا لانقلاب 
شكه؛ إن المناط فى أحكام الشكوك على الشكك الحادثء لا المنقاب» ؛ ففى الشكك , بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أ نّه 
لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فيجب عليه التسليم والانصرافء وصلاه الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعه قائماًء فيجب عليه الهدم 
مقدّمه للتسليم» وكذا الحال فى بقِه الصور الهدميه. (الخمينى). 


١‏ -١.العباره‏ مقلوبه؛ فإِن رجوع الشكك إلى ما ذكر هو المسوّغ للهدم.؛ والهدم متفرّع عليه» وكذا فيما بعده. (الحكيم). * فى 
العباره نوع تسامح؛ إِذْ شكه بين الأ-مرين فى حال القيام مع البناء على الأكثر سبب للهدم؛ لا العكس. (المرعشى). * لا تخلو 
العباره من التسامح؛ لأَنّ الشكك بين الثلايث والأربع هو المسوّغ للهدم. لا المفروضء وكذا فى الفرع السابع. (الآملى). * حقٌّ 
التعيير فى الشكوك التى يهدم فيها القيام أن يقال: ويكون الشكك بين كذا وكذا حال القيام فيهدم القيام ويتم صلاته... إلى 
آخرهء وهذه الشكوكك إلى التاسع يعتبر أن تحدث حال القيام الى قبل الركوع. (السبزوارى). * بل هو قبل أن يهدم القيام 
شاكك _ فى الحقيقه _ بين الثلاث والأربع» فوجوب الهدم من آثار الشكك المزبور, لا أنّ شكه ينقلب إليه بعد الهدم كما يوهمه 
ظاهر عباره المتن» ومنه يظهر الحال فى الصور الثلاءث الآ-تيه. (السيستانى). * الجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكه 
الفعلى إلى شكك آخر؛ لعدم موجب له. ولا مصجّحح. بل هو حال القيام شاكك بين الثلاث والأربع بالنسبه إلى الركعات التامّهء فلا 
يدرى ثلاثاً صلّى أم أربعاًء فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه؛ لكون القيام زيادهً 
عليه بل يمكن أن يقال: إن شاكك بين الثلاث والأربع حقيقةٌ؛ لأنّ معنى الركعه هو الركوع مر ومن المعلوم أنه لم يتحمّق منه 
يقيناً إلا ثلا.ئه ركوعاتء هو شاكك بين الثلاث والأربع حقيقة» ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام؛ لأنّ هذا القيام لا 
يكون جزءاً من الصلاه؛ لأنّ القيام الواجب إِنّما هو القيام للركوع, لا مطلق القيام. (اللنكرانى). 


إلى(١)‏ ما بين الثلاث والأربع 410 فيتم صلاته ثم يحتاط() بركعتين من جلوس (5) أو ركعه من قيام(8). 


ص: 28؟ 


.1١-١‏ ليس الهدم لأجل رجوع شكه إلى ما ذكره بل لأجل الجلوس المعتبر فى التشهّد والتسليم وإلآّ فشكه من أوَل الأمر قبل 
الهدم شكك بين الثلاث والأربع بالنسبه إلى ما قبل القيام؛ والهدم معلول لذلك الشككء لذ عله لحضوله» و كذ لكك الأمر قن 
جميع ما يكون من هذا القبيل من الفروع الآتيه. (البجنوردى). 

؟- 1. بل هو حال القيام شاكك بين الثلا.ث والأربع بالنسبه إلى الركعات التاّه فلا يدرى ثلاثاً صلَى أم أربعاً» فلأجل حكم 
الشرع بالبناء على الأ-كثر فيها والإتمام عليه كان كأ نّه صلى أربعاً ووجب عليه هدم القيام؛ لكونه زياده عليهاء ولو كان هدمه 
موجباً لانقلاب شكه الفعلى إلى آخر لم يكن له موجب ولا مصتحم. (البروجردى). * بل شكه فعلا داثر بينهما بالنظر إلى ما قبل 
قيامه؛ فيبنى على الأ-كثر ويهدم القيام ويجلس. (الميلا-نى). * بل هو فى حال قيامه شاكك بين الثلاث والأربع؛ وحكمه أن يبنى 
على أن ما تحمّق فعله منه هو أربع ركعات فعليه أن يجلس للتشهّد والتسليم» وعليه سجدتا سهو للقيام الزائد احتياطاًء بل يتعين 
عليه ذلكك إذا تلئس مع القيام بقراءه أو تسبيح» والأحوط سيان ار كن موكارس كبائئقة :تر سجود السهو بعد صلاه 
الاحتياط. (زين الدين). 

*- ". يضِمْ سجدتَى السهو للزياده فى جميع فروض المقام. (آقاضياء). 

- ع. الأولى الركعه من قيام. (المرعشى). 

ه- ه. ويسجد سجدئّى السهو على الأحوط لكل ما زاد من قيام وغيره» وكذا فى تالييه. (الإصطهباناتى). * ويحتاط بسجدتى 
السهو لِما زاد من القيام وغيره. (الرفيعى). * ويسجد سجدتَى السهو للقيام فى غير المحلء والتعبير ب ١يرجع‏ شكها مسامحه؛ 
لأنّه حال القيام شاك بين الثلاث والأربع التامٌ؛ ولذا يجب البناء على الأربع؛ وأنّ ما بيده الخامسه فيجب هدمه؛ وكذا فى السابع 
والثامن 0 (محمدزضا 0 4 ال الكوبان اسجاي السير لم الزاقده وهكذا فى الضورتين السابعه 


السابع: الشى بين الثلاث والخمس حال القيام 


السابع: الشكك بين الثلادث والخمس حال القيام: فإنّه يهدم القيام ويرجع شكه١(!)‏ إلى ما بين الا-ثنتين والأربع70)» فيبنى على 
الأربع ويعمل عمله0). 


الثامن: الشى بين الثلاث والأريع والخمس حال القيام 


الثامن: الشكك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام: فيهدم القيام ويرجع شكه(ع) إلى الشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع» 
يتم صلاته ويعمل عمله. 


عن 2 


.١ -١‏ فيه مسامحهء كما فى سالفه. (المرعشى). * حقٌّ التعبير فى الشكوكك الى يهدم فيها القيام أن يقال: ويكون الشكك بين كذا 
وكذا حال القيام؛ فيهدم القيام ويتم صلاته... إلى آخره. وهذه الشكوكك إلى التاسع يعتبر أن تحدث حال القيام الى قبل 
الركوع. (السبزوارى). 

1- ؟. بل هو فى حال قيامه شاكك بين الاثتتين والأربع؛ فيبنى على الأربع ويجلس للتشهّد كما تقدّم فى الشكك السادس» وكذا 
الحكم فى الشكك الثامن والتاسع. وعليه سجود السهو لهذا القيام الزائد _ كما تقدّم _ بعد الاحتياط. (زين الدين). 

*- ". لا يبعد أنّ له الاكتفاء بإتمام ما بيده» وبعد السلام يحتاط بركعه من قيام أو ركعتين من جلوس. (الجواهرى). 

دع التدال على المتوال. (المرعشى): 


التاسع: الشك بين الخمس والست حال القيام 


التاسع: الشكك , بين الخمس والستٌ(1١)‏ حال القيام: فإنّه(1) يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما , بين الأربع والخمس. فيتمٌ ويبسجد 
سجدتى0) السهو مرّتين(5) إن لم يشتغل بالقراءه أو التسبيحات(2) وال فثلااث مرّات(قل وإن قال: «بحول الله( فأربع 
مدات(لل مره للشكك بين الأربع والخمس» 


ص: ممع 


.١ -١‏ مشكلء والأقوى البطلان. (كاشف الغطاء). 

-١‏ 1. مقتضى الاحتياط العمل بموجب الشكك ثم الإعاده. (تقى القتمى). 

فيان مواره وصريينا: اف شاد الله قال (اللتكر ا 

؟- *. والأحوط إن لم يكن أقوى السجود للسهو فى جميع فروض الشكك حال القيام اذى يجب هدمه» على نحو ما ذكره فى 

الفرض الأ-خير. (آل ياسين). * بل مرّه واحده للجميع فى جميع الصورء كما سيأتى. (الحكيم). واد ونس ١‏ الشكدب بين الأريع 

والخمسء ومرّه احتياطاً لزياده القيام» وإن كان عدم وجوب الثانيه لا يخلو من قوّه؛ كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الآخر 
من القراءه والتسبيحات وغيرهما. (الخمينى). # على الأحوط. (الخوئى). * على الأحوط للمرّه الثانيه» على الأحوط الأولى للأكثر 

من موّتين. (محمد الشيرازى). * على الأحوط للقيام, أمَا للقراءه والتسبيح وبحول الله فلا يجب. (حسن القتمى). * الأظهر كفايه 

الإنيان بهما مرّه فى جميع الفروض. (الروحاق). #ابل هوه واحدهء وكذا فيما بعده: (السيستان): 

ذ- ف بل يسجدهما مرّه للشكك ب بين الأأربع والخمسء ومرّه للقيام إذا تلبس معه بقراءه أو تسبيح, ولا يجبان للباقى» نعم» فى 

الإتيان بهما لذلكك احتياط حسن. (زين الدين). 

عع ونعو] لفكت بين الأربع والخمسء واحتياطاً لازماً للقيام» واحتياطاً راجحاً للبقيه. (الفانى). 

/ا- ل. فيه إشكال. (المرعشى). 

-8. على الأحوط. (الجواهرى). 


وثلاث مرّات لكل فد القناداك لعن كرلهةديهول للف والقيام» والقراءه أو التسبيحات,؛ والأحوط(7) فى الأربعه(*) المتأره(6) 
بعد البناء وعمل الشكك إعاده الصلاه أيضاًء كما أن الأحوط(2) فى الشكك(2) بين الاثنتين والأربع والخمس والشكك بين الثلاث 
والأربع والخس (لث العمل حب السك له ثم الاستئناف(4). 


ص: ومع 


حال امسا (الكره كمَرى» الشريعتمدارى). * بناء غلى الااحتباط. (الميلاتى). على الأحوط. (السبزوازى). 

؟- ؟. لايتركك الاحتياط فى الأربعه المتأتحره» وفى الشكك بين الاثنتين والأربع والخمس: والشكك بين الثلاث والأربع والخمس 
بالعمل بما ذكرء ثم الإعاده. (الحائرى). * لا يُتركك. (حسين القمّى؛ تقى القمّى). 

#- ".لا يتركك. (صدرالدين الصدر). 

؟- ع. لا يُتركك. (حسين القتّمى). :* بل لا يُتركك الاحتياط بالإعاده فى الرابع منها. (آل ياسين). 

ه- ه. لا يُترك. (صدرالدين الصدرء تقى القممى). * وإن كان الأقوى جواز القطع والاستئناف. (عبدالله الشيرازى). 

ع-ء,. لا بترك. (حسين القتمى). 

ا- /. لعل الأقوى البطلان فيهما. (زين الدين). 

8-4 وجوباً والاستئناف احتياطاً. (الفانى). * ولا يبعد الاجتزاء به» وكذا فى كل مورد شكك فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد 
إذا كان الشكك بعد الدخول فى السجده الثانيه فيبنى على الأربع؛ ويأتى بصلاه الاحتياط لاحتمال النقيصه؛ ثم بسجدئى السهو 
سبال الزياده (السيسفائي 7 


4- 4. الظاهر عدم وجوبه. (الجواهرى). :* ويكفى الاستئناف بعد الإبطال فى وجه قوىّ. (آل ياسين). 


الشى فى الركعات فى غير تلك الموارد التسعه موجب للبطلان 


( مسأله *): الشكك فى الركعات ما عدا هذه الصور التسع موجب للبطلان(0)؛ كما عرفت؛ لكنّ الأحوط(؟) فيما() إذا كان 
الطرف(65) الأقلّ(ه) صحيحاً(2) والأكثر باطلل كالثلاث 


ص: تيآ 


.١ -١‏ بل الصححه فيما إذا كان الطرف الأقلّ هو الأربع؛ ونفى الزائد عليها مطلقاً إذا كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قَوّهء 
والاحتياط مع ذلكك الإعاده. (الإصفهانى). * بل لجواز الإبطال بعد استقراره» كما سيأتى, فلو زال بالتروّى قبل تحمّق المبطل 
صبحت الصلاه فى وجه. والأسحوط الإتمام ثم الإعاده. (آل ياسين). * ظاهره غير ملائم؛ لِما أسلفه فى سرد الشكوك المبطله. 
(المرعشى). * لا تبعد الصبحه فيما إذا كان الطرف الأقلّ هو الأربع؛ ونفى الزائد عليها مطلقاً إذا كان بعد إكمال السجدتين» 
ولك اشر كك الالسفياظ بالاعادم. (الكآمقى #1 الظاعر اله فوتيت عراز إبطال الضاذه بعد امكف ران الشكده وليمن موجعيا للبطلاة 
فى نفسه؛ ونتيجه لذلكك فلو زال الشكك قبل حصول المبطل صيعت صلاته. (زين الدين). * قد ظهر التفصيل فيه ممما تقدّم. 
(السيستانى). 

- 7. لا يُتركك الاحتياط بما فى المتن فيما [إذا] كان الطرف الأقل تماماء مع إتيان سجدتَى السهو. (الحائرى). * لا يُتركك. 
(المرعشى). 

*- م. لا يُتركك هذا الاحتياط إذا كان الأقلّ الأربع بعد كمال السجدتين. (عبدالله الشيرازى). 

ع-ع. إن كان الأقلّ الصحيح هو الأربع بعد الإكمال فالأحوط ضع سجدتى السهو أيضاًء ولا يُترككء كما تقدّم. (السبزوارى). 
ه- ه. إذا كان الأقلّ الصحيح الأربع بعد إكمال السجدتين لا يُترك الاحتياط المذكورء مع ضميمه سجدئّى السهو. (محمدتقى 
الخونسارئ» الأراكى). 

ع-ع. إذا كان الأقلّ الصحبح هو الأربع بعد إكمال السجدتين يبتى عليه» ويسجد سسجدكى السهو للشكك فى الزياده وصححت 
صلا-تهء وإن كان الأحوط الإعاده. وإن كان غير الأربع أو قبل إكمال السجدتين فالأظهر البطلان مطلقاً. (النائينى» جمال الدين 
الكليايكانى). 


والخمس(01)» والأربع(5) والستٌ() ونحو ذلكك: البناء على الأقلّ(؟) والإتمامء ثم الإعاده» وفى مثل الشكك بين الثلاث والأربع 
السك بكرو الناء لله على 


ص: لاع 


.١ -١‏ أى بعد إكمال السجدتين. (اللنكرانى). 

؟-5. إذا كان طرف الأقل الأربع بعد إكمال السجدتين لا يُتركك الاحتياط بالجمع بين وظيفه الشكك بين الأريم والخمس ثم 
إعاده الصلاه. (محمدرضا الكليايكانى). 

مد “ل إن كان بعد | كمال السعديية» كما فق (البروحردى): يدر ساد روماه ار كوج (السبزوارى). * الأحوط فى هذا 
الفرض إذا كان بعد كمال السجدتين البناء على الأربع» ويسجد سجدتى السهو للشكك فى الزياده» ثم الإعاده. (زين الدين). 
#-ع. بالنظر إلى الوظيفه الشرعيّه _ وهى البناء على الأكثر _ يشكل البناء على الأقلّ» فلابدٌ لمن يريد الاحتياط فى مثل هذه 
الموارد من البناء على الأكثر المصححح. ثم الإعاده. (كاشف الغطاء). * المتعيّن هو البناء على الأقل فى كلّ مورد كان الأقلّ 
الصحيح هو الأربع بعد كمال السجدتين» وإلا ففيه إشكالء والأحوط فى غير ما ذكر البناء على التمام فى الشكوكك المركبه 
التى إحدى طرفها الزياده على الأربع؛ ثم يجبر النقص المحتمل بصلاه الاحتياط» ثم يعيد الصلاه. (البجنوردى). * إذا كان الأقل 
الصحيح هو الاربع بعد !كمال السجدتين. (الشاهرودى). 

ه- ه. هذا هو المتعين فى جميع الشكوكك المركبه التى يحتمل التمام فيها مع كلّ من الزياده والنقيصه بعد إكمال السجدتين؛ 
فيبنى على الأمربع فى جميعها ويعمل عمل الاحتياط للشكك فى النقيصه؛ ثم يسجد سجدئّى السهو للشكك فى الزياده وتصحح 
ملك ولا يجوز التاوعك الأفل ف شء متها على الأفرقي. (التاقى »حمال الدين الكلبايكاني): *# هذا هو المتعّن فى جميع 
الشكوكك المركبه الّتى يحتمل التمام فيها وكان الشكك بعد كمال السجدتين؛ ولا يجوز البناء علي الأقل ولو كان عبيحكا: إلا 
فيما إذا كان هو الأربع بعد الإكمال. (الشاهرودى). نابل الأخوط إقانه يوظقه الشككا. بين الأربع والزياده بعد العمل بوظيفه 
الشكك بين الثلاث والأربع. (المرعشى). 


الأكثر(1) الصحيح(1) وهو الأمربع» والإتمام» وعمل0*) الشكك بين الثلاث والأربع(©) ثم الإعاده» أو البناء على الأقلّ(0) وهو 
الثلاث؛ ثم الإتمام» ثم الإعاده(ع). 


عدم جواز العمل بحكم الشك من البناء أو البطلان بمجرد حدوثه 
(مسأله *): لا يجوز العمل بحكم الشكك من البطلان أو البناء بمجرّد 


ص: اع 


.١-١‏ الأمولى الأسحوط اتخاذ هذا الشقّ لا الشق الثانى؛ لكن بعد العمل على الشكك بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشكك بين 
الأربع والزياده.(الخمينى). 

؟- 7. بل هو المتعيّن. (الآملى). 

*- ". وعمل الشكك بين الأربع والزياده أيضاً. (اللنكرانى). 

؟- ؟. ثم عمل الشكك بين الأربع والزياده. (البروجردى). 

ه- ه. لا يجوز البناء على الأقلّ» بل المتعين لمن أراد الاحتياط عند التردّد بين النقص والتمام والزياده هو البناء على التمام وإتمام 
الصلاه؛ وجبر النقص المحتمل بصلاه الاحتياط» ثم سجدتَّى السهو للزياده المحتمله؛ ثم الإعاده. (البروجردى). * لا يبعد أن 
يكون ذلكك أولى مثا قبله وأحوط. (الحكيم). * وهو الأولى. (الميلانى). * لكنّه خلاف الاحتياط من جهه. (السبزوارى). * لا 
منجال لجواز البناء على الأقل. (اللتكراتى). 

8- . الظاهر عدم وجوب الإعاده فى جميع هذه الصور. (الجواهرى). 


حدوثه» بل لابدّ(1) من التروّى(5) والتأمّل0() حتّى يحصل له ترجيح أحند الفارقيوة أن بيضق الشكفو يل ادر 01 ف 
الشكوك الغير(ه) الصحيحه(2) التروّى إلى أن تنمحى صوره الصلاه؛ أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّء وإن كان الأقوى(/) 
جواز الإبطال80) بعد 


ص: وفنا 


.١ -١‏ مقتضى الصناعه عدم الوجوب؛ لإطلاق الدليل» ولكنٌ الاحتياط لا يُتركك. (تقى القمّى). 

7-17 على الأحوط؛ وعدم وجوبه لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * على الأحوط. (الحكيم» محمد الشيرازى» حسن القمّى). * 
على الأحوطء ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوثى). 

ب ماعل الأحوط: (زين اللدية): 

عع بحم كدادى المسوفه صياة و إن كان نمال مطاله الفكه يدك اسعتر ره كوبأ كنا ابمضا يراهن أكماره واناق طر 
المنصوصه فلا مبطل إل ما ذكرء كما لا يخفى. (آقاضياء). * لانتركك. (الآملى). * هذا هو الأظهر. (الروحانى). 

ه- ه. لا يتتركك. (عبدالهادى الشيرازى). 

#- 6. مراعاه هذا الاحتياط لا تتركك. (البجنوردى). 

- //. نظراً إلى إطلاق الأخبار» إلا أنه لمَا كان الملاكك والمناط هو عدم المضيّ على الشكك فالأقوى عدم الجوازء إلا مع اليأس 
عن العلم والظنّ بناءَ على عدم كون الشكك من القواطع» وصيحه الصلاه مع عروضه؛ كما هو الأقوى» وعدم جواز القطع اختياراً 
حتَى فى خصوص المقام على الأحوط. (الشاهرودى). 

- 8 بل الأقوى عدم جوازه. إلا مع اليأس عن العلم أو الظنّ بأحد الطرفين. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * إن لم يكن 
فى معرض التبدّل إلى العلم أو الظنّ أو إلى الشكك صحيح. وإلد فالأوجه ما ذكره من الاحتياط. (حسين القتمى). * بل الأقوى 
عدم جوازه؛ إلآ مع اليأس منهما. (البروجردى). * فيه نظر. (الحكيم). ]ا اشاس من 10 الضكه إلى يسجانة اعد العا ف: 
أو إلى :شكه صتخبيح (المرعشى). * الأحوط عدم الإبطال إلا مع اليأس عن حصول العلم» » أو الظنّ بأحد الطرفين» بل لا يخلو من 
قؤف لزي الدية ): 


استقرار الشكك(1١).‏ 
فى بيان المراد بالشك فى الركعات 


( مسأله 0): المراد بالشكك فى الركعات: تساوى(؟) الطرفين؛ لا-ما يشتمل الظنّ؛ فإنّه فى الركعات بحكم اليقين(): سواء فى 
ال ركعتين (©) الأولَتّين (ه) والأخير تين (2). 


فيما إذا شك فى إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه فى الشكوى المعتبر فيها إكمال السجدتين 


(مسأله *): فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكك بين الاثنتين والثلاث» والشكك بين الاثنتين والأربع» والشكك بين 


الاثنتين 


ص: عع 


.١ -١‏ واليأس الفعلى عن حصول العلم أو الظنّ. (السبزوارى). 

؟- ”. وهو المعنى الصناعى المصطلح عليه حيث ما أطلق. (المرعشى). 

*- م. وسيأتى حكم الشكك فى الأفعال [فى] المسأله (19) من فصل الشكوكك الى لا اعتبار لها. (السبزوارى). 

ع- ع لا يتركك الاحتياط بالإعاده فيهما. (تقى القمى). 

متف فى الر كنعو الوكين إتكالج [الامقياض» الأمطيباناي القمل 1ه الأولن والأحوط فبيها أذ فيد العبلده مك إشنامهاء 
وكذا إذا كان ذلكك فى الشكك بين الاثنتين والثلاث. (الميلانى). * محل إشكال. (أحمد الخونسارى). 

ع-ع. نعم» يُستثنى من ذلكك الشكك بين الأربع والخمس إذا ظنّ الخامسه ففى العمل بظلّه إشكال؛ لانصراف الأدلّه عن الظنّ 
المبطلء فعليه البناء على الأربع والإتيان بسجدتى السهو بعد التسليم؛ ثم الإعاده على الأحوط. (زين الدين). 


والثلاث والأربع إذا شكك مع ذلك فى إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه: إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول فى القيام 
أو التشهّد بطلت الصلاه(0))؛ لأ نه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهماء فيكون قبل الإكمالء وإن كان بعد الدخول فى 
القيام(1) أو التشهّد() لم تبطل()؛ لأ نه 


ص: ع 


١-١.لا‏ تبطل؟ على ما ذكرنا من عدم الفرق بين الشكك قبل الإكمال وبعد الإكمال. (عبداللّه الشيرازى). 

-3,. أى كاة عروين الكتكمافي التسحدهة ه حال القيام بعد ما كان الشكك فى الركعات حال الجلوس؛ إفلو كان لكف 
الركعات أيضاً حال القيام كانت الصلاه ه باطله. أو لم يكن الشكك , بين الاثنتين والأزيد؛ وعليه فلا معنى لقوله: «ولا فرق...» إلى 
آخره. (مهدى الشيرازى). 

عم إذا كان شاكاً , بين الاثنتين والثلاث وهو فى التشهّدء وكان شاكاً فى السجود فالحكم بالصيحه فى غايه الإشكال؛ من جهه 
السك اقفن التق ع جره أو بعد التجاوز؛ فإنٌ هذا التشهّد إن كان فى الثانيه فقد تجاوز عن محل السجودء وإن كان فى 
الثالئه فهو فى المحل؛ لأنْ هذا التشهّد يكون زياده؛ فالاحتياط اتام الصلامة عادتياجها ١‏ برق (زين الذيه): + والأول: 
فى الشكك , بين الا-ثنتين والثلاءث بلحاظ ما قبل القيامء والثانى: فى الشكك , بير الاتنتيق والأربع والشكك , بين الاثنتين والثلاث 
والأربع بلحاظ حاله الفعلى؛ ولا يكفى الدخول فى التشهّد فى الصوره الآولى؛ للزوم إلغائه» وعدم كونه من أجزاء الصلاه شرعاً 
فيتعذر إحراز تحمّق السجود فى الركعه الثالثه البنائئه. (السيستانى). 

ع- ع. الأحوط فى الشكك حال التشهّد البناء ثم الإعاده. (الحائرى). * لو شكك بين الاثنتين والثلاث حال التشهّد وكان شاكاً فى 
السجود كلا أو بعضاً فالحكم بالصخه مشكل جداًء ووجهه يظهر بالتأقل. (آل ياسين). * عدم البطلان فى صوره الشكك بين 
الاثنتين والثلاث مع الدخول فى التشهّد لا يخلو من إشكالء فلا يُتركك الاحتياط بإعاده الصلاه. (الكوه كهرق). * فيه إشكال, لا 
يُتركك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعاده. (الخمينى). * عدم البطلان فى صوره الشكك ؛ بين الاثنتين والثلاث لا يخلو من شوب 
الإشكالء فالأحوط الإعاده. (المرعشى). * ما ذكره رحمه الله يتم إذا كان الشكك فى حال القيام» أو كان فى حال التشهّد فى 
خعيوضن الحم بين الا-ثنتين والأربع ولا يتم فى غير هذه الصوره إذا كان الشكك فى حال التشهّد بل هى محكومه بالبطلان. 
(الروحانى). 


محكوم بالأنياق تدرعاتقاء شكون عد الاكمال: ولا فرق نحن مقا :5 اهدرف الشكين أو تقدّم أحدهما على الآدخر 
والأحوط 00 الإتمام(؟) والإعاده(2)» خصوصاً(2) مع المقارنه» أو تقدّم الشكك فى الركعه(/0. 


فى الشك الثانى والثامن إذا علم حال القيام أنه ترك سجده أو سجدتين بطلت صلاته 


(مسأله /): فى الشكك بين الثلاث والأربع والشكك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أ نه تركك سجده أو سجدتين 


من الركعه 


ص: اع 


.١ -١‏ الحكم به بعد الدخول فى التشهّد وإلغائه لا يخلو من شائبه إشكال. (الميلانى). 

1- 7. وإن كان فى بعض الصور بالنظر إلى حاله بالفعل شاكاً بين الثلاث والأربع. (الميلانى). 

*'- ". لا ُتركك فى صوره المقارنه وما بعدها. (أحمد الخونسارى). * لا يُتركك. (تقى القممى). 

عع فرعم لين القن ): 

دن لااثتر كس انين التق 

*- 6. أولويّه تقدّم الشكك فى الركعه وتقارنهما من صوره تقدّم الشكك فى السجده إِنّما هى بالنسبه إلى الإتمام لو كان الشكك 
فى السجده شكاً فى المحلّ دون الإعاده؛ كما أنَّ الأمر بالعكس لو كان الشكك فيها فى خارج المحلّ. (الشاهرودى). 

- /. وخصوصاً فيما إذا دخل فى التشهّدء بل لا يُتركك فيه بالرجوع بإتيان السجده وإتمام الصلاه ثم الإعاده. (السبزوارى). 


السابقه بطلت الصلاه(1)؛ لأ نّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجده المنستّه(؟)» فيرجع شكه(2) إلى ما قبل الإكمال0)؛ ولا 
فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده. 


فيما لو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم انقلب إلى الظن بالثلاث بنى عليه 


(مسأله : إذا شك بين الثلادث والأسربع مثلا فبنى على الأربع؛ ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه» ولو ظَنّ 
الثلاث ثم انقلب شكاً عمل بمقتضى الشككء ولو انقلب شكه إلى 


ص: ذا 


.١ -١‏ فيه تأمريل. (حسين القمّى). * ربّما يستشكل بأنّه كيف يكون ما يكون مصحّححاً للصلاه _ وهو هدم القيام _ مبطلا لها؟ 
وتفصيل حله يحتاج إلى البسط. (الرفيعى). * لا تبطل على ما ذكرنا. (عبداللّه الشيرازى). + لطا اسن بل العك ب إحراز 
الركعتين الأُولتين اللتّين لا يقع فيهما الوهم حال القيام؛ فلا يجب الهدم؛ بل تبطل حال حدوث الشكك. (الخمينى). 

-١‏ . بل لأنْ شكه قبل الهدم شكك قبل إكمال السجدتين» كما تقدّم فى نظيره. (زين الدين). 

ل ليت عن الح د كليجي ه. (الشاهرودى). * التعليل عليل» والأقوى البطلان فى حال طروء الشكك. (المرعشى). 
#* بل لأنْ شكه قبل الهدم شكك قبل كمال السسجدتين. (الخوئثى). * بل فى حال القيام يكون كذلكك. (حسن القمّى). * بل لأنّْ 
شكه إثنا كرون فا إحرآز الأو لين (الروسات 6 

؟- 5. وحيث إِنّ هدمه من جهه تداركك السجده المنسيّه فشكه قبل الهدم شكك قبل الاكمال. (البجنوردى). * بل يكون قبل 
الهدم محكوماً بأنّه قبل الإكمال؛ لعلمه بترك السجده ووجوب العود عليه. (السبزوارى). * فيه مسامحه تقدّم نظيرها. 
(السيستانى). 


اي ا 


ص: ذا 


١-١‏ ا ا بأوَّل الشكين؛ لأنّه بين الاثتتين والأربع قبل اللاكمال. (البروجردى). * لا فرض لعكسه صحيحاً. 
(مهدى الشيرازى). * فى الفرض تبطل الصلاه؛ لأأنّه شكك حال القيام بين الاثنتين والأربع. (الحكيم). » إذا كان حدوث الشكك 
وانقلابه فى حال القيام بعد إحراز الأولَيين» أو كانا بعد رفع الرأس من السجده الثانيه فالأمر كما ذكره الماتن قدس سرهء وأمًا 
إذا كان الحدوث قبل إحراز الأولَيِين فى حال القيام» أو فى حال الركوع؛ أو بعده» أو فى حال السجده الاولى» أو بعد رفع الرأس 
منهاء أو فى حال السجده الثانيه» بل وقبل رفع الرأس منها فالصلاه باطله. (الشاهرودى). * أى قبل استقرار الشكك الأؤل حتّى 
يدك يطاقن الصا اونما فيه بعض الحواشى من بطلا-ن الصلاه ليبس بصحيح. (الرفيعى). * الظاهر أن المراد منه هو ما كان 
الشكك بين الا-ثنتين والأسربع وانقلاءبه بعد رفع الرأس من السجود من دون أن يكون ذلكك فى حال القيام وإلا فلا مجال له. 
(الميلانى). * بل تبطل صلاته بأوّل الشكين. (الخمينى). * الأظهر بطلان الصلاه فى العكس؛ ؛ إذ شكه شكك بين الاثنتين والأربع 
قبل ملق الأكيال»(المرعفي )أنه لالشررمك نلالكم لفقي مو ورة أن نفس علق شكن (الخر )/ * فيه تأمّلء لا يبعد 
بطلا-ن الصلاه فى الفرض. (الآ-ملى). * يعنى إذا شكك , بين الامثنتين والأسربع حال القيام فانقلب شككه بالترقى إلى الشكك بين 
التايث والدرع يبت على الامريع» ولا يجوز ل لوطا ل يحتدوث الأحول» تعم: إذا استقرٌ الشكك تبطل الصلاه وينتفى موضوع 
الانقلااب. (محمّد رضا الكليايكّانى). * المراد بالعكس: انقلااب الشكك ين لانن والأريم يعد الاكبال» لا عكسس الفرضن 
النتكرن إكاقه مطل العلة» لكوف من الشك:. بين الاثنتين والأربع قبل الإكمال. (السبزوارى). * يعنى أنه إذا شكك وهو قائم ما 

بين الاثنتين والأربع» ثم انقلب شكه بعد التروى إلى ما ؛ بين الثلاث والأربع فإ يعمل بالشكك الأخيرء وكذا إذا كان كلا الشكين 
بعد إكمال السجدتين. ما إذا استقرٌ شكه وهو قائم ما بين الاثنتين والأربع ومضى على شكه بطلت صلاتهء ولا ينفعه انقلاب 
شكه بعد ذلك. (زين الدين). * فى إطلااقه إشكال. (حسن القمّى). * إن كان المراد بالفكى هر الك أؤلا- بين الأاقشين 
والأسربع حال القيام فهو يقتضى البطلان بأوّل الشكين» فلابدٌ أن يكون المراد من العكس هو الشكك بينهما بعد رفع الرأس من 
السجود والبناء على الأربع: ثم فى حال القيام انقلب شكه القبلى إلى الثلاث والأربع» والحكم فيه وإن كان هو البناء على الأربع 
أيضاً إلا أنْ المره تظهر فى صلاه الاحتياط. (اللنكرانى). 


بالأخير0ة 


ص: 4ع 


131 والعكن فى الفركن النذى. ذكرة فى النتى هر : أن يشكك بين الا-ثنتين والأأربع حال القيام ولا ثم بعد البناء على الأربع 
ورفع الرأس من السجود انقلب إلى الثلا.ث والأربع؛ ومعلوم أنّه لا-وجه للبناء على الأمربع حينئذٍ؛ لأمنّ الصلاه باطله» كما هو 
واضح. (البجنوردى). * الظاهر فى فرض العكس أن يشكك وهو قائم بين الاثنتين والأربع» ويشكك بعد رفع الرأس من السجود 
بين الثلادث والأربع» ولأدديق معة مجال للغمل بالقاتى: (الشر دارع )+ إذا كان دوك الفك الأؤل'يعه الدخول في 
السجده الثانيه» أو كان تبدّله كحدوثه فى حال القيام قبل أن يمضى عليه؛ وإلا فالصلاه محكومه بالبطلان على أىٌّ تقدير. 
(السيستانى). 


فيما لو ترد فى أن الحاصل له ظن أو شك كان ذلك سكاً 
(تسآله :ا : لو قركد فى أن الحاصل لدظق أوشكم ن كنا كلق كثرا لتعضن الناس _ كان 3لك3 شكاكاه وركذا لز سحصل له 


ص: الا 


.١ -١‏ بناءٌ على تصويره فى إجراء حكم الشكك عليه إشكال» خصوصاً مع احتمال تعلق الظنٌ بالأقلٌ فى باب الركعات. (آقاضياء). 
؟- ؟. فيه تفصيلء وإجماله: العمل بما تقتضيه القواعد فى كل فرع. (الفيروز آبادى). * إذا كان مسبوقاً بالظنّ فلا يبعد البناء 
عليه. (الإصفهانى). * لا يخلو من شائبه إشكال. (حسين القممى). * على إشكال فيما إذا كانت الحاله السابقه هى الظنّ. (آل 
ياسين). * الأحوط رعايه الوظيفتين» ثم الإعاده. (محتّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * إذا كان مسبوقاً بالظنّ ففيه إشكالء فلا 
تُترك مراعاه ما يقتضيه الاحتياط. (الإصطهباناتى). * إن لم يكن له حاله سابقه من الظنّ وإلا فالاحتياط لا يتركك. (الرفيعى). * 
ون اق الكحوظ أن تعند السنالاه بحن العسل مضي السك (الماخ )ن» شكل جد والأحوط العمل على وفق ذاه 
المحتمل إن كان فى الشكوك الصحيحه؛ وكان موافقاً للبناء على الأكثرء ويتمم الصلاه والعمل بالاحتياط» ومع فقدان أحد 
القيدين العمل على وفق ظنّه المحتمل؛ وإتمام الصلاه ثم الآعادى (اأحين الكوسارض ازع فيه إشكال ولين لامظلقا وجوحه 
فيحتاط إذا لم يكن حكم الشكك مطابقاً للاحتياط» هذا إذا لم يكن مسبوقاً بالظنّ» وإلآ فلا يبعد البناء عليه. (عبداللّه الشيرازى). :* 
مشكلء فلا يُتركك الاحتياط بالعمل بالوظيفتين. (الشريعتمدارى). * فيه إشكالء لابدٌ من الاحتياط. (الخمينى). * فيه نظر؛ حيث 
كانت الخعددى السالين سابقة وما أفاقوقق فيوره كرن الفكه على قرفن الروك نطلة لذ يكل مق فأتن :فالأ حوظ اليل 
بوظيفتى الحالتين وإن كان للعمل بوظيفه الشك الفعلى والظّّنَ كذلكك وجه وجيه. (المرعشى). * فى الشبهه المفهوميه؛ وأمًا فى 
المصداقنه فإجراء حكم الشكك عليه مشكلء بل الأقوى إجراء حكم الظنّ عليه فى كلتا الشبهتين؛ لكفايه هذا الترديد فى إخراجه 
عن حَدٌ الاعتدال. (مك د رفيا الكلبايكاتي): * إن لم يكن مسبوقاً بالظنّ. (السبزوارى). * إذا لم يعلم أن حالته السابقه كانت 
ظناء وإلأفهو ظان. (زين الدين). * إذا لم يكن مسبوقاً بالظنّ. (حسن القممى). * بل المورد من موارد العلم الإجمالى؛ ويكون 
الأمر دائراً بين المحذورين وغير قابل للاحتياط. وحيث إِنَّ إبطال الصلاه حرام فلابدٌ من البناء على أحد الطرفين؛ وإتمام الصلاه 
ثم إعادتها. (تقى القمّى). * فى الشكوك الموجبه للبطلان» وأمًا فى الشكوك الصحيحه: فإن اتحدا فى تتميم الصلاه» كما لو 
شكك فى أَنّه شاكك بين الثلاث والأربع أو ظَانّ بالأربع يتمها ثم يأتى بوظيفه الشاكك» وإن لم يتّحدا وجبت إعاده الصلاه فله قطع 


ما بيده. (الروحانى). 


حاله(1) فى أثناء الصلاه» وبعد أن دخل فى فعل آخر لم يدر أ نه كان شكاً أو ظناً بنى على أ نّه(40 كان شكا() إن كان فعل 


شاك وبلى 
ص: اع 


اا لضاف إتى الر فاتك عير الأو لبية اتسين القققى): 

؟- ؟. إطلاق الكلام بالنسبه إلى حصول التردّد بعد الإكمال محل تأمّل» إلا على تميحل مستغن عنه. (المرعشى). 

لوبتيب لو كاق السك الشارق ف فرعن وده مظاك كال فالأ حوظ القادعلى القريكك الفعلى ثم الإعاده. وكذا فيما [لو] 
كان فعلا ظاناً. (عبدالهادى الفيرازع): > لأ موحت لهذا البناء» وبحب :عليه العمل غلى نحالته الفعليه (محمد رضا الكلبايكاتى). + 
فى التعبير مسامحه. والصحيح ما عبر به بعد ذلكك من أنّه يبنى على حالته الفعلته. (السيستانى). 


على(1) أ نّه كان ظناً إن كان فعلا(؟) ظاناء مثلاً لو علم أ نّهِ تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له 
الظنّ بالثلاث فبنى عليه؛ أو بنى عليه من باب الشكك يبنى على الحاله(/) الفعليه(؟). 


وإن علم بعد الفراغ من الصلاه أ نّه طرأ له حاله ترد بين الاثنتين والثلاث وأ نّه بنى على الثلاث وشكك فى أ نه حصل له الظنّ 
بهء أو كان من باب البناء فى الشكك فالظاهر عدم(0) 


ص: الع 


اعاؤءر[ !وهل عل طيق الفتكه والغدة الفعقيوه عق : غزر يناد على كررق الساله البتابقة دكا اوهلا (الميض): 

؟- ؟. يشكل هذا الحكم فى بعض الفروضء كما إذا عرضت له الحال فى الركعه الثانيه قبل السجدتين» وبعد أن أكملهما تردّد 
فى أن تلكك الحال الى عرضت له عل كانث ظناً تكون صلاتة صحبيحه أو كانت شكا بين الاثتتين والثلاث فتكون صلاته 
باطله؟ فلابدٌ من إتمام الصلاه وإعادتهاء وإن كان بالفعل ظَانَا نعم» الحكم كما أفاده قدس سره فى الفرض الْمَدى ذكره فى 
المتن إذا كان بعد إكمال السجدتين. (زين الدين). 

»م الأحوط فيما إذا كان فعلاً شاكا بين الثلايث والأسربع وشائقا نين الاقتين والثلاث اختيار الركعه من قيام. (محمّد تقى 
الخونساري» الأراكى ): 

*- ع. الأسحوط فيما إذا كانت الحاله الفعليه الشكك فى أنه صلَّى ثلاثاً أو أربعاً البناء على الأربع؛ ثم الإتيان بركعه من قيام؛ 
لاحتمال كون هذا الشكك هو الشكك السابق» وقد عرفت أن الأحوط فيه اختيار القيام. (الحائرى). 

ه- ه. إن كان شكه فى أن تردّده كان من الأوّل شكاً أو ظناً بالثلاث» أما لو علم بأنّه شك أوَلاً ولا يدرى أنه انقلب إلى الظنّ 
بالثلاث أم لا فالظاهر لزوم الاحتياط. (مهدى الشيرازى). * فيه إشكالء فيأتى بصلاه الاحتياط احتياطاً. (عبداللّه الشيرازى). * 


الأقرب الوجوت. (مفتى الشيعه). 


وجوب(2)1 صلاه الاحتياط(5) عليه2)»: وإن كان أحوط(ع). 
لو شك فى أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثانى 


(مسأله :2٠١‏ لو شكك فى أنّ شكه السابق كان موجباً للبطلا.ن أو للبناء بنى على الثانى(2)» مثلاً لو علم أ نه شكك سابقاً بين 


الاثنتين والثلاث» وبعد 


ص: الع 


.١ -١‏ بل الظاهر هو الوجوب. (الفانى). * بل وجوبها لا يخلو من قوّه. (حسن القممّى). 

بات اال يعد وجوبها. (الخوى ).+ الأقرئ وجوبها. (زين الدين). 

#ح ابل الظناهر وجعوبياة للشتكه ى تساضة الصافة مندوتهاة ساء غلى أظير الوجهين هن كوت فل الأحباط منسما حقينة أو 
حكماً على فرض النقص ولا موءقن منهء وكون الشكك المفروض واقعاً بعد السلام لا يجدى مع احتمال كوه بنائياء لا نهائياً. 
) 

مدع البرك الاسياظ. (الحائرئ "مط نتفي الخوتساريء اللراكى). ابل الأظين عبن التي ) ع له ترفك (الكوه 
كقرى» غبدالهادى الفيرازى: الجوردي» أحبد الشوساري الخمييء الآملى» جد الشير ازع تقتى الققيى» اللتكراتى). بل 
هو قوىٌ جدًاً. (البروجردى). * بل أقوى. (الحكيم). * بل لا يخلو من قوّه. (الشاهرودى). * بل هو الأأقوى. (الميلا-نى). * لا 
ُترككه بل لعلّه الأقوى. (الشريعتمدارى). * لا يُترككء إلا مع الظنّ الفعلى بتمامه الصلاه. (محمّد رضا الكلبايكانى). * لا يُتركك» 
إلا مع ظنّه فعا بتماميه الصلاه. (السبزوارى). 

د- ه. فى إطلاقه نظرء بل منع» نعم» فيما مثّل به يقوى البناء على الصيحه وإن لم يدخل فى فعل آخرء وما يظهر منه قدس سره من 
ابتناء المسأله على قاعده التجاوز أو الفراغ لم يظهر لى وجهه. (آل ياسين). * لا يخلو من إشكالء فلا يتركك الاحتياط. 
(الشاهرودى). * فيه نظرء فلا يُتركك الاحتياط. (البجنوردى). * بل على الأوّل. (الفانى). * فيه وفيما بتعده إشكالء فلا يُتركك 
الاحتياط بالبناء والإعاده؛ نعم لو طرأ الشكك بعد الركعه المفصوله لا يعتنى به وبنى على الصيحه. (الخمينى). * فيه إشكالء فلا 
يُتركك الاحتياط بالبناء على الثانى» وإتمام الصلاه ثم إعادتها. (المرعشى). * لا يُتركك الاحتياط بالإعاده بعد البناء والعمل بوظيفه 
الشككء سواء كان ذلك فى الأثناءء أو بعد الفراغ. (السبزوارى). * ما أفاده قدس سره له وجه وجيه» ولكن لا يُتركك الاحتياط 
بالإتيان بالعمل بالشكك ثم الإعادهء وكذلكك إذا كان بعد الفراغ. (زين الدين). 


أفافخل فقيل الخ ار رمد اخرى شكد اق | ته كاقل |كبال السكدهى نش كرون باظلة أو بعد سك كرون ميا 
بنى على أ نّه(١)‏ كان(؟) بعد 


ص: عع 


١-1‏ لا يخلو من إشكالء والأححوط البناء وعمل الشكده ثم إعاده الصلاه. (الإصفهانى). * فيه إشكال؛ والأحوط بعد البناء 
وعمل الشكك إعاده الصلاه. (الإصطهباناتى). * مشكلء والأحوط إعاده الصلاه بعد عمل الشكك؛ وكذا بعد الفراغ. (محمدرضا 
الكلبايكانى). * فيه وفيما بعده إشكالء والأحوط بعد البناء وعمل الشكك إعاده الصلاه؛ إل فيما إذا كان بعد الفراغ من صلاه 
الاحتياط فلا يعتنى باحتمال البطلان. (اللنكرانى). 

7- ".بل لد يخلو من شبهه. (الحكيم). * فيه إشكال» فلاد يتركك الاحتباط بترتيب أثر الشكك يعد البناء ثم إغاذة الصلاه. 


(المرعشى). 


الإكمال(1)» وكذا إذا كان ذلكك بعد(؟) الفراغ من الصلاه. 


حكم ما لو شك بعد الفراغ من الصلاه أن شكه هل كان موجباً للر كعه أو موجباً لل كعتين؟ 


لياه ١‏ لو شكك بعد الفراغ من الصلاه أن شك هل ان موجباً للركعه بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاء أو موجباً للركعتين 
بأن كان بين الاثنتين والأربع؟ فالأحوط(") الاتيان(ع) بهما(لة)» 3 إعاده الصلاه20). 


ص: 6 


.١ -١‏ لا يخلو من الإشكال؛ بناءٌ على البطلان قبل الإكمال؛ فيأتى بعمل الشكك وإعاده الصلاهء وكذا فى صوره [ما] بعد الفراغ. 
(عبداللّه الشيرازى). * لا وجه له. والأحوط البناء وعمل الشكك والإعاده. (الآملى). * البناء على الإكمال فى الأثناء أو بعد الفراغ 
مشكل؛ إذ قاعده الفراغ لا تثبت اللازم العقلى» والمفروض عدم إحراز الأولَيِين» فلا يُتركك الاحتياط بالإعاده فى كلا الموردين. 
(تقى القمى). 

بك 8 هذا أبها كسابقه (القانى ). 

*- ". بل يجب الإتيان بهماء ولا تجب الإعاده هناء ولا فى الفرع الآتى على الأقوى. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * بل 
يجب الإتيان بهماء ولا يُترك الاحتياط بالإعاده كالفرع الآتى مع الانحصار فى الوجوه الصحيحه. (الشاهرودى). * بل الأقوى 
الإتيان بهماء والأحوط إعاده الصلاه. (المرعشى). * والأقوى جواز الاجتزاء بهماء كما يجوز الاكتفاء بإعاده الصلاه بعد الاتيان 
البناضق , (الستعاق ): 

- . بل هو الأقوى. (الحكيم). * يتعتين عليه الإتيان بهماء ويعيد الصلاه على الأحوط. (زين الدين). 

وحاة: لدعرره للاسباط الم د كور فإث عاذ الاأحناط ثانا: إنا لدو وإقاغير قابله لكرنها مه :ونا 5 كرنا بظير الخال فى 
الفرع الآتى. (تقى القمّى). * لا يبعد القول بوجوب الإتيان بهما خاصّه دون إعاده الصلاه. (الروحانى). 

8- #. الظاهر عدم وجوب الإعاده. (الجواهرى). * لا موجب ظاهراً للإعاده. (الرفيعى). * للعلم الإجمالى بوجوب أحدهماء 
فيجب الإتيان بهما وإعاده الصلاه؛ لاحتمال الفصل بين الصلاه وما يجب من صلاه الاحتياط. (البجنوردى). * والأظهر جواز رفع 
اليد عن صلاه الاحتياط بإبطالها فى هذا الفرع وفيما بعده. ثم إعاده الصلاه. (الخوئى). * الظاهر كفايه إعاده الصلاه. (حسن 
القفى). 


فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشى فى الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس 


( مسأله لو علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشكك فى الأثناءء لكن لم يدر كيفيته من رأس: فإن انحصر فى الوجوه 
الصحيحه أتى بموجب الجميع(0). وهو ركعتان(؟) وركعتان من جلو س(),2 وسجود السهو. ثم الإعاده( ؟). وإن لم ينحصر فى 
الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطله استأنف(0) 


ص: ؟ 


.١ -١‏ يجرى فيه ما تقدّم فى التعليقه السابقه. (السيستانى). 

؟- 7. أى من قيام» ويأتى بركعه من قيام. (الفيروزآ بادى). * يعنى من قيام. (الإصطهباناتى). 

- #. وركعه من قيام على الأسحوط. (الحائرى محترد رضا الكليايكانى). * وركعه من قيام. (مشر د نقى الكوساري عبدالله 
الشيرازىء الأسراكى؛ زين الدين). * وركعه من قيام احتياطاً. (السبزوارى). * وركعه من قيام, وما الإعاده فالاحتياط بها لا يبعد 
كونه غير لزوس. [الروجانن): 

*- ع. على الأسحوطء وعدم الوجوب لا يخلو من قوّه. (الجواهرى). * على الأسحوط. (زين الدين). * الظاهر كفايه الإعاده فى 
جميم الصرن لجس التق 

ه- ه. بعد فعل موجب الشكوك الصحيحه. (الفيروزآ بادى). * الأحوط فى هذه الصوره أيضاً العمل بموجب الشكوك ثم 
الإعاده. (الخمينى). * بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحه على الأحوط. (محمّد رضا الكليايكانى). * بل مقتضى العلم 
الإجمالى أن يأتى بصلاه الاحتياط أُوّلاً ثم الإعاده. (تقى القممى). 


الصلاه(١)؛‏ لأ نه( ة 


ص: لالع 


5ن الكناهن ١‏ لها تيجب الاسسنا ف الأ أن كو ملق عليه للك هلله الفراف [العواغ قاع عند الباق فياك 
الشكوك الصحيحه أيضاً على الأحوط. (حسين القمى). * بل يأتى بموجب الشكوك الصحيحهه ثم يستأنف. (الكوه كمرى). * 
احتياطاً بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحه المحتمله. والتعليل المزبور عليل؛ لعدم شمول الدليل لما بعد الفراغ. 
(الإصطهباناتى). * بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحه. (البروجردىء أحمد الخونسارى). *# بعد العمل بموجب الشكوكك 
الصحيحه. (الشاهرودى). * ولو أتى بشىء مما يبطل الصلاه عمداً ثم استأنفها لم يكن له بأسء وكان على يقين من أمره. 
(الميلانى). * ولكن بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحه للعلم الإجمالى» ولا لما ذكره فى المتن. (البجنوردى). * بل يكتفى 
بموجب الشكوكك الصحيحه؛ لانحلال العلم الإجمالى به وتجرى قاعده الفراغ بالنسبه إلى احتمال البطلان وحكم عدم الدرايه 
والأحوط إعاده الصلاه أبضاً. (عبدالله الشيرازع). * بعد العمل بمقتضى الشكوكك الضحيحه. (الشربعتمدارى). © بعد العمل 
يمتنقنيات الشكر كك الضفيحة الى اخقيلها المصلى على الأخوط. (المرعقى ): »بعد الأتباث ببوجن الشكر تك الفيديفه على 
الأحوط. (السبزوارى). * بعد الاثيان يموجب الشكواك الصحبحه: والتعليل ضعيف. (زين الدين), 

لاح او التغليا عليز اث اقشاءه للبطلاق إتنا هر قيما إذا كان فى الأخان وعلدالا بس الاسعناف» بل عبل متهن الك 


الصحيح احتياطاً. (اللنكرانى). 


ليد رق كم على لك 
فى العلم بحصول حالظ تردد والشى بحصول اليقين 
(مسأله 1): إذا علم فى أثناء الصلاه أ نّه طرأ له حاله تردّد بين الاثنتيين() والثلاث(6) مثلا(0) وشكك فى أنه هل حصل له الظنٌ 


ص: نا 


.١ -١‏ الظاهر لزوم رعايه احتمالات الصيحه؛ لأنّ احتمالات البطلان مدفوعه بقاعده الفراغ» وعدم درايه أنه كم صلى بعد الفراغ؟ 
لا يضرّء وفى حال الصلاه احتماله مدفوع بعد الإتمام بقاعده الفراغ. (محمّرد تقى الخونسارىء الأراكى). * فى التعليل نظر. 
(المرعشى). 

-١‏ ؟. وفى التعليل إشكال؛ لعدم شمول إخباره للشكك بعد الصلاه.(الفيروزآ بادى). * لا يخفى ما فى التعليل من العلّهء والأقوى 
اتّحاده مع الفرع السابق فى الحكم؛ فإِنٌ احتمال الجرى مع كون الشكك من الشكوك الموجبه للبطلان مدفوع بقاعده الشكك بعد 
الفراغ. (الحائرى). * المسأله من جزئيات المسأله العاشره التى مرٌ الحكم فيها منّْا ومنه» وما أشار إليه من التعليل أجنبي عن 
المقام. (آل ياسين). * التعليل عليل؛ إذ كل شاكك لا يدرى كم صِلّى؟ واحتمال بعض الوجوه الباطله مدفوع بقاعده الفراغ» 
فيكتفى بالعمل بوظيفه الشكوك الصحيحه. (كاشف الغطاء). * التعليل ضعيف. (الحكيم). * بعد العمل بمقتضى الشكوكك 
الصحيحه على الأحوط. (عبدالهادى الشيرازى). * هذا التعليل مخدوش.ء والظاهر عدم الفرق بين هذه المسأله وبين ما تقدّم منه 
قدس سره فى ذيل المسأله العاشره؛ حيث حكم فيها بالصيحه. (السبزوارى). * التعليل عليل. (السيستانى). 

*“- #. مع علمه بأنّ تلك الحاله طرأت عليه بعد الإكمال» كما هو المفروض. (الشاهرودى). 

*- ع. مع علمه بأنّ تلكك الحاله طرأت عليه بعد إكمال السجدتين. (الآ-ملى). * مع إحراز كونهما بعد إكمال السجدتين. 
(السووارعة: 

ه- ه. مع علمه بأنّ تلك الحاله طرأت عليه بعد كمال السجدتين. (الإصفهانى). 


بالا-ثنتين فبنى على الا-ثنتين» أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلادث؟ يرجع إلى حالته(١)‏ الفعليه(7)» فإن دخل فى الركعه 
الأخرى يكون فعالا شاكاً؟) بين الثلاث والأربع20)» وإن لم يدخل فيها يكون شاك , بين الاثنتين والثلاث. 


الحكم فيما لو عرض له أحد الشكوى ولم يعلم به من جهه الجهل بالمسأله أو نسيانها 


(مسأله 35): إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهه الجهل بالمسأله أو نسيانها: فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل 
عليه(2) 


ص: 6 


.١ -١‏ مع عدم اختللاف المكن :]له ةحرط العامة بمقتضى الموجبين. (المرعشى). 

؟- 5. إذا لم يختلف الموجب. (حسين القمى). * الأسحوط اختيار ركعه من قيام فى هذا الفرض. (محمّد تقى الخونسارى» 
الأراكى). * والأحوط عند اختلاف الحكمين الجخ بين الوظيفتين. (عبدالهادى الشيرازى). 

و ؟. لا أثر للشكك بين الثلاث والأربع؛ فإنّ الشكك بينهما لا محاله يرجع إلى الشكك , بين الاثنتين والثلاث فى المقام؛ فلابدٌ من 
تزكييه أثر ذلك الشكك. (الخوئى). 

ع 2 الحو في الفوردي لجان ركع ون قباريعة الإلجان: (الحائثرى). * بل عليه أن يجمع بين وظيفه الشكك بين الاثنتين 
والثلاءث» والشكك بين الثلاءث والأسربع؛ إذلو كان الحادث أولذعقا فالوظيقه هر الغا ولو كان شكا فعليه غمل الشكك بين 
الا-ثنتين والثلاءث. (الشريعتمدارى). * لكنّ حكمه حكم الشكك , بين الا-ثنتين والثلادث. (محتدد رضا الكليايكانى). * 0 
اتحاد حكم الشكك بين الامثنتين والثلادث» وأما بناء على اختلاف حكمهما فالأحوط الجمع ؛ بين الوظيفتين. 50 

أن بأقى بوظيفه السك بين الاثنتين والثلاث» ووظيفه الشكك بين الثلاث والأربع؛ ويعيد الصلاه على الأحوط. (زين 50 
الأحول اكات ركوس تاربع الاتمام في كلد الصورتبي: [السرببانىن). 

ه-ه. بانياً فى كلنا الصورتين على إثمام العمل رجا والفخحصض والسوءال بعدهء أو العمل بالاحتباط. (الأصفهاتى). * بانياً على 
إتمام العمل رجاءً» كما هو كذلك فى الصوره الثانيه» ثم يسأل أو يعمل بالاحتياط. (الشاهرودى). * رجاءًء وكذا فى الفرع 
الآتى» ويجوز له مع سعه الوقت رفع اليد عن هذا العمل والتعلّم ثم الإعاده. (الخمينى). * ويجوز فى سعه الوقت رفع اليد عنه ولو 
بالعدول إلى النافله» ثم قطعهاء ثم التعلم» ثم الإعاده. (المرعشى). * ويجوز له قطع الصلاه وإعادتها من رأسء وكذلكك فيما إذا 
لم يترتوح أحد الاحتمالين. (الخوئى). * رجاءً» ويلزمه الفحص عن التكليف بعد العمل؛ وكذا فى الصوره التاليه. (الآملى). :* 
برجاء المطلوبته» وكذا مع التخيير. (محّدد رضا الكليايكانى). * رجاءًء مع البناء على الفحص بعد الفراغ» ثم العمل بالوظيفه إن 
تبيين الخلا-ف. (السبزوارى). * إِنّما يتعيّن العمل بالاحتمال الراجع أو أحد الاحتمالين مع التساوى فى فرض ضيق الوقت عن 
إعاده ا لصلاه مطلقاًء وأمًا فى غيره فالظاهر أنّه يجوز له قطعها وإعادتهاء بل يتعيّن ذلكك لو ضاق الوقت عن الإعاده على تقدير 
الإتمام» ولو ضاق عن الإعاده لو أتممها على وجه دون وجه لم يجز له الإتمام على الوجه الأموّل ولو كان هو الوجه الراجح 
(السيستانى). 


وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين(1) مخيراًء ثم بعد الفراغ رجع إلى المتتهد: فإن كان موافقا فهو و إلا أعناد الضللامة 
والأحوط(؟) الإعاده(*2) 


ص: لجنا 


.١-١‏ رجاءً على الأسحوط. (آل ياسين). * بانياً فى كلتا الصورتين على إتمام العمل رجاءًء فالفحص والسؤال بعده؛ أو العمل 
بالاتضباط: (عبدالله الشيرازق): 

؟- 7. لا تتركك. (البروجردى؛ أحمد الخونسارى. اللتكرانى). 

#- ثلا إن كان الوقث. واسعا فالاستباط لا تبركة, [التاقيق عمال الندين الكبايكاني): + لذأ موجب لهذا الالحتباط. (الفاق). ع له 


بأمن بتركة. (محمك الشيرارق). 


هن ووه الموافقه أيفياً. 
حكم ما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شك آخر 
(مسأله 10 لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شكك آخر(1) 


براه 


.١- ١‏ وقبل الدخول فى صلاه الاحتياط. (الفيروزآ بادى). * هذه المسأله غير محبّره. ولا تخلو من تشويشء ولا سديّما فى قوله 
قدس سره : «هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصهاء والذى ينبغى أن يقال فى تحرير قضيه انقلاب الشكك وضبط فروعها 
وضوح وله إق انقلا الشكدة إنا أن يكون بعد الفراغ أو قبله والأوّل: ما أن يحصل من الشكك علم بالقيصه والزياد. أو 
بأحدهماء أو لا بحصل شىء منهماء ففى صوره العلم بالزياده كما لو كان شاكاً , ون الأريع والكيس :ف اتقلن فشك بين الخنس 
والنك قضان غالما بونادة ركس وحكيه الأعادة أن لو علم بالنقيصه كما فى الصوره المذكوره فى المتن وهى: ما لو كان بين 
الثلادث والأمربع فشكك بعد الفراغ بين الاثنتين والثلاث فيعمل بوظيفته؛ حيث ققد حصل من الشكك علم بأنّه لا يزال فى الصلاء 
ولم يخرج منههاء فهو شكك استلزم علس أترا إذا لم يحصل من الشكك علم بزياده ولا نقيصهء كما لو شكك بين الاثنتين والأربع 
فأتى ب ركعتّى الاحتياط. وبعدها أو فى أثنائها الاين شكه إن الثلاث والأربع» أو العكس _ وهذا هو الانقلاب الذى لا يعلم معه 
باققيضة _ وحكمه عدم الاعتناء بالشكك؛ لأنه شكك بعد الفراغ» والشكك الأول قد عمل بوظيفته» وقول بعض الأعلام فى حاشيته: 
«والأمظهر عدم جربان حكم الشكك بعد الفراغ فى الأممثله المذكوره : كما ذكر فى المتن» بل العلا-ج إتيان النقيصه المحتمله 
موصو له اندي طرهيه تخد انا عاذ كره ه فى المسأله التاليه (19) الشكك الموجب للعلم الإجمالى إما بالزياده أو النقيصه كما لو 
كان شاك بين الثلادث والأربع أو الاتعن والاريب م بعد الصبلاه وانقلب إلن الشكه يرن الفاؤث والفمس أو الاثشين والخمس 
ففيه صورتان: الأولى: أن يكون قد بطل عنده الشكك الأول وزال وانحصر بالشكك الثانى فالحكم هو البطلانء كما ذكره ه. والثانيه: 
أن يقى السك السابق وضع إليه السك اللفحق» يمف له لاد يزال يحعبل الأنزيع كسا يتدمل اللخسسن والثلاك: والاتشين 
فالحكم هنا الصححه؛ لجريان قاعده الفراغ بالنسبه إلى الشكك الأخير. هذا كله فى الاتقلات يعد الضلاه» .ونا الأنقلاب فى أثنائها 
قل 4 كر عله من فروضد قن السافل البعةههه والشاظه كن أ تيش بوظفه الفكه الأخينن ولكن رظي الأول: أذ يكوة 
البيذاً اكه الأرل» وكوة لفكت القناى عضرا بده و الأا غم _ديينا قن كان 4[ نيما سحي تطعا الثانى: أن لا يكون 
الأخير موجباً لبطلان الصلاهء وإلآ فالعمل على الأول الصحيح؛ كما لو شكك بين الأربع والخمس وفى حال الجلوس انقلب فشكك 

بين الخمس والستٌ مع بقاء الشكك الأول - أى احتمال الأربع حافائه لذ شك فى أله يبتى على الشك الأول؛ وقاعدة البتاء على 
الأكثر مقصوره على الأكثر المصححح. لا مطلقاً» فتدبّر هذا البحث واغتنمه. (كاشف الغطاء). 


فالأقوى(١)‏ عدم(؟) وجوب(*) 500 


ص: حرا 


* بل يب ع العدار كك يحت لبان جد لو كانت ناقضه لكرت يركعات الاحتباط: (صدىر الدين الغيدر).‎ .1١-١ 
الأحوط أن يأتى بعمل الشكك الثانى» ثم يعد الصلاء فى جميع فروض المسأله» ولعلّه لا يخلو من قؤهء وإذا انقلب شكه إلى ما‎ 
يعلم معه بالزياده فلابدٌ من الإعاده» كما إذا شكك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى ما , بين الخمس والستٌ. (زين‎ 
الدين).‎ 

"- 7. بل الأقوى وجوب الإعاده. (الحكيم). 

*- ". الحكم بعدم الاعتبار والاعتداد مطلقاء حتّى بالنسبه إلى انقلا.ب البسيط إلى المركب وبالعكسء وانقلاب النقيصه إلى 
الزياده وبالعكسء وكون الانقلاب قبل الفراغ من صلاه الاحتياط وبعده» وكون المنقلب والمنقلب إليه متصادقين فى الجمله أو 
متباينين محلّ نظرء فالأقوى التفصيل. (المرعشى). * ترتيب آثار الفراغ على السلام ما لم يكن بعنوان الركعه الأخيره» أو لم تكن 
الأخيره محرزه محل إشكالء فبناء على ذلكك إذا شكك بين الأربع والخمس فانقلب إلى الثلاث والأربع أو لمكي مرصدت غباةه 
ولاب مايه وان كك بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الاثنتين والأربع أو الثلاث والأربع يعمل على طبق اللاحق بلا 
إشكالء وكذا إذا 5 بين الادنشية والأمربع ثم انقلب إلى الا-ثنتين والثلاث والأربع فالأحوط العمل على طبق اللاحقء أمّا إذا 
شك بين الثلاءث والأسربع فانقلب إلى الاثنتين والثلاث والأربع» أورينى الاتقية والأربع فمحل إشكال؛ لأنّه على الشكك السابيق 
يلزم الإتيان بركعه الاحتياط بعد الصلاه بلا فصل» وعلى الشكك اللاحق يلزم الإتيان أولاً بركعتين ثم بركعه أو بركعتين فقط على 
الفرض الآدخرء فالأسحوط العمل على أحدهما أو كليهماء وإعاده الصلاه ال عرو وا كرا اورسك الى الترويني 
(حسن القمى). * فى بعض صور الانقلا.ب الَتى يبلغ مجموعها فى خصوص ما لو كان كلا الشكين المنقلب عنه والمنقلب إليه 
من الشكوكك الصحيحه عشرين صوره. فإن هذه الصور مختلفه من حيث الحكم., فأربع منها حكمها البطلان» وستّ منها حكمها 
الصححه والتماميه وعدم وجوب شىء, وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشكك المنقلب إليه: والباقيه حكمها كذلكك على 
الأقوى وقد فصّلنا القول فى ذلكك فى كتابنا «نهايه التقريرا» فليراجع. (اللنكرانى). 


شىء(١)‏ عليه(5)؛ لأنْ الشك الأوّل قد زال» والشكك الثانى بعد الصلاه فلا 


يلف 


.١ -١‏ فيه منع إذا كان قبل الفراغ من صلاه الاحتياط: بل يجب العمل بمقتضى الشكك الثانى. (الكوة كقرق )2 يفعتى أن 
الاحتمال الّذى عرض وزال لا حكم له بعد زواله» وكذا ما لم يكن حال الصلاه وحدث بعد السلام. (البروجردى). 
؟- ؟. فى إطلالقه نظر؛ حيث إِنْ الشكك: إِمّرا أن يدور بين محتملين أو أزيدء وإمَّرا أن يتغاير الشكان فى جميع أطرافهماء أو 
يشتركان فى بعض» وإما أن الانقلاب: بزياده الاحتمال أو نقصه فالصور كثيرهء والأمغله أكثرء ولابلٌ فى بعضها من الاعاده: مضافاً 
إلى أن جريان قاعده الشكك بعد الصلاه فى مثل المورد لا يخلو من نظرء فالأحوط أن يعمل بمقتضى الشككء ثم يعيد الصلاه. 
(النواقنق 1 يه سو كنل المريا لد موعدافن لتك« منقينيا لاقل لعو قبا كرو وشو فيا لوال السكد را دن بالود بأطرافه اد 
طرفيه ولم يكن قدر مشتركك , ب" الشتكيى الحادف والزافلج و81 ]ذا كاف الزائل سحتوظا وود علية ارون عير أو القن من 
كالمثال الى ذكره؛ وهو: أن يشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم انقلب إلى الشكك بين الثلاث والأربع» أو عكس الصورتين 
د لصن العم[ .«الشاكم الحادرة» لونكوكه نالأ دنه وسسييك بالعادكا جنا سه نا" ذا كارا :طارروت باحق مقر كقديية ٠‏ الشكك 
الأول والثانى فتجب الإعاده؛ تحصيلا للامتثال اليقينى. (البجنوردى). * عدم الالتفات إلى الشكك الحادث إنّما يتم فيما لو تباين 
للب لايم بين الأربع والخمس وبعد الفراغ شكك بين الثلاث والأربعء أو بالعكس» ويشكل فى الأمثله المذكوره 
فى المتن؛ لأنْها متصادقه فى الجمله. (القثر يتمدذارع ).© الظاهر أن للساله صوراً عديده: منها: ما إذا انقاب الشكك فى النقيصه 
إلى افك قن الزياده أو بالعكس: » كما إذا شكك بين الثلاث والأربع فانقاب شككه بعد السلام إلى الشكك ؛ بين الأربع واللخمسء 
ريوكس لك الى دوكر بعك المرادم وروي ليها الجر ومنها: ما إذا شكك فى النقيصه وكان الشكك مركباً ثم 
القلبة إلى اللسطع كما |1 شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم انقلب شككه بعد السلام إلى الشكك بين الثلاث والأربع» ففى 
مثله يجرى حكم الشكك الفعلى؛ كاه عان سحاد من الأول غايه الأمر | ل كا نع كه آخر قد زال» ومن ذلك يظهر حكم 
انقلاب الشكك البسيط إلى المركب بعد السلامء وأأنه لا يجب فيه إلا ترتيب أثر الشكك السابق دون الحادث بعد السلام. ومنها: 
ماإذا انقلب الشكك البسيط فى النقيصه إلى شكك مثله مغاير له كما إذا شكك ‏ ين الاثنتين والأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى 
الشكك بين الثلادث والأربع أو بالعكسء ففى مثله لابدّ من الحكم ببطلان الصلاه؛ فإنّ الشكك الأول لا يمكن ترتيب الأثر عليه 
والشكك الثانى لا تشمله أدلّه الشكوكء فلا مناص من الإعاده؛ تحصيلا للفراغ اليقينى» وبما ذكرناه يظهر الحال فى انقلاب 
الشكه بعد ضنلوة الاحكياظ (الحرق ): جل الأطير أن الشوان عو الفك القعلى واعرلن خله سكي (تقى القمّى). * إن لم 
بو ماكب اعم بالزياده أو النقيصه. فإن كان التسليم بعنوان أنه آخر أجزاء الصلاه كما لو شكك بين الأربع والخمس 
فسلّم ثم شكك بين الثلاث والأربع دا جحل يي كدر او لجرك ييل سير مانت ملسن الجلاليووان كان لا 
4 اعرد وام يرز ةلجد كما لو شكك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب إلى الشكك بين الثلاث والأربع يجب عليه أن يعمل 
بوظيفه الشكك الثانى» وإن أوجب الانقلاب العلم بالزياده بطلت وق أوجب الغلم بالتفيضه فحكبه سكم من تيتال شك فى ألنادء 
الصلاه إلى شك عر (الروحانى). 


ص: عاوع 


يلتفت إليه(1١)»‏ سواء كان ذلكك قبل الشروع فى صلاه الاحتياط. أو فى 


ص: 6 


0 هذا إذا انقلب الشكك السابق إلى شكك آخر مغايرٍ له فى نوعه» كما إذا اتقلب الشكك بين الثلاث والأربع ملا إلى الشكك 
بين الا.ثنتين والأمريع» أقرا إذا انقلب الشكك البسيط إلى الشكك الم ركب منه ومن شكك آخر كما إِذا اتقلف الشكك بين الغلذك 
والأربع مثلاً إلى الشكك , بين الاثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم العمل بالشكك البسيط المحفوظ من السابق» وعدم الالتفات 
إلى الشكك الكخرءوإن كانهو الأحوط: (النائينى» جمال الدين الكليايكانى). * ترتيب آثار الفراغ على السلام البنائى كما هو 
00007 ؛ بل منع» كما أشرنا إليه سابقاً. نعم؛ لو اتقلب الشكك المزبور بعد فعل الاحتياط انّجه عدم الالتفات. (آل 
. * لو انقاب إلى شكك آخر مغاير له فى نوعه؛ وأمنا لو انقلب الشكك البسيط إلى الشكك المركب منه ومن شكك آخر_ 
لوي عد بين الا-ثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم الالتفات والعمل بالشكك 
المخار ايع الساويء وعم الالنسات إلى الأخرو ]ف كا وهو خوط (الشاهرودى). * فيه تفصيلء وهو: أنّه إن كان شكه 
الأول محفوظاً فى ضمن شكه الثانى» بأن كان الأول بين الاثتتين والثلاث والثانى بينهما وبين الأربع فالعمل بالشكك الأَوّل أقوى. 


(الرفيعى). 


أثنائهاء أو بعد الفراغ منهاء لكنّ الأحوط(١)‏ عمل الشكك(1) الثانى0) ثم إعاده(؟) الصلاه(ه لكنّ هذا إذا لم ينقلب إلى ما 


ص: عوع 


"عدا الاستاط اليه إلى الأهاده الريك تدأو كلا بالفسية إلى العتل مني الك اللكدق اما تبجا هنا الصوره 
المتقدّمه فى الحاشيه السابقه. (النائينى» جمال الدين الكبايكانى). * لزوم الاحتياط بالإعاده فيما [إذا] لم يكن المورد من 
الكوكة الميطلهت كماعق يعفر مهل نظن (المرعقنى) > لوه ليذا الأحباطه بل الأول الآثان بالنقيصه التعياء 
موصولهً إن لم يأتِ بالمنافى» وأمَا معه فإعاده الصلاه. (محمدرضا الكليايكانى). # خصوصاً مع تصادقهما فى الجمله. كما فى 
الموارد المذكوره فى المتن» وللإتيان بالنقيصه المحتمله موصوله وجه. مع عدم الإتيان بالمنافى. (السبزوارى). 

-١‏ ؟. لا يُتركك, ولا وجه للإعاده ما لم يكن من الشكوك المبطله. (أحمد الخونسارى). 

«- 8 لا سما إذا كان من مركب إلى بسيطء أو بسيط إلى مركب إل أن يكون التبدّل مجود زوال احتمال ملاصق للشكك أو 
حدوثه مع بقاء الشكك الجامع بحاله» وحينئدٍ يقوى لزوم العمل به؛ لكنّه خلاف فرض الانقلاب. (الفانى). 

- 6. لا وجه للاحتياط بالإعاده إذا لم يكن الثانى من الشكوك المبطله» كما هو المفروض. (البروجردى). * لا وجه لها. 
السو 

ه- ه. لا وجه للاحتياط بالإعاده هنا وفى آخر المسأله. (مهدى الشيرازى). * لا وجه للإعاده مع فرض كون الشكك اللاحق أيضاً 
فن الشكرك المسحك و كذ لك لوجم العمل ميقتشين الفك اللاتى أانشا الآ قن الضوره الت وقلافية قن الحاسيه انافاه 
وه أنكنا علا ستروضن ادي كمااه افر السارة [القاهرودى) سنن كان الفلكه البداواك يعن الشركة مخ انكر كل 
المبطله أو الصحيحهه أمّا الأول فلاحتمال عدم شمول الشكك بعد الفراغ لمثل المقام» وأمَا الثانى فلاحتمال أن يكون التكليف 
إتيان محتمل النقيصه موصولةً إن أتى بها مفصوله. واحتمال العكس إن أتى بها موصوله. (السبزوارى). * الاحتياط فى الإعاده 


ضعيف. (الفانى). 


كما إذا شكك بين الاثنتين والأربع(1) ثم بعد الصلاه انقلب إلى الثلاث والأربع(5)» أو شكك بين الاثنتين() والثلاث والأربع() 


ص: /اوع 


.1١-١‏ تقدّم الإشكال فى الأمثله المذكوره مثا تصادق فيه الشكان فى الجمله؛ ففى المثال الأول الشكك فى الأربع موجود فى كلا 
الشكي والزائل الشكك فى الثالثه» وفى المثال الثانى أيضاًء أى إذا شكك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم انقلب شكه إلى الثلاث 
والأربع» الشكك فى الأربع موجودافى 'الشكين كذ لك والزائل. الشكك فى الثالثه» وهكذا. (الشريعتمدارى). 

00 لا ييعد لزوم الإتيان بركعه متصله فى الفرض الأموَلء ولزوم عمل الشكك الثانى فى الفرض الثانىء ولزوم الركعتين 
المتصلتين وعمل الشكك الثانى فى عكسهماء ويأتى بسجدتّى السهو فى الفرض الأول وعكسه للسلام فى غير محله. (الخمينى). 
يكين الظاشر فى هدذه الصوره وعكبها العمل مقتضى الأنكه النسقلي لديو داق 2 قرس كان أضل الشكه ميكتواً 
والاخثلاف فى الخصوصيه. (محمد تقى الخونسارىء الأراكى). 

*- ع. هاتان الصورتان وعكسهما داخلتان فيما لم يعلم بالنقيصه» والأنظهر عدم جريان حكم الشكك بعد الفراغ فى الأمثله 
المذكوره؛ كما ذكر فى المتن» بل العلاج إتيان النقيصه المحتمله موصوله. (الحائرى). 


مثلا10) ثم انقلب50) إلى الثلاث() والأربع» أو عكس الصورتين80). وأما إذا شك , تير الا تئر والأربع مثلا ثم بعد الصلاه 
انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم(2) أن يكل عمل القت المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاه؛ 


ص: احا 


.١ -١‏ يحتمل فى هذه الصوره وعكسها لزوم العمل بمقتضى الشكك بين الثلاث والأربع؛ لأنْ الزائل أو الحادث احتمال الاثنتين؛ 
لكنّ الأمقوى العدم؛ لأنّ الميزان فى الشكوك الصحيحه انحصار الاحتمال فى محتملاته» وأن لا يترئّب على الشكك المركب 
حكم بسائطهاء فافهم. (عبد الله الشيرازى). 

"- 7. تقدّم التأمئل فى الشكوك المتصادقه فى بعض الأطراف. (المرعشى). 

*- ". الأنظهر فى هذه الصوره وعكسها العمل بموجب الشكك بين الثلاث والأربع؛ لأنّ هذا الشكك كان وبقى فلم يزل» فيلزم 
العمل على طبقه. (محمّد الشيرازى). 

ع *. فى انقلاهب الشكك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى ما ؛ بين الثلاث والأربع وعكسه يجب العمل بموجب الشكك بين الثلاث 
والأأربع؛ لمن الزائل من الاحتمالات فى الصوره الأولى والحادث بعيذ الضتااه فى الثائيه هو احتمال النتتين دون الثلاث والأربع. 
(البروجردى). * * إجراء حكم الشكك بعد الفراغ فى الصور المذكوره وما شابهها محل إشكالء بل منع فلابة: إِمّا من إعاده 
الصلاه من رأسء أو الإتيان بالتقيصه المحتمله موصوله فى الصوره الأولى وما يشبهها ممما انقلب فيه الشكك البسيط فى النقيصه 
إلى شكك مثلهِ مغاير معه» والعمل بمقتضى الشكك البسيط فى الصوره الثانيه وما يمائلها متما انقلب فيه الشكك المركب إلى الشكك 
البسيط» أو العكسء نعم, ما ذكره تام فى موارد انقلاب الشكك فى النقيصه إلى الشكك فى الزياده» أو بالعكس. (السيستانى). 

ه- ه. هذا إذا كان الانقلاب بعد السلام قبل الإتيان بصلاه الاحتياط» بل قبل الدخول فيها. (جمال الدين الكليايكانى). 


لتبين كونه فى الصلاهء وكون السلام فى غير محلّه(1)» ففى الصوره المفروضه يبنى على الثلادث ويتم» ويحتاط(؟) بركعه من 
قيام(5) أو ركعتين من جلوس (5)» ويسجد سجدئَّى السهو للسلام(0) فى غير محلهء والأحوط(2) مع ذلكك إعاده الصلاه(/0. 


والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعاده 


(مسأله 18): إذا شكك بين الثلادث والأمربع أو بين الا-ثنتين والأمريع؛ ثم بعد الفراغ اتقلب شكه إلى الثلادث والخمس والاثنتين 


ص: 949 


.١ - ١‏ ولاسزم ذلكك الإتيان بركعه موصوله؛ لأنّها متيقّنه التركك؛ ويرجع الشكك حيتشفٍ إلى الشكك بين الثلادث والأمربع فيأتى 
بوظيفته» والأحوط إعاده الصلاه أيضاً. (عبدالله الشيرازى). 

7- 7. كفايه الإتمام وعدم وجوب الاحتياط لا يخلوان من قوّه. (الجواهرى). 

ودع والأسبوط مضع ذلكفانفى الشكه المقيووة كما نو (آله باس ). 

*- ع. بل بركعه من قيام؛ ولا يحتاج إلى إعاده الصلاه. (الكوه كمرى). * الأحوط لزوماً الإتيان بركعه من قيام؛ ولا حاجه إلى ! 
عاده الصلاه. (الروحانى). * الأسحوط اختيار الركعه من قيام» كما مرّء ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبنيٌ على الاحتياط. 
(السيستانى). 

هه ولكل زيادو ونقيضة: (حسين القفى). 

6- ء. لكن لا يجب مراعاته. (محمّد رضا الكليايكانى). 

- /. لم يظهر لنا وجهه. (الخوثئى). 

4- 8. والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافى الصلاه مطلقاً - عمداً وسهواً - الإتيان بما يحتمل نقصه موصوله. (اللنكرانى). 

4- 4. والأسحوط ضِمٌْ ما يحتمل نقصهء مع عدم إتيان المنافى مطلقاًء ثم الإعاده. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). * الأحوط 
الإتيان بركعه موصوله فى الصوره الأولى» وبهما مفصوله فى الثانيه لو لم يَقْتْ محل التدراكك بإتيان المنافى, ثم إعاده الصلاه. 
(المرعشى). 


الإعاده(1)؛ للعلم الاجماليّ() إِمّا بالنقصان. أو 
ص: 6٠١‏ 


1-1 إن فات محل التداركه ولاقداركهه ولا فجن الاغاذة. (الجواهرع): + بناء على سقوط الاستصحاتب فى _الركعات ولو مق 
جهه أنّ مفاده ليس إلا مفاد «ليس» التامّه» ومثله لا يثبت رابعيه الموجود بنحو مفاد كان الناقصه؛ والمفروض أنّ مشروعيه السلام 
ثبتت فى هذه الصوره؛ وبدون إثباتها يدور أمر سّلامِهِ بين الجزئيه والمانعيه» فلا مصيحح لهذه الصلاه أصللاء كما لا يخفى» وهذه 
الجهه هى النكته فى سقوطه فى الركعات,ء لا ما توهّم من سائر الجهات, كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم فى المقام؛ إذ فى 
مثله زلّت أقدام الأعلام. (آقا ضياء). * الأحوط فى صوره عدم صدور ما ينافى الصلاه عمداً وسهواً الإتيان بما يحتمل نقصه 
موصوله؛ وهى الركعه الواحده فى الصوره الآولى؛ والركعتين فى الصوره الثانيه» ثم إعاده الصلاه. (الإصطهباناتى). * الأولى أن 
يكون ذلكك بعد أن يأتى بما يحتمله من النقص. (الميلانى). * والأحوط الإتيان بما يحتمل نقصه من الركعه والركعتين إذا لم 
يأتِ بالمنافى مطلقاًء ثم الإعاده. (الشريعتمدارى). * إن كان ذلكك بعد المنافى مطلقاًء وأمَا قبله فمقتضى العلم الإجمالى الإتيان 
بالنقيصه المحتمله موصوله ثمّ الإعاده. (السبزوارى). 

؟- . والأحوط فى صوره عدم الإتيان بما ينافى الصلاه مطلقاً إتيان ما يحتمل نقصه. ثم إعاده الصلاه. (الحائرى). * بل لأ نه من 
الشكوك الغير منصوصهه والعلم الإجمالى المشار إليه لا يوجب البطلانء إلا أن يحدث بعد فعل المنافى. (آل ياسين). * هذا إذا 
فات محل التداركك بركعه متّصله أو ركعتين؛ وإلا فالأحوط الجمع بين التداركك كذلك والإعاده. (عبدالهادى الشيرازى). * 
مقتضى العلم الإجمالى الإتيان بما يحتمل النقص موصولة والإعاده» ويمكن القول بانحلال العلم الإجمالى باستصحاب عدم 
الإتيان بالنقص المحتمل والاكتفاء بهه ولكنّ جريان الاستصحاب محل إشكالء أو منع؛ كما حمق فى محله. (عبداللّه الشيرازى). 
* فى التعليل إشكال. (الخمينى). * فالأحوط الإتيان بالنقيصه المحتمله قبل المنافى» ثم الإعاده. (محمّد رضا الكلبايكانى). * بل 
لدم الشكوكى الغرامتصضوصة لحن الى ). غديل لأن الفكه الناى من الفكو كك الموسيه للبظلاة: (الرو حاتي 


بالزياده(1). 


يجرى عليه حكم الشكين؟ 


( مسأله :)١0/‏ إذا شكك بين الاآثنتين والثلادث فبنى على الثلادث؛ ثم شكك بين الثلاث(1) البنائى والأسربع فهل يجرى عليه حكم 
الشكين؛ ؛ ويك الفكد» بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان. أقواهما() الثانى(). 


6٠١ ص:‎ 


.١- ١‏ بل العلم الإجمالى: إمّرا بالزياده. وإمّرا أن الشكك الثانى من الشكوك غير المنصوصه. والحكم فيها هو البطلان. (زين 
الدين). * التعليل ضعيف. (السيستانى). 

؟- 7. أى قبل الفراغ من الصلاه. (اللنكرانى). 

«- #. الأحوط إعاده الصلاه بعد العمل قفن الك (المرعشى). 

ع - ؟. بل الأمحوط فيما إذا كان الشكك راجعاً إلى أ نه بعد البناء على الثلاث هل أتى بركعه أخ _رى» أم لا؟ العمل بمقتضى 
الشكين. »م مادم لضي الوذ _كفافى أن الركعه التى كانت مركده بين الثائية والقالقه هل هي 'ثائنة أو ثالثه أو رابعه؟ يعامل مع 
هذا الشكه معائلة الشكة بين الاثنتين والثلاث والأربع. (الحائرى). * بل أقواهما الأول. (محتدد تقى الخونسارى: الأراكى). * 
وإعاده الصلاه مع ذلكك أحوظ: (الكوة كفر )1 * لهذا الفرع صورتان؛ فَإنّه: إِمَا أن يكون شكه بين الثالثه البنائيه والرابعه ناشت 
باح ده بره كرفا لواحيو ادام أف سل ركلف الشكيق: فأ ا كمه ماه واخراى وتتسنله ونا أن 
يعِدّل شكه فى الركعه التى كانت مردّده بين الثانيه والغالثه هل هى ثانيه أو ثالثه أو رابعه؟ فبتعين هنا عمل الشكك الواحد بين 
الا-ثنتين والثلادث والأربع» فبأتى بركعه وركعتين؛ الجميع من قيام على الأحوط. (كاشف الغطاء). * ولا يُترك الاحتياط بالإعاده 
مع ذلك. (الشريعتمدارى). 


الحكم فيما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأريع ثم ظن عدم الأريع 


( مسأله 18): إذا شكك بين الاثنتين والثلاءث والأمربع العم الأربع 70 يجرى عليه حكم(2 الشكك(6) بين الا-ثنتين 
والثلاث» اليس الاثنتين يجرى(0) عليه حكم الشكك بين الثلاث والأربع» ولو ظَنْ عدم الثلاث بجرى عليه حكم الشكك 


ص: زناه 


:) بين الصلاء. (الخمينى). * قبل الفراغ. (الفرعسن» نهد وها الكدا ركان‎ .١ -١ 

3- - 1. يعنى ظَنّ عدم كونه طرفاً للشكك قبل الفراغ؛ لا عدم الإتيان به: فإنه وإن صحٌ فى خصوص الأربعه لكنّه لا تح إرادته فى 
مه الأقسامء كما لا يخفى. (السبزوارى). * إذا كان ظنّه بتعدم الأربع قبل الفراغ» وهكذا فى الفروض اللاحقه. أمّا إذا كان ظنّْه 
بعد الفراغ فيجرى عليه حكم شكه الأوّل على الأحوط. (زين الدين). * أى قبل الفراغ أيضاً. (اللتكرانى). 

*- م. إن حصل الظنٌ قبل الفراغ. (البروجردى). 

ع- ع. والأحوط فى هذه الفروض الإعاده بعد العمل بوظيفه الشكك. (عبدالهادى الشيرازى). 

ه- ث. المستفاد من الدليل ترتّب حكم الشكوك على اعتدال الوهم؛ والاعتدال فى المقام محفوظ فى الشكك بين الثلادث 
والأربع؛ فلابدٌ من إجراء حكم الخاصٌء ومقتضى الاحتياط إعاده الصلاه أيضاً؛ إذ الظنّ بعدم الاثنتين وإن كان ملازماً مع الظنّ 
بكون الشكك بين الثلادث والأسربع لكن لا دليل على اعتبار الظنّ على الإطلا.ق» بل المعتبر الظنّ بأححد الطرفين بالخصوص. لا 
بالجامع. (تقى القمّى). 


فيما لو تعددت الشكوى و لم يحصل اليقين فيرجع شكه إلى حاله الأول 


( مسأله 08 افا شك بين الا-ثنتين والثلاءث فبنى على الثلاءث وأتق بالرابعه فتقن عدم الثلاسث» وشكن يق الواحةة والاثنتين 
بالنسبه إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبه إلى حاله الفعلىٌ بين الاثنتين والثلاث فيجرى حكمه(1). 


حكم مالو عرض أحد الشكوك الصحيحه للمصلى جالساً من جهه العجز عن القيام 


( مسأله :)7١‏ إذا عرض أحد الشكوك الصحيحه للمصلَّى جالساً من جهه العجز عن القيام» فهل الحكم كما فى الصلاه قائماً 
فيتخثير _ فى موضع التخيبر بين ركعه قائماً وركعتين جالساً _ بين ركعه جالسا(1) بدلاً عن الركعه قائماًء أو ركعتين جالساً من 
حيث إِنّه أحد الفردين المخر بينهماء أو يتعتّن هنا(؟) اختيار(؟) الركعتين جالساً(ه)» أو يتعتّن(2) تتميم ما نقص (/0: 


ص: واه 


* لا يُتركك الاحتياط بإعاده الصلاه بعد العمل بوظيفه الشكك. (الحائرى). * والأحوط مع ذلكك الإعاده. (حسين القمى).‎ .١ -١ 
والأحوط معه إعاده الصلاه. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى).‎ 

؟- 7. حيث إِنَّ الشارع جعل الركعتين من جلوس بدل الركعه من قيام لمن تكليفه القيام» أمّا مَن تكليفه الجلوس فلا موضع فيه 
للبدليه؛ فيتعتين عليه الركعه جالساً. (كاشف الغطاء). 

*- *:. هذا هو الأقوى. (الحكيم). * هو المتعتين بعد تعذّر الفرد الآدخر من الفردّين المميّرّينَ» كما هو المفروض فى المقام. 
[المو ردم 

- ؟. كما لا يبعد ذلكك. (حسين القمى). 

ه- ه. الظاهر تعتّنهما هنا؛ لأنهما بدل اختيارى عن الركعه من قيام» ومع إمكانه لا يُصار إلى البدل الاضطرارى. (زين الدين). 
علا يخلو من قؤاة. (الجواهرع). 

1- /. هذا هو الأحوطء بل الأقوى. (الكوه كمرى). * هذا هو الأقوى. (عبدالهادى الشيرازى). 


فقن القرضن المذكوى يشي ركه الساء وق الشكف: بين الاثنتين والأربع يتعتّن ركعتان جالساء وفى الشكك , بين الاثنتين والثلاث 
والأربع يتعتّن ركعه جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه. أقواها(١)‏ الأوّل(1) ففى 


ص: رذن له 


.١ -١‏ ولو قبل بتعيين الركعتين جالساً لكان أمتن؛ وإن كان الأحوط الجمع بينهما ولو لاحتمال عدم شمول دليل التخيير للمقام 
بضميمه قوّه احتمال قيام الركعتين جالسا مقام ركعه قائماء وإن كان للاكتفاء بركعه جالسا مقام ركعه قائما بمناط قاعده 
الأغيط ران والعسسوو وعم قر هوالله العالم. (آقاضياء). * بل الوسط. (مهدى الشيرازى). 
7-7 بل الاخيره ونحكم الفروع ظاهر. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى» حسن القمّى). * بل أقواها الثانى» وهو تعيين ركعتين 
خا لساء إل فى الشكك بين الاثنتين والثلاث فإنّه يحتاط بالجمع وإعاده الصلاه. (الحائرى). * بل الأخير. (الإصفهانىء البروجردى؛ 
القاني» السيوواري6 التاق ).عديل الأخيء والاشقاط سييل النيحاة: '(آل باسنيق )باع بل الثاثن .عو الأقوق» لكن في الشك 0 
الاثنتين والثلاث لا تّتركك مراعاه الاحتياط بركعه جالساً وركعتين كذلككء ثم إعاده الصلاه. (محمّد تقى الخونسارىء الأراكى). 
* بل أقواها الأخير. (صدر الدين الصدر). * بل لا يبعد الأخير. (الإاصطهباناتى). * بل الأخير هو الأقوى. (الشاهرودى). * بل 
الأوجه والأقوى هو الأخيرء فعليه تتميم ما نقص فى الفروع المذكوره. (الميلانى). * بل أقواها أوسطها. (أحمد الخونسارى). * 
بل الأخير أقوى. (الشريعتمدارى). * بل الأوسطء فيتعيّن عليه الجلوسيه التى تكون إحدى طرقى التخيير. (الخمينى). * بل هو 
أضعف الوجوهء والأقوئ الأوسطه ويلبه فى القوه الأحين (المرعشى). * بل أقواها الأخير» وبه يظهر حكم الفروع الآ-تيه 
(الخوئى). * بل الأ-خير لا يخلو من قوّه. (الآ-ملى). * بل الثانى» وفى الشك , بين الا-ثنتين والثلاءث يحتاط بالجمع بين الركعه 
والركعتين ثم الإعاده. (محة د رشا الكليايكاق). + بل الأوعجه الغاى: (مهد د الشبرازع): + بل الأوسط؛ فإنٌ الدليل الدال علئ 
التخيير بين القيام والجلوس يشمل بإطلاقه العاجز عن القيام؛ إذ الإطلاق رفض القيود, لا الجمع بينهاء نعم» تخصيص الدليل 
بالنسبه إلى العاجز قبيح. (تقى القمّى). * بل الثانى» وبه يظهر حكم الفروض الأذكيف (الروعحاتق ).ءه والظاغر هو الأبخين. 
«اللنكرانى). 


الشكك(١)‏ بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعه جالسا(7) أو ركعتين جالساء وكذا فى الشكك بين الثلاث والأربع» وفى الشكك 
بين الا-ثنتين والأأربع يتعتّن ركعتان جالساً ماعن ركه قائماًء وفى الشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان اليا 
5 ركعتين قائماء وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين 


وكذا الحال لو صلَّى قائماً ثم حصل العجز عن القيام فى صلاه الاحتياط» وأمًا لو صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاه 
الاحتياط فيعمل (5) كما كان يعمل فى الصلاه قائماًء والأحوط فى جميع الصور(ع) 


ص: هلله 


121 أيه القاقى. «القير و انا 
*- ". ما أفاده إِنّما يتم على القول بجريان قاعده «لا تعاد فى الأثناء» اذى لا نقول به. (تقى القمى). 
عم لذ كتركف (حسين القمى). 


المذكوره إعاده الصلاه بعد العمل المذكور. 
عدم جواز قطع الصلاه فى الشكوك اصحيحه واستثنافها 


( مسأله :)7١‏ لا يجوز(!) فى الشكوك الصحيحه قطع الصلاه(؟) واستئنافهاء بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان 
بصلاه الاحتياط. كما له يجوز0) ترككث صلاه الاحتياط بعل إتمام الصلاه والاكتفاء بالاستثناف» بل لو استأنف قبل الإتيان 
بالمنافى فى الأثناء بطلت(6) الصلاتان(82), نعم, لو أتى بالمنافى فى الأثناء صيحت الصلاه المستأنفه وإن كان آثماً فى الإبطال. 


ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتى بصلاه الاحتياط لم يكفٍ(2), 


6٠8 ص:‎ 


.١- ١‏ بل الجواز لا يخلو من قوّهء كما يكفى الاستثناف بعد الإتمام عن صلاه الاحتياط» وتصحح وإن لم يفعل المنافى. 
(الخوافرف 1ه الحوان شمرتنا صده للايكار دم وج (الشيسان ): 

م على الأشوط. (الخويىء هين الققى): 

*- ". فى هذه المسأله مواقع للنظر. (صدر الدين الصدر). * على ما هو المشتهر بين الأصحاب. (الميلانى). 

©- 68. أى بين الصلاه المشكوكه التى أتثمها والمستأنفه. (الفيروزآ بادى). * الحكم ببطلان الصلاه المستأنفه مشكلء وإن كان 
الأحوط عدم الاكتفاء بها. (الحائرى). * لحرمه السلام فى الثانيه للمقدّميِه. (آقاضياء). 

ه- ه. لا يظهر وجه لبطلان الصلاه المستأنفه. ووجوب الإتيان بصلاه الاحتياط بعد الاستئناف ولو بعد حين غير معلوم؛ وإن كان 
هو الأسحوط. (كاشف الغطاء). * بطلاناً ظاهر» فلو اتكشفت تماميّه الأولى صتحت» أو عدم تمامييتها صيّت الثانيه. (محمد 
الشيرازى). * على الأحوط فى الثانيه. (السيستانى). 

ع-ت. على الأسحوطء وإن كان الأقوى الكفايه. (الكوه كمرى). * الأظهر الكفايه بعد إتيان المنافى وسقوط صلاه الاحتياط. 
(عبدالله الشيرازع). * بل يكفى فى هذه الصوزه؛ إذ ضلاه الأحتباط لا تكون واجبه بالاستقلال» بل ممه للصلاه المأتك بها. 
(تقى القمى). 


وإن أ تى(١)‏ بالمنافى72) 0 


ص: ام 


.١ -١‏ الظاهر كفايه الاستئناف فى هذه الصوره. (حسن القَمّى). 

-١‏ 7. إذا حكم بصححه الصلاه المستأنفه مع الإتيان بالمنافى بين الصلاه المشكوكه والمستأنفه الظاهر سقوط ييه 
للتتميم؛ اديه تحقّق الطبيعه الثامه لالمعنى للتتميم؛ وإن أريد الاحتياط فى المسأله من جهه الشكك فى كون صلاه 
الاحتياط جزءاً أو مستقلا يلزم إتيان أصل الصلاه بعد صلاه الاحتياط مطلقاًء سواء أتى بالمنافى بين المشكوكه والمستأنفه. أم لا. 
(الفيروزآ بادى). * على الأسحوط. (الحائرى). * الألقوى مع الإتيان بالمنافى هو صحّحه الصلاه المستأنفه وسقوط الاحتياط. 
(البروجردىء الشاهرودى). * الظاهر الكفايه حينئفٍ إذا كان فعل المنافى قبل الاستثناف» ولا 0-6 لصلاه الاحتياط. (الحكيم). * 
الظاهر سقوط الاحتياط بإتيان المنافى» فتصحّ الصلاه المستأنفه. (مهدى الشيرازى). * الأقوى كفايته على تقدير الإتيان بالمنافى. 
(الميلا-نى). * الأأقوى الصيحه مع الإتيان بالمنافى وإن كان آثماًء أمَا إذا لم يأتِ بالمنافى فالأحوط الحكم ببطلان الصلاتين» 
ويجب استثناف الصلاه؛ ولا موقع لصلاه الاحتياط على أىّ حال. (الفانى). * مع الإتيان بالمنافى تصيح الصلاه المستأنفه على 
الأقوى؛ ولا يبقى مجال للاحتياط. (الخمينى). * الأقوى صححه المستأنفه. وعدم لزوم الاحتياط. (المرعشى). * إذا أتى بالمنافى 
قبل الصلاه المستأنفه وقعت صحيحه وسقط الاحتياط. (زين الدين). * والأقوى مع الإتيان بالمنافى صبحه الصلاه المستأنفه. ولا 
مجال لوجوب الاحتياط. (اللنكرانى). 


أيضاً(١)‏ وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاه الاحتياط أيضاً(؟) ولو بعد حين(). 

فى الشكوى الباطله إذا غفل عن شكه و أتم الصلاه ثم تبين له الموافقه للمواقع 

(مسأله 77): فى الشكوك الباطله إذا غفل عن شكه وأت الصلاه ثم تبن له الموافقه للواقع ففى الصيحه وجهان(6). 
ص: 6٠0‏ 


.١ -١‏ الظاهر كفايه الاستئناف فى هذه الصوره. واللّه العالم. (آل ياسين). * الظاهر كفايه الصلاه المستأنفه مع الإتيان بالمنافى» 
ولادقرق بيعة وسن الأثبات بالمنافن فى الأضاء على المختار من عدم جوز الإتيان بالمنافى بين الصلاه وصلاه الاحتياط. 
(البجنوردى). * الألقوى فى صوره الإتيان بالمنافى سقوط صلاه الاحتياط. (الشريعتمدارى). * الظاهر كفايته فى هذا الفرض 
(الخوئى). * على الأحوط. (السبزوارى). * الأقوى الكفايه بعد الإتيان بالمنافى؛ لانتفاء موضوع صلاه الاحتياط. (مفتى الشيعه). 
* بل يكفى فى هذا الفرضء وفى غيره لا يُتركك الاحتياط. (السيستانى). 
"- 7. على الأحوطء ثم استئناف أصل الصلاه بعدها. (الإصطهباناتى). 
*- ”. على الأحوطء ولكنّ الأقوى عدم وجوبه. (النائينى» جمال الدين الككليايكانى). * فيه إشكالء بل منع. (محمد الشيرازى). 
*-ع. أقواهما الصححه. (الجواهرىء الفانى» تقى القمّى). * الظاهر الصححه. (الفيروزآ بادى). * أقواهما البطلان. (النائينى» جمال 
الشين الكلاكاى الرودردى» حبك الكرسارع) 1ه أقراشنا العيضه والأحرط الأعادة عضوف فن الأواكين . [الساتر )نه 
فيما لا يرجع إلى الشكك فى الأولتين قبل إكمال السجدتين الأقوى صبحه صلاتهء حتّى مع الالتفات بشكه مع إتيانه برجاء الواقع؛ 
وأعا شونا وق عيلاه المغري آنا : فإن كان الإتمام قبل استقرار الشكك فالأقوى صححته أيضاً؛ لعدم تصوّر مانع فى صبحه صلاته 
وإلاآً فللبطلان وجه قوىٌ وإن لم يطرأ بعد أحد الموانع السهويّه؛ لعموم ١‏ «إذا مَكَكتّ فَأعد(وسائل الشيعه: الباب )١10(‏ من أبواب 
الخلل الواقع فى الصلاه؛ ح ؟.): وإن كان لمراعاه طروثها فى الحكم بالبطلان أيضاً وجه؛ نظراً إلى ظهور النهى عن المضيٌّ فى 
صلا-ته مع الشككء كما اختاره بعض الأعلام(مصباح الفقيه للهمدانى: كتاب الصلاه؛ ط. ق» ج” ق7: ص 886.). (آقاضياء). * 
0 البطلان. (الإصفهانى). * أوجههما الصخعه. (حسين القمىء الخوئى» محمد الشيرازى). * الصكعه هو الأقوى. (محمّد 
تقى الخونسارى: الأراكى). لأقعد الضف ولا برك الالحفاط بالاخاذه. (الكوه كقرى). + أقراغينا الصححه مع قصده التقرّب» 
كما هو المفروض. (صدر الدين الصدر). * أحوطهما لو لم يكن أقواهما البطلان. (الإصطهباناتى). * أوجههما الصيحه. والإعاده 
أحوط. (كاشف الغطاء). * لا ينبغى تركك الاحتياط بالإعاده وإن كانت الصححه قويّه. (عبدالهادى الشيرازى). * أقواهما العدم إذا 
كان لمحا ارم أو فى الثلا-ثيه» والصيحه فى غيره. (الحكيم). * أقواهما البطلان مطلقاًء ولا وجه للتفصيل الْمذى أفاده 
فقن البعنية أضاة لوحده المناطء وهو عدم عراز البشية عن الشركة (الشاهرودى). * أوجههما ذلكك. لا سيّما فى الرباعيه. 
ان (الميلانى). * أقواهما عنقت ولا فرق نين كون امكف اف الاوابية أو فى غيرهما بعد اعبار الراك ونعيد 
القربه» وما ذكرنا من أنْ أقواهما الصححه فيما إذا غفل بدون أن يأتى بشىء م لضان الاك الحاو قلا يقس بي الكت 
وكون الشكك من القواطع بعيد لا يمكن المصير إليه. (البجنوردى). * ولا يُترك الاحتياط بالإعاده. (الشريعتمدارى). * أوجههما 
افق ف غير الشكه فى الوا وفى الشك فيهما الأسخوط الإعاده. (الخمينى). * الأقوى البطلادن فى الثنائيه والثلا-ثبه 
والكو لمح قرغا و المي فى عيوساء و الأحوط إعاده الاقف (الم ص اده أقواهما الصيحعه ما لم يرجع شكه إلى مالا 


يجوز المضي عليه. (الآدملى). * فلا يُترك الاحتياط. (محمّدد رضا الكليايكانى). * لا ترك الاحتياط بالاعاده فى الشكك فى 
الثنائيه والثلاثيه والأمولَيين من الرباعته» وفى غيرها تقوى الصيحه. (السبزوارى). * أقواهما البطلا-ن فى الأولتِين وفى الثلاثيه 
والسض دف قو الاركون الرزباعقة زوق الناية) + أقزاهما الطلان: (الروحاض )> أفوانشما المشه قينا عدا الشكم فو الاعة 
والثلاثيه والأولّيين من الرباعيه. (السيستانى). * لا يتركك الاحتياط بالاعاده. (اللنكرانى). 


حكم ما لو شك بين الواحده والاثنتين و هو فى حال القيام أو الركوع أو السجود 


(مسأله *): إذا شكك بين الواحده والا.ثنتين مثلا وهو فى حال القيام أو الركوع أو فى السجده الأولى مثلاء وعلم أ نه إذا انتقل 
إلى الحاله الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجده يتبين له الحال فالظاهر(1) الصحه(؟)» 


6٠١ ص:‎ 


ا إذا لم يصدق فى حقّه فعالا استقرار شكهء وإلآ ففيه إشكال؛ ليما عرفت (اقاقياء: 

- - 1. فى غير الْأولِينء وأمًا فيهما فلا يخلو من نوع تأقل. (حسين القمّى). * بل لا يخلو من إشكال. (آل ياسين). * فيه إشكال؛ 
خصوصاً فى الْأولَيِين فلا يُترك الاحتياط بإتمام الصلاه وإعادتها. (الإصطهباناتى). * البطلا-ن فيه وفى غيره من الشكوكك 
المبطله لا يخلو من قوٌه. (البروجردى). * بل البطلانء إلآ فى مثل رفع الرأس عضا لذ يكو وما (الحكيم). * فيه إشكال. (أحمد 
الخوتسارف): * الأقوى عدم جواز الانتقال فى حال الشككء » فإذا اتتقل إلى الحاله الأخرى من ركوع أو سجود فالبطلان لا يخلو 
من قَوّهء نعم» الظاهر هو جواز مجرّد رفع الرأس وصيحه الصلاه يعن تلن فى داك كن سيط لدم ين انا لكر قف الحريحيت لبك 
أن قال بجواز النضييع إل أله أبها ل يخلى من إشكال. (الشاهرودى): بل الأظهر البطلان. (الميلةي )د البطلان فى الأمفله 
اليل كويه وض للك واطيااشن شير الأو لوه له ينقالى امن بره (المرعشى). © ما لم يستفرٌ شكه. (الآملى». * مع صدق عدم 
الستقراوالشكه عرفا وسيفل يلكي القتقاء . (السبزوارى). * الظاهر البطلان إذا مضى فى الصلاه 0 
الرأس هق السجدهة فإله لسن جرزءا. (زيق الدين). + ل يكلو من إشكال. تصن القمى). > جل البظاكن: (الروحاتقي): + 
شكال خصضوضا فى الصوره المفروضه. والاحتياط بالإتمام ثم الإعاده لا يُتركك. (اللنكرانى). 


وجواز(2١)‏ البقاء(2؟) على ش12 


0١١ ص:‎ 


.١ -١‏ إذا كانت الصلاه صحيحه _ كما هو المفروض _فالبقاء على الاشتغال واجب؛ فإنّ إبطال الصلاه حرام. (تقى القمى). 
اع لا- يجوز المضى مع الشكك فى شىء من الأأوليين على الأنقوى» بل فى الأخيرتين أنها لآ بخلودن الاشكال» (النائى: 
جمال الدين الكليايكانى). * فى المضيّ مع الشكك إشكالء بل منع. (البجنوردى). 


الاشتغال(١)‏ إلى أن يتبيين الحال. 
فيما لو عرض له الشك وهو فى السجده و علم أنه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات 


(مسأله 7): قد مرٌ سابقاً أنه إذا عرض له الشكك بجب(؟) عليه الترؤى(/) حتّى يستقرّ(ع)» أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين» 
لكنّ الظاهر أنه إذا كان فى السجده مثلاً وعلم أ نّه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات الدالّه على أحد الطرفين جاز له 
التأخير(0) إلى رفع الرأس» بل وكذا إذا كان فى السجده الأولى مثلاً يجوز له(2) التأخير إلى رفع الرأس من السجده الثانيه4/00, 
وإن كان الشكك بين 


01١ ص:‎ 


.١ -١‏ فيه إشكال» بل منع. (الخوئى). * بل يجب البقاء؛ لانصراف أدلّه الشكوك عن مثل هذا الشكك» فيحرم الإبطال. (محمد 
رضا الكليايكانى). * فى غير الشكك فى الثنائيه والثلاثيه والأوليين من الرباعيّه» وأمًا فيها فالظاهر عدم الجواز. (السيستانى). 

1- 5”. مرٌ الكلام فيه فى المسأله الرابعه من هذا الفصل. (تقى القمى). 

#دع ون الأحورط (تعبين القت ). 

؟- ع. مرٌ أ نّه لا يبعد عدم وجوبه. (الخوثى). 

ه- ه. بلوازمه من البناءء أو الحكم بالبطلا-ن. (آقاضياء). * إطلاقه للأولَيين لا يخلو من تأمّلل» كما تقدّم فى نظيره. (حسين 
القنى). * مشكل. (الاصطهباناتى). * بعد البناء على الأدكثر فى الشكوكك الصحيحه: دون غيرها. (الميلانى). * فيه إشكال. 
(أحمد الخونسارى). 

#- *. قد مر عدم جواز إتيان جزءٍ من الأجزاء فى حال الشكك. (الشاهرودى). 

- /1. يظهر الحكم فى هذه المسأله ممما علقناه على المسألتين السابقتين. (زين الدين). 


الواحده(١)‏ والاثنتين(؟) ونحوه من الشكوك الباطله0))» نعم؛ لو كان بحيث(5) لو أخَر التروّى تفوت عنه الأمارات يشكل 
حر از 481 خصوضا فن الشكوكة الناطله. 


حكم ما لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك فى الر كعات 
(مسأله 98) :لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير قتورى بضلاته القصر وشك فى الركعات بطلت» ولس 1210 


ص: 11م 


.١ -١‏ قد عُرف حكم هذه المسأله أيضاً من الحاشيه السابقه. (النائينى» جمال الدين الكلبايكانى). * مرّ المنع فيه آنفاً. (الخوئى). 
-١‏ 7. تقدّم فى المسأله السابقه أنْ فى المضىّ مع الشكك إشكالء بل منع. (البجنوردى). * ظهر حكم هذه المسأله من الحاشيه 
المتقدّمه. (الروحانى). 

- 8 مر أ نه لا يخلو من الاشكال. (آل ياسينء حسن القتّى). * إذا كان يجوز المضئ فيه على الشكك. (الحكيم). * فيما جاز 
المضى عليه من الشكوك الباطله؛ وأمّرا مالا يجوزالمضي عليه فلا. (الآملى). * مع صدق عدم استقرارها عرفاء كما تقدّم. 
(السووارى )ع قد كاين الال انيه معا سيق (السيفاق ): 

؟- ع. ومع صدق استقرار الشكك بفوت الأمارات ففى تقديم الترؤى نظرء بل منع؛ لأنّ اعتبار الترى من باب المقدّمه لاستقرار 
الشكك, لا من باب المقدّمه لرفع الجهل والشككء والفرق بين الجهتين واضح» كما لا يخفى. (آقاضياء). 

و نج الحو ار لك يكلو من قن ( الجر اهرى 1 © الألظير خراوة عفوضا فى الشكركة لاطب (القاد ا خصوصضا ف 
الشكوكك التى لا يجوز المضي غليها. (المرعشى). # الظاهر جوازه فى غير الشكوكف الباطله. (الخوئى). 

عم لك وعد الصعه البداء علج التلذك مالقا مه حوق تطلعه إلى العتدول فداة أو سابناء لآن القيد كير مز أرق كس التصيز 
والإتمام اعذات ولة فى الأماد إن كان الأسرط العدول وعمل الشك ثم الإعادهء هذا بناء على المختار من عدم البطلان بمجرّد 
عروض الشككء وإلاّ فلا مجال لما ذكر بناء على كون التيه مؤثّره فى تعتين القصرء فتدبّر. (الشاهرودى). 


العدول(1) إلى التمام(؟) 0 


ص: ودادلة 


ك3 الأصريط العدولوعيل الك ثم الإعاده. (النائينى» جمال الدين الكليايكانى, الآملى). * وإن كان الأحوط العدول 
وعمل الشكك ك الإعاده. (الإصطهباناتى). * الأقوى أن له ذلك نعم كان الأحوط يعد العمل سقفي الشكك إعاده الصلاه. 
(الميلا-نى). * بل الأحوط العدول وإتمام الصلاه. ثم الإعاده. (أحمد الخونسارى). * لكل فم بجزاز العدواء وخا الخير يدن 
اعكاز الحيد عق وده يعد الأ خوط المغل يرظيقه الشكك بعد العدول ثم الإعاده. (المرعشى). * الظاهر جوازه؛ والأحوط 
الإعاده بعد الإتمام. (الخوئى). * الظاهر جواز العدول إلى التمام والإتيان بعمل شكه فى الرباعتيه وصححه الصلاه بذلككء ولكنّ 
إغافاعها بح الأتنان بعل الشكك احوفك وين الندية ابن اسهد هوا لدو لول ليله المرطء (شنه الي ارق ااي لطاع له 
العدول؛ بل يتعتّن عليه على الأظهرء كما مرّ فى مبحث التنهء والأحوط الأولى الإعاده. (حسن القمّى). * الأظهر جوازه على القول 
بجواز العدول من القصر إلى التمام فى تلكك الأماكن فى غير المقام. (الروحانى). * بعد عدم كون العنوائين من العناوين 
القصدته يجوز له البناء غلى الأكثرء من دون حاجه إلى العدولء (اللتكراتى). 

1- ؟. الأسحوط عدم البطلا-ن؛ ولزوم اختيار التمام؛ والعمل بحكم الشكك ثم الإعاده. (الحائرى). * بل يعدل إليه ويعمل عمل 
الشكك الصحيح: ويحتاط بالإعاده. (عبدالهادى الشيرازى). * ولا يخفى أنّ التكليف التخبيرى لا يتعثين باختيار أحد طرفيه» فقصد 
القصر لا يخرجه عن التخيبر ولا يتعتّن فى حمّه القصرء فلا ببعد صبحته بالبناء على الثلادث؛ وإن كان الأحوط الإعاده أيضاً. 
(الشريعتمدارى). * بل له ذلكك كما تقدّم فى ثنته. (السيستانى). 


والبناء(1) على الأ-كثرء مثلا إذا كان بعد إكمال السجدتين وشكك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له(1) العدول0 إلى التمام(؟) 
والبناء على الثلاث(2) على الأقوى(2).: نعم» لو 


ص: 6016 


.١ -١‏ لا يبعد الصيحه بالبناء على الثلاث مطلقاًء من دون حاجه إلى العدول إلى الإتمام بالتِه فعالًا أو سابقاً؛ لما مر من أنَّ النيه 
غير موء ثّره فى تعتين القصر والإتمام ابتداءً» ولا فى الأثناء» والأحوط الإعاده بعده أيضاً. (البروجردى). 

؟١-‏ ؟. بل يجوز؛ لما تقدّم فى التيه. (الفانى). * الظاهر جواز البناء من غير حاجه إلى العدولء بل يتعتين عليه العمل بحكم الشكك 
على الأقوى, والأحوط إعاده الصلاه بعده. (الخمينى). 

#ابا ايل الأعرض عرازم عش قنز «الاكسال أبقيا؛ لأنّه من قبيلٍ تبدّلٍ موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره واللّه العالم. 
(آقاضياء). * يمكن القول بجوازه؛ لكن لو عدل فلا يُتركك الاحتياط بعمل الشككء ثم الاستئناف. (حسين القافى). * بناء غلى أن 
تبه القصر أو الإتمام غير موءثَّره فى الإلزامء لا فى الابتداء ولا فى الأثناءء فلا مانع إذاً من البناء» وليس هو من العدول فى شىء؛ 
فتدبّره. (كاشف الغطاء). * لا يبعد جوازه» بل قيل بوجوبه» لكنّه ضعيف. (الحكيم). 

؟- ع. الظاهر جواز العدول والبناء على الثلاث» فيعمل عمل الشكك؛ والأحوط مع ذلكك الإعاده. (البجنوردى). 

ه- ه. جوازه لا يخلو من وجه؛ وإن كان الأحوط الإعاده أيضاً وقد تقدّم منه قدس سره توجيه البناء على الثلاث فى المسأله () 
من فصل التنه. (السبزوارى). 

8- *. بل الأ.قوى جواز ذلكك. (الجواهرى). * بل الأحوط العدول وعمل الشكك ثم الإعاده» كما مرٌ منه قدس سره فى مبحث 
العون اال باسيق ): 


عدل(1) إلى التمام ثم شكك صمح البناء. 
فيما لو شك أحد الشكوك الصحيحه فبنى على وظيفته و أتم الصلاه ثم مات قبل إتيان صلاه الاحتياط 


(مسأله 7): لو شكك أحد الشكوك الصحيحه فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاه ثم مات قبل الاتيان بصلاه الاحتياط فالظاهر 
وجوب(؟) قضاء أصل الصلاه() عنه()؛ لكنّ الأمحوط(8) قضاء صلاه الاحتياط(2) أوَلا(/40 ثم قضاء أصل الصلاهء بل لا 
ترك (8) هذا الاحتياط(4). 


ص: 017 


11 قد مد ما فى السابق الأشكال فى أصل العدول من أحدهما إلى الآآخن (عبدالله الشيرازع). 

؟- ؟. إطلاق الحكم فيه وفى بعض ما ذكر بعده مبنىّ على الاحتياط. (حسن القمّى). 

*- ". لو صلَى أوَّل الوقت تحقيقاً ومات بعد السلام من غير مهله فينبغى الجزم بعدم وجوب قضاء أصل الصلاه عنه» ووجهه 
ظاهر. (آل ياسين). 

دعن ولا ذا كان قدصلن فى أول الوق يها وناك قبل مسق مقدار لادان لا الأحفاط (السسكاق): 

ه- ه. لا تجب مراعاه هذا الاحتياط. (زين الدين). 

#- 68. المسأله لا تخلو من شوب الاشكالء وكذا ما أفاده بعدها. (المرعشى). 

- /. بل الظاهر عدم وجوبه إن لم يكن وليّء والأحوط مع وجود الول القضاء عنه. وأنْ الظاهر عدم وجوبه عليه خصوصاً مع 
كون صلاه المت فى أوّل الوقت تحقيقاً. (الجواهرى). * إن مضى عليه مقدار أدائها وهو حيّ؛ وإلالم دحب قظما .17 ل راشي )د 
8-4. هذا الاحتياط ليس بلازم. (الشاهرودى). * فيه نظرء ولا بأس بالتركك. (الميلانى). 

9- 4. لا بأس بتركه. (الفانى» الخمينى» الخوئىء تقى القَممى» الروحانىء السيستانى, اللنكرانى). * هذا الاحتياط غير لازم. (محمّد 
الشيرازى). 


نعم إذا مات(١)‏ قبل قضاء الأ-جزاء المنسييّه التى يجب قضاوءها(؟) كالتشهّد() والسجده الواحده فالظاهر(6) كفايه(8) 
قضائها(2) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاه(/) وإن كان أحوط(06). 


وكذا إذا مات قبل الإتيان يسجده السهو(ة) الواجبه عليه فإنّه 


ص: /1١1م6‏ 


.١ -١‏ فيه إشكال. (المرعشى). 

؟- ؟. على الأحوط الراجح. (الفانى). 

- ". مرّ عدم وجوب قضائه. (السيستانى). 

ع- ع. بل الظاهر عدم وجوب قضائها؛ لعدم الدليل عليه» بل يمكن أن يقال بعدم وجوب قضاء الصلاه أيضاً؛ لقاعده «لا تعاد). 
لكن لا يُتركك الاحتياط بالقضاء. (تقى القممى). 

ه- ه. فيه نظر. (الحكيم). 

-ت. لا يجب على الول قضاء الأ-جزاء المنسيّه والأحوط له قضاء أصل الصلاه. (زين الدين). * الأظهر عدم لزوم قضائهاء 
وعدم وجوب سجدئَّى السهوء ولا يبعد وجوب قضاء الصلاه فى نسيان السجده الواحده أو التشهّد. (الروحانى). * الأظهر عدم 
وجوب قضائهماء ولا قضاء سجدتى السهو. (السيستانى). 

- /. الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسييه وسجدتّى السهو عن المتتء نعمء لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاه فى نسيان 
السجدةء والأخوط ذلكك فى تسيان التشهد. (الخوثى ). 

8-8. هذا الاحتياط لا يُتركك. (النائينى). * بل أظهر. (حسين القمّى). * لا تترك. (جمال الدين الكليايكانى» الإصطهباناتى» 
البروجردىء مهدى الشيرازى» الشاهرودىء أحمد الخونسارىء عبداللّه الشيرازى» الشريعتمدارىء السبزوارى). * إن لم يكن 
أقوى. (الميلانى). 

9- 4. فى وجوب قضائها منع. (الكوه كمرى). 


يج ب١(١)‏ قضاوءها(؟) دون أصل الصلاه(). 


نَم الجزء الثامن بحمد الله تعالى 
ويليه الجزء الناع مبكداً فصل 


«فى كيفيه صلاه الاحتياط» بإذن اللّه تعالى 
ص: 018 


ات لق غلى الأخوطء (عبالله الشبرازية اللكرانى) عل لذ يضب فق القن ): 

-١‏ ؟. الظاهر عدم وجوب قضائهاء وكذا الأجزاء المنسيه. (الجواهرى). * على الأحوط. (الإصفهانىء الإصطهباناتى» البروجردى. 
عبدالهادى الشيرازىء الخمينى؛ محمد رضا الكليايكانى»السبزوارى؛ زين الدين). * على الأحوط. وفى العدم قوّه؛ كما يقوى 
عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسته أيضاً وإن مضى عليه مقدار أدائها وهو حيّ. (آل ياسين). * فى وجوب قضائها على الول نظر 
ظاهر. (الحكيم). * لا يجبء وإن كان أحوط. (الشاهرودى). * بل ينبغى ذلكك رجاءً. (الميلا-نى). * لادليل عليه. (أحمد 
الكوسارف): 

# م فى وحون قضاء سجدة السهز الواجبه نظر وإن كان أستوطء وكذلكك الأشوط قضاء أضل الغلاة (البجتوردى), 


فهرست محتويات الجزء الثامن من كتاب 

العروه الوثقى والتعليقات عليها 

فصل: المكروهات فى الصلاه 

)6_9( 

الأنور ال تكره الاناة بياش الغلاي ؟ 

فصل: حكم قطع الصلاه 

(امشرفة 

عدم جواز قطع الفريضه اختياراً»”” ١8‏ 

لا يجوز قطع النافله المنذوره بالخصوص ”18 

عدم جواز قطع الصلاه إن رأى أو حدثت نجاسه فى المسجد لازالتها"” 19 
حكم قطع الصلاه إذا توقف أداء الدّين المطالب به عليه" ١؟‏ 

حكم تركك القطع فى موارد وجوبه”” 77 

حين إراده القطع رخصة أو وجوباً استحباب القول : ١‏ السلام عليكك أيها النبى...)*” 5 
فصل: صلاه الآيات 

)مه١_؟(‎ 

وجوب صلاه الآيات على الرجال والنساء والخنائى” ٠‏ 

الأمور المسئّبه لصلاه الآيات»٠ع؟‏ 

وقت صلاه الآبات»٠٠ ١2‏ 

تفصيل كيفيه صلاه الآيات"** 7/8 


صور كيفيه صلاه الآيات١٠٠ "١‏ 


ما يعتبر فى صلاه الآيات من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبه والمتدونة» بم 


ص: 01 


مواضع استحباب القنوت فى صلاه الآيات”” 7" 

استحباب التكبير عند كل هوىٌ للركوع وكل عانق 

استحباب قول ١:‏ سمع الله لمن حمده ١‏ بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر ©" 
حكم الشكك فى عدد الركعات فى صلاه الآيات”” ©" 

الركوعات فى صلاه الآبات أركان » فتبطل بزيادتها أو نقيصتها . عمداً أو سهواً»* 0" 
لو أدرك من وقت الكسوفين ركعهً فقد أدركك الوقت"” 8 

وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم » وكذا [فعل وت 5 

يجب القضاء أو الإعاده عند العلم بالآيه مع تبتين فساد الصلاه"” 9" 

حكم ما لو حصلت الآيه فى وقت الفريضه”” 9" 

لو شرع فى اليوميه ثم ظهر له ضيق وقت الآيه قطعها مع سعه وقتها"” 6١‏ 

ما يستحبٌ فى صلاه الآيات من أمور"” 67 

فى حكم التطويل فى القراءه والأذكار فيها حتى للإمام "67 

حكم الدخول فى الجماعه لو أدركك الإمام فى ركوع الآولى أو الثانيه » قبل الركوع أو بعده “*< 6 
وحوبة الآثبان سحؤه البهو عد حصول مرحاتةفيها كبافي البو انوع 

جريان قاعده التجاوز عن المحل فيها وعدم التجاوز عند الشكك كما فى اليوميه"” 50 
شرائط ثبوت الكسوف والخسوف وسائر الآيات"** 0ع 

اختصاص وجوب صلاه الآيات بِمَن فى بلد الآيه”” /51 

وجوب صلاه الآيات على كل مكلفٍ 1 إلا الحائض والنفساء"" - 

أو ملسي الا نافع أو تلاويها دده وحونة الملقي وم 


حكم ما لو تعدّد ما عليه من سبب واحد » ومع تعدّد السبب نوعاً"” 84 


المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صوره الجهل ”59 

حكم ما لو أخبر جماعه بحدوث الكسوف ولم يحصل العلم ثم تبئّن صدقهم ٠١م‏ 
فصل: فى صلاه القضاء 

4١_00 

عورف ققانة|لقيل ]نارجه الفاعه عمد أو سهوا أو سيل أن لما عل و اق 


ص: ليله 


حكم بلوغ الصبى وإفاقه المجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغيرهم": "ام 

فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولم 00 66 

افق فى تقول القضناء عن التحدوث والحائضين والتساء تين كوة العدر فهر أو اشعار )8ه 
المرتدٌ الفطرى أو الملّى يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد توده للإسلام٠‏ /٠ه‏ 

المخالف يجب عليه قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه . وعكسه صحيح 0/٠"‏ 
لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ”09 

وجوب القضاء على شارب المسكر ء مع العلم أو الجهل”” 8٠‏ 

فاقد الطهورّين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء” ٠ع‏ 

وجوب أداء الظهر على من وجبت عليه الجمعه وتركها . وقضائها إن تركها , لا قضاء الجمعه"” 8١‏ 
وجوب قضاء غير اليوميه سوى العيدين حتى النافله المنذوره فى وقتٍ معيّن”” ١ع‏ 

عرز قاف النراتضن فى اللبل [ و النهان أى الس أو اعضو وما فاكاقى :الشصير هاما مغر :وبا لحكس 202 
حكم ما لو فاتت الصلاه فى أماكن التخيير"”” اع 

القضاء فيما لو فاتت الصلاه فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بين القصر والتمام"” *8 

فيما لؤاقائية الضللاه وكان:فى 'أول:الوقت تحاضرا وفى آخر الوقت مسافرا 6 وبالفكن دع 
اجات ققاء التواقل الرواتب امتعحابا فو كن 22 

فى مَن عجز عن قضاء الرواتب » وعدم الفرق فى قضاء النوافل بين الأوقات"” 8ع 

عدم اعتبار الترتيب فى قضاء الفواثت من غير اليوميه"" /61 

وجوت الترفت ف قفاء القراتث البوقةن كاه الباق عل الاقذو > هع 

حكم ما لو جهل الترتيب فى الفوائت فى يوم أو يومين”” ٠١‏ 


فيما لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبه ولم يعلم السابق من اللاحق"” "ا 


فيما إذا علم أن عليه صلاءٌ واحدهً ولم يعلم بأنها ظهر أو عصر اكتفى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمّه ٠,٠ ٠"‏ 


ص: ١؟0‏ 


حكم ما لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهرين لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما "” 7 
فيمن علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس" 7 

الحكم فيمن علم أن عليه اثنتين من الخمس مردّدتين فى الخمس من يوم"* 0/ 

فيمن علم أن عليه اثنتين من الخمس مردّدتين فى الخمس من يوم" 0 

فيمن علم أن عليه اثنتين من الخمس ولم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً:” 0/0 

فيما لو علم أن عليه ثلاثه فروض من الخمس سفراً أو حضراً:*./7 

فيمن علم أن عليه ثلاثه فروض من الخمس ولم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً./7 

إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب”” 78 

فيمن علم أن عليه خمس صلوات مرتبه ولا يعلم أن أوّلها أيه صلاه”” 79 

فيما إذا علم أنْ عليه ست صلوات”” /٠١‏ 

فيما لو علم أن عليه سبع صلوات”” /٠١‏ 

فى الاكتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاه معبّنه مرّاتِ ولم يعلم عددها"” /٠١‏ 

فيما لو علم بفوت صلواتٍ مختلفهِ ولم يعلم مقدارها"” /١‏ 

لا يجب الفور فى القضاء , بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحه والتهاون"” 7/ 
عدم وجوب تقديم الصلاه الفائته على الحاضره”” 7/ 

فيما لو كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاه ذلكك اليوم ولم يتمكن من إتيانها"" 7م 

فيما لو احتمل اشتغال ذمّته بفائته أو فوائت » و كذا لو احتمل خلا فيها"* *8 

فى إتيان النوافل لمن عليه القضاء » قبل دخول الوقت أو بعد إتيان الفريضه"” 0م 

عدم جواز الاستنابه فى قضاء الفوائت مادام حياً ولو عجز عن إتيانها أصا"” 0م 


جواز إتيان القضاء جماعةً » سواء كان الإمام قاضياً أم مؤدّياً” 0 


فى تأخير القضاء لذوى الأعذار إلى زمان رفع العذر ٠‏ 82 

استحباب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات والتمرين على أدائه"” /الم 

يجب على الول منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضر عليهم أو على غيرهم من الناس من المحرّمات”* 44 
فى منع المميّز عن لبس الحرير والذهب وغيرهم مما يحرم على البالغين”” 4١‏ 


ص: 677 


فصل فى غئلاه الامنتتجار 

)0؟م_9١(‎ 

جواز الاستئجار للصلاه بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم 4١ ٠‏ 

عدم جواز الاستئجار ولا التبرّع عن الأحياء فى الواجبات وإن كانوا عاجزين٠ 4١‏ 

جواز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للأحياء والنيابه فى بعض المستحبات”” 01١‏ 

لا يكفى فى تفريغ ذمّه المت إتيان العمل وإهداء ثوابه”” 47 

يُعتبر فى صبحه عمل الأجير والمتبرّع قصد القربه"” 42 

وجوب الوصيه على من عليه شىء من الواجبات » وعلى الوصىّ إخراجها من التركه”” ٠١7‏ 
إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات وجب إخراجها وإن لم يوص به" ٠١7‏ 


لو أوصى الميت بالصلاه أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركه لا يجب على الوصى أو الوارث إخراجه من ماله » ولا المباشره , 
إلا ما فات منه لعذر وإن لم يوص" ٠١8‏ 


فيما لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل ١١١٠‏ 

لو أوصى بما يستحبٌ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به . لكن يخرج من الثلث”” ١١7‏ 
فيما لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنّه يجب العمل والإخراج من الثلث"* ١١‏ 
لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به" ١١‏ 

فيما لو آجَرَ نفسّه لصلاهٍ أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به* ١١‏ 

فيمن لو كان عليه صلاه أو صيام استئجارىٌ وكان عليه فوائت من نفسه"” ١١8‏ 

يشترط فى الأجير كونه عارفاً بأجزاء الصلاه وأحكامها تقليداً أو اجتهاداً:٠ ١١7‏ 

فى اشتراط عداله الأجير ١١8"‏ 


حكم كفايه استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه:"" 1١5‏ 


عدم جواز استئجار ذوى الأعذار والعاجز عن القيام وإن كان الميّت كذلكك" ١٠١‏ 
قينا لو انان القادن فصا عا 1 

فى حكم تبرّع العاجز عن القيام عن الميّّت"” ١77‏ 

لوسها الأجير أو شكك فيعمل وفق تقليده أو اجتهاده » وعدم إعاده الصلاه"* ١77‏ 


ص: إرفده 


يحي :على الأخير الامان بالصلذه.ؤفقاً لتكليت الشرت: أحنهادا أو تقلى ىا :17 
عن معان 1 كن العا والمرأه للآخر مع مراعاه المباشر جهراً وإخفاتاً"” 1١9‏ 
جواز الإتيان بالصلاه الاستئجاريه جماعةً مع عدم اشتراط الانفراد"” ١19‏ 

حكم الاقتداء بمن يصلَّى الصلاه الاستئجاريه”” 179 

وجوب مراعاه الترتيب فى الصلاه الاستئجاريه مع العلم به" ٠١‏ 

حكم ما لو استّؤجر لفوائت المت جماعةً ١ ٠‏ 

عدم فراغ ذمّه المت بمجرّد الاستئجار » بل يتوقف على العمل صحيحاً:” ٠‏ 

فيما لو مات الأجير قبل انقضاء مده الإجاره ١/٠“‏ 

عدم جواز استئجار الأجير غيره للعمل إلا بإذن المستأجر* 17 

فراغ ذمّه المت وانفساخ الإجاره لو تبرّع متبرّع قبل عمل الأجير"” 17 

يستحقٌّ الأجير أجره المثل لو ظهر بطلان الإجاره بعد العمل أو حصل العَئِن"* ١6١‏ 
فيما لو آجر نفسه لصلاه أربع ركعاتٍ فأخر ولم يصلّ عصر ذلكك اليوم" ١١‏ 
حكم ما لو انقضى الوقت المضروب للصلاه المستأجره ولم يأتِ بها الأجير"” ١87‏ 
وجوب تعيين المت المنوب عنه ولو إجمالاً » ولم يجب ذكر اسمه:** ٠١‏ 

وجوب الإتيان بالمتعارف عند عدم تعيين كيفيه العمل من حيث المستّحبات”** ١6‏ 
فيا لواتن الأجين يعضن السشحيات النشوط عليها أ عضن الواات عدا الأركاة عم 
حكم ما لو آجر نفسه لصلاه شهر وشكك بأنّ المستأجر عليه سفر أو حضر" 188 
فصل: قضاء الوليّ 

086١ (ة1‎ 


وجوب القضاء على ولي الميّت مافاته من الصلاه لعذر وعدم إمكانه قضاءه"” ١5١‏ 


المراد بالولي هو الابن الأكبرء فلا يجب على البنث ولا على غير الأكبر»* ١68‏ 
وجوب القضاء على الول ما فات من الأبوين من صلاه نفسهما"” ١88‏ 

عدم وجوب القضاء عن الميّت على ولد الولد وإن كان هو الأكبر"” 1838 

لا يج ' القضاء علي غير اللأكين لورساتك الأكير يعد انحن أروه وه 

عدم اعتبار البلوغ والعقل فى الول عند الموت » فيجب على الطفل إن بلغ ”* 1 


ص: ازفدة 


الاعتبان فى الول فى أكين الأبناء بالسقء لا بالبلوخ 12 

لا يجب فى الوليّ كونه وارثاً » بل يجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو" ١2١‏ 
الخنثى المشكل الأكبر لا يعتبر وفيا » بل غيره ولو كان أصغر-٠‏ 11 

لو انحصرت الولايه فى الخنثى لم يجب عليه ١2١‏ 

عدم وجوب القضاء على أىّ واحد لو اشتبه الأكبر بين الاثنين»* ١8#‏ 

فيما لو تساوي الإبنان الس ققط القضاء عليين مم١‏ 

سقوط القضاء عن الول لو أوصى الميث بالاستتجار بشرظط صضحه صلاه الأجير ١22 ٠‏ 
جواز اسشجان الوك .ما علية:من القضاء عن ليست ٠‏ بم 

فى سقوط القضاء عن الولىٌ لو تبرّع عن المت متبرّع ١810 ٠”‏ 

وجوب مراعاه الترتيب فى الصلاه على الولىّ » والاحتياط بالتكرار مع جهله"” ١21/‏ 
المناط فى الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر» لا المت فيجهر بالجهريّه ولو عن الم" ١89‏ 
مراعاه الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً » بخلاف أجزاء الصلاه وشرائطها ١29 ٠‏ 
لا يجب على الولى القضاء لو علم فوائت للمتّت ولم يدر أنه لعذر أو لا ١77‏ 

مدار الأكبريه للأبناء على الولاده . لا على انعقاد النطفه » فالأول ولاده هو الأكبر ١7٠“‏ 
فى عدم اخنتصاص الوجوب على الول بالفوائت اليوميه”” ١7‏ 

كنابة الو عو علق الوك إخان لكك قفناء معان لمدرف عي 

وجوب القضاء على الوليَ إذا مات أحدهما فى أثناء الوقت"** ١78‏ 

وجوب الاستئجار من التركه لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضى”٠ ١7‏ 

فيما لو تبيّن بطلان ما أتى به الول من قضاء الصلاه"” /ا/ا١‏ 


عدم المنع من الوجوب على الولىٌ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه”” 178 


عدم وجوب الفوريه فى قضاء الولىّ عن الميّت””” ١78‏ 
فيما لو مات الولي بعد المت قبل تمكنه من القضاء "17/8 
حكم ما لو استأجر الولىّ غيره لما عليه من صلاه المتّت” 1٠١‏ 


ص: 010 


فصل: فى الجماعه 

141 ”ع 

الجماعه مستحب أكيد فى جميع الفرائض اليوميه الأدائيه"” 18١‏ 

صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد بأربع وعشرين درجه ١81‏ 

ف :فصل وكوات:صلاه الجماعة قفن القرا ن والسفه التو 1/1 

فض اللجتاعه فى عدبت جرقيل اللقى صل التدعلية بو الداعق اللد قا ين 
تضاعف الأجر عند تعدّد جهات الفضل فى فضيله المساجد ٠"‏ 187 

زياده الفضل والأجر فى فضيله إمام الجماعه وكثره المأمومين"” 18 

عدم جواز ترك الجماعه رغبه عنها أو استخفافاً بها" 18 

ما ورد من الأحاديث والأخبار فى ذمٌ تاركك الجماعه رغبةً عنها"” 18 

وحوت الجناعة:فئ' الجمعه واشتزاطها فى كديا 0 

فى حكم ضيق الوقت عن تعلم القراءه لمن لا يحسنها"” 180 

فى وجوب الجماعه بالنذر والعهد واليمين* 182 

حكم وجوبها لو توقف تركك الوسواس عليها"” 1817 

عدم مشروعيه الجماعه فى النوافل الأصليه وإن وجبت بالعارض بنذر”” 15١‏ 

الموارد التى تصحح فيها الصلاه جماعة: ١94١‏ 

جواز الاقتداء فى كل ذه اولك رمه تجاه ان الاق اق يعرف لخو ل ةا 
فى جواز اقتداء المؤدّى بالقاضى والمسافر بالحاضر والمعيد بمن لم عل وبالعكس" ١97‏ 
فى حكم اقتداء من يصلّى وجوباً بمن يعيد احتياطاً » واقتداء المحتاط بالمحتاط"* 198 


فى جواز الاقتداء فى اليوميه أداءً أو قضاءً بصلاه الطواف والعكس" 1١98‏ 


عدم جواز الاقتداء فى اليوميه بصلاه الاحتياط فى الشكوكك:": ١48‏ 

فى عدم جواز اقتداء مصلى اليوميه أو الطواف بمصلى الآبات أو العيدين أو الأموات , ولا العكس" 194 
فى حكم اققدا وف «العديق تعمل الاسف ا كذ السك عسي 

أقل عدد تنعقد به الجماعه _ عدا الجمعه والعيدين _ اثنان» الإمام والمأموم" 199 


ص: 0 


لا تنعقد الجمعه والعيدان إلا بخمسهٍ أحدهم الإمام” 199 

عدم اشتراط نيه الإمام الجماعه والإمامه فى انعقاد الجماعه عدا الجمعه والعيدين" 199 
لابدٌ للمأموم من ننه الاتتمام » فإن لم ينوه لم تتحمّق الجماعه ولو تابع الإمام"٠ "١١‏ 
تجب وحلده الإمام » فلو نوى الاقتداء باثنين لم تصحح جماعم” ٠١7‏ 

وجوب تعبين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشاره الذهنيه أو الخارجيه٠ ٠١7‏ 

عدم جواز الاقتداء بالمأموم . واشتراط عدم كون إمامه مأموماً لخيره ٠»‏ 8؟ 

فيما لو :شك االماتوم بأ تو الاتسسام أولا بن على العام 608 

لو نوى الاقتداء بشخص أنه زيد فبان أنه عمرو» فإن لم يكن عادلاً بطلت جماعته"” ٠١‏ 
فى صوره قصد الاقتداء بزيدٍ وتختل أنْ الحاضر هو زيد تبطل جماعته"”” ٠١9‏ 

فى صوره كون قصده الاقتداء بهذا الحاضر وتخيل أنه زيد فبان أنّه عمرو صحّحت صلاته 7٠١ ٠"‏ 
فنا تراماى انان كل آذ قد كل اننا الآنات قير 1 

فيما لو علم أنّ تيه كلّ منهما الاثتمام بالآخخر:*٠ 1١‏ 

فى نقل المأموم نئته من إمام إلى إمام آخر اخحتياراً»*” 51 


جواز تقديم المأمومين إماماً آخر وإتمام الصلاه معه لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاه"” 51 


فى العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً فى جميع أحوال الصااه ٠»‏ 71 
لا يجب على المأموم القراءه لو نوى الانفراد بعد قراءه الإمام قبل الدخول فى الركوع": 518 
فى جواز الائتمام والركوع مع الإمام لو أدركه راكعاً ثم العدول إلى الانفراد اختياراً” 57٠١‏ 


فيما لو نوى المأموم الانفراد بعد قراءه الإمام وأتم صلاته فنوى الاقتداء او ار ا" 


صبحه الائتمام لو تردّد المأموم فى الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد” 777 
البئيان على العدم فيما لو شكك بِأنّه عدل إلى الانفراد أم لا:-: 577 
عدم اعتبار قصد القربه فى صيّحه صلاه الجماعه"” 777 


ص: ااه 


فى الاقتداء بمن يصلّى صلاة لا يجوز الاقتداء فيها » كالنافله أو الآيات:“ 778 

فيما لو لم يدرك الإمام إلا فى الركوع أو أول الركعه أو أثنائها"”” 777 

حكم ما لو ركع بتختل إدراكك الإمام راكعاً ولم يدرك » أو شكك فى إدراكه وعدمه"” 779 
فى حكم الدخول فى الجماعه مع الاطمئنان بإدراكك ركوع الإمام » وعدمه” 70 

فيما لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن بركع أو قبل الوصول إلى حدّ الركوع ٠٠:‏ 7 
جواز الدخول فى الجماعه لو أدركك الإمام فى التشهّد الأخير 7.٠"‏ 

فيما لو أدركث الإمام فى السجده الآولى أو الثانيه من الركعه الأخيره".4م5 

فى حضور المأموم الجماعه فرأى الإمام راكعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصٌ* 567 
فصل: شرائط الجماعه 

(هع_ 0 

شروط الجناعة.مضافا إلى مات فى 'المشائل المتقدية>ذوع؟ 

أحدهما: عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم يمنع عن المشاهده”” 760 

الثانى : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين” 758 

الثالث : عدم تباعد المأموم عن الإمام كثيراً فى العاده* 70٠‏ 

الرابع : عدم تقدم المأموم على الإمام فى الموقف”” 70١‏ 

عدم البأس بالحائل القصير غير المانع من المشاهده"” 00" 

فى حكم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهده فيه حال الركوع أو"” ١00‏ 

حكم الحائل الزجاجى الحاكى من ورائه"” ١08‏ 

عدم عدّ الظلمه والغبار والنهر والطريق من الحائل إن لم يكن فيه بُعد ممنوع"” 702 


فى حكم الشباكك وعدّه من الحائل"” ١02‏ 


عدم منع حيلوله المأمومين بعضهم لبعض ٠”‏ 01" 

لا يمنع عدم مشاهده بعض أهل الصف الأول أو أكثر عن الإمام* 0" 

عدم صحه اقتداء مَن على يمين ويسار الإمام إن كان الإمام فى محراب داخلٍ فى جدار"” /50 
عدم صحه اقتداء من بين الإسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه"* ١2٠‏ 


ص: 01 


عدم صبحه الجماعه فيما لو دخل فى الصلاه مع وجود الحائل جاهلكنة أوالقمض وق 5-5 
فى حكم الحائل الغير مستقرٌ ‏ كمرور شخص أو حيوان أو غير ذلكك 58١‏ 

البناء على العدم اله فى حدوث الحائل فى الأثناء ٠٠١‏ ١غ؟‏ 

حكم ما لو كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهده فى بعض أحوال الصلاه ٠"‏ 727 

فيما لو تّت صلاه الصف الأول وبقوا جالسين فى مكانهم" ١8+‏ 

اعتبار الثوب الرقيق الذى يُرى الشبح من ورائه حائالا” ١٠‏ 

حكم ما لو كان أصل الصفوف اللاحقه متفرّقين بفاصل أكثر من الخطوه"” 528 

بطلان الجماعه فيما لو تجدّد البعد فى أثناء الصلاه"” 70 

فى حكم اقتداء المتأخَر لبعد فيما لو انتهت صلاه الصف المتقدّم لقصورهم أو انفرادهم "522 
فى جواز إحرام أهل الصف المتأخَر مع عدم دخول الصف المتقدّم" 781 

بطلان جماعه الصف المتأخّر إذا عُلِمَ بطلان صلاه الصف المتقدّم"”728 

الفصل بالصبى المميّز لا يضرٌ ما لم يُعلّم بطلان صلاته” 529 

البناء على العدم فيما لو شكك فى حدوث البعد فى الأثناء: وء؟ 

فيما لو تقدّم المأموم على الإمام أثناء الصلاه سهواً أو جهالا أو اضطراراً صار منفرداً:” 77١‏ 
فى حكم الجماعه بالاستداره حول الكعبه وتقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائره” 51/7 
فصل: فى أحكام الجماعه 

ع بم 

فى حكم قراءه المأموم مع الإمام فى الركعتين الأولّيين من الإخفاتيه وتركها” 575 


عدم السماع لا فرق فيه بين كونه لجهه البُعد أو كون المأموم أصمّاً أو لكثره الأصوات وغيرها"” 71/8 


حكم قراءه المأموم لو سمع بعض قراءه الإمام"”” /1/1” 
عدم بطلان صلاه المأموم لو قرأ بتخيل أنْ المسموع غير صوت الإمام ثم تييين أنه صوته"” //1” 


ص: 0 


فيما لو شكك المأموم فى السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو خيره* 8/8 

عدم وجوب الطمأنينه على المأموم حال قراءه الإمام 718٠"‏ 

عدم جواز تقدم المأموم على الإمام فى الأفعال » وكذا التأخَر الفاحش"” 5/٠0‏ 

وجوب المتابعه ليس شرطاً فى صحه الصلاه » بل هو تعتّدى ء فلو تقدّم أو تأخَر فاحشاً عمداً أثم 5/١ ٠‏ 
وجوب العود والمتابعه لو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو” 5/8 

بطلان الصلاه جماعهً فيما لو رفع رأسه من الركوع سهواً . ثم عاد للمتابعه فرفع الإمام رأسه"” 58 
الحكم فيما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام فى السجده فتخلها الأولى » فعاد إليها بقصد"* 1817 
عدم جواز المتابعه للمأموم فيما لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً:.5/8 

عدم وجوب تأر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال"” 597 

حكم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنه كر" 59 

جواز إتيان المأموم ذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام"” 598 

عدم جواز ترك المأموم جلسه الاستراحه وهو يقلّد من يوجبها أو يحتاطها رغم تركك الإمام لها" 590 
يجب عود المأموم إلى القيام لو ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت فى غير محله"” 798 

عدم تحمل الإمام عن المأموم غير القراءه فى الأولَتِين لو اتتم به فيهما" 191 

فيما لو أدركك المأموم الإمام فى الركعه الثانيه”*” 599 

فى المراد بعدم إمهالٍ الإمام المأمومَ المجوّز لتركك السوره”” "0١‏ 

عدم بطلان صلاه المأموم فيما لو اعتقد إمهال الإمام له فى قرائه فقرأها ولم يُدركك ركوعه “ال 
وجوب إخفات المأموم فى القراءه خلف الإمام وإن كانت الصلاه جهريه”” "١0‏ 

فيما يجب على المأموم المسبوق بركعه*” 17:” 


فيما لو أدركك المأمومُ الإمامَ فى الأخيرتين فدخل معه قبل ركوعه"” "١94‏ 


فى حضور المأموم الجماعه ولم يدر أن الإمام فى الاوليِين أو الأخيرتين "٠١ ٠‏ 


ص: لكوله 


فيما لو تختل المأموم أنّ الإمام فى الأولَيين فتركك القراءه ثم تبين أنه فى الأخيرتين»** ١٠م‏ 

حكم ما لو كان المأموم مشتغللا بالنافله أو الفريضه فأقيمت الجماعه وخاف عدم إدراكها"” 8١١‏ 

فى الفرق فى جواز العدول من الفريضه إلى النافله لإدراكك الجماعه بين الثنائيه أو غيرها "1م 
الحكم فيما لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعه الثانيه أو الثالثه فتذكر أنه تركك سجدةٌ أو سجدتين ٠"‏ 15م 
جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الست قبل تحريم الإمام ٠"‏ 10" 

جواز اقتداء أحد المجتهدّين أو المقلّدين أو المختلقين بالآخر مع الاتحاد فى العمل"* "١8‏ 

عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاه الإمام من جهه ما وهو يعتقد صيحتها جهالا وسهواً” 7" 
فيما لو رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسهً غير معفٌ عنها"” 7" 

حكم ما لو تبتّن بعد الصلاه كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو:٠‏ 1" 

الحكم فيما لو نسى الإمام شيئا من واجبات الصلاه ولم يعلم به المأموم "١"‏ 

حكم ما لو تبتين للإمام بطلان صلاته لكونه محدثاً أو تاركك شرطٍ أو غير ذلكك: ”م 

عدم جواز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع عمله برأيه"”* 0م 

عدم جواز الائتمام لو دخل الإمام فى الصلاه معتقداً دخول الوقت والمأموم بعكسه" /الام 

فصل: فى شرائط إمام الجماعه 

رمم _ مرو 

الأمور التى تشترط فى إمام الجماعه : البلوغ والعقل والإيمان والعداله وصحه الولاده وغيرها"*" .8م 
إباحه إمامه القاعد والمضطجع لمثلهما والجالس للمضطجع"* ٠ع"‏ 

عدم البأس بإمامه المتيممم للمتوضئ وذى الجبيره لغيره والمتنتجس لعذر لغيره*” "8٠‏ 

جواز الاقتداء بمَن لا بحسن القراءه فى غير المحل الذى يتحممله الإمام عن المأموم" ١ع"‏ 


ص: م 


عدم جواز إمامه مَن لا يُحسن القراءه لمثله إذا اختلفا فى محل التحمل*** 67" 

جواز الاقتداء بِمَن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف وإن كان المأموم أفصح منه” 767 
فى حكم اقتداء غير المُحسِن بمن هو محيين** عم 

عدم جواز إمامه الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا بحسن 68" 

جواز إمامه المرأه لمثلها . وعدم الجواز للرجل ولا للخنثى** هع" 

جواز إمامه اللختثى للانثى دون الرجل واليثى ٠٠»‏ وعم 

جواز إمامه غير البالغ لمثله :”8م 

فى حكم إمامه الأجذم والأبرص والمحدود بالحدٌ الشرعى بعد التوبه والأعرابى لمثلهم ولغيرهم"٠‏ 62" 
فى مناط العداله الشرعيه فى العبادات وتعريفها “8ع 

فى تعريف المعصيه الكبيره ومواردها"“” "2٠‏ 

كفايه ثبوت عداله شخص بشهاده عدلين إن لم بُعارّض بشهاده عدل آخر أو عدلين” ١ه"‏ 
فى كفايه الاطمئنان بإخبار جماعه غير معلّومِى العداله بعداله شخص ٠"‏ 87" 

حكم تصدّى الإمامه مَنْ يعرف نفسه بعدم عدالته*” هم 

فى الأولويه بالإمام للإمام الراتب فى المسجد من غيره وإن كان الغير أفضل منه"” 80 

فيما لو تشاحٌ الأئمه رغبة فى ثواب الإمامه لا لفرض دُنيوى” ذ0؟ 

عدم حرمه مزاحمه الغير للإمام الراتب فى المسجد إذا كان المسجد وقفاً لا ملكا له:: 01" 
فى كراهه إمامه بعض الأشخاص كالأجذم والأبرص والأغلف وغيرهم إلآ لأمثالهم 80/٠٠‏ 
فصل: فى مستحات الجماعه ومكروهاتها 

رع8_وم 


الامور | 3 لمستحبه فق صلاه الجماعه م وم 


أحدها : وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحداً » وخلفه لو كانوا أكثر” 82٠‏ 
الثانى : وقوف الإمام فى وسط الصِفٌ"” 7" 


ص: زفرده 


الثالث : وقوف أهل الفضل فى العلم والكمال والعقل والورع والتقوى فى الصف الأول:. ماع" 
الرابع : الوقوف فى القرب من الإمام"٠‏ 7ع" 

الخامس : الوقوف فى ميامن الصفوف لأنّها أفضل من مياسرها بعكس صلاه الجنازه"** اع" 
البادتن :عذال السفوى نوهد الفرَج فيها » والمحاذاه بين المناكب:» عام 

السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقل من مقدار مسقط الإنسان إذا سيجد ”88 
الثامن : كون صلاه الإمام بصلاه أضعفٍ من خلفه*” 0ع" 

التاسع : اشتغال المأموم المسبوق بالتمجيد والتسبيح والتهليل إذا أكمل القراءه قبل ركوع الإمام"” 20" 
العاشر : عدم قيام الإمام بعد التسليم حتّى يتم مَن خلفه صلاته من المسبوقين”* 80" 

الحادى عشر : إسماع الإمام مَن خلفه القراءه الجهريه والأذكار بلا عُلُوّ مفرط 20" 

الثانى عشر : إطاله الإمام ركوعه إذا أحسٌ بدخول شخص ضعفٌ ما كان" 28" 

الثالث عشر : قول المأموم عند الفراغ من سوره الفاتحه : الحمدٌ لله رب العالمين ٠‏ 822 
الرابع عشر : قيام المؤمومين عند قول المؤذّن : قد قامتٍ الصلاة»“ 89 

الآمور المكروهه فى صلاه الجماعه ٠٠٠:‏ 828 

أحدها : وقوف المأموم وحده فى صف وحده مع وجود موضع فى الصفوف”: 728 

الثانى : الانشغال بالنافله بعد قول المؤدّن : قد قامت الصلاه » أو عند الشروع فيه" 88" 

الثالث : اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعيه المأثوره"٠‏ عع" 

الرابع : التكلم بعد قول المؤدّن : قد قامت الصلاه » بل يكره فى غير الجماعه أيضاً:٠‏ اوم 
الخامس : إسماعٌ المأموم الإمام ما يقوله كاد أو بعضاً ٠”:‏ اوم 

السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً:”* 21" 


الجواز لكل من الإمام والمأموم غتد انتهاء صلائه قبل الآخر أن لا يُسلم وينتظر + لزعنم 


فيما لو شكك المأموم بعد السجده الثانيه من الإمام أنه سجد معه سجدتين أو واحده"* وعم 
حكم ما لو اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكك فى حال القيام أنّه الرابعه أو الثالثه"” وعم 
فيما لو رأى المأموم من عادلٍ كبيرة٠‏ ١لا"‏ 

عدم صيحه الاقتداء فيما لو رأى الإمام يصلى ولم يعلم أنّها من اليوميه أو النوافل٠‏ ١لا‏ 


ص: م 


فى القدر المتيقّن من اغتفار زياده الركوع للمتابعه سهواً٠‏ ٠لا"‏ 

الحكم فيما لو كان الإمام يصلّى أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلى احتياطياً:”” 7/ام 
لا يلزم على المأموم نيه الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاه وهو فى التشهد"٠‏ /1/ا" 

المأموم المسبوق بركعه يجوز له القيام بعد السجده الثانيه من رابعه الإمام وينفرد*”” /ا/ا” 

عدم وجوب إصغاء المأموم إلى قراءه الإمام فى الأولَيين من الجهريه٠٠./1‏ 

يما لور غرك الإنام «العذاالهبوشك اف تمدوت شيعه و راي نيد نعينا وشك ,أنه مرحن 

للفسق أم لا::٠‏ .م/م 

جواز تقدم المأموم إلى الصف المتقدم أو يتأخَر إن وجد خللاً فيهما ء مع مراعاه القبله”” 1/9" 
أسسديات النظان اللجماعة ناما أو ماموما اوهو أفضل 'من الغبلاه أول الوقت جروا عن 
استحاب الجماعه فى السفينه الؤاحده والمتعدده للرجال والتساء ء وكراقتها فى بطو الأوديةه “امم 
استحباب اختبار الإمامه على الاقتداء » وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلَى مقتدياً به” "١‏ 
عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاه وأحكامها"” "/١‏ 

فى تركك المأموم القراءه فى الأُولَتِين من الإخفاتيه"*٠‏ 81 

التتيوو كرف تمكين الضيان من لضت لاز ون كابر ميري ا 

جواز بل استحباب إعاده الصلاه منفرداً أو جماعهً إذا صلّى واحتمل فيها خالا فى الواقع ٠/57 ٠‏ 
الخسراءبالضلاه لفاك إذا ظو كه إعاده الفسلاة خيناعة 3 الأو كاك سا و 

إذا أراد نه الوجه فى الصلاه المَعادّه ينوى الندب . لا الوجوب"* 8 

فصل: فى الخلل الواقع فى الصلاه 

0م _عوع) 


وهو الإخلال بالشىء المعتبر فيها وو أو عدماً ٠:‏ كن 


فى بيان أنواع الخلل والزياده والنقيصه فى الصلاه””” 7/1 


ص: عم 


0 أحكام أقسام الخلل العمدى الموجب لبطلان الصلاه *** لاا 
فيما لو حصل الإخلال بزيادهٍ أو نقصانٍ جهلا بالحكم"” 584 


عدم الفرق فى البطلان بالزياده العمديه بين كونه فى ابتداء اليه أو فى الأثناء » وغيره"” اوم 


بطلان الصلاه فيما لو صلى قبل دخول الوقت أو إلى اليمين واليسار أو مستدبراً ساهياً٠‏ 890 

فيما لو أخلّ بالطهاره الخبثيه فى البدن أو اللباس ساهياً أو جاهلا بالحكم أو الموضوع”892 

حكم الالال سكن العووه ووشرافط اسار سيو عدا لهاع ووم 

فى حكم الإخلال بشرائط المكان سهواً” 899 

فيما لو سجد على ما لا يصحٌ السجود عليه سهواً ما لنجاسه أو غيرها"” 5٠0‏ 

بطلان الصلاه بزياده ركعه أو ركوعاً أو سجدتين من ركعه أو تكبيره الإحرام سهواً . عدا الجماعه"* 5:1 

فى المستثنى من بطلان الصلاه بزياده الركعه ».ع 

عدم الفرق فى بطلان الصلاه بزياده ركعه بين كونه تشهّد فى الرابعه ثم قام للخامسه أو جلس بمقدارها"” 0 
بطلان الصلاه فيما لوسّها عن الركوع حتّى دخل فى السجده الثانيه”” 08 

حكم ما لو نسى السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول فى ركوع الركعه التاليه » وغيره٠‏ 801 

بطلان الصلاه فيما لو نسى التي أو التكبيره أو القيام حالها والقيام المتصل » سواء تذكر فى الأثناء أم لا:. 8٠١‏ 
الحكم فيما لو نسى الركعه الأخيره فذكرها بعد التشهد أو بعد التسليم الواجب وغيرهما"” 5٠١‏ 

لم تبطل الصلاه لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاه » ويتداركك"* 6١7‏ 

فى موارد فوت محل التداركك وأحكامه"“” 10 


ص: لغلوده 


فى حكم ما لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات"” 72 

فصل: فى الشكك 

(وع _لمامع) 

وهو الفك ف لادان بأصل الفسلاة وف قر الها وف أجزانها وق عدو ركان 84 

فى موارد الشكك فى أصل الصلاه بأنّه هل صلَّى أولا 679:9 

فيما لوشكك فى قعل الصلاء وبق سن 'الوقت مقذاان ركعة فهل ينل منزله تمام الوقث , أو لذ وسد نوم 
حكم ما لو ظنّ فعل الصلاه أو ظَنّ عدم فعلها” 67 

ا الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء ”675 

تفصيل حكم ما لو شكك فى أثناء صلاه العصر أنه صلَّى الظهر أو لا:” 80 

التفصيل فيما لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما"” 570 
فيما لو شكك فى الصلاه كنا الوقة وتتى الاقافيهاء أو شك وأعفقد أنه خارج الوقت** /57 
حكم كثير الشكك فى الانيان بالصلاه وعدمه ححكم غيره » والوسواسئ يبنى على الإثيان"* ./8؟ 
التفصيل فى حكم الشكك فى بعض شرائط الصلاه” 8٠‏ 

التنفصيل فى أحكام الشكك فى شىءٍ من أفعال الصلاه" 5١‏ 

فى جريان الحكم المذكور فى المسأله المتقدمه فى غير صلاه المختار” 68 

حكم ما لو شكك فى صبّحه ما أتى به وفساده لا فى أصل الإإتيان"* 84 

فيما لو شكك فى فعلٍ قبل دخوله فى الغير فأتى به » ثم تبين أنّه كان آتياً به-٠٠ 50١‏ 

فى الشكك فى التسليم بعد الدخول فى صلاه أخرى أو بعد الاثيان بالمنافيات-- اناك 

فيما لو شكك المأموم فى أنّه كبر للإحرام أم لا--- دن 


فيما لو شكك وهو فى فعل أنه هل شكك فى بعض الأفعال المتقدّمه ‏ أ لا ؟:٠‏ 01 


ص: 12 


فقيل فاشك فى ال كمارة 

(مدع_ ءام 

الشكوكك الثمانيه الموجبه لبطلان الصلاه :** /50 

أحدها : الشكك فى الصلاه الثّنائيه » كالصبح وصلاه السفر 80/٠‏ 
الثانى : الشكك فى الثلاثيه » كالمغرب"" 684 

الثالث : الشكك بين الواحده والأكثر 68/٠»‏ 

الرابع : الشكك بين الاثنتين والأكثر قبل كمال السجدتين ٠“‏ 04؟ 
الخاسى + الفكم دي الاندو واتكسى أو الأزسنوزك كان نيك الاأكمال برق 
السادس : الشكك بين الثلاث والسِتٌ أو الأزيد٠‏ ومع 

السابع : الشكك بين الأربع والسِتٌ أو الأزيد" 50 

الثامن : الشكك بين الركعات بحيث لم يدر كم صِلّى» :80 
الشكوكك الصحيحه تسعه فى الرباعيه** 58٠‏ 

أحدها : الشكك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتيد 62٠ ٠»‏ 
الثانى : الشكك بين الثلاث والأربع فى أىّ موضع كان 21 
الثالث : الشكك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال» 58 

الرابع : الشكك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال»“ "587 
الخاممن + الشكك بين الأربع والخمس بعد إكمال النسجدتين + 86م 
السادس : الشكك بين الأربع والخمس حال القيام” 628 

السابع : الشكك بين الثلاث والخمس حال القيام:*< /الدع 


التاسع : الشكك بين الخمس والسِتٌ حال القيام:**./88 

الشكك فى الركعات فى غير تلكك الموارد التسعه موجب للبطلان"*” ٠/ا©‏ 

عدم جواز العمل بحكم الشك من البناء أو البطلان بمجدد حدوثه٠‏ 7/7 

فى بيان المراد بالشكك فى الركعات" 61/6 

قنجا إذ] شك فى إنان المسدون أذ اعد وعدم فى الشكر ع لتر فيا كال العدايه عم 
فى الشكك الثانى والثامن إذا علم حال القيام أنه تركك سجدهً أو سجدتين بطلت صلاته :”51/8 


ص: ام 


فيما لو شكك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم انقلب إلى الظن بالثلاث بنى عليه "80/1 
فيما لو كرك داق أن الحاضل للق أوشك كان ذلك وكا لقا 

لو شكك فى أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثانى *“" 8ع 

حكم ما لو شكك بعد الفراغ من الصلاه أن شكه هل كان موجباً للركعه أو موجباً للركعتين ؟ :580 
فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشكك فى الأثناء لكن لم يدر كيفييته من رأس ٠"‏ غااع 
فى العلم بحصول حاله تردّد والشكك بحصول اليقين 24٠٠"‏ 

الحكم فيما لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم به من جهه الجهل بالمسأله أو نسيانها"” 589 

حكم ما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاه إلى شكك آخر"٠٠‏ 41م 


لو شكك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع وبعد الفراغ انقلب شككه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه 
الاعاده"*" 9وع 


لو شكك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شكك بين الثلاث البنائى والأربع هل يجرى عليه حكم الشككين ؟٠ ١1‏ 
الحكم فيما لو شكك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظنّ عدم الأربع"” 0٠7‏ 

فيما لو تعدّدت الشكوك ولم يحصل اليقين فيرجع شكه إلى حاله الأول:0 ٠‏ 

حكم ما لو عرض أحد الشكوك الصحيحه للمصلَّى جالساً من جهه العجز عن القيام” 0٠‏ 

عدم جواز قطع الصلاه فى الشكوكك الصحيحه واستثنافها”” 0٠2‏ 

فى الشكوك الباطله إذا غفل عن شكه وأتم الصلاه ثم تبتين له الموافقه للواقع “008 

حكم ما لو شكك بين الواحده والاثنتين وهو فى حال القيام أو الركوع أو السجود“ 0٠١‏ 

فيما لو عرض له الشكك وهو فى السجده وعلم أَنْهِ إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات*" 011 

حكم ما لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكك فى الركعات»* 01 


فنا وشت اجن الشكوك الصحيحه فبنى على وظيفته وأتمم الصلاه ثم مات قبل إتيان صلاه الاحتياط 0١18 ٠‏ 


ص: اذه 


الاصدارات العلميه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 
باللغه العربيه 


١‏ _فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام : تأليف العلاّمه محتّرد جواد مغنيه رحمه الله » (دوره فقهيه كامله محققه فى ست 


١‏ _ قصص القرآن الكريم دلالياً و جمالياً: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستانى (فى مجلدين). 


_ محاضرات الإمام الخوئى رحمه الله فى المواريث: بقلم السيد محمد على الخرسان. تقديم و مراجعه مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


_ المولى فى الغديرء نظره جديده فى كتاب الغدير للعلامه الأمينى: لجنه التأليف و البحوث العلميه _ القسم العربى. 
ه_ أدب الشريعه الاسلاميه: تأليف الاستاذ الدكتور محمود البستانى. 


8 _عقيله قريش آمنه بنت الحسين عليهماالسلام الملقبه بسكينه: تأليف السيّد محمد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه 
السبطين عليهماالسلام العالميه. 


أنصار الحسين عليه السلام .. الثوره والثوار: تأليف السيّد محمّد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


_التحريف والمحرّفون: تأليف السئّد محمد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


9 الحسن بن على عليهماالسلام (رجل الحرب والسلام): تأليف السيّد محمّد على الحلو. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


٠‏ بضعه المصطفى صلى الله عليه و آله : تأليف السيد المرتضى الرضوىء تحقيق وتنظيم مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه» يشتمل على حياه فاطمه عليهاالسلام من ولادتها إلى شهادتها عليهاالسلام . 


ص: م 


١‏ __معالم العقى_ده الإسلاميه: لجنه التأليف والبحوث العلميه _ القسم العربى. 
٠١‏ _ هوه التشيع: للدكتور الشيخ أحمد الوائلى رحمه الله » تحقيق مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


1١‏ تحن الشنعة الإماميه وهذه عقائدنا: تأليتف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤ سسه السبطين عليهماالسلام 


_ لماذا اخترنا مذهب الشيعه الإماميّه: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


8 _المثل الأعلى: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


١‏ _ الشيعه و فنون الإسلام: تأليف آيت الله السيد حسن الصدر قدس سره ء مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


__ بحوث عقائديه فى ضوء مدرسه أهل البيت عليهم السلام : نصوص مختاره من مؤلفات الإمام السيّد الخوئى قدس سره . 
إعداد الشيخ ابراهيم الخزرجى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


4 _ عصر الغيبه» الوظائف والواجبات. تأليف الشيخ على العبادى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


٠‏ _العروه الوثقى للفقيه الأ-عظم الطباطبائى اليزدى والتعليقات عليها: (صدر منها للآن ثمانيه أجزاء . تضم 5١‏ تعليقه لكبار 
المراجع والعلماء الأعلام . إعداد وتحقيق مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


5" الإمام الجواد عليه السلام الإمامه 55 وتداعيات الصراع العباسى: تأليثف السيد محمد على الحلو. مراجعه وتصحيح 
مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: كرده 


العالميه. 


7 __فاطمه بنت اسدء حجر النبوّه والإمامه:لجنه التأليف والبحوث العلميه لمؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
*؟* _لكل شىء علامه يعرف بها:تأليتف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه و تصحيح مؤ سسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
0 _ أفضل كل شىء وأحسنه: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


2" تفسير القرآن الكريم: للسيد المرتضى علم الهدى قدس سره . إعداد وسام الخطاوى» خزعل غازى» إشراف وتحقيق 
مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


_ البيان فى حوادث آخر الزمان: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام 
العالميه. 


_الأمير الشفيق: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

9_الإمام الحنون: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

"١‏ _ بيعه الغدير: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

١‏ _السيده الكريمه: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

؟” _ نبى الرحمه: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

*” _التعازى: تأليف محمد بن على المعروف ب-__«ابن الشجرى». مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


عليهماالسلام العالميه. 


0"_اتّقوا الظلم: تأليف السيد محمد الرضى الرضوى. مراجعه وتصحيح مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: فده 


باللغه الفارسيه 


©" _ هديه الزائرين وبهجه الناظرين (فارسى): تأليف ثقه المحدثين الشيخ عباس القَمَّى رحمه الله » تحقيق مؤسسه السبطين 
عليهماالسلام العالميه. 


7" _قطره اى از درياى غدير (فارسى): لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

_مهربانترين نامه (شرح الخطبه "١‏ لنهج البلاغه) (فارسى): تأليف السيّد علاء الدين الموسوى الإصفهانى. 
9 يرسش ها و ياسخ هاى اعتقادى: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

٠‏ _ روزشمار تاريخ اسلام: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

"١‏ _غربت ياس: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

١؟‏ _ حجاب حريم ياكى ها: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

5 _ سكينه؛ برده نشين قريش: قسم الترجمه. 


+ أطبب الباق قن سير القرآن: الجرء (الأول: _ الفامع غشر) تاليف آيث الله سعد صدالحسية الطب قسن سر ء تحقيق 
مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. (يحتمل أن تتم هذه الدوره التفسيريه فى أكثر من عشرين جزءً). 


ه؟ _ شبهاى بيشاور (ليالى بيشاور): باللغه الفارسيه: تأليف سلطان الواعظين شيرازى؛ 
تحقيق مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

2؟_ كلستان حديث: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

5 __اصالت مهدويت: لجنه التأليف والبحوث العلميّه _ القسم الفارسى. 

8 _امير يتيم نواز: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
4 _امام مهربان: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

١ه‏ _ بيعت غدير: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

١‏ ييامبر رحمت: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


7ه _ دردانه نبى: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: زرده 


"اه _ ريحانه نبى: قسم الناشئين والأشبال» مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 
باللغه الانجليزيه 

05 _ عقيله قريش آمنه بنت الحسين عليهماالسلام الملقبه بسكينه: قسم الترجمه. 
ده _ شهاده فاطمه الزهراء عليهاالسلام حقيقه تاريخيه: قسم الترجمه. 

0 _ بحوث حول الإمامه: قسم الترجمه. 

/ه _ بحوث حول النبوه: قسم الترجمه. 

_علوم قرآنيه: قسم الترجمه. 

9 _مفاهيم قرآنيه: قسم الترجمه. 

باللغه الاردويه 

2 _ شهاده فاطمه الزهراء عليهاالسلام حقيقه تاريخيه: قسم الترجمه. 

١‏ _ قطره اى از درياى غدير: قسم الترجمه. 

١‏ _ مشفقانه وصيت نامه (شرح الخطبه ”١‏ لنهج البلاغه): قسم الترجمه. 


قيد التحقيق 


١‏ الجزء التاسع من العروه الوثقى والتعليقات عليها. (كتاب الصلاه) 

"_ الجزء التاسع عشر من أطيب البيان فى تفسير القرآن. (فارسى) 

*"'_ الجزء الثالث من تفسير القرآن الكريم للشريف المرتضى قدس سره . 

؟_ معالم التشريع الاسلامى: تأليف مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 

ه_ مجمع البيان فى تفسير القرآن: تحقيق واضافات مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه. 


ص: م 


مركز نشر و توزيع مؤسسه السبطين عليهماالسلام العالميه 


ايران _ قم _ شارع انقلاب (جهارمردان) __الزقاق ١©‏ _ 
رقم /ا8 و 4ع 
تلفت “لا _ ١01‏ 


١7501 _الا/٠‎ 2798 فاكس:‎ 


.الا 03 ذك5. الالالالالا :_أحانا 
للم»ء. لال[ غ5 ©) لال 03و :التقصصط_ع 


ص: عم 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


